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إمام الكلام مع غيث الغمام ۳ مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 


فاتحة كل كلام حمد الله الملك المنعام على أن بعث إلينا خاتم الأنبياء سيد الأصفياء 
بالشريعة النقیة السهلة البيضاءء وأوضح لنا سبل الهداية» ونحانا عن طرق الضلالة 
بإنزال كتابه الكريم » وتشريع نبيه ذى الخلق العظيم» وأيده بالحجة الساطعة والبراهين 
القاطعة» وجعل له من عباده وزراء ونقباء» وأتبعهم فى كل قرن بفضلاء وكملاء 
ليجدّدوا الدين المتين» ويوضحوا الحق بالبرافين» ووعدلهم على ما صرفوا إليه همتهم 
بالأجر الجزيل» وبشرهم بنيل الثواب الجميل» وحكم بلسان نبيه ما انشرحت به صدور 
العلماءء حيث قال : العلماء ورثة الأنبياء» ووعد نبيه بأنه لا تزال من أمته إلى يوم القيامة 
طائفة من أهل ا حق ظاهرين بالحق على العامة» فسبحانه وتعالى بأى لسان أحمده» وبأى 
جنان أشكره منه التوفيق والهداية» ومنه البداية وإليه النہایة . 

وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذى أخرجنا من شفا حفرة 


)١(‏ قوله: بسم الله الرحمن الرحيم” حمدا لمن فقّھنا فی الدين» وشكرا لمن وفقنا على 
إحكام الشرع المتين» أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له فى العالمين» وأشهد أن سیدنا ومولانا 
محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلی الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

وبعد: فإنى 0ا ألّفت إمام الكلام فیما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» واخترت فيه طريق المنصفين 
هاربا عن تشدد المتشددين المفرطين» وتساهل المفرطين» وطار به الدبور والقبولء ووقع عينه نظر القبول 
من أرباب الإنصاف. وذوى القبولء طلب منى بعض أجلّة الإخوان وخلّص ا حلان أن أكتب عليه 
تعلیقا أدرج فيه التعليقات المتفرقة التى کتبتہا سابقًاء وأزيد عليها فوائد لطيفة» وفرائد شريفة نما ليندفع 
ما يخطر ببال القاصرینء والمتعصّبینء وينشرح صدر الكاملين» فأجبت ملتمسه وأردت إنجاح مرامه 
مسميًا ب غیث الغمام على حواشى إمام الكلام” راجيًا من الملك العلام أن يجعله مع أصله مقبولا عد 
الأنام» نافعًا للخواص والعوام . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 3 مقدمة المؤلف 
الضلالة» ومهد لمن تبعه أصول الشرائع والأحكام؛ وبين لهم ا حلال والحرام؛ ليتيسر 
لهم الوصول إلى الأحكام فى الحوادث الواقعة» ولا يتعسر عليهم الإفتاء فى الوقائع 
ا حادثة فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء» وبلّغه إلى المراتب العظمی 
وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زاكية تامة وفية لا یحصیہا عدد ولا 
تنتبى إلى امد 

وبعد! فيقول الغارق فى بحر السيئات المحترف باكتساب الخطيئات أبو ا حسنات 
محمد عبد الحيى اللکنوی''' الأنصارى”" ا حنفی''' ۔تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفی- 
ابن سراج العلماء فی عصر سيد الكملاء فى دهره» مولانا الحاج الحافظ محمد 
عبدأ يم '' جعله الله من ورثة جنة النعيم» إن الله تعالى قد یسر لعبادہ سبيل نجاتهم. 
وحل بلسان نبيه مغلقاتہم؛ وفرق طرق أتباعه على متبعيه ولم يحصره فى جزئى 
مشخص › فیتعسر السلوك لكل متنفس » وجعل اختلاف وزراء نبيه الذين هم القدوة 


)١(‏ قوله: اللكنوى' نسبة إلى لكهنوء» بفتح اللام وسكون الكاف والهاء وفتح النون وضم 
الهمزة آخر الحروف نون ساكنة» وقد يقال: لكنوء» بحذف الهاء» بلدة عظيمة هى مسکننا ووطننا لا 
زالت بالعلم والعمل معمورةء وبالكرم والفضل مشهورة. 

(0) قوله: الأنصارى” نسبة إلى الأنصار لكوننا من نسل سيدنا أبى أيوب الصحابى 
الأنصارى المشهور . 

(۴) قوله: ال حنفیٴ نسبة إلى أبى حنيفة نعمان بن ثابت الکوفی إمام الأئمة» وسراج الأمةء 
ينسب به لمن يتمذهب بمذهبه» ويسلك مسلكه. كالشافعى لمن يختار أقوال محمد بن إدریس الشافعى» 
وا مالکی لمن يقلد الإمام مالك الأصبحى» والحنبلى لمن تبع الإمام أحمد بن حنبل البغدادی ؛ والظاهرى 
لمن يقلد داود الظاهرى» وهذه النسب وأمثالها قد شاعت فى المتقدمين والتأخرين» وسطرت فى زبر من 
غير نكير وامتراء فى جوازهاء ومن غير اشتباه فى صحة إطلاقها . 

والعجب کل العجب من يستكره إطلاقها ويتنفر عن الانتساب بهاء وأعجب منه جعله شركًا أو 
مكروها ومنوعا من غير حجة ودليل» ولو كان مظنونًاء وقد قلت لبعضهم: لو كان هذا منوعًا أو شركًا 
لكان الانتساب إلى البلاد مدراسى الدهلوى واللكنوى أيضًا منوعًا وشركاء مع أنه لا قائل به. وا جاز 
ذلك جاز هذا أيضاء فبہت ولم يعد شيئًا . 

() قوله: الحافظ محمد عبد ا حلیم آ كانت وفاته يوم الاثنين التاسع والعشرين من شعبان 
سنة ۱۲۸۵ من خمس وثمانین بعد الألف والمائتين من الهجرة» وقد ألفت فى ترجمته رسالة مسماة 
ب حسرة العالم بوفاة مرجع العالم . 


امام الکلام مع غیث الغمام ۵ مقذمة المولفت< 


المقدمون. وإليهم يرجع السائلون» ومنہم يأخذ ما يأخذه الآخذون وبہم یہتدی ˆ 
المقتدون رحمة لجميع الأمة"''. وأجرى من منبع حضرة نبيه أنهارًا سائلة””. وبحارا 

)١(‏ قوله: رحمةاه فيه إشارة إلى الحديث المشهور على الألسنة اختلاف أمتى لكم رحمةء 
وبلفظ آخر خر اختلاف أصحابى لكم رحمةء وهما حدیثان صحيحان معنى» وإن تكلم فى ثبوتهما مبنیء 
قال بدر الدين محمد بن عبد الله المصرى الزركشى » المتوفى سنة٤‏ ۷۹ فى رسالته التى ألفها فى الأحاديث 
المشتبرة عند ذكر اختلاف أمتى رحمة : أخرجه الشيخ النصر المقدسى فى كتاب الحجة مرفوعًاء والبيبقى 
فى المدخل عن القاسم بن محمد. وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما سرنى لو أصحاب محمد ما 
اختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصةء انتہی . 

وقال جلال الدين السيوطى فی رسالته "الدررٌ المنتشرة 0۳10ھ" بعد نقل قول 
الزرکشی : قلت : هذا يدل على أن المراد الاختلاف فى الأحکامء وقیل : المراد اختلافهم فى ا حرف 
e‏ 5 

وفی مسند الفردوس ‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا: «اختلاف 
أصحابى لكم رحمة)؛ وقال ابن سعد فى طبقاته : أنبأنا قبیصة عن ابن عقبة» أنبأنا حميد عن القاسم 
E‏ اج کہ سک لسر ھا ا 

وفى مقاصد ا لحسنة فی الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاویء أخرج البيبقى فى المدخل عن حديث سليمان بن أبى كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ب مهما أوتيتم من كتاب اللہ فالعمل به لا عذر لأحد فی ترکەء فان لم يكن 
فى کتاب الله فسنة منیء فإن لم يكن فى سنتى » فما قال أصحابى إن أصحابى بمنزلة النجومء فأيا أخذتم 
به اهتديتم » واختلاف أصحابى رحمة لكم . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى والديلمى فى مسندہ وجويبر ضعيف جداء والضحاك عن ابن 
عباس منقطع » وقد عزاه الزركشى إلى كتاب الحجة لنصر المقدسى مرفوعًا من غير بيان سنده 
وصحابيه. وكذا عزاه العراقى لآدم بن أبى آیاس فى كتاب العلم بلفظ : اختلاف أصحابى رحمة 
لأمتى» وهو مرسل ضعيف . 

وبهذا اللفظ ذكره البیہقی فى رسالته الأشعرية بغير سند وفى المدخل له من حديث سفيان عن 
أفلح بن حميد عن القاسم ابن محمد قال : اختلاف أصحاب محمد ٹا رحمة لعباد الله ومن حديث 
قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: : ما سرنى أن أصحاب محمد اة ككية لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم 
يختلفوا لم تكن رخصة. وقد قرأت بخط شيخناء یعنی حافظ ابن حجر أنه یعنی حديث : : اختلاف أمتى 

رحمة مشهور على الألسنة» وقد أورده ابن الحاجب فى المختصر فى مباحث القیاس بلفظ : اختلاف 

أمتى رحمة للناس؛ وكسر السؤال عنه. ۱ 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٦‏ مقدمة المؤلف 


وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل لەء لکن ذكره الخطابى فى غريب الحديث مستطرداء قال : 
اعترض على هذا الحديث رجلان: أحدهما عاجنء والأخر ملحدء وهما إسحاق الموصلى» وعمرو 
بن بحر الحنظلة» قالا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق نقمة . 

ثم تشاغل الخطابى برد هذا الكلام؛ ولم يقع فى كلامه شفاء فى عزو الحديث؛ ولكنه مشعر بأن 
اه أصلا عندہ؛ ثم ذكر شيخنا شیٹا مما تقدم فى عزوهء انتهى . 

(۲) قوله : ”وأجری اه" قال القطب الربانى عبد الوهاب الشعرانی فى الميزان الكبرى : قد 
تقدم أن الله ما من على بالاطلاع على عين الشريعة» رأيت المذاهب كلها متصلة بہاء ورأيت لمذاهمب 
الأئمة الأربعة تجرى جداولها ورأيت جمع المذاهب التى اندرمت قد استحالت حجارة» ورأيت أطول 
الأئمة جدولا الإمام أباحنيفةء ويليه الإمام مالك؛ ويليه الشافعى» ويليه أحمد» وأقصرهم جدولا 
مذهب داود» وقد انقرض فى القرن الخامس» فأولت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم» وقصره» فكذا 
كان مذهب أبى حنيفة رحمه الله أول المذاهب المدونة تدویناء فكذك يكون آخرها انقراضاء وبذلك قال 
أهل الکشف: انتهى . 

ثم قال: ويؤيدنا حديث أصحابى کالنجومء بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهذا الحديث وإن كان فيه 
مقال عند المحدثين» فهو صحيح عند أهل الكشف» وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله 
يقول : عين الشريعة كالبحر» فمن أى الجوانب اغترفت منه فهو واحد. 

وسمعته أيضًا یقول : إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتهد» وتخطيئته إلا بعد إحاطتكم 
بأدلة الشريعة كلهاء ومعرفتكم بجميع لغات العرب التى احتوت علیہا الشريعة» ومعرفتكم بمعانيها 
وطرقهاء فإذا أحطتم بها كما ذكرنا فحينئذ لكم الإنكار» وأنى لكم بذلك . 

فقد روى الطبرانی مرفوعًا: إن شريعتى جاءت على ثلاث مائة وستين طريقة» ما سلك أحد 
طريقة منها إلا نجى » انتهى كلامه . 

قلت: هذا الذى ذكره فى مذهب أبى حنيفة من أنه آخر المذاهب انقطاعا هو الذى ينظر بعض 
المتأخرين» فصرح بأن خلیفة الله مهدى» وسيدنا عيسى حين ينزل من السماء لقتال الدجال يقلدان 
مذهب أبى حنيفة» ويحكمان بمذهبه» وهذا قول مردودء ولا دليل عليه من الأدلة الظاهرة والباطنة 
الکشفیةء فقد نص المحققون على أنہما مجتہدان مستقلان» فلا يحتاجان إلى التقییدء وإن شنت 
تفصيل هذا المبحث فارجع إلى ميزان الشعرانى؛ ورسالة السيوطى المسماة ب الإعلام فى حكم عيسى 
عليه السلام ٠‏ ورسالة على القارى المسماة ب المشرب الوردى فى مذهب المهدى ‏ . 

وكذا من الأقوال المردودة قول: إن الخضر على نبينا وعليه السلام تعلّم من الإمام أبى حنيفة 
رحمه الل صرح به على القارى وغيره» ولا حاجة لنا فى مدح سيد الأئمة أبى حنيفة رحمه الله إلى 
هذه المدائح الکاذبة؛ فإن له مناقب صحيحة وافرة» لا ينكرها إلا الفرقة الفاجرة» كما بسطنا ذلك فى 
تصانيفنا . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۷ مقدمة المؤلف 
یس ات سی سی پور وی عنشتہاء ولم.يزل 
سلف هذه الأمة على هذه الطریقةء فكان الصحابة رضى الله عنهم '' يختلفون فى الأمور 
الشرعية» ويقيمون على ما ذهبوا إليه دلائل ظنية أو نصوصا صریحةء وتلامذتهم كانوا 
يغترفون من أنبارهم» ويغوضون فى بحارهم من غير أن يعنف طائفة على طائفةء أو 
يتوجه إلى الطعن والتخطیئة ما لم يظهر دليل قاطع على الخطأ أو النسيثة . 

وانتقلت هذه السنة المرضية إلى أتباعھمء و أتباع أتباعهم من الأئمة المجتبدين 
والفقهاء والمحدثين» إلى أن من الله تعالى على الأئمة ئمة'' الأربعة المشهورين بانتشار 
مذهبهم. وشهرة مسلكم» وتدون کتبہم؛ واجتماع أصولهم وفروعھم؛ فأكب كل من 
خلى عن رتبة الاجتہاد والترجيح”". وهم غالب الأمة على اختيار مسلكهم النجيح» 
فاختار كل جماعة مسلك من لاح له ترجیحا وقام بتأييده وتأصيله» وتوجه إلى 


تر جيح مذهب من اتبعه وتوثیقہ فمن ثم لقبوا بألقاب نسبية من الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية» وتوجهت كل فرقة من منہم إلى تدوين الكتب» وجمع المسائل وإقامة 


)١(‏ قوله: ' الصحابة" قال الشعرانى فى ميزانه : رأيت فتوى للسيوطى مطولة قد حث فیہا 
على اعتقاد أن سائرة أئمة المسلمين على هدى» وإن تفاوتوا فى العلم والفضل؛ ولا يجوز لأحد 
التفضیل الذى يؤدى إلى نقص فى غير إمامه قياس على ما ورد فى تفضيل الأنبياء» فقد حرم العلماء 
التفضيل المؤدى إلى نقص نبى أو احتقاره» لا سیما إن أدى إلى خصام ووقيعة فى الأعراض» وقد وقع 
الاختلاف بين الصحابة فى الفروع وهم حبر الأمة» وما بلغنا أن أحدا منہم خاصم من قال: بخلاف 
قوله ؛ ولا عاداہء ولا نسبه إلى خطأء وفى الحديث اختلاف أمتى رحمة» وكان الاختلاف على من قبلنا 
ھلاکا أو عذابًا . 

(؟) قوله: "الأئمة' فيه إشارة إلى أن انحصار المسالك فى المذاهب الأربعة المشهورة فى الأزمنة 
المتأخرة أمر إلهى» وفضل له بأنى لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه . : 

(۳) قوله: “كل من خلى اه" قال الشيخ ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة: هذه 
المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد بعضا على جواز تقليدها يومنا هذاء 
وفى ذلك من المصالح ما لا يخفى» لا سيما فى هذه الأيام التی قصرت فیہا الهمم جداء وأشربت 
النفوس اللھوی؛ وأعجب کل ذى رأى برأيه» انتهى . 

)٤(‏ قوله: “كل جماعة اه" وما دندن به ابن حزم الظاهرى أن التقليد مطلفًا حرام فهو قول 
صدر عن غفلة أو سفاهة» ولا يستحسنه إلا ذو حماقة أو غباوة» وقد رد عليه ردا مشبعا صاحب حجة 
الله البالغة فى حجة الله البالغة» وفى رسالته عقد الجيد فی التقليد ۔ 


مام الكلام مع غيث الغمام ۸ مقدمة المؤلف 
الحجج والدلائل» وإثبات ما اختار إمامهم بأحد من الأدلة الأربعةء والجواب عما سلك 
۱ عليه مخالفهم بالأجوبة المرضية» ومع ذلك كانوا متفقين على أن الحق ليس بمنحصر فى 
ما اختارہء ولا أن الخطأ قطعى يمن خالفه» بل كلهم بذلوا وسعهم فى التنقیح والتوضیح 
والتصريح والتلويح والتصحيح والترجيح من غير أن يطعن أحد طعتا جاوز عن حد . 

وقد كان كثير منہم يرجحون ما هو رواية شاذة عن إمامهم و يوثقون ما سلك عليه 
مخالفهم من غير عصبية مذهبية» ولعمرى هذه هى الطريقة المتوسطة التى أمرنا 
بإقامتها''» وبدعاء التوفيق على سلوكهاء ولم يزل أمر الدين على هذا الأسلوب المتين 
إلى أن خلف من بعدهم خلف هجروا اتباع أسلافهم» وقلّدوا أهواء نفوسھم؛ ونالوا 
حظًا من التعصب المذهبى» وارتكز فى قلوبهم الترفّع المشربى» فأخذوا يخرجون مسائل 
متفرقة من الأصول المتقررة» ویفرعون الحوادث المتكثرة على القواعد المنقولة» فان 
وجدوا حديئًا صحيحاء أو دليلا غيره صريحًا مخالمًا لما أسسوا بنيانه أخذوا فی الجواب 
عنه بالتأويل» أو النسخ أو التضعيف» وضعفوا القوى» وقووا الضعيف» زعما منهم أن 
ما فرعوه وخرجوهء أو نقل عن إمامهم لا يكون مخالفًا للدليل الصریحء وأن إمامهم 
أن يقبلوا قوة دليل الخلاف» ويشيروا إلى قوة الخلاف» ومع كل ذلك اجتنبوا عن تحقير 
من خالفهم» والطعن على من نازعهم» بل اكتفوا على الجرح والقدحء وإثبات قوة 
مسلك موافقتهم. وضعف قول مخالفهم علمًا منہم أن اختلاف العلماء'" رحمة 

)١(‏ قوله: ‏ أمرنا اه" أى بقوله تعالی : #إهدنا الصراط المستقيم) فإن المستقيم هو المستوى» 
وهو الوسط الذى لا إفراط فيه ولا تفريط . 

() قوله: اختلاف العلماء ء قال الشعرانى فی ميزانه : قد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأئمة 
الأربعة وغيرهم أن جميع الأئمة المجتهدين دائرون مع أدلة الشریعةء حيث دارت» وأنهم كلهم منزّهون 

من القول بالرأى فى دين الله » وأن مذهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة» سداه ولحمته منہماء وما 

بقى لك عذر فی التقليد لأى مذهب شئت من مذاهبہمء فإنها كلها طريق إلى الجنة» وأنہم كلهم على 
هدى من ربهم» وأنه ما طعن أحد فى قول من أقوالهم إلا بجهله به» إما من حيث دليله» وإما من حيث 
دقة مداركه عليهء لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذى أجمع السلف والخلف على 
كثرة علمه وورعه وعبادته» ودقة مدارکەء واستنباطاته. وحاشاه من القول فى دين الله بالرأى الذى لا 
يشهد له ظاهر كتاب ولا سنةء ومن نسبه إلى ذلك فبينه وبينه الموقف الذى یشیب فيه المولود . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۹ مقدمة المؤلف 
ومجرد ترجیح مذهب على مذهب ليس فيه نقمة . 

وإن طالعت فتاوى أكثر المتأخرين الذين هم فقهاء كملاء» لکنہم ليسوا من 
الحدثین من أصحاب المذاهب الأربعة وجدتہا على هذه الطريقة» لا على الطريقة 
السابقةق ثم خلف من بعدهم خلف أقاموا الطامة الكبرى» ونصبوا الرايات المنازعة 
العظمىء وأخذوا فى حصر الصحة على مذهب إمامھمء وإن خالف الأحاديث 
الع امت ف د م دليل على عدم الاحتجاج بها . 

وحكموا بخطأ مذهب من خالفهم وإن وافق الدلائل القوية مع قوة الاحتجاج بهاء 
وصر حو بأنا إذا سألنا عن مذهبنا أجبنا بأنه صواب يحتمل الخطأء وإذا سألنا عن 
مذهب مخالفنا أجبنا بأنه خطأ يحتمل الصواب احتمالاء ولم يتأملوا فيما حكم به 
إمامهم» وقرر أهل الأصول فى مدارهم» فأخذوا إذا عرض علیہم الدليل الصحيح 
الصريح مخالفًا لما اختاروه» قالوا: : لا عبرة به؛ لأن أئمتنا وسلفنا لم يوافقوه. 

وإن طالعت كتب أكثر المحدثين وجدتهم لهذا الابتداع مُحدثين» وهم داخلون فى 
أدنى طبقات الفقهاءء مو و تو وت وهذه الطرق المتفرقة المترتبة 
ليست بمختصة بجماعة دون جماعة» بل تعم ا حنفیة والشافعیة وا مالکیة والحنبلية . 

ثم خلف من بعدهم خلّف تفضل الله علیہم بشىء من الآلات الاجتہاد الجزئیء 
ويسر علیہم الترجيح الشخصى» فتوجهوا إلى اختيار الطريقة المتوسطةء ولقد أصابوا 
فيما فعلواء لکن أخطأوا فى أنهم استنكفوا من الدخول تحت النسب الأربعة» وظنّوا 
الانتساب بها من البدع المستقبحة» بل ترقى بعضهم» فحكموا بكونه شركاء وكفراء 
وضلالةء وكونه مخالفًا للكتاب والسنة» وفى أنهم قصدوا أمرا لم تجر عادة الفعال 
ا حکیم بإاجراء ولم تحكم الشريعة بإنفاذه من موافقة الناس كلهم > خاصهم وعامهم 
على هذه الرؤية» وزجرهم عن الانتساب بهذه النسب الشهيرة» وإن لم یکن لهم علم 
بمأخذ الأحكام» ولا تمييز بين ا حلال وا حرام . 

ححا وو ا ل 


ئ9 2س هؤٗ)) ر فل کت 
وابن عابدين الحنفى فى رد المحتار على الدر المختار * : 


چا اللا ھا ہہ ہہ ےہوچ شس 


,1 تسو معد رر سے 


فيما ورد من تنزيل كل رجل على منازله» فوقع ذلك موجبا للفساد والجدال» ا 
الهداية بالضلال» ثم خلف من بعدهم خلّف أضاعوا الصلوات» واتبعوا الشهوات > 
فسوف يلقون غيًّا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاء وهم أكثر من فى عصرناء 
وشىء من یحصی سبقنا . 

فأقاموا النکیر الأعظم على أئمة العالم» لا سيما إمامنا الأقدم الإمام أبى حنيفة 
الأاعظم'''ء جل مرادهم الجرح والقدح: وكل مقصودهم الطعن والطرح» ليس لهم حظ 
من التديّن والتقوى» ولا نصيب لهم من قابلية الفتوى» تراهم إذا ساعدهم التوفيق 
مطالعة كتب الحديث المعتبرة» ووجدوا فیہا أحاديث مخالفة للإمام الأعظم وغيره من 
مجتہدی العالم» بسطوا ألسنتہم بالطعن» و ومن من زوك أن ري 
إلى كلام الشراح والمحشين» ويطلعوا على مباحث الفقهاء والمحدثين» ويتأملوا فى 
قواعد متقررة من المفسرين والأصوليين والمتكلمين والمحدثين» تراهم يحكمون بخطأ 
الإمام الأعظم فى مسائل عديدة على سبيل ا حزم؛ ويزعمون أن تركه حتم» وتوافقه 


)١(‏ قوله: : “لا سيما إمامنا الأقدم اه" فقد طعن عليه جمع من السفهاء طعنا جاوز عن الحد؛ 
وردوا عليه ردا أبلغ إلى الأب والجدء ومثل هذا الرد والطعن موجب الاستحقاق البعد واللعن» وهو 
الذى أخبر عنه النبى يله فيما أخرجه الترمذى وغيره فى أثناء ذكر الأعمال الخبيثة التی تكثر فى أمته فى 
آخر الزمان» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وهو ا مراد بقول من قال : 

فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبى حنيفة 

ومن عجائب ا خرافات ما فى حديث الغاشية لبعض أفاضل قنوج نزیل بہوفال؛ وقد طبع هو 
باسم صهره» ولیس منه» بل منه من أن أباحنيفة كان قائلا بخلق القرآن» وأن مذهب أبى حنیفة مذهب 
الزيدية والمعتزلة» وأن مقلدی المذاهب الأربعة غير ناجين» بل يجب قتلهم» وأن أبا حنيفة لم يكن 
مجتہداء وأن أبا حنيفة كان جهميًا معتزليًا مرجي زیدیاء وكذا من الخرافات . 

وقوله فى طلائع المقدور من مطالع الدهور أن مقلدى المذاهب الأربعة ليسوا من أهل السنة 
والجماعة» وقوله: .إن الحنفية أهل الرأى أكثر مسائلهم مخالف للكتاب والسنةء وقوله: فرقة المقلدين 
من الفرق الضالة» ومثل هذه الأقاويل المشتملة على اللعن والطعن على ا مقلدینء لا سيما الحنفية؛ 
وعلى إمامهم أبى حنيفة فى تصانيف هذا الفاضل كثيرة» ومع ذلك يقول: إنى لست براض عمن يطعن 
على أبى حنيفةومقلديه» ويدعى كونه مجدد الدين على رأس المائة الماضيةء ولا يدرى أن مثل هذه 
الأكاذيب يجعل الرجل مجددًا الأغلاط والخرافات لا مجدد الدين على طريقة مجددى ا أت؛ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۱ ۱ مقدمة المؤلف 


محرم . 

وطائفة عظيمة منهم قد طارت رتبتهم على رتبة رؤساءهم» فنازعوا الحنفية فى 
المسائل العديدة» كترك القراءة خلف الإمام والإسرار بآمین وبالبسملة فى الصلاة» وترك 
رفع اليدين عند الركوع والسجود وغير ذلك من الجزئيات الشهيرة» وبلغوا فى نزاعهم 
إلى الدرجة القصوى» وطولوا ألسنة الرد والكد إلى ما لا يتناهى مع كونهم لا نصيب لهم 
من العلم» ولا حصة لهم من الفهم محرموا الحلال» وحللوا المحرم» وأباحوا الغيبة» 
وطعن الأئمة» وتحقير أهل الإسلام» وضرب أهل الإكرام وسبهم وتذليلهم وتنقيصهم. 
وإيذاءهم وحكم ابتداعهم وضلالتهم وغير ذلك من المحرمات المنصوصة والمكروهات 
المشهورة» ولم يجوزوا لأحد تقليد الحنفية فى هذه المسائل زعمًا فاسدًا متهم أنه ليس لها 
رائحة من الدلائل”' » واستعملوا بكل من اقتدى فیہا بالحنفية با لحرمات المذكورة . 

وقد قابلهم طائفة عظيمة أخرى حفروا آبار التفريط إلى ما تحت الثرى» وأسسوا 
قواعد ا حدال والتفريط إلى الدرجة القصوى» وبنوا فصر التفريط على رغم أنف بانى 
قصر الإفراط. وجادوا حق الجهاد فى الفساد والانضغاط » وجمدوا على مذاهبهم جمود 


)١(‏ قوله: ”ولیس لها رائحة اه“ قال القطب الشعرانی فى ميزانه» اعلم يا أخى! إننی طالعت 
بحمد الله أدلة المذاهب الأربعة وغبرهاء لا سيما أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة» فإنى خصصله بمزيد 
اعتناءء وطالعت عليه كتاب تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعى وغيره من کتب الشروح» فرأيت 
أدلته وأدلة أصحابه ما بين صحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه حتى لحق بالحسن أو الصحيح فى 
صحة الاحتجاج به من ثلاثة طرق» وأكثر إلى عشرة . 

وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه وأ حقوہ بالصحيح تارة» وبا حجسن 
أخرى . 

وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا فى كتاب السنن الكبرى للبيبقى التى ألفها بقصد الاحتجاج 
لأقوال الأئمة» وأقوال أصحابهم» وبتقدير وجود ضعف فی بعض أدلة أبى حنيفة وأقوال أصحابه» فلا 
خصوصية له فى ذلك؛ بل الأئمة كلم يشاركونه فى ذلك» ولا لوم إلا على من يستدل بحديث واه بمرة 
جاء من طريق واحدة» وهذا الإنكار نجده فى أدلة أحد المجتبدين . 

وقد قدمنا أنى لم أجب من أبى حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظن» كما يفعل ذلك غيرى وإغا 
أجيب عنه بعد التتبع والتفحص عن أدلته وأقوال أصحابه؛ وكتابى المسمى بالمنهج المبين فى بيان أدلة 
مذاهب المجتهدين كافل بذلك» انتهى كلامه . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 5 مقدمة المؤلف 
الثلج فى أيام الشتاء'''ء وعملوا بتلك المحرمات عند مقابلة هؤلاء» وحكموا بكفرهم. 
وفسقهمء بل وكفر الأكابر المتقدمين» وفسق الأقدمینء ولم يجيبوا إلا بقولهم: إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» من غير التأمل فى جوابەء أو لو كان 
آباءهم لا يعقلون شيئًا ولا يبتدون. 

وإلى الله المشتكى» وإليه التضرع والملتجئ من صنيع هؤلاء» وهؤلاء يخوضون 
فيما لا يعلمون. ويفتون با لا يفهمون» ويطعنون با لا يفقهون» ومع ذلك يحسبون 
آنہم يحسنونء والله يرحمنا ویرحمھم؛ ویہدیہم ويصلحهم .. 

ولقد عمّت هذه الفتنة فى هذا الزمانء وقامت من كل جانب رأيت الشر 
والطغيان» ودخلت فی كل بلدة من بلاد الإسلام إلا ما حفظه الله ذوى الإکرامء لا سيما 
بلادنا وإقليمناء فلم تبق بلدة من بلاده إلا وقد دخلته» وأفسدت الاجتماع وفرقته» وما 
من بلد إلا ما شاء الله إلا فيه فريقان یتنازعانء ويخوضان فيما لا یغنیہماء ويتجادلان. 

ولست آتحسر على دخول الجهال فى أحد الفريقين» وإنما أتحسر على اختيار غالب 
علماء عصرنا أحد هذين الطريقين» فإن علماء عصرنا رحمهم الله ورحمنا مفترقون على 
فرق أربعة» ففرقة يغوصون فی بحار العلوم الفلسفية» ويصرفون أعمارهم فی الفنون 
الحكمية التى لا ثمرة لها معتدة لا فى الدنياء ولا فی الآخرة» وهم بمعزل عن منازعات 


)١(‏ قوله: وجمدوا إلخ: مثل هذا التقليد الجامد قد زجر العلماء عنه» واستشهدوا للرد 
على أرباب هذا التقليد لقوله تعالی : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللہ وبقول رسول 
الله ويه : «إنہم أى الیہود والنصارى لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شينًا استحلوه وإذا 
حرموا علیہم شيئًا حرموه»» أخرجه الترمذى . 

وقال عز الدين عبد السلام من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف 
مأخذ إمامه بحيث لا یجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك يقلده فيه» ويترك ما شهد به الكتاب والسنةء 
ويتأول بالتأويلات البعيدة الباطلة» وإن أحدهم يتبع إمامهم مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدًا له فيما قال 
كآنه نبى أرسل» وهذا نأى عن الحق» وبعد عن الصواب» انتهى . 1 

وقد ضل من استشهد بالآية المذكورة والحديث المذكورء والعبارة المسطورة ونحوها الواقع من 
أجلة العلماء على إبطال مطلق التقليد» وحكم بكونه شركًا وضلالة وبدعة من غير فرق بين التقلید 
الجامد الكاسد وبين التقليد المرغوب المندوب على ما تجده فى نفح الطيب» وحديث الغاشية وغيرهما 
من رسائل بعض أفاضل عصرنا . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٣‏ مقدمة المؤلف 
الام ومشاجرات المجيب والسائلء وإن أحاطتهم ظلمة الفلسفة. فقد نجوا من 
المخمصة والمفسدة. 

وفرقة غاصوا فى بحار العلوم الشرعیة لم يمنعو| نظرهم ولم يفتحوا بصر هم » 
فجمدوا على ظاهر ما مر تحت آنظا هم وقطعوا بحقية ما خطر فى أفكارهي وفرقة 
عاصوا فى بحارهاء ولم يأنوا بالددر» بل بأصدافهاء وهم وإن وسعوا أنظارهم فى هذه 
الفنون. لکنہا أخطئت فزلت أقدامهم» ولم يتيسر لهم الأمر المصئونء وهاتان الفرقتان 
هما الفئتان العظيمتان المتنازعتان» ولعمری کل منہم مستحق للزجر والتعزیر والقادت 
والنكير. 

دفرقة هم متوسطون لا يقدمون المعقول على ا لمنقولء ولا يقدمون على شفا حفرة 
النزاعء ويسلكون سبيل السلف الصالح بلا دفاع . 

ولقد طال ما وردت إلى الخطوط والرسائل وكثير من المستفتى والسائل لتحقيق 
هذه المباحث التى تنازعوا فیہاء وأصروا على إظهار الحق فى تنقیدھاء وكنت أضرب 
عنہم کشحاء وأعرض عنهم وجها علمًا منى بأن أكثر أهل الزمان قد عموا وصمواء وإنى 
أنظارهم إلى أن ألح على جماعة من خلص الأحباب» وطائفة من ممجدى الأصحاب 
بالإقدام على ذلك» ولم أجد عذرا أدفعه به فيما هنالك» فصرفت عنان القصد إلى ما 
راموه» إنجاح ما قصدوه» فألفت هذه الرسالة المسماة 

ب#إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام” 

الباب الأول : فى ذكر اختلاف الصحابة ومن بعدهم فی هذه المسألة» وفيه 
فصلان : 

الأول: فى ذکر آثار الصحابة ومن بعدھم وعبارات العلماء الدالّة على تفرقھم . 
(١)‏ قوله: إمام الكلام اه ما أحسن قول بعض الأعلام فى حق بعض كلمات الإمام كلام 
الامام إمام الكلام, وهو مشتمل على صنعة العكس » كما فی حديث جار الدار أحق بدار اخاں وکما 
فى قولهم : كلام الملوك ملوك الكلام» وعادات السادات سادات العادات وليطلب تفصيله من رسالتى 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١5‏ مقدمة المؤلف 

والثانى : فى بسط أصول المذاهب وفروعها مع إبطال بعضها . 

والباب الثانى : فى ذکر دلائل المذاهب المتفرقة» وفيه فصولء الأول: في ذكر 
دلائل الحنفية بالكتاب والسنن المرفوعة والآثار والإجماع والمعقول» فهو مرتب على 
خمسة أصول . 

الثانی : فى ذكر أدلة الشافعية وفيه أربعة أصول . 

الثالث : فى أدلة المالكية . 

والباب الثالث : فى ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض . 

والحاتمة: فى قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» كل ذلك بشرط التفصيل والتوضيح 
والتحقيق والتصريح والإنصاف والترجيح» وأرجو من الله تعالى أن ينفع بها عبادہ: 
ويجعلها حكما مصلحا عند المنازعة . 

الالتماس من الإخوان أن يطالعوها بنظر الفكر والإانصافء لا ببصر الحسد 
والاعتساف؛ لتتجلی لهم حقيقة ا حال: ويتكشف لهم صدق المقالء ولئن ساعدنی 
التوفيق لأفرد باقی الأبحاث التی تنازعوا فيها أيضا بتحريرات منفردة بالتحقيق . 


سی ہہ ںی رہ 


إمام الكلام مع غيث الغمام 10٥‏ الباب الأول فى ذکر اختلاف الفقهاء 
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الباب الأول 
في د كر اختلاف علماء الأمة من الصحابة والتابعين 
والأئمة ا جتہدین ومن بعدھم من فقهاء الملة 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
فی ذکر الآثار من الصحابة ومن بعد هم 
وعبارات العلماء الدالة على تفرقهم 


أخرج الطحاوی'' فى شرح معانى الآثار عن أحمد بن داود نا محمد بن انی نا 
عبد الرحمن بن مهدى نا معاوية بن صالح عن أبى هدبة عن كثير بن مرة عن أبى الدرداء 
أن رلا قال: یا رسول الله فى الصلاة قرآن؟ قال: نعمء فقال رجل من الأنصار: 
وحم قال وال أ بو ألدرداء : أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم . 

قال الطحاوى : : فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبی اَل فی كل صلاة قرآن فقال 
رجا ؤك, من الأنصار : ہوجبیت: فلم بنكر ذلك رسول الله يخا َة من قول الأنصارى»ء ثم قال أبو 
الدرداء : من رأيه ما قال» وكان ذلك عنده على من يصلى وحدہ لا على ا أمومین: 
التي 

وأخرج أيضا عن صالح بن عبد الرحمن نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو إسحاق 
الشيبانى عن جواب ابن عبيد الله التيمى نا يزيد بن شريك أنه قال: سألت عمر بن 
الخطاب عن القراءة خلف الإمامء فقال لی : اقرأء فقلت : وإن كنت خلفكء قال: وإن 

() قوله: الطحاوى هو أحمد بن محمد بن سلامة أبوجعفر الطحاوى ا حنفی؛ نسبة إلى 
طحاء قرية بأطراف مصرء وأصله من طحطوطه» قرية بقرب طحاء كان إمامًا فقیہا ثقة لم يخلف مثلهء 
توفى سنة ۳۲۱ء كذا فى أنساب السمعانی ولب اللباب فى تحریر الأتساب للسیوطی؛ وقد بسطت فى 
نرجمته فى كتاب الفؤاد البہیة فى تراجم الحنفية وتعليقاتها السنية» وفى رسالتى ‏ فرحة المدرسين بذكر 
المؤلفات والمؤلفين” 


إمام الكلام مع غيث الغمام 5 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


كنت خلفى › قلت : وإن قرأت قال: وإن قرأت . 
عمر »2 ويقرأ خلف الإمام فى صلاة الظهر من سورة مرم؛ وأخرج أيضا عن أبى بكرة نا 
أب ذاو ةا نة عن حصين قال : سمعت مجاهدا يقول ا ا و 
الظهر أو العصرء فكان يقرأ خلف الإمام . 

وأخرج أيضًا عن فهد نا أبو نعیم سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ 
قال: ومر على دار ابن الإصببانى ثنى صاحب هذه الدار وكان قد قرأ على أبى عبد 
الرحمن عن المختار بن عبد الله ابن أبى ليلى قال قال على رضى الله عنه: من قرأ خلف 
الإمام فليس على الفطرة . 
وائل عن ابن مسعود قال: اس للقراءة» فان فی الصلاة شغلاء وسيكفيك ذاك 
الإمام . 

وأخرج عن مبشر بن الحسن نا أبو عامر أو أبو جابر عن شعبة عن منصور عن أبى 
وائل عنه مثله» وعن روح بن الفرج نا يوسف بن عدى نا أبو الأحوص عن منصور عن 
أبى وائل عنه نحوه . 

وأخرج عن أبى بكرة نا أبو داود نا خديج بن معاوية عن إبى إسحاق عن علقمة عن 
ابن مسعود قال : لیت الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نار . 

وأخرج عن حصين بن نصر نا أبو نعيم نا سفيان عن الزبير عن إبراهيم عن علقمة 
نحوه» وآخرج عن يونس نا ابن وهب أخبرنى حيوة بن شريح عن زيد بن ثابت وجابر بن 
عبد الله لا يقرأ خلف الإمام فى شىء من الصلوات» وعن يونس عن ابن وهب عن 

وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى أنا عبد الله بن وهب نى مخرمة بن بكير عن أبيه 
الصلوات . 

وعن فهد نا على بن معبد نا إسماعيل بن كثير عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۷ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


وأخرج عن ابن أبى داود عن أبى صالح نا حماد عن سلمة عن أبى حمز قال : 
قلت لابن عباس : اقرأ والإمام بین يدى» فقال: لا. ۱ 

وأخرج عن يونس نا ابن وهب أن مالکا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سئل : هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 

وأخرج عن ابن مرزوق نا وهب نا شعبة عن عبد الله بن دينار عنه أنه قال : يكفيك 
قراءة الإمام. 

ا (1). 7 یک 0 8 

وأخرج الإمام محمد فى موطئه عن عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم 
بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال : من صلى خلف الإمام كفته قراءته . 

وأخرج أيضا فى الموطاٴ عن عبد الرحمن بن عبد الله السعودی''' أخبرنى أنس 
ابن سيرين عن ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام» قال: تكفيك قراءة الإمام'''. 

واخرج ایضا فى الموطأ عن أسامة بن زيد المدئى نا سالم بن عبد الله بن عمر كان ابن 
عمر لا يقرأ خلف الإمامء قال: فسألت القاسم بن محمد عن ذلك» فقال: إن تركت 
فقد تركه ناس يقتدى بہم» وإن قرأت فقد قرأ ناس“ يقتدى بهم » وكان القاسم من لا 
يقر . 

)١(‏ قوله: الإمام محمد بن الحسن الشيبانى” كان أبوه أصله من الشام» قدم أبوه فولد محمد 
بواسط» نشأ بكوفة» وطلب الحديث» وصحب أبا حنیفة وأخذ الفقه علهء صنف تصانیف وانتشر 
بها مذهب شيخه» كذا فى طبقات الحنفية لمحمود الكفوى . 

وذکر الحافظ ابن حجر فی لساك الميزان أنه سمع ا حدیث من الثورى ومسعر ومالك والأوزاعى 
وزمعة بن صالح وجماعة وعنه الشافعى وغیرہء وقال عبد الله بن على ا مدینی عن أيه أنه صدوق» 
وكانت وفاته سنة ۱۸۹ء وإن شئت البسط فى ترجمته فارجع إلى الفوائد الببية ٴ وإلی ‏ التعليق الممحد 
على موطاً الإمام محمد" 

(٢)قوله:‏ المسعودى” نسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعودء فإنه من أرلادء . 

(۴) قوله: تكفيك اها قال على القارى الکی فی شرح الموطأ المعنى أنه لا يجب عليك 
القراعد ققد ورد من صلى ا الإعامى فليقرأ بفاتحة الکتابء رواہ الطہرانی عن عادة , 

(6) قوله : "ناس" أى من الصحابة والتابفين» كذ فال القارى: 

() قوله: لا بقرأ” قال القارى ولكن كان يجوز القراءة . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۸ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


وأخرج أيضا فى الموطأ” عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبى 
وائل قال: سئل عبد الله ابن مسعود عن القراءة خلف الإمامء قال: أنصت فإن فی 
الصلاة شغلا“ سيكفيك ذاك الإمام . ۱ 

وأخرج أيضا فيه عن محمد بن أبان القرشى عن حماد عن إبراهيم النخعی عن 
علقمة بن قيس أن ابن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه فى 
الأوليين ولا فی الأخريين شي" . 

وأخرج أيضًا فيه عن سفيان الثورى نا منصور عن أبى وائل عنه أنه قال : أنصت 
للقراءة فإن فى الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام . 

وأخرج أيضًا فيه عن بكير بن عامر نا إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس» قال : 
لأن أعض على جمرة”" أحب إلى من أن أقرأ خلف الإمام . 

وأخرج أيضًا فيه عن إسرائيل بن يونس نا منصور عن إبراهيم قال: إن أول من قرأ 
خلف الإمام رجل اتہم!“۔. 

وأخرج أيضًا فيه عن داود بن قيس المدنى» أخبرنى بعض ولد سعد بن أبى وقّاص 
أنه ذكر له أن سعدا قال: وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرة . 

وأخرج أيضا فيه عن داود بن قيس أنا محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب قال : 
ليت فى فم الذى يقرأ خلف الإمام حجرأ . 

وأخرج أيضا فيه عن داود بن سعد بن قيس نا عمرو بن محمد بن زيد عن موسى 
بن سعد بن زيد بن ثابت يحدثه عن جده أنه قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له . 

وأخرج محمد أيضا فى كتاب الآثار عن أبى حنيفة نا حماد عن إبراهيم قال: ما قرأ 

)١(‏ قوله: “شغلا اه" قال القارى بضمتين وبضم وسكون وقد يفتح فیسکن؛ أى اشتغالالا 
البال فى ذلك الحال مع الملك المتعال . 

(۲) قوله: “فى الأخريين اه" به استدل أصحابنا حيث قالوا: إن لم يقرأ فى الركعتين 
الأخريين شيئًا من القرآن وسبح أو سكت جازء وقد ثبت عن النبى َة قراءة الفاتحة فى الأخريين فى 
رواية الترمذى والطبرانى وغيرهماء فهو سنة. 

(”)قوله: على جمرة اها ظاهره الإطلاق» ولعله محمول على القراءة المشوشة والمفوقة 
للاستماع . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 14 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه ولا فى الركعتين الأخريين أم القرآن ولا غيرها خلف 
الإمامء قال محمد: وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام فى شىء من الصلوات يجهر 


فيه أو لا يجهر فيه. 

وأخرج فى كتاب الآثار أيضا عن أبى حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال : اقرأ 
خلف الإمام فى الظهر والعصرء ولا تقرأ فيما سوى ذلك» قال محمد: لا ينبغى أن يقرأ 
خلف الإمام فى شىء من الصلوات . 

وأخرج ابن ماجة''' فى سننه بسنده عن جابر بن عبد الله قال : كنا نقرأ فى الظهر 
والعصر خلف الإمام فى الركعتين الأولیین بفاتحة الكتاب وسورة. وفى الأخريين بفاتحة 
الكتاب . 

وأخرج النسائى'"' بسندہ عن كثير بن مرة الحضرمى عن أبى الدرداء سمعه يقول : 
أسئل رسول الله اة آفی كل صلاة قراءة؟ قال: نعمء قال رجل من الأنصار: وجبت 
هذه» فالتفت إلى" وكنت أقرب القوم منهء فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد 
كفاهم» قال أبو عبد الرحمن النسائى : هذا عن رسول الله َة خطأء إنما هو قول أبى 
الدرداء . 

وأخرج الترمذی''' فى جامعه” عن إسحاق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك 
عن أبى نعيم وهب ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ 
فیہا بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمامء قال الترمذى: هذا حديث حسن 


)١(‏ قوله: ابن ماجة” هو محمد بن يزيد ابن ماجة القزوينى» مؤلف السنن والتاریخ 
والتفسير» ولد سنة ۲۰۹ء وسمع من شیوخ كثيرة» وأخذ عنه جماعةء وكان حافظًا وسيع العلم ثقة 
محتجًا به» توفى فى رمضان سنة ۲۷۳ء كذا قال الذهبى فى ' سیر أعلام النبلاء . 

(۲) قوله: النسائى” هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ا حافظ المتوفى سنة ٣٣۳۰ء‏ 
له سنن كبرى» ولخصه بصغير سماه المجتبى» وجرد فيه الصحیحء وهو المتبادر عند الإطلاق» والمعدود 
فى الصحاح الستةء كذا فى كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . 

(۳) قوله: ' فالتفت اه" هذا قول كثير بن مرة» فهذا من قبيلة المدرج فى الحديث» وأخطأ 
من ظن أن قوله : ما أرى الإمام. . . إلخ مرفوع . 

)٤(‏ قوله: “الترمذى” هو الحافظ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى توفى فى رجب 
سنة ۲۷۹ قاله الذهبى فى العبر بأخبار من غبر. 


أعام از مزالم م عبت امام ۲۰ ا ہاب ألا ول فى دکر ا-حتاز ف الشمهاء 


انار فاضي اف بم تاا اس ٤‏ ۽ وال | ا ون مع حنی صففنا حلف >> نعیم: 
وأبر نعيم بصير بالقراءق فجعل عبادة يقرأ بأم القرآنء 'قلما أنصرف قلت لعبأدة: 
مساك ترا بام القران: وأبو نعیم يجهرء قال : أجل صلی بنا رسول الله ود بعضی 
اق اك الى سر ماما ف وين یت اقل علدا ترجا 
فقال: هل تقرأون إذا جھرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: فلاء وأنا 
أقول: سا لی أنازعنى القرآنء فلا تقرأوا بشىء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن . 
وأخرج أيضا أبو داود بسنده عن أبن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء 
عن مجو ل عن عبادة نحو ما سبق» وفيه: قال لوا كان مكحول يقرأ ذ فى المغرب والعشاء 


الح بفائحة الكناب فی كل ركعة سرا وقال مكحول: قرأ فيما جهر به الإمام إذا قرأ 


اه الا : سکت 3 فان يسكت اق أ قله ومعه وبعدهء ولا تت 5 
1 2 سی ح‫ 3 و 7 2 و د مر 


(A) یه‎ ۱ 365 


رھ سو سی ا نان سے 0 00س كه ااے 
E‏ ا بات الت كا این میں ایم وأبو وانبیہھی 


ابو د داود هو سلیمان : أشعت ین شداد السجستانى محدث البصرة ولد سنة 


سی 


aT‏ ورحل وصلف ورخ فی ! ان وصار أحد حفاظ الاسلای مات سنة ۲۷٢‏ قاله الذهبى فی 


8 


لا سان اه وفی مستدرك الحاكم عن محمر: قام إلى جنبی عادة فقرأ مع 


۳ 3 


الامام + عو بقراء فلما اصرف قلت : : يا أبا الدرداء! تقرأ وتسمع وهو يجهر بالقراءة؟ قال نع اتا 
واا سم زا ول اَی فغلط رسول ا ثم ثم سبحء فقال لنا حین اصرف : عل قر أمعى أحد؟ قلنا 


7 3 


لهم © كاز ES‏ ت قلت م ۰ جلا انز نا عن الس ال از ا أل مام فلا تق هااا فًَ أن فانه ي؟ 
جم ای خی ایت ی فی هړا اندي يمار کسی القرآن. إد! شر امام ول" تق رأوا إلا بام القرأنء فإله 2 
٦‏ 0 
لے نر مہ مل" Eas‏ لہا 

1 yT 3 ا وو‎ ۶ E o 

٠‏ قولھ: ابو تعيم رهو اول من ادن لم ال مصدس > ركان عسادة عند ذلاك والما على ست 
تی : ۲ چو رت ‪ےہ 7 دا 
0 0 متي الین ؛ نهف فی ! اي سمر ,الل ص تار بح القدس 8 الیل 


441 قوله: عبد بن حميد' هو عبد بن حميد بن نصر الحافظ أبو محمد الكشنىء مؤلف المسند 


زرالنفسیر رة بن ناف واسمه عبد ا حمید . فخففه وهو أستاذ عسلم والترمذی: + علق عنه البخاری فى 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲۹ الباب الأول في ذكر اختلات الفشهاء 


1-۔. RT‏ و ری a e RE Ea)‏ یھ سور 


عن ابن مسعود أنه صلی بأصحابه» فسمع ناس يقرأون خلفه. فلما اتصرف قال ٠‏ أنا ر 
لكم أن تفهمواء أما آن لكم أن تعقلواء وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا کما 
أمركم اللہ كذا ذكره السيوطى"" فى ”الدر الممنثور” عند تفسير قوله تعالی : #وإذا فرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . 


وأخرج على ما ذكره السيوطى أيضا فى الدر النثور ابن" أبى شيبة والطبرانى' '' فى 


دلائل النبوة من صحيحهء وسماه عبد الحميد» كان من الأئمة الأثبات» توفى سنة »۳٤۹‏ كذا فى نذكرة 
الحفاظ للذهبى . 

)٥(‏ قوله: ابن جرير” هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى أحد الأعلام: وصاحب 
التصانيف» كالتفسير والتاريخ وكتاب القراءات وكتاب اختلاف العلماء. وكتاب تاریخ الرجال: 
وتهذيب الآثارء وغير ذلكء كان حافظًا لكتاب الله وعارفًا بأحوال الصحابة والتابعين؛ بصيرا بأخبار 
الناس» وكانت ولادته سنة ٢۲۲ء‏ ووفاته فى شوال سنة ۳۱۰ كذا فى تذكرة الحفّاظ . 

)٦(‏ قوله: ابن أبى حاتم هو ا حافظ الكبير إمام الجرح والتعدبل أبو محمد عبد الرحمن ابن 
أبى حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر الرازى» كان بحرا فى العلوم ومعرفة انرجال» له كتاب فى ا جرح 
والتعدیل شاهد على الرتبة المتفقة فى الحفظ » وله تفسير فى عدة مجلدات» وكتاب فی رد الجهمية توفى 
فى المحرم سنة ۳۲۷ء كذا فى التذكرة . 

(0) قوله: ‏ أبو الشیخ ٴ هو مؤلف التفسير» وكتاب العظمة» وكتاب الأحكام حافظ إصبہان 
ومسند زمانه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» كان حافظا ثقة ثبتٌاء مات فى المحرم سنة 
۹ء كذا فى التذكرة . ۱ 

(۸) قوله: والبیہقیٴ هو صاحب السنن وغیرہ أحمد بن الحسين بن على المتوفى سنة ۸٥٦٥ء‏ 
ذكره الذهبى وغيره. 

)١(‏ قوله: ذكره السيوطى” هو صاحب التصانیف الشهيرة البالغة إلى خمسمائة جلال الدين. 
عبد الرحمن السيوطى » المتوفى سنة ۹۱۱ء وقد بسطت فى ترجمته فى التعليفات السنية على الفوائد 
البہیةء وفى مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد . 

(؟) قوله: ابن أبى شیبة ٴ هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم العيسى الكوفى 
مؤلف المسند والمصنف» ا توفی سنة ٢٣۲۳ء‏ كما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى المقصد الأول من كتابه 
إتحاف النبلاءء وقد أوردت عليه فى رسالتی إبراز الغى الواقع فى شفاء العيّى» ورسالتى تذكرة الراشد 
برد تبصرة الناقد . 

(۳) قوله: الطبرانى" هو الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانی صاحب المعجم الکبیر 
والوسط والصغيرء كانت وفاته.سنة ٣١٦۳ء‏ قاله ابن خلكان. 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
ال وابن مردویە!' والبيبقى فى کتاب القراءة عن أبى وائل عن ابن مسعود أنه 
قال فى القراءة خلف الإمام : أنصت للقرآن كما أمرت''' فإن للصلاة شغلاء وسيكفيك 
ذاك الإمام . 

وأخرج على ما ذكره السيوطى أيضا ابن أبى شيبة عن على قال: "من قرأ خلف 
الإمام فقد أخطأ”ء وأخرج على ما ذكره أيضًا ابن أبى شيبة عن زيد بن ثابت قال : لا 
قراءة خلف الإمام . 

وأخرج ابن أبى شيبة على ما ذكره أيضًا عن إبراهيم قال : أول ما أحدثوا القراءة 
ت وكانوا لا یقرأون . 

وأخرج مالك" فی الموطأ” عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سثل : هل يقرأ أحد 
مع الإمام قال : إذا صلی أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمر لا يقرأ مع 
الإمام . 

وأخرج أيضًا عن وهب ابن كيسان عن جابر أنه قال : من صلی رکعة لم يقرأ فيها 
بأم القرآنء فلم يصل إلا وراء الإمام . 

وأخرج عبد الرزاق”'» عن ابن جريج عن الزهرى عن سالم أن ابن عمر كان ينصت 
للإمام فيما جهر فيه» ولا يقرأ معه» وقال ابن عبد البر'“ فی شرح الموطأ ظاهر أثر ابن 


)١(‏ قوله: "ابن مردويه” هو مؤلف التفسير والتاريخ أبو بكر أحمد بن أبو موسى الإصبهانى 
ألف المستخرج على صحيح البخارى» وبرع فى هذا الشأن» فكانت ولادته سنة ۴۳۲۳ء ووفاته سنة 
٦‏ فى رمضانء كذا فى تذكرة الذهبى» وذكر محمد ابن عبد الباقى الزرقانى فى شرح المراهمب 
اللدنية وفاته سنة ۹٤١٦ء‏ وقال: قال الحافظ ابن ناصر فى مشتبه اللبسة : مردويه -بفتح الميم- وحکی ابن 
النقطة كسرها عن بعض الإصفهانين» والراء ساكنةء والدال المهملة مضمومة؛ والواو ساكنة» والمثناة 
تحت مفتوحة تلیہا الهاء . 

(۲) قوله : أمرت” إشارة إلى قول تعالى : #فاستمعوا له وأنصتوا» . 

(*) قوله : مالك هو الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب. ا توفی سنة ١78‏ . 

)٤(‏ قوله: عبد الرزاق” هو صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعانى المتوفى سنة 
۱ء ذكرهفى كشف الظنون. 

)٥(‏ قوله: ابن عبد البر ‏ هو الحافظ يوسف بن عبد البر بن محمد القرطبى المالكى. مؤلف 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ومختصره الاستذكارء وعیر ذلك قال ابن حزم : لا أعلم 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲۳ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


.عمر الذی روى له مالك أنه كان لا يقرأ فى سر الإمام» ولا فى جهره. ولكن قیدہ مالك 
بترجمة الباب أن ذلك فيما جهره الإمام بما علم من المعنى » ويدل على صحة ما رواه عبد 
الرزاق فإنه يدل على أنه كان يقرأ معه فيمهأسر فيه» انتہی . 

وأخرج مسلم" فى باب سجود التلاوة بسنده عن عطاء بن يسار أنه سأل زیدا'' 
عن القراءة مع الإمامء فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء . 

وأخرج الدارقطنى”" من طرق عن على أن قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
الفطرة . 


وقال الزیلعی''“ فى نصب الرایة!“ لأحاديث الهداية : إنه رواه ابن أبى شيبة وعبد 


فى الكلام على فقه الحديث مثلهء توفى سنة ٤٦٦ء‏ ذكره ابن خلكان» وليطلب تفصيل ترجمته من 
رسالتی فرقة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 

)١(‏ قوله: مسلم” هو مسلم بن ا حجاج النيسابورى المتوفى سنة ٢٦۲ء‏ وأجل شروحه شرح 
يحيى بن شرف النووى الشافعی؛ المتوفى سنة ٦۷٦١ء‏ سماہ المنباج ذكره صاحب الکشف؛ وقیل : وفاته 
سنة 1۷۷ . ٠‏ 

)٢(‏ قوله: سأل زيدًا” قال النووى فى ٴ شرحهٴ : يستدل به أبو حنيفة وغیرہ ممن يقول لا قراءة 
على المأهوم فى الصلاة» سواء كانت سرية أو جهرية» ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فى 
السریةء وكذا فى الجهرية على الأصح . 

والجواب عن قول من وجهين: أحدهما: أنه ثبت قول رسول الله يكل : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» وغير ذلك من الأحاديث» وهى مقدمة على قول زيد. 

والثانى : أنه محمول على قراءة السورة التى بعد الفاتحة فى الجهريةء انتهى . 

وهذا كما ترى فإن التأويل يأباه الإطلاق» ومخالفة لتلك الأحاديث إنما تكره إذا سلمت دلالتہا 
على الرکنیةء وليس كذلك . ۱ 

(*) قوله : ' الدارقطنى ” هو صاحب السنن أبو الحسن على بن عمر البغدادى الدارقطنی؛ أحد 
الحفاظ المتقدين» المتوفى سنة 2784 ذكره السمعانی فى کتاب الأنساب». وقد أخطأ بعض أفاضل 
عصرنا فى مسك ا ختام شرح بلوغ ا مرامء حيث أرخ وفاته سنة ۸۸۵ . 

)٤(‏ قوله: “الزيلعى” هو جمال الدين عبد الله بن يوسف ا حنفی؛ مؤلف تخریج أحاديث 
الهداية والکشاف: المتوفى سنة2757 ذكره السيوطى» وترجمته مبسوطة فى الفوائد البہیةء وقد أخطأ 
بعض أفاضل عصرنا حيث سماه بيوسف فى إتحاف النبلاء» وقد بسطت الكلام فيه فى تذكرة الراشد 
وتبصرة الناقد وإبراز الغى فى شفاء العيى . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٤‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الوزاق أيغناء وقال الدارقطنى : لا يصح إسناده» وقال ابن حبان''' فى كتاب الضعفاء أن 
هذا يرويه ابن أبى ليلى الأنصارىء وهو باطل» ويكفى فى بطلانه إجماع المسلمين» 
وعبد الله بن ابی ليلى رجل مجهول. انتہی . 

وقال ابن عبد البر فى شرح الموطأ: هذا لو صح يحتمل أن يكون فی صلاة الجهر ؛ 
لأن حينئذ يكون مخالفًا للكتاب والسنةء فكيف وهو غير ثابت عن على» انتہی . 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن جابر قال: لا يقرأ خلف الإمام لا إن جهرء 
ولا إن أسرء ذكره الزيلعى فى نصب الراية . 

وأخرج على ما ذكره الزيلعى أيضًا عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن مقسم 
قال : سألت جابرا: أ يقرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر؟ قال: لا. 

وأخرج مالك فى الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب 
مولى هشام بن زهرة» يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللہ ية يقول : من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهى خداج؛ هى خداج» هى خداج غير تمام» 
قال: قلت لأبى هريرة: إنى أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» وقال: يا 
فارسی! اقرا بها فى نفسك» إنى سمعت رسول الله پل يقول : قال الله : قسمت الصلاة 
بینی وبين عبدى نصفینء فنصفها لی ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سأل؛ الحديث . 

وأخرج أيضا مسلم والبخارى" والترمذی والنسائى وابن ماجة وأبو داود وسفيان 


)٥(‏ قوله: ”نصب الراية“ هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث الهداية» وهذه التسمية قد 
صرح بها السخاوى. كما نقله صاحب الكشف» وقد لخصه الحافظ ابن حجر العسقلانى بتلخیص 
حسن» واسمه الدراية فى تخریج أحاديث 'الهداية ٠‏ ولا تغتر بما وقع فى الأكسير فى أصول التفسير 
لبعض أفاضل عصرنا من أن تخريج الزيلعى من تخریج ابن حجرء فإنه غلط فاحش» قد سلمه أنصاره 
وأعوانه . 

)١(‏ قوله: ابن حبان” هو أبو حاتم محمد بن حبان -بكسر الحاء- النسبتى مؤلف كتاب 
الثقات وكتاب الضعفاءٰ والصحيح المسمى بالتقاسيم الأنواع وغير ذلك؛ قال الخطيب : كان ثقة نبيلا 
فهيماء مات سنة ٣٥۳ء‏ كذا فى التذكرة . 

اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه. آمین 

( قوله: 'والبخاری هو مؤلف الجامع الصحيح وغيره» الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاری ء المتوفى سنة ٢٥۲ء‏ وهو معدود فى طبقات الشافعية» وكذا بقية أصحاب الكتب 


إمام الكلام مع غيث الغمام o‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
بن عة فى تفسيره» وأبو عبید''' فى فضائل القرآنء وابن أبى شيبة» وأحمل”” فى 
مسنده» وابن جرير وابن الأنباری''' والدارقطنى والبیہقیء کذا ذكره السيوطى وغيره. 
وقد ذكرته مع ما يتعلق به فى رسالتی : أحكام القنطرة فى أحكام البسملةء فلتراجع فإ 
فى بابها متفردة» وقد تلقاها العلماء بالقبول» وصب عليه قبول القبول» حتى إنى لما 
أهديتها إلى حضرة أعلم أهل ا حرمین الشريفين فى عصره» الفائق علیہم فى مهارة 
الحديث فى دهره» مفتى الحنابلة””*' بمكة المعظمة شيخنا بالإجازة السيد محمد بن عبد الله 


الستة٭ وليطلب البسط فى ترجمته وتراجم بقیة أصحاب الکتب الستة وغيرهم من أصحاب المعاجم 
والسنن والمسانيد من المحدثين من رسالتى : فرقة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 

)١(‏ قوله: وسفيان بن عبينة' أ هو أحد ا حفاظ المتقنين الإمام الحجة الثبت من شیوخ الشافعی 
وأحمد ویحیی بن معين وابن مهدى وابن المبارك وغيرهم من المحدثين» له ترجمة طويلة فى تذكرة 
الحفاظ للذهبى؛ وكانت وفاته فى جمادى الآخرة سنت۱۹۸ء والمحدثون إذا قالوا: السفیانان أرادوا به 
هذا وسفيان الثورى . 

)١(‏ قوله: أبو عبيد” هو القاسم بن سلام الفقيه المحدث اللغوى البغدادى» قال الذهبى فى 
التذكرة ‏ : من نظر کتب أبى عبيد علم من الحفظ والعلم» وكان حافظًا للحديث وعللهء عارقًا بالفقه 
والاختلاف رامیا فى اللغة إمامًا فى القراءة» مات بمكة سنة4 ۲۲ء انتهى . 

(۳) قوله: ' أحمد” هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب التبوعة» أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل البغدادى مؤلف المسند المشهور وغيره» المتوفى سنة 0714١‏ وترجمته مبسوطة فى سير 
النبلاء للذهبى وغيره. 

)٤(‏ قوله: وابن الآنباری هو أبو بكر محمد بن قاسم النحوى المحدث كان من أفراد الدهر 
فى سعة الحفظ مع الصدق والدين» له تصانيف كثيرة» مات ببغداد فى ذى الحجة سنة ۳۲۸ء كذا فى 
التذكرة . 

)٥(‏ قوله: ‏ مفتى الحنابلة ' قد لقيته فى ذى القعدة سنة ۱۲۹۲ مرة بعد مر وترددت إليه غير 
مرةء وجاء هو لملاقاتى فى بيت إقامتى» وأهدى بعض الکتب : : منها صحيح ابن حبان البستى. وكان 
رحمہ اله ذا عام وسيع وفهم رفيع بالا إلى أعلى مراتب التقوى. مرجو لأرباب الفتوى» وكان كثير 
المحبة بتأليفات ابن تيمية » وتلامذته . 

وقد كتبت إليه بعد وصولى إلى الوطن. وذلك فى ربيع الأول من سنة ۱۲۹۳ رقعة بطلب 
الإجازة؛ فارسل إلى ورقة وصفنى فيها بصفات جميلته؛ وأجاز لی حسما أجازه شيوخه» ثم بلغ إلى 
اخبر بوفاته سنة ۱۴۹۵ء فتحسرت على وفاته رحمه الله» وأفاض عليه سجال نعمته» ولننقل هنا عبارة 
إجازته» حسبما أجازه شیوخھمء ثم بلغ إلى الخبر بوفاته سنة ۱۲۹۵ء فتحسرت على وفاته رحمه الله 
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وأفاض عليه سجال نعمتہء ولننقل ههنا عبارة إجازته ليستفيد منها حال أساتذته الناظرون» وينشط به 
الماهرون» قال رحمه الله : 

الحمد لله الذى لا يرد من دعاه» ولا يخيب من أمله ورجاہ والصلاة والسلام على رسوله 
ومصطفاه القائل : أوثق عُرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله» وعلى آله وصحبه ومن والاء 
وبعد: فقد ورد على كتاب كر من المحب المخلص الرحيم حسن الخلق وشرف الشيم» ذی الذهن 
الوقادء والطبع السليم والسلوك ا حسنء والمنهج القوي » والمشتغل بالتحصيل دائمّاء والتعليم والتأليف 
التى هى كالدرر النظيم لحسن نية» وصفاء طوية فى سائر أقالیمء العلامة الفهامة المولوى عبد الحبى 
الفهيم نجل الإمام الکبیر المشهور بالمولوى عبد الحليم » حفظه الله وأبقاه ومن كل سوء وقدر وقاہ: وإلى 
أعلى مراتب الکمال رقاہء فإنه آية فى هذا الزمان» ونعمة من الله على نوع الإنسان» قد اجتمعت به فى ۔ 
العام الماضى حين قدومه لحج بيت الله الحرام» وزيارة بيت سيد الأنام» فرأيت منه ما يملا العين قرةء 
ويطعم القلب مسرة من استحضاره للأحاديث النبوية» وتصوره للنصوص الفقهية» وتحقيقاته فى أنواع 
العلم وتدقيقاته فى المنطوق والمفهوم إلى خلق ألطف من النسج؛ وأعطر من روض الوسیمء ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم . 

فطلب لحسن ظنه من الفقیر إجازة ظانًا أنه من حصل شيئًا من العلم وجازه ولم يدر أنه لم يعرف 
حقيقته» ولا سلك مجازه حافى الرجل خلف العلماء فى المفازة أنى أعتقد فى نفسى أنى لست أهلا لأن 
أجاز. فكيف بأن أجيزء ولكن الحال يخفى» ويشتبه الصفر بالإبريز» وحيث إن الرد جفاءء والطالب 
عرد تاسرت بامطال مرسويه اليل وائدت علق ضعو هذا السطوز الى يرد الظرفء اوهو 
كليل» فرواية الأكابر عن الأصاغر مألوفة» وطلب الإجازة من الأدنى معروفة . 

فأقول : قد أجزت أخى المولوى المذكور بجميع ما يجوز لى روايته من تفسير وحديث وأصولين 
ونحو وصرف ومعان وبيان وغيرها بحق روايتى عن علماء الأعلام» وإجازتى من جهابذة كرام هم 
سرج الإسلام» والأدلاء إلى دار السلام» أعظمهم قدرًا وأشهرهم ذكراء وأشدهم اتباعا للسنة النبوية» 
وأمدهم باعًا فى حفظ الأحاديث المروية» وأكثرهم لها قراءة وسردا وأوفرهم جمعًا لكتبها تتبعھا غدا 
العلامة المرشد الكامل السيد الشريف السنى مولانا السيد محمد بن على السنوسى الحسنى . 

فقد روى لی الحديث المسلسل بالأولية أول تشرقی بطلعته السنية» ثم لازمته مدة مديدة» 
وحضرت عليه سنین عديدة» وكان يقرأ صحيح البخارى فى شهر» وصحيح مسلم فى خمسة وعشرين 
يوماء والسنن فى عشرين عشرين من التكلم على بعض المشكلات» ولا أعد هذه إلا كرامة له» وهو لها 
ولأكبر منہا أهل . 

تم أجازنى بجميع المسلسلات» وناولنی كثيرا من كنب الأحاديث الشريف» وألبسنى الخرقة 
بيده الشريفة» وكتب لی إجازة ما حواه ثبت المسمى بالبدور الشارقة فى إثبات ساداتنا المغاربة والمشأرقة» 
وهوفى مجلدين. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۷ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


وكان أصله مالكى المذهب» لكنه لما توسع فى علوم السنة رأى أن الاجتہاد متيمن عليه» فصار 
يعمل بما ترجح من الأدلة» ويركن عليه . 

وأروى أيضا بالإجازة العامة عن خاتمة ا حفاظ وجهينة الأخبار» وسوق عكاظ. عمدة 
المحذثين» وقدوة المفسرين مولانا العلامة محمد عابد السندهى» نزيل المدينة المنورة» والمتوفى سنة 
۷ء فإنه الذى أقام فيها عَلم الإسناد» وانتهت إليه رحلة الطلبة من جميع البلادء وقد أجاز لمن أدرك 
حياته جميع ما تضمنته ثبتة الكبير » المسمى بحصر الشارد فى أسانيد محمد عابد وهو فى مجلد . 

وأروى أيضًا عن بقية السلف الصالح؛ وعمدة كل فاضل وناصحء ذى المنهج الأعدل» سيد 
السيد محمد بن المساوى الأبدل» فقد قرأت عليه أوائل کتب الحديث الشريف بمنزله ب" الحسينية ” خارج 
زبيد للحروسة؛ وكتب لی علیہا إجازة تامة» أحسن الله جزاءه فى دار الكرامة بحق إجازته عن شيخه 
حافظ الدين ببركة اليمن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل بجميع ما تضمنته إجازته الكبرى المسماة 
ب بركة الدنيا والآخرة' . 

وأروى أن فقه إمامنا الأنبل إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن شيخ الصالح 
التقى النقى الشيخ محمد بن محمد الهدينى التميمى الزبيدى» نزيل الحرمين الشریفین نيمًا وأربعين 
سنةء المتوفى بطيبة الطيبة سنة ١77١‏ عن مشايخ أجلاء أكثرهم فى العلوم تفننًا وألطفهم بالعالمين تجننا 
العلامة المشهور. حامل لواء المذهب ا نبلی الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الإحسانى» نزيل 
البصرة» والمتوفى بها سنة ٦۱۲۱ء‏ المدفون بجوار ضريح سيدنا زبير بن العوام رضی الله عنه من مشايخه 
المشهورين فى اثباته وإجازته . 

وكذلك عن شيخنا الصالح العابد القانت الخاشع الراكع الساجد المرشد العارف الورع الزاهد 
الشيخ عبد الجبار بن على البصرى» نزيل طيبة الطيبة» وا متوفی بها سنة ۱۲۸۵ عن مشايخه الأعلام 
أوسعهم علما وشهرة» الشيخ مصطفى بن سعد السيوطى الشهير ب الرهيبانى ‏ الدمشقى» شارح غاية 
المنتهى بأربعة مجلدات» وشيخ الحنابلة بأقطار الشامء ناظر الجامع الأموى فى دمشق» وابنه الفاضل 
الشيخ سعدی ناظره بعده» وهو عن خاتمة المحققين العلامة شيخ محمد السفارينى شارح عمدة الأحكام 
مجلدين» وشارح ثلاثيات المسند وغيرهما من التأليف العديدة بجا تضمنته إجازته المعولة للعلامة محمد 
مرتضى الزبيدى شارح الإحياء والقاموس: المتوفى بمصر سنة ٠٠٠١‏ عن شيخنا أبى التقى عبد القادن . 
التغلبى شارح دليل الطالب فى الفقه الحنيلى عن شيخه زحلة عصره ومسند مصره العلامة عبد الباقى 
البعلى بما تضمنه ثبتة المسمى ب رياض الحنة فى أسانيد الكتاب والسنة » وإجازته الحافلة للعلامة 
الأستاذ عبد الغنى النابلسی وملا إبراهيم الكورانى . 

وأروى با ذكر وعلوم العربية وجميع الآلات عن عضد الأصول. وعلامة المعقول المنقول السيد 
محمود آفندی الآلوسى مفتی بغداد مؤلف التفسیر الكبير اللمسمى بروح المعانى فى تفسير القرآن 
والسبع المثانى » وعن إمام التحقيق فى الجامع الأزهرء والمقرر ما يبيح القلوب» ويبهر مولانا الشيخ 
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بن حميد ا جنبلی: لا زال فيضه الخفى وا جلی؛ فنظر فیہا استحسنہاء ووصف فضلها 

بحضرتى وبغیبوبتیء وكان ذلك حين د خلت" مكة | لمعظمة فى ذى القعدة من السنة 

الثانية والتسعين بعد الألف والمأتين من الهجرة» وله الحمد على ذلك كل بكرة وعشية . 
فهذه آثار”'' شهدت بأن المسألة خلافیة بين الصحابة وأئمة الأمة. 


إبراهيم السقا حفظه الله وأبقى . 

وأروى عن غير هؤلاء أيضاء ولنقتصر جل من ذكرناء وإن المقام يحصل المرام» والعذر العجلة 
وضيق الوقت عن الإتمام» فقد أجزت مولانا المذكور بجميع تفاسير القرآن وسائر علومه» وبكل كتب 
الحديث الشريف» وبقية رسومهء وبكتب العربية والمعانى والبيان لمنطوقه ومفهومه» وبكل ما لى فيه 
إجازة» وأخذوا العطاء من أحزاب وأوراد وأذكار وإرشاد بشرطه عند أهلهء والمولوى المجاز على المجاز 
بتقوى الله فى السر والعلنء والدعاء إلى الله بحسب قدرته» والحث على اتباع السنة النبوية وفى الأمة 
المحمدية» فإنها والله طريقة النجاة فى الدنیاء والآخرة» وأن لا تأخذه فى الله لومة لائمء فإن الدنيا فانية ء 
ومن لام على ذلك فهو من البهائم أوفى الهوس والضلال هائم : 

وأن لا يخيبنى من دعواته الصا حة» كما أنا له كذلك» عافاہ الله وشفاه وأدام توفيقه» وكفاه» 
وجعله من يقتدى به فى أمور الدين» ويهتدى به إلى سلوك الحق واليقين» كتبه الحقير الراجى رحمة ربه 
العلى عبده محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلى مفتيهم بمكة المكرمة» وإمام المقام بالمسجد الحرام» أدام الله 
صيانته مدى الأيام سنة ۱۲۹۳ء انتبى کلامه» وتم مرامه . 

)١(‏ قوله: 'حين دخلتٴ أى فى المرة الثانية' وأما دخولى أول مرة فكان مع الوالدين 
المرحومين فى رمضان من سنة۱۲۷۹ء وفى المدينة فى المحرم من سنة ۱۲۸۰ء ومرة ثانية فى الحرم سنة 
۳۰ء وقد أجازنى فى تلك المرة بجميع العلوم مفتى الشافعية ببلد الله المنان مولانا السيد أحمد 
دحلان» مؤلف السيرة النبوية والدرر السنية فى الرد على الوهابية» والنصر فى وقت العصر؛ حفظه الله 
المنان عن حوادث الزمان» وليطلب ذلك وغيره من الإجازات التى حصلت لی من الثقات من رسالتی : 
خير العمل فى تراجم علماء فرنجى محلی؛ عند ذكر ترجمتی؛ وهو جزء من رسالتی أنباء الخلان بأنباء 
علماء هندوستان » وفقنى الله بختمه» كما وفقنى لبدءه . 

(۲) قوله: ”آثار” قد أخرج البخارى أيضًا فى رسالة القراءة خلف الإمام آثارا تدل على کون 
المسألة خلافية فى عهد الصحابة» فمن بعدهم» فقال: قال لنا أبو نعیم : حدثنا الحسن بن أبى ا حناء 
حدثنا أبو العالية سألت ابن عمر بمكة أقرأ فى الصلاةء قال: إنى لأستحيى من رب هذه البنية أن أصلى 
صلاة لا أقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب . 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازى أخبرنا أبو جعفر عن يحيى البكاء سثل ابن عمر 
عو الث جلت غاب فقال “مز كاد يبر ران آنا اف العا فى فيد وقال ای عن 
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سالم بن عبد الله بن عمر ينصت للإمام فيما جھر . 
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حدثنا مالك بن إسماعيل نا زياد البكائى عن أبى فروة عن أبى , المغيرة عن أبى بن كعب أنه كان 
يقرأ خلف الإمام . 

وقال لى عبيد الله : : نا إسحاق بن سليمان عن أبى سنان عبد الله بن الهذيل قلت لأبى بن كعب : 
أقرأ خلف الإمام؟ قال : نعم . 

وقال لنا آدم: : نا شعیة نا سفيان بن حسين سمعت الزهرى عن ابن أبى رافع عن على بن أبى 
طالب أنه كان يأمر ويحب أن يقرأ خلف الإمام فى فى الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. وفى الأخريين 
بفاتحة الكتاب ۔ 

وقال لنا إسماعيل بن أبان: نا شريك عن أ أشعث بن أبى الشعثاء وعن أبى مر سمعت أبن 
مسعود يقرأ خلف الإمام . 

وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان: قال حذيفة : يقرأء وقال لنا مسدد: : نا يحيى' بن سعيد عن 
العوام بن حمزة نا أبو نصرة قال : سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام ل : بفاتحة الكتاب . 

حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون نا زياد وهو ا حصاص نا الحسن حدثنی عمران بن 
حصنن قال: لا تز E N e‏ تر و سیر تما ری E‏ 
وآيتين أو ثلاث 
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الإمام . 

وقال حجاح اج : نا حماد عن بحيى ابن أبى إسحاق عن عمر بن أبى سحيم البہزی عن عبد الله بن 
مغفل أنه كان بقرأ فى الظهر والعصر خلف الامام بفاتحة الكتاب وسورتين» وفى الأخريين بفاتحة 
الكتاب . 

حدثنا صدقة بن خالد نا زيد بن واقد عن حزام ومكحول عن ر ببعة الأنصارى عن عبادة بن 
الصامت ٠‏ وكان على إيلياءء فأبطا بطأ عبادة عن صلاة الصبح ٠‏ فأقام أبو نعيم الصلاة؛ وكان أول من آذّن 
ببيت المقدس ٠‏ فجئت مع عبادة حتی صف الناس وأبو نعبم يجهر بالقراءة: فقرأ عبادة بأم القرآن حتى 
موی س ہو ٠‏ صلی بنا رسول الله بل بعضر 
الصلوات التى يجهر فيا بأم القرأن؛ فقال: لا بقرأنَ أحدكم , إذا جھر بالقراءة إلا بأم القرآن. انتھی 
کلام ملخصنا؛ وسياتى بعض عباران عن قريب . 
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او لا 0 

فمنہم من ثبت عنه ترك القراءة قولا وفعلاء كابن مسعود وأتباعه . 

ومنہم من ثبت عنه الإجازة فى رواية؛ والمنع فى رواية . 

ومنہم من ثبت عنه الإجازة فى السرية ؛ والمنع فى الجهرية . 

ومنهم من ثبت عنه الجواز مطلقا . 

فأبو الدرداء من ثبت عنه ترك القراءة فى رواية الطحاوى والنسائی؛ وكذا زيد بن 
ثابت وجابر بن عبد الله فى رواية محمد والطحاوى والترمذى . 

وعن جابر الإجازة فى رواية ابن ماجة وعمر بن الخطاب ممن روى عنه الإجازة فى 
روایة الطحاوى» وا منع فى رواية محمد . ۱ 

وابن عمر ممن روى عنه ترك القراءة عند محمد ومالك» والإجازة فى السرية فى 
رواية الطحاوى وعبد الرزاق» وابن عباس ممن روى عنه الترك عند الطحاوى» وكذا 
عل فى روايته» وكذا سعد عند محمد وعبادة ابن الصامت وأبو هريرة من روى عنه 
الإجازة عند أبى داود وغيره. 

وكذا مكحول من أئمة التابعين وسعيد بن جبير من أجاز فى السرية دون الجهرية ؛ 

)١(‏ قوله: " وكذا على" وروی عنه جواز القراءة» ففى مستدرك ا حاکم قد صحت الرواية عن 
عمر وعلى أنبما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام» أما حديث عمر فحدثناہ أبو العباس محمد بن 
يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث . 

وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق نا إبراهيم بن أبى طالب نا أبو كريب نا حفص عن أبى إسحاق 
الشيبانى عن جواب التيمى وإبراهيم بن محمد بن المنذر عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك أنه 
سأل عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام» فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب» قلت : وإن كنت أنت؟ قال : 
وإن كنت أناء قلت : وإن جهرت» قال : وإن جهرت . 

وأما حديث على بن أبى طالب فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
الصنعانى والأسود بن عامر نا شعبة» وحدثنی على بن حمشاذ نا محمد بن غالب نا عبد الصمد بن 
النعمان نا شعبة عن سفيان بن حسين قال : سمعت الزهرى يحدث عن ابن أبى رافع عن أبيه عن على أنه 
كان يقرأ خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» 
انتهى . 


وبهذا يظهر ضعف ما مر عن على من رواية ا منع إلا أن تكون محمولة على القراءة المشوشة أو 
قراءة ما عدا الفاتحة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١‏ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقھاء 
سمس سس سي سے 
وإبراهيم النخعی وعلقمة بن قيس من منع مطلقا . ۱ 

وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلان © فى الدراية'' فى تخریج أحاديث الهداية : 
وعمر وابن عباس وعلی؛ وقد أثبت البخارى عن عمر وأبى بن كعب وحذيفة وأبى 
هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعید فى آخرین أنهم کانوا يرون القراءة خلف الإمام» انی 
مل کا 

وفيه أيضا نقلا عن جزء القراءة للبخارى يقول: إا" رة يقرا“ خلف الإمام عند 
سکوته» فقد روى سمرة كان للنبى لا سکتتان سكتة حين يكبر» وسكتة حين يفرغ من 
قراءته. وقد صرح بذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران» 
قالوا: يقرأ عند سكوت الإمام عملا بحديث: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 
وبالإنصات. انتبى . 

وقال ابن عبد البر””*' فى الاستذكار” : اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين 


)١(‏ قوله: الحافظ ابن حجر هو إمام الحفاظ أحمد بن على بن محمد العسقلانى المصرى 
الشافعى. المتوفى سنة ۸٥۲‏ مؤلف فتح البارى بشرح صحيح البخارى. وتخریج أحاديث الھدایة 
وأحاديث شرح الوجيز للرافعى» وتخریج أحاديث أذكار النووى» وأحاديث الكشاف وغيرهاء وقد 
غلط بعض أفاضل عصرنا فی كتابه أبجد العلوم. فأرّخ وفاته سنة ۸ء وليطلب البسط فى ترجمته من 
رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 

() قوله: فى الدراية” لقد خبط لبعض من اشتہر بالمجددية فى عصرناء فسمى تخريج ابن 
حجر فى بعض تحريراته فی مسألة قنوت النوازل نصب الراية مع أنه اسم لتخريج الزيلعى» فاحفظ هذاء 
ولا تخبط تقليدا له» كما قلّده وقلد الفاضل القنوجى فى ذلك مهتمم طبع تخريج ابن حجر فى بلدة 
دھلی؛ فسماہ بما سمياه لحسن ظنه بهما. 

() قوله: إنما' قد ورد ذلك صريعهًا فى حديث أخرجه الحاكم فى المستدرك من جملة شواهد 
حديث عبادة» وقال: أسانيدها مستقيمة من طريق محمد بن عبد الله بن عبید بن عمير الليثى عن عطاء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ٹ: من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب فى 
سكتاته ومن انتهى إلى آم الکتاب؛ فقد أجزاہ؛ انتهى . 

)٤(‏ قوله: يقرأ هذا لسد المذاهب واضعى المشارب لکن يستقيم افتراض القراءة» وركنيتها 
مع عدم افتراض السكتات وعدم وجوبها. 

)٥(‏ قوله: ابن عبد البر' وفى رسالة القراءة خلف الإمام للبخارى قال عمر بن الخطاب : اقرا 


إمام الکلام مع غيث الغمام ۳ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


وفقھاء المسلمين على ثلاثة أقوال: أحدها: يقرأ مع الإمام فيما أسرء ولا يقرأ فيما جهر. 

والثالث: يقرأ بأم القرآن خاصة فيما جهرء وبأم القرآن وسورة فيما سر فأما 
القول الأول فقال مالك : الأمر عندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما أسر فيه الإمام 
بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر فيه» وهو قول سعيد ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة؛ وبه قال عبد الله بن 
المبارك وأحمد وإسحاق وداود الظاهرىء إلا أن أحمد بن حنبل قال: إن سمع لم یقرأء 
وإن لم يسمع قرأء ومن أصحاب داود ومن قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجھر؛ ومنہم من 


خلف الإمامء قلت: وإن قرأت» قال: وإن قرأت» وكذلك قال أبى بن كعب وحذيفة بن اليمان 
وعبادةء ويذكر عن على وعبد الله بن عمر وأبى سعيد الخدرى وعدة من أصحاب النبى َة نحو ذلك . 

وقال القاسم بن محمد : كان رجال أئمة يقرأون خلف الإمام» وقال إبراهيم سمعت ابن مسعود 
يقرأ خلف الإمام فيما سكت الإمامء وقال أبو وائل عن ابن مسعود : أنصت للإمام» فقال ابن المبارك : 
ذل آ2 هذا امھ وا يقرا لاك الامام ما سكت فيه الإمام. 

وقال ا حسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل الغلم أنه يقرأ 
خلف الإمام وإن جهر» وكانت عائشة تأمر بالقراءة خلف الإمام . 

وقال خلال : حدثنا حنظلة بن أبى المغيرة قال : سألت حمادًا عن القراءة خلف الإمام فى الأولى 
والعصرء قال: كان سعيد ابن جبير یقرأء فقلت : أى ذلك أحب إليك» فقال: أن تقرأء وقال مجاهد: 
إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاةء وكذلك قال عبد الله بن الزبير» وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وميمون بن مهران وسنعيد بن جبير وغيرهم يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون نعبد؛ لقول النبى 
َة : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فإذا قرأ الإمام ينصت حتى يكون تبعا لقول الله : #فاستمعوا له 
وأنصتوا» . ۱ 

وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال اقرأ با حمد يوم ا جمعة: وروی على بن الصالح 
الاصبہانی عن المختار بن عد الله ابن أبى ليلى عن أبيه عن على : عن قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» 
وهذا لا یصح؛ لأنه لا يعرف المختار» ولا يدرى أنه سمهه من أبيه أم لاء وأبوه عن على : ولا بحتج 
بمثله» وحدیث الزهرى عن عبد الله بن أبى رافع عن أبيه أدل وأصح . ۱ 

وروی داود بن قيس عن أبن نجاد رجل من ولد سعد عن سعد : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
فى فيه جمرةء وهذا مرسل» وابن نجاد لم یعرف ولا سمٌّی؛ انتهى كلام ملتقطاء وقد مرت بعض 
عباراته سابقًا . 


إمام الكلاه مع غيث الغمام رضن الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


قال يقرا و أوجبوا كلهم القراءة إذا أسر . 

واحتلف فى هذه المسألة عن عمر وعلى وابن مسعودء فروى عنہم أن المأموم لا 
يقرأ لا فيما أسرء ولا فيما جهرء كقول الكوفيين» وروی عنه أنه يقرأ فيما أسر ولا يقرأ 
فیما جهر» كقول مالك» وهو أحد قولى الشافعیء كان يقوله بالعراق. وروی ذلك عن 
أبى بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء وقال آخرون: لا يترك أحد من 
المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما أسرء وفيما أجهر. 

وممن قال بهذا الشافعى بمصر وعليه أكثر أصحابه» وهو قول الأوزاعى والليث بن 
سعد وبه قال أبو ثور» وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس» واختلف فيه عن 
أبى هريرة» وبه قال عروة بن خ الزن وسغید ابن یر واشون التضرى ومکعرل: وقد 
ذكرنا الأسانيد عنهم فى التمهيد . 

وتأول أصحاب الشافعى فى قول الله : و ا 


مخصوص بحديث أبى هريرة وعبادة كأنه قال: استمعوا له وأنصتوا بعد قراءة فاتحة 
الكتاب . 

وتأويل أصحاب مالك : إن الآية موقوفة على الجهر فى صلاة الإمام دون السرء 
وهو قول داود إلا أن داود يرى القراءة بفاتحة الكتاب فيما أسر فيه الإمام فرضاء 
وأصحاب مالك على الاستحباب فن ذلك دون الإيجاب» واختلف البويطى والمزنى عن 
الشافحى ٠‏ فقال البويطى عن الشافعی : يقرأ المأموم فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة 
فى الأوليين ٠‏ وبأم القرآن فى الأخریینء قال البويطى : وكذلك يقول الليث والأوزاعی: 
وروی المزنى عنه أنه يقرأ فيما یسر فيه وفيما يجهر فيه» وهو قول أبى ثورء وذكر الطبرى 
عن العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعى قال : يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفیما جهرء 
وقال: إذا جهر فأنصت» وإذا سكت فاقرا. 

وروی سمرة وأبو هريرة عن النبى ی أنه كانت له سكتات فى صلاته حين يكبر» 
وحين يقرأ بفاتحة الکتاب؛ وإذا فرغ من القراءة قبل الرکوع ٠+‏ فذهب الحسن وأبوقتادة 
وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما فى هذه الآثار المذكورة فى التمهيدء وقال 
ال ورای والسافعن واو ور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولىء 
وسكتة بعد فراغه من القراءة بفاتحة الكتاب. وبعد الفراغ من القراءة ليقرأ من خلفه 


إمام الكلام مع غيث الغمام | ۳٤‏ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
ر imamate‏ 0ض 07 مس اك 
بالفاتحة قالوا: فإن لم يفعل الإمام قال : فلیقراً معه بفاتحة الكتاب على كل حال . 

وأما مالك فأنكر السكتتين» ولم يعرفهماء وقال: لا يقرأ أحد مع الإمام إذا 
جهر لا قبل القراءة ولا بعدها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر» ولا إذا فرغ من 
القراءةء ولا يقرأ أحد قبل الإمام» لا فیما أسر ولا فيما جهر. وهو قول زيد بن ثابت 
وجابر بن عبد اللہ وروی ذلك عن على وابن مسعودہ وبه قال سفيان الثورى وابن عیینة 
وابن أبى ليلى والحسن بن حيى ٠‏ وهو قول جماعة من التابعين بالعراق» وما أعلم فى هذا 
عبد الله وحده» انتبى ملخصا. 1 

وقد يقال عليه : إن کون جابر من صح عنه ما ذهب إليه الکوقیون من غير اختلاف 
عنه مما ينكره رواية ابن ماجة عنه الدالة على القراءة فى السریةء كما مر ذكرها. 

وفيه أيضمًا ذهب الكوفيون إلى كراهة القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه وفيما جهرء 
وهو قول أصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخعى وسفيان الثورى وأبى حنيفة وسائر أهل 
الكوفة . 

وقال جماعة من فقهاء الحجاز والشام وأكثر المصريين: يقرأ مع الإمام فيما يسر 
فی وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وداود ثم اختلف 
مؤلاء فى وجوب القراءة ههنا إذا أسر الإمامء فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أنه 
سنةء ومن تركها فقد أساء لا يفسد ذلك عليه صلاته» وكذلك قال أبو جعفر الطبرى أن 
القراءة فيما أسر فيه سنة مؤكدة» ولا يفسد صلاته من 7 ,كهاء وقد أساء. 

وقال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود القراءة فيما أسر فيه 
الإمام واجبة؛ ولا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة منہا بفاتحة الکتاب ء انتہی ملخصا . 

وقال الحازمى”" فى کتاب الناسخ والمنسوخ من الأخبار بعد ما أسند حديث 
الزهرى عن ابن أكيمة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة الذى فيه فانتہی الناس عن 

)١(‏ قوله: ا حازمی" هو الحافظ آبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمدانى ولد 


سنة ۵۰۹4ء وسمع الکٹیر ورحل وألّف واستوطن بغداد وصار من أحفظ الناس للحديث وأسانيدهء 
ورجاله» توفى فى جمادی الأولى سنة ۰٤۸٦ء‏ کذا فى طبقات الشافعية لتقی الدين بن شهبة الدمشقى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام o‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
القراءة فيما يجهر فيه خلف رسول الله گلا وسيأتى إن شاء الله ذكره. ' 

قد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهب بعضهم إلى هذا الحديث» وقال: 
قراءة الإمام ي يكفيه» وممن ذهب إلى هذا الثورى وابن عيينة وجماعة من أهل الکوفة 
وذهب بعضهم إلى أن المأموم يقرأ فى صلاة السر» ويسكت فى صلاة الجهر» وإليه ذهب 
الزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى إيجاب الفاتحة فى الأحوال كلهاء وإليه ذهب 
عبد الله بن عون والأوزاعى وأهل الشام والشافعى وأصحابه» وممن أمر بقراءة فاتحة 
الكتاب أبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم. انتہی . 

وقال البدر العينى”' فى البناية شرح الهداية : لا يقرأ المؤتم خلف الإمام» سواء جهر 
به الإمام أو أسرء وبه قال ابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والزهرى والشعبى 
والثورى والنخعى وابن أبى ليلى والحسن بن حيى» وعند الشافعى يجب على المأموم 
قراءة الفاتحة فى السرية والجهرية» وبه قال الليث وأبو ور وفى القديم لا يجب فى 
اه اراي رس را أنه لاقن ال رٹل قور ينوب 

وفيه أيضا: وقد روى منع القراءة عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى 
والعبادلة الثلائة وأساميهم عند أهل ا حدیث؛ وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب 
الحارثى السبذمونى فى كتاب كشف الأسرار عن عبد الله بن زيد , بن أسلم عن أبيه قال : 
عشرة من أصحاب رسول الله هة ينبون عن القراءة خلف الإمام أشد النہی أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوؤف 
وسعد ابن أبى وقّاص وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس ٠‏ انتہی . ۱ 

وفی جامع الترمذى” : اختلف أهل العلم فى قراءة خلف الإمام فرأى أكثر آهل 


() قوله: "البدر العینی ‏ هو قاضى القضاة محمود بن أحمد بن موسی العينى الحنفى مؤلف 
عمدة القارى شرح صحيح البخارى» وشرح معانى الآثار للطحاوى. وشرح الكنز الهداية ومنحة 
السلوك ومجمع البحرين» ودرر البحار وغير ذلك المتوفى سنة 0٤٥٦ء‏ وقد بسطنا فى ترجمته فى الفوائد 
البہیة فى تراجم ا حنفیة وفى فرحة المدرسين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
العلم من أصحاب رسول الله َة والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام» وبه يقول 
۳۵ )ٔ+٤)١؟!؟'۷)‏ ۶ ٠+‏ 
أقرأ خلف الإمام والناس یقرأون إلا قوم من الكوفيين. 

وشدد قوم" من أهل العلم فى ترك الفاتحة» وإن كان خلف الإمامء وقالوا: لا 
تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة 

بن الصامت. وقرأ عبادة بعد النبى پل خلف الإمام» وما تأول قول النبى اَل : لا قراءة 

إلا بقراءة فاتحة الكتاب» وبه يقول الشافعى وإسحاق وغيرهما. 

وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قوله لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان 
وحده» واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلی ركعة لم يقرأ فیہا بام 
القرآنء فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام . 

قال أحمد : فهذا رجل من أصحاب النبى تة تأول قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة 
الكتاب إن هذا إذا كان وحدہء واختار ر أحمد مع هذه القراءة خلف الإمام. وأن لا يترك 


الرجل فاتحة الكتاب» وإن کان خلف الإمامء ہی 


الفصل الثانى 


فى تنقيح المذاهب وبسطها مع إبطال بعضها 


قد عُلم من هذه العبارات وأمثالها الواقعة من الثقات أنہم افترقوا فى باب الفاتحة 
خلف الإمام على ثلاثة مسالك . 

الأول: مسلك الحنفية ومن وافقهم أنه لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام لا فى السرية 
ولافى الجهرية. 

الثانى : مسلك الش فعیة ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة فى السرية والجهرية کلیہما . 

الثالث : مسلك المالكية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة فى السرية دون الجهرية . 

0 جم تی کر‎ E 


OS:‏ اوشدد قوم ھذا إشارة من الترمذى إلى کون مذهب الشافعية ومن وافقهم القائلین 
بركنية الفاتحة للمفتدى وغيره مشدداء وخير الأمور أوساطها الذى لا يكون مفرطًا ولا مفرطًا. 


إماه الكلام مع عیث الغمام ۷ الباب الأول فى ذکر اختلاف المقهاء 


المسلك الأول : فمن سلك عليه من اكتفى بعدم القراءة؛ ونفیہا۔ ومنہم من صرح 
بالنبى عنہاء ومنہم من نص على كراهتهاء ومنهم من قال بحرمتہاء ومنہم من تفوه 
بفساد الصلاة بہاء وهذا القول الأخير أضعف الأقوال'' فى هذا الببحث» وأوھنہاء بل 
هو باطل قطعًاء وأحق بأن لا يلتفت إليه جزماء وينظم فى سلك الأقوال المردودة التی لم 
يقم صاحبها علیہا حجة ودلیلاء وهو مشتمل على تفريط كبير متضاد لقول من قال: إن 
الصلاة تفسد بترك قراءتها حتى إن المقتدى إذا أدرك الإمام فى الركوع» فاقتدى بە٠‏ ولم 
يتيسر له قراءة الفاتحة تفسد صلاته» فإنه مشتمل على إفراط كبير» ہل التفريط فى الحكم 
بفساد الصلاة بقراءتها أكثر من الإفراط فى الحكم بفسادها بترك قراءتہاء وما مثل هذين 
القولين إلا كمثل الاستدلال على ترك رفع اليدين عند الركوع والسجود فى الصلاة بقوله 
تعالی : #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة# . 

والاستدلال على إثباته بقوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد# كما قال 
صاحب الکنز المدفون”" والفلك المشحون: وقفت على كتاب لبعض مشايخ الحنفية» 

)١(‏ قوله: أضعف الأقوال وهذا القول هو نظير القول بأن الصلاة تفسد برفع اليدين فى 
الصلاة عند الركوع ورفع الرأس منه أخذا من حديث موضوع: من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له. 
قبح الله واضعهء وقد نصر هذا القول أمير كاتب الاتقانی الحنفى. مؤلف غاية البيان حاشية الهداية. 


ولف فيه رسالة ورد عليه التقی السبكى الشافعی فى رسالة»ء وليطلب تفصيل هذا البحث من كتابى 
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الفوائد الببية فى تراجم ا حنفیة فى ترجمة آمیر كاتب» وترجمة ميمرن المكحول النسفى . 

(؟) قوله: الكنز المدفون ٴ هو كتاب جامع الفوائد المتفرقة: قال صاحب كشف الظنون جمعها 
يونس المالكى انتهى» وقد طبع هذا الكتاب بمصر سنة ۱۲۹۳ء وغلط مهتمم طبعهء فذكر أنه للسيوطى . 
واغتر به الناصر المختفى النواب المعزول البهوفالى القنوجى فی رسالة تمصرة الناقد» فنسية 72 السيوطى 
ولم يتيسر له ولا لمنصوره مطالعته فضلا عن الاستفادة بمطالبه . 

والذى يدل على أنه ليس للسيوطى الذى كانت ولادته سنة ۸٥۹‏ ووفاته سنة ۹۱۱ قول صاحب 
ذلك الکتاب فى صفحة ۲۹ رأيت فيما اختصره عمى القاضى أبو عمر سقى الله عبده صوب الرحمة من 
کتاب التبصرة فى الوعظ لابن الجوزى الخ فإن من المعلوم أنه لیس للسيوطى عما يكنى بأبى عم 
ومصرح منه دلالة قوله فى صفحه ١4١‏ أخبرنا شيخنا الحافظ الذهبى إلخ» فإن من المعلوم أن الذهبى 
مات سنة ۷۸ء ولم يدركه السيوطى . 

وأصرح منہما دلالة قوله فى صفحه ۱۱۸ أجمعت بالأخ فى الله ناصر الدين بن المبلق بالقدس 
فى ثالث عشرين من شعبان سنة سبع وستين وسبعمائة» ووقع بيننا تذكرة إلخ » فانظر إلى هذا الأقوال. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳۸ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
ذكر فيها مسائل الخلاف» ومن عجائب ما فيه الاستدلال على ترك رفع اليدين فى 
الانتقالات بقوله تعالى : #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة# وما 
زلت أحكى ذلك لأصحابنا على سبيل التعجب إلى أن نظرت فى تفسير الثعلبى بما يبون 
عنده هذا العظیمء وذلك أنه حكى فى سورة الأعراف عن القاضى التنوخى أنه قال فى 
قوله تعالی : #خذوا زينتكم عند كل مسجد# أن المراد بالزينة رفع اليدين فی الصلاة» 
فهذا فى طرف» وذلك فی الطرف الآخرء انتہی . 

فليعلم العاقل أن أمثال هذه الأقاويل ضحكة للناظرين ومزخرفة واهية عند 
الماهرين» وهذه عبارات أصحابنا ا حنفیة الذين هم المتفردون بالسلوك على هذا المسلك 
و ہس لا ہر سو تہ سو ات 

قال صدر الشريعة'' فى شرح الوقایة : ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام» بل یسمع 
وينصت» قال الله تعالی : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وقال عليه 
السلام : إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وقال عليه السلام : من كان له إمام 
فقراءة الإمام قراءة له» وقال عليه السلام : ما لی أنازع القرآن» انتہی . 

وشرح هذه العبارة مع ما يتعلق بها مفوض إلى شرحى له المسمى ب السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقایةٴء وفقنا الله لختمه» وعمم للطالبين نفعه. 

وقال فصيح الدين'" فى شرح الوقاية : لا يقرأ المؤتم خلف إمام شيئًا لقوله عليه 


وتيقن بأن انتساب الکنز المدفون إلى الجلال السيوطى ضلال أى ضلال . 

)١(‏ قوله: ‏ صدر الشريعة” هو عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر أو محمود بن صدر 
الشريعة أحمد المحبوبى مؤلف التنقيح والتوضيح وغيره» المتوفى سنة ۷۷ء وترجمته مبسوطة فى 
الفوائد. 

(۲) قوله: “فصيح الدين” هو فصيح الدين محمد النظامى من أكابر علماء ديار خراسان 
ومستندهم فى التقوى والفتوی» المتوفى ببلخ فى أواخر جمادى الأخرى سنة ۹۱۹ء كذا فى حبيب 
السير ۔ : 

والنظامى : نسبة إلى نظام الدين الهروى المعروف ب شيخ التسليم” معاصر صدر الشريعة» 
ولتطلب ترجمته من مقدمة تعليقى ا متعلق بشرح الوقاية المسمى بعمدة الرعاية» ومن مقدمة السعاية فى. 
كشف ما فى شرح الوقاية. 

اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعی فيه وارحمهمء آمين 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳۹ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
السلام : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 

وهذا مأثور عن ثمانين نفرًا من الصحابة» منهم المرتضى والعبادلة الثلائة وفى 
الهداية : وعليه إجماع الصحابة » لکن أثبت البخارى عن عمر وأبى بن کعب وحذيفة 
وأبى هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعيد أنهم كانوا يقرأون خلف الإهام» وقد جمع 
الشافعية بين المتعارضات بقراءة الفاتحة . 

وقال بعض المشايخ إذا قرأ القتدی فى صلاة المخافة لا يكره على قول محمد وإليه 
مال الإمام أبو حفص الكبيرء والآية أعنى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 
ناظر إليه . 

وفى المفيد والمزيد: لو قرأ خلف الإمام للاحتياط فإن كان فى صلاة الجهر يكره 
إجماعاء وفى المخافة قيل: لا يكره» والأصح أنه يكره وكذا فى الذخيرة» لکن نقل عن 
جدى شيخ الإسلام إمام أئمة الأعلام فى العالم محيى مراسم الدين بين الأم الماحى 
بسطوته سياط البدع وآثار الظلم السعيد الشهيد نظام الملة والدين عبد الرحيم المشهور بين 
الأنام ب شيخ التسليم ٠‏ وهو مجتہد فى مذهب أبى حنيفة باتفاق علماء ما وراء النہر 
وخراسان أنه كان يقول: يستحب للاحتياط فيما يروى عن محمد ويعمل بذلك. 
ويقول: لو كان فى فمى جمرة يوم القيامة أحب إلى من أن يقال : لا صلاة لك» انتبى 

وفى جامع الرموز'' شرح النقاية: وينصت المؤتم سواء كان مدركا أو لاحقًا أو 
مسبوقاء وفيه إشارة إلى أنه يكره القراءة خلف 'لإمامء وعن الطرفين لا بأس به فى 
السريةء والأول أصح ؛ فإنه يفسد الصلاة عند عدة من الصحابة كما فى الزاهدى 
والظهيرية» وعن ابن مسعود ملئ فوه ترابَاء وعن الشعبى : أدركت سبعين بدریا كلهم 
على أنه لا يقرأ خلف الإمامء كما فى الکرمانی؛ انتبى . 

وفى شرح النقاية للبرجندی''' عن الإمام أبى حفص الكبير أنه لا يكره قراءة المؤتم 


)١(‏ قوله: جامع الرموز ‏ هو للمولى شمس الدين محمد الخراسانى القهستانى. نزيل 
بخاراء ومرجع الفتوى بہاء المتوفى فى حدود سنة ۹٤١‏ أو خمسين وتسعمائةء وهو من الكتب غير 
المعتبرة لعدم الاعتماد على مؤلفه» كما بسطته فى رسالتی النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير . 

)٢(‏ قوله: البرجندى هو عبد العلی بن محمد بن حسين البرجندى صاحب التصانيف فى 


ہے 


إمام الکلام مع غيث الغمام . ٠‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


فى صلاة لا يجهر فيباء وقيل : على قول محمد لا يكره» وعلى قولهما یکر وھو 
الأصح» وقال شمس الأئمة السرخسى: تفسد صلاته فى قول عدة من الصحابة» 


انقہین: ۱ 
ری راف کہ الا ا ا اس سی ن ماد وک 
الدين التفتازانی : اعلم أنه إذا قرأ المقتدى خلف إمامه فى صلاة لا يجهر فیہا اختلف 
المشايخ» قال بعضهم: لا يكره» وإليه فال الشيخ أبو حفص » وبعض مشايخنا ذكروا أن 
على قول محمد لا یکرہء وعلى قولهما یکرہء كذا ذکر فى الذخيرة فى الفصل الثانى من 
كتاب الصلاة» ثم ذكر فى الفصل الرابع أن الأصح أنه يكره» وقال شمس الأئمة تفسد 
صلاته فى قول عدة من الصحابةء انتبى . 

وفى منحة السلوك شرح تحفة الملوك للبدر العينى لا يقرأ المؤتم خلف الإمام» وقال 
مالك : يقرأ فى السرية لا فى الجهرية» وقال الشافعی : يقرأ الفاتحة فى الكل. والأصح ما 
قلنا؛ لقوله تعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا٭ وأكثر أهل التفسير على أن 
هذا خطاب للمقتدين» وقال أحمد: اجتمع الناس على أن هذه الآية نزلت فى الصلاة» 
وفى حديث أبى هريرة وحديث أبى موسى : وإذا قرأ فأنصتواء قال مسلم : هذا الحديث 

صحيح» وذكر فى الكافى منع القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من الصحابة منہم المرتضى 
وعبادلة» وقد دون أهل ا حدیث أسامیہم د ا إذا قرأ خلف الإمام فى صلاة 
المخافة» قیل : لا يكره. وإليه مال الشيخ أبو حفص . وقيل: عند محمد لا یکر 
وعندهما یکره انتبى 

ومثله فى شرح الكنز للعينى المسمى ب رمز الحقائق" . 

وفى الجتبی''' شرح مختصر القدورى فى شرح الكافى للبزدوی أن القراءة خلف 
الإمام على سبيل الاحتياط حسن عند محمد» ومكروه عندھماء وعن أبى حنيفة لا بأس 


الهيأة وغيرهاء وليطلب تفصيل ترجمته من مقدمة شرحى الكبير لشرح الوقاية المسمى ب السعاية . 
)١(‏ قوله: لشيخ الإسلام هو أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التفتازانى» له حواش 
على التلويح أيضًا وغير ذلك مات سنة 415» كذا فى حبيب السير» وترجمته وترجمة أبيه وجده وأبى 
جده مبسوطة فى الفوائد وتعليقاتها . 
٠‏ () قوله: المجتبى' لمختار بن محمود نجم الدين الزاهدى مؤلف القنية» المتوفى سنة 1904 . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
بأن يقرأ الفاتحة فى الظهر والعصر وبا شاء من القرآن» انتبى . 

وفى غنية المستملى" شرح منية المصلى بعد ذكر الآثار الواردة فى المنع : ولهذه 
النصوص كره أبو حنيفة وأبو يوسف قراءة المأموم فى السرية أيضاء وهو كراهة تحريم » 
كما يفيده قول صاحب الهداية» وعندهما يكره لما فيه من الوعيد» فإن إطلاق الكراهة 
يفيد كراهية التحريم سيما إذا استدل علیہا با فيه وعیدء والمراد ما تقدم من قول عمر 
وسعد وعلى» وإن كانت مستحسنة عند محمد فإن الأصح قولهماء لما مر من الأدلةء 


انتہی . 

وفى تبيين ال حقائق شرح كنز الدقائق للفخر الزیلعی'': لا يقرأ المؤتم خلف الإمام 
بل يسمع ؛ وقال الشافعى : يجب على المؤتم قراءة الماتحة لقوله عليه السلام قال 
للمأمومين الذين قرأوا “حلفه : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بہاء 
اہی 

وفی ٴالھدایة”'': لا يقرأ المؤتم خلف الإمام خلافا للشافعی فی الفاتحة» له إن 
القراءة ركن مشترك فیشترکان فيه» ولنا قوله عليه السلام : من كان له إمام فقراءة الإمام 
قراءة له» وعليه إجماع الصحابة» ویستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن 
محمد » ويكره عندهما لما فيه من الوعیدء انتہی . 

وف توافتي الهنداية ان انا وقوله فيما يروى إلخ. وقال شمس 
الأئمة السرخسى : تفسد صلاته فی قول عدة من الصحابة» وعن عبد الله البلخى أنه 
قال : يملا فوه من التراب» وقیل : یستحب أن يكسر أسنانه» انتهى . 

)١(‏ قوله: غنية المستملى” هو لإبراهيم بن محمد الحلبى الخطيب بجامع السلطان فى 
قسطنطينية » المتوفى سنة 407 » وليطلب البسط فى ترجمته من طرب الأماثل وفرحة المدرسين . 

)٢(‏ قوله: الفخر الزيلعى هو عثمان بن على بن محجن الزيلعى. المتوفى سنة ٣۳١۷ء‏ وهو 
غير الزيلعى مخرج أحاديث الهداية» كما بسطت فى الفوائد وفى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات 
والمؤلفين. 

(۳) قوله: ' الهداية” لعلى بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغينانى» المتوفى سنة ٥۹۳‏ وتفصيل 
ترجمته فى مقدمة الهداية والفوائد البہیة . 
الفوائد وفى فرحة المدرسين . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٢‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 

وفی حواشیہما للا الھداد'' الجونفورى قوله : يكره عندھماما فيه من الوعيد» فقد 
روى أن المنع عن القراءة مأثور عن ثمانين» وقال على : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
السنةء وقال سعد بن أبى وقاص وزيد: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» وآثار 
الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولة على السماع» فيعارض الخبر 
المقتضى لوجوب قراءة الفاتحة على ا أمومء والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل 
بالمحرم» وترك ذرة مما نہی الله عنه خير من عبادة الثقلين» انتہی . 

وفى ” البناية شرح الهداية” للعينى : ویستحسن أى يستحسن قراءة المقتدى الفاتحة 
احتياطًا ورفعًا للخلاف فيما روى بعض المشايخ عن محمد وفى "الذخيرة” : لو قرأ 
القتدی خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيا . 
اختلف المشايخ فيه» فقال أبو حفص وبعض مشايخنا: لا یکره فى قول محمد 
وأطلق المصنف كلامه ومراده فى حالة المخافتة دون الجهرء وفی شرح الجامع" للإمام 
ركن الدين على السغدى عن بعض مشايخنا : أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المقتدى فى 
صلاة المخافتة» انتہی . 

وفى حواشی الهداية المسماة ب" فتح القدير”" بعد ذكر دلائل المانعين وآثار 
الصحابة فى ا لمنع » وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة من قول على : من قرأ خلف الإمام 
فقد أخطأ الفطرۃء وأخرجه الدارقطنى من طرقء وقال: لا يصح إسنادہء وقال ابن 
حبان فى كتاب الضعفاء : هذا يرويه عبد الله ابن أبى ليلى الأنصارى وهو باطل» ويكفى 
فى بطلانه إجماع المسلمين على خلافهء وأهل الكوفة إغا اختاروا ترك القراءة خلف 
الإمام فقط لا أنہم لم يجيزوه» وابن أبى ليلى هذا رجل مجهول. انتہی كلام ابن حبان» 
وليس ما نسبه إلى أهل الكوفة بصحیحء بل هم نعونەء وهى عندهم تكرهء واطراد 


)١(‏ قوله: اللا الهداد" وهو كاسمه عطية الله » تلمذ على عبد الله التلبنى» وألف حواشى 
الھدایةء وحواشى أصول البزدوى وحواشى تفسير المدارك وغيرهاء كذا فى سبحة المرجان لسبحان 
الهند غلام على آزاد البكرامى . 

(؟) قوله: ب فتح القدير” لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير ب ابن الهماء” 
السکندری مؤلف تحرير الأصول وغيره» المتوفى سنة »85١‏ وليطلب ذكره من الفوائد ومن فرحة 
المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 


إمام الكلام مع غيث الغمام وذ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
كراهة تحر كما يفيده المصنف» ويكره عندهما لما فيه من الوعيد» وصرح بعض المشايخ 
بأنبا لا تحل خلف الإمامء وقد عرف من طريق أصحابنا أنهم لا يطلقون الحرام إلا على ما 
حرمته قطعية» انتبى . 

وفيه أيضا قوله ايها بورق عن مد می هذه العبارة أنها ليست بظاهر الرواية 
عنه» كما قال فى الزكاة خلافا لأبى يوسف فیما يروى عنه فی دين الزكاة» وهو الذى 
رومت قر ل e‏ قروا انل نول بشي لا كر 
وعلى قولهما: يكره. 

ثم قال فى الفصل الرابع : الأصح أنه يكره» والحق أن قول محمد كقولهماء فإن 
عباراته فى كتبه مصرحة بالتجافی عن خلافه» فإنه فى كتاب الآثار فى باب القراءة خلف 
الإمام بعد ما أسند إلى علقمة ابن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه » ولا فيما لا يجهر 
فيه» وقال : وبه نأخذ» لا نرى القراءة خلف الإمام فى شىء من الصلوات يجهر فيه أو لا 
یجھر؛ وفى موطئه بعد أن روى فى منع القراءة فى الصلاة ما روى» قال محمد: لا قراءة 
خلف الإمام فيما جهرء ولا فيما لم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الآثار» وهو قول أبى 

وقال السرخسی: تفسد صلاته فى قول عدة من الصحابة» ثم لا يخفى أن 
الاحتياط فى عدم القراءة خلف الإمام؛ لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وليس 
مقتضى أقواهما القراءة» بل المنع» انتہی . 

وفى بحر الرائق''' شرح كنز الدقائق بعد نقل عبارة الهداية : ويستحسن على سبيل 
الاحتياط فيما يروى عن محمد إلخ تعقبه فى غاية البيان» بأن محمدا صرح فى كتبه 
بعدم القراءة خلف الإمام ما يجهر فيه» وما لا يجهر فيه» قال: وبه نأخذ» وهو قول 
أبى حنيفة» ويجاب عنه بأن صاحب الهداية لم يجزم بأنه قول محمد بل ظاهره أنها 
رواية ضعيفة » انتبى . 

وفى مختارات النوازل لصاحب الهداية: روى عن محمد أنه استحسن قراءة 

)١(‏ قوله: "البحر الرائق” هو لزين العابدين بن إبراهيم بن نجیم مؤلف الأشباه والنظائر 


وأربعين رسائل فى متفرقات المسائل وغيرهاء المتوفى سنة ۹۷۰ على ما ذكر"ابنه أحمد فى ديباجة 
الرسائل الزينبية . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٤‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط» وعندهما لو قرأ المأموم يكره لحديث سعد من 
قرأ خلف الإمام فسدت صلاته؛ انتہی . 

وفى خلاصة الکیدانی''' عند ذكر واجبات الصّلاة وإنصات المقتدى وقت قراءة 
الإمام . 

وقال القهستانى فى شرحها: فيه إشعار بأن قراءة المقتدى مكروهة كراهة تحرم 
ولا حلاف فى الجهرية» وأما فى السریةء فلا يكره الفاتحة عند محمد» والأصح الكراهة 
المروية عن ثمانين من كبار الصحابة» انتبى . 

وفى الدر المختار”" شرح تنوير الأنصار والمؤتم لا يقرأ مطلقاء ولا الفاتحة فى السرية 
اتفاقًا» وما نسب لمحمد ضعیف؛ كما بسطه الكمال» فإن قرأ كره تحريماء وتصح فى 
الأصحء وفی درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها تفسدء ويكون فاسقاء وهو مروی 
عن عدة من الصحابة. فا منع أحوط. انتہی . ۱ 

وفى منح الغفار'” شرح تنوير الأبصار: والمؤتم لا يقرأ مطلقاء يعنى لا الفاتحة ولا 
غيرهاء سواء فی السرية أو الجهرية . ۱ 

قال الشيخ قاسم فى تصحيحه : لا يختلفون فى أن هذا ظاهر الرواية» وقال فى 
الهداية : ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد وقال فى الذخيرة: 
وبعض مشايخنا ذكروا أن على قول محمد لا يكره. وعلى قولهما یکرہ: ثم قال: 


)١(‏ فوله: خلاصة الكبدانى نسبها شارحه القهستانى فى شرحه إلى لطف الله النسعى 
المشهور ب الكيدانى » ونسبها حسن الكافى الإقحصارى. المتوفى سنة ۱۰۲١‏ فی شرحه أنها لابن كمال 
باشا الرومی: ونسبها شارحھا أحمد المعروف ب طاشكبرى زادٴء المتوفى سنة 454 فى شرحه إلى جد 
حسن جليى شمس الدين محمد بن حمزة الفنارى» مؤلف یکروزی شرح إیساغوجی؛ كذا فى كشف 
الظنون» وهو من الکتب المعتبرة» كما بسطته فى مقدمة عمدة الرعاية . 

)٢(‏ قوله: الدر المختار هو لعلاء الدين محمد بن على بن محمد الحصكفى الدمشقى» 
المتوفى سنة ۱۰۸۸ء وترجمته وكذا ترجمة الغزى مؤلف التنوير ليطلب من خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر. 

٠‏ (۳) قوله: منح الغفار ‏ هو ومتنه لشمس الدين محمد بن عبد الله الغزى التمرتاشى المتوفى 
سنة ١٠٠۱ء‏ وقد بسطت فى ترجمته وترجمة مؤلف الدر المختار شرح تنوير الأبصار فى طرب الأماثل 
بتراجم الأفاضل . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٤‏ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
الأصح أنه یکرہ قلت : لا يصح عن محمد شىء من هذاء فقد قال فى كتاب الآثار : لا 
نرى القراءة خلف الإمام فى شىء من الصلوات» وقال فى كتاب ا حجة : لا يقرأ حلف 
الإمام فيما يجهر ولا فيما لا يجهر. بذلك جاءت عامة الآثار ثم روى عن النبى پل أنه 
قال: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام قراءة لەء انتبى . 

وقال الطحطاوى”''' فى حواشى الدر المختار قوله: ويكون فاسقا الظاهر أن ذلك 
عند الاعتياد؛ لأنه صغيرة ولا يفسق يمرة» انتبى . 

وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح كلاهما للشرنبلالی''': ولا يقرأ المؤتم» بل 
يستمع حال جهر الإمام» وينصت حال إسرارہ: وإن قرأ المأموم الفاتحة أو غيرها كره ذلك 
تحر مما للنبى » 

می می ومن e‏ 
الإمام على سبيل الاحتياط تسن عند محمد وتكره عندهماء وما قاله الشيخ أبو 
النسفى إن كان فى صلاة السر ور ه قراءة المأموم عندهماء وقال محمد: اج 
تستحب وبه نأخذ؛ لأنه أحوط» وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى. فقد صرح 
الكمال برده» انتبى . 

فلينظر ما فى هذه العبارات وغيرها الواقعة فى كتب الأثبات من الاختلافات . 

وليحفظ أن المنسوب إلى أئمتنا الثلاثة ثلاثة أقوال: 

الأول: إنہم اختاروا ترك القراءة لا أنہم لم يجيزوه بأن كرهوهء أو حرموه كما 
ذكره ابن حبان. وهو الظاهر من ذكر الشعرانى”" الاختلاف الواقع فى هذا البحث فى 
كتابه الميزان بقوله ومن ذلك قول أبى حنيفة بعدم وجوب القراءة على المأموم. سواء جهر 

کا وت الطحطاوى ٥ی‏ ص۰ 0 رجا ل القرن الثالث عشر 
وهو معاصر مؤلف رد المحتار على الدر المختارء ا متوفی سنة ٠٠١١‏ . 

(؟) قوله: الشرنبلالى -بضم الشين والراء المهملة وسكون النون وضم الباء ثم لام آلف 
بعدها لام- نسبة إلى شرنبلوله على غير قياس بلدة بسواد مصر وهو حسن بن عمار بن على مؤلف ستين 
رسائل فی رسائل متفرقة وحواشى الدرر وغيرها المتوفى سنة ۱۰۱۹ء وقد بسطت فى ترجمته فى طرب 
e‏ 


إمام الكلام مع غیث الغمام ٦‏ الباب الأول فى ذکر اختلاف الفقھاء 
الإمام أو أسرّء بل لا تسن له القراءة على المأموم بحال» وكذلك قال أحمد ومالك: إنه 
لا تجب القراءة على المأموم بحالء بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه الإمام سواء 
سمع قراءة الإمام أو لم يسمع» واستحب أحمد القراءة فيما خافت فيه الإمام مع قول 
الشافعى تجب على المأمو م القراءة فيما يسر فيه الإمام جزماء وفى الجهرية فى أرجح 
القولين» وقال الأصم والحسن بن صالح القراءة سنة فالأول مخفف والثانى والرابع فى 
كل منہما تخفیفء وأما الثالث فمشددء انتبى . 

وكذا من قول صاحب رحمة الأمة E‏ فى اختلاف الآئمة: اختلفوا فی وجوب 
القراءة على المأموم . فقال أبو حنيفة : لا تجب» سواء جهر الإمام أو خافت» بل لا تسن 
له القراءة خلف الإمام بحال. وقال مالك وأحمد : لا يجب القراءة على المأموم بحال بل 
كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه سمع قراءة الإمام أو لم يسمع. واستحبه أحمد 
فيما خاقّت فيه الإمامء وفرق بين أن يسمع قراءة الإمام وبين أن لا يسمعء وقال 
الشافعى : تجب القراءة على المأموم فيما أسر به الإمام» والراجح من قوليه وجوب القراءة 
على المأموم فى الجهرية» وخکی عن الأصم والحسن ب بن الصالح أن القراءة سنة انتہی 
بهذا نهو الدع الاو اگوہ متها له راس اراس ارز از مات 
والثانى : إن القراءة خلف الإمام حتی قراءة الفاتحة مكروهة عندهم كراهة تحريم » 
وهو الذى رد به ابن الهمام قول ابن حبانء واختاره» وتبع كثير من جاء بعده» وبه صرح 

والثالث : إن قراءة الفاتحة مستحسنة ومستحبة فى السرية ومكروهة فى الجهرية فى 
رواية عن محمد» كما ذكر صاحب الهداية والذخيرة وغيرهماء وهو رواية عن أبى 
حنيفة كما ذكره الزاهدى ذ فى المجتبى» وهو الذى اختاره أبو حفص ” ' وشيخ التسلیم' 


)١(‏ قوله: ”صاحب رحمة الأمة ‏ نسب بعضهم إلى عبد الوهاب الشعرانى وصاحب كشف 
الظنون إلى صدر الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقى» وذكر أنه فرغ منه سنة ۷۸۰۔ 

)٢(‏ قوله: أبو حفص“ هو أحمد بن حفص الشهير ب أبى حفص الكبير” من كبار تلامذة 
الإمام محمد» وترجمته فی الفوائد . ۱ 

(۳) قوله: شيخ التسلیمٴ هو الذی أشار إلى الرد عليه شارح الوقاية صدر الشريعة فى كتاب 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۷ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


( 


كما مر ذكره بل جماعة من الحنفية والصوفية» قال واس افو لاع 
بحال الاختلاف فى المسألة بلغ أقصاه حتى أوجب أبو حنيفة الوعيد على القارى 
والشافعى على التارك» فإن رأيت الطائفة الصوفیة والمشايخ الحنفية تراهم يستحسنون 
قراءة الفاتحة للمؤتم » كما استحسنه محمد أيضًا احتياطًا فيما روى عنه» انتہی . 

واستظهره على القاری''' المكى فى المرقاة شرح المشكاة حيث قال: اختلفوا فى 
قراءة ا مأموم» فأصح قولى الشافعى أنه يقرأها فى السرية والجهرية› وهو مذهب أحمد 
وأحد قولى الشافعى أنه يقرأها فى السرية» ومذهب أبى حنيفة لا يقرأها فى السرية ولا 
فى الجهرية» كذا نقله الطيبى والإمام محمد من أئمتنا يوافق الشافعى فى القراءة السرية» 
وهو أظهر فى الجمع بین الروايات الحديثية» وهو مذهب الإمام مالك أيضاء انتہی . 

ومر أن هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد وأنها مخالفة لتصريحه فى 
الموطأ وغيره» ولهذا استضعفها ابن الهمام» وادعى أن الحق أن قوله كقولهماء وتبعه من 
جاء بعده» وسيجىء ما له وما عليه . 

وظير اهنا من العيازات السائقة أن ااا اة افر قراف هذا اليح على 
عم انو تاه الک الغا کال عفراتلائنگ 

ا و کک لدا کر کرای یق الماك إن 
ترك كل واجب فى الصلاة حرام» فيعلم منه أنه قائل بحرمة القراءة خلف الإمام» وهو 


الزكاةء وهو الشيخ نظام الدين الهروى رئيس أهل التحقيق ذكر معين الدين محمد اللامی فى روضات 
الجنات فى أوصاف هراة أنه توفى شهيدا سنة ۷۳۷۔ 

)١(‏ قوله: صاحب التفسير الأحمدى” هو لمؤلف نور الأنوار شرح ا نار فى الأصول الشيخ 
أحمد المدعو ب الشيخ جيون ابن أبى سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصه' خد الأمبینہوی نسبة إلى 
أمبيتبى -بفتح الهمزة وکسر ا میم وسكون الیاء المثناة التحتیة ثم تاء مثناة فوقية فارسية مكسورة ثم حاء 
ساكنة ثم ياء مثناة تحتية- قرية بقرب.بلدتنا لكهنؤء وكانت وفاته بدهلى سنة70١١.‏ وکان معظمًا عند 
السلطان عالمكير» كذا فى حاشية نور الأنوار للوالد العلام المسماة ب قمر الأقمار . 

(۲) قوله: القاریٴ هو على بن سلطان محمد الهروى» نزيل مكة. صاحب التصانیف 
الشهيرة رالرسائل الكثيرة» المتوفى سنة 2٠١١4‏ كما صرح به فى خلاصة الأثر لا سنة ۱۰۱٦‏ ولا سنة 
٠‏ ولا سنة ١٤٠٠ء‏ كما يوجد فی تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وقد أوردت عليه 
فى إبراز الغى. وفى تذكرة الراشد وغيرهما. 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۸ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الظاهر من كلام بعضهم آنا لا تحل ومر عن ابن الهمام وغيره أن أصحابنا إنما لم يطلقوا 
الحرام عليها ما عرف أنہم لا يطلقون الحرام إلا على ما كان دليله قطعيّاء فيفهم منه أن 
المكروه تحريمًا قريب من الحرام حكماء وإن فارقه دليلا . 

وعلى هذا القول أى القول بالحرمة يتفرع الحكم بفسق القارى» كما مر عن الدر 
المختار . 

ومقتضاه الفسق بالقراءة ولو مرة» كما هو شأن سائر المحرمات» لکن مر عن 
الطحاوى أنه إنما يفسق بالاعتياد؛ لأنه صغيرة» فهو إما مبنى على أن القراءة مكروه 
تنزيباء أو على أنها مكروهة تحريمًا بناء على ما ذكره بعضهم أن ارتكاب المكروه تحريمًا 
من الصغائر كما ذكره صاحب البحر الرائق نى رسالته المؤلفة فى بيان المعاصى الكبائر 
والصغائر أن ارتكاب كل مكروه تحريما من الصغائرء وذكر أيضا أنہم شرطوا لإسقاط 
العدالة بالصغيرة الإدمان علیہاء لکن لا يخفى أن هذا خلاف جمع من الأصوليين أن 
المكروه تحريمًا قريب من الحرام» وأن مرتكبه يستحق عقوبة دون العقوبة بالنار» كحرمان 
الشفاعةء فالذى يظهر أن ارتكاب المكروه التحريمى أيضا من الكبائر إلا أنه دون كبيرة 
ارتكاب الحرامء كما حققته فى رسالتی تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأہرار ٴ وغيرها 
من تصانيفى . 

وخامسها: أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمامء كما ذكره فى درر البحار. ومر 
أنه خلاف الأصح . 


إبطال قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة 
وترجيح القول الأخير من الأقوال الخمسة : 

فهذه خمسة أقوال لأصحابنا أضعفها وأوهنهاء بل أوهن جم . الأقوال الواقعة فى 
هذه المسألة القول الخامس» وهو نظير رواية مكحول النسفى الشاذة المردودة عن أبى 
حنيفة إن رفع اليدين'' عند الركوع وغيره مفسد للصلاة» وبناء بعض مشايخنا علیہا 


)١(‏ قوله: رفع اليدين” قال العلامة محمود بن أحمد بن مسعود القونوى فى رسالة ألّفها فى 
هذه المسألة بعد ما حقق عقلا ونقلا أن رفع اليدين لا يفسد الصلاة أن مكحولا تفرد بہذہ الرواية» ولم 
يروها أحد غيرهم فيما نعلم. ولم يكن مشهورا بالرواية فى المذهب» ولم نجد له قولا ولا اختياراء ولم 


إمام الکلام مع غيث الغمام ۹ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
عدم جواز الاقتداء بالشافعية. وكلاهما من أقوال المردودة التى لا يحل ذكرها إلا 
للقدح عليباء وإن ذكرا فى كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفيةء وقد أوضحت 
ذلك فى رسالتى الفوائد البہیة فى تراجم الحنفية » فلتطالع . 

ل ا جو ھک ارت 5 وجماعة 
من كابر اصحای ولو فرضنا أنه له ثبت لاهن النبئ عله ولا من اصحانہ؛ أو ثبت 
وصار شر ا ناف اہ ا ا أو مکروھا تنزيبًا أو تحريماء وھو لا 
يستلزم فساد الصلاة به» بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعیةء لا يلزم منه فساد الصلاة 
أيضاء فليس ارتکاب كل حرام فى الصلاة مفسدا لها ما لم يكن منافيًا للصلاة» ومن 
المعلوم أن قراءة القرآن فى نفسها ليست منافية للصلاة» بل الصلاة ليست إلا الذكر 
والتسبيح والقراءة. 

ألا ترى إلى ما أخرجه ابن جرير من طريق كلثوم بن المصطلق عن ابن مسعود قال: 
إن النبى ب كان عودنى أن يرد على السلام فى الصلاةء فأتيته ذات يوم» فسلّمت عليه 
فلم يرد على» وقال: إن الله يحدث فى أمره ما شاء» وأنه قد أحدث لكم فى الصلاة أن 
لاع اعد إلا بذكر الله » وما ينبغى من تسبيح وتمجيد وقوموا لله قانتين» ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور . 

کر ريس د اح رت 
يرحمك اللہ ان وت أمياه » 001۶ 
کی اا وا رجحانہا ٠‏ فتنزل منزلة المجهول. ومن يكن بهذ المثابة لا 
يجوز العمل بروايتهء ومعلوم أن مكحولا. لم يكن من ٠‏ أها ل القرون المعدلة. ولم تشهد روايته فى 
السلتف. فلا يجب العمل بروايته » بل لا يجوز حتى قال الأصوليون من آصحابنا: إن رواية مثل هذا 
المجهول فى زماننا لایعمل بہاء وإذا كان هذا فى رواية الأخبارء فكذا فى رواءة الأحكام الدينية. إذ لا 
فرق بينهما. 

وأيضا فإن ظاهر ما روى عن مكحول يدل على أنه أدرك أباحتيفة. فلزم القائل بصحة أحد 
آمرینء وهو إما أن يبين إدراكه أبا حنيفة أو يبين الرواية التى بينه وبين أبى حنيفة لتصح روايتهء وكذا مر 
نقل تنك الرواية عن مكحول من المشايخ المتأخرين. کالصدر الشهيد وغيره» ومعئرم أنهم لم يدركو 
مكحولاء فیلزم أيضا أن يبين إدراكهم إياه أو یبین الرواية التى بين مكحول وبيسهمء انتهى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
هو وأمى. بنا ارت اك ولا بعده أحسن منه؛ فو الله ما كهرنى ولا ضرينى 
ولا شتمنی› ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فیہا شىء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن . 

فهذا وأمثاله من الأخبار والآثار دال صريحًا على أن قراءة القرآن وأداء الأذكار 
ليست بمنافية للصلاة» فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بباء وكون ذلك مكروها أو 
حرامًا ما لاح من الدلائل لا يستلزم ذلك» وإنى والله لفى تعجب شديد من صنیع الذين 
نقلوا هذا القؤل ف کتبہم ساكتين عليه» ولم يحكموا بكونه غلطًا مردوداء وغاية ما قالوا 
إن عدم الفساد أصح ء ولم يحكموا بكونه صحيحاء وكون ما يخالفه غلطًا صريحا. 

وغاية ما استدل أصحاب هذا القول الواهى ببعض آثار الصحابةء كأثر : من صلى 
خلف الإمام فلا صلاة له» وستعرف أنه مما يحتج بەء ولا يستقيم الاستدلال به» وما 
ذكره السرخسی ومن تبعه أن فساد الصلاة مذهب عدة من الصحابة يقال له : أى صحابى 


قال ببذاء وأى مخرج خرج هذاء وأى راوى روى هذاء ومجرد نسبته إلیہم حاشاهم 
عنه من دون سند مسلسل محتج برواته مما لا يعتد به. 

وقريب من هذا القول قول الحرمة» ووجوب ترك القراءة» فإنه مجرد دعوى لابد 
له من دليل وتعليل» ولا یناز یل لا يذكره الكل الکتدانی الذدى عن الإشارة كن 
التشهد من المحرمات"''» ولقد رد عليه على القارى المكى فى رسالته تزيير. العبارة 
یس تک الأقارة ا ا ون انلم ر دابیات وحتوشرت الاشارة» بستنا 
بالدلائل الواضحات . 

وأ القول بالكراهة التحريمية فهو الذى ذهبت إليه جماعة غفيرة من ا حنفیة 
واستدلوا علیہا بدلائل سيأتى ذكرها مع ما لها وما علیہا بحيث يتنبه الجاهل» وينشد 
الفاضل الكامل . 

وأحسن هذه الأقوال هو القول الثالث٠‏ وهو وإن کان ضعيمًا رواية لكنه قوى 


)١(‏ قوله: ‏ من المحرمات” هذا القولههو من أقوال الخبيثة المردودة لمخالفته لما ثبت أن من أئمتنا 
الثلاثة من سنية الإشارةء كما صرح به محمد فى موطئه » وأبو يوسف فى الأمالى . والعجب من 
جمع من الحنفية كيف أفتوا بكراهة الإشارة مع ثبوتها عن صاحب الشرع وإمام المذهب ۔ 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١ه‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
دراية» كما ستقف عليه . ۱ 

هذا كله كان كلامًا على المذاهب المتفرقة تحت المسلك يعنى عدم الكراهة فى السرية 
والجهرية. 

وأما المسلك الثانى فتحته أيضًا أقوال مختلفة . 

الأول : أن قراءة الفاتحة فرض أموم فى الجهرية والسرية کلیہماء أما فی السريةء 
فو كان ران تی اللتهرية اشن على الام أن يكت ہکات بعد اترام کن القراءة من 
الفاتحةء وبعد الفراغ من التكبير قبل القراءة وبعد الفراغ من القراءة قبل الركوع على ما 
ورد أن النبی ية كان يسكت فى هذه الأوقاتء فإن لم يفعل الإمامء فليقرأ معه الفاتحة 
على كل حال» وهذا مذهب الشافعى وأبى ثور على ما ذكره ابن عبد البر وعبد الله ابن 
عون والأوزاعى وأهل الشام على ما ذكره الحازمى وغيرهم» فعندهم لا تجزئ صلاة إلا 
بقراءة الفاتحة مطلقًاء لکن الجمهور منہم أجمعوا على أنه يسقط عمن أدرك الإمام فى 
الركوع إذا ظن أنه لو قرأ الفاتحة لا يدرك الركوع حتى نقل بعضهم الإجماع . 

والثانى : أن فرضيتها بلغت بحال لا تسقط أصلا حتى إن مدرك الركوع إذا لم 
يقرأها لم تعتد تلك الركعة» ومدرك الركوع من دون القراءة ليس بمدرك الركعة» وهو 
قول شرذمة قلیلة'''من الشافعية وقد شيد أركانه الشوكانى فى كتابه : نيل الأوطار شرح 
منتقی الأخبار على ما أوقفنى عليه بعض الأخيار» وهذه عبارته : 


فائلة : 


قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم فى كل ركعة» وعرفناك 


)١(‏ قوله: “شرذمة قليلة” قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى تحت حديث البخاری : فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتّواء استدل به على أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب تلك الركعة للأمر 
بالإتمام ما فاته ؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو قول أبى هريرة وجماعة» بل حكاه البخارى فى 
القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمامء واختاره ابن خزية والضبعى 
وغيرهما من محدثى الشافعیةء وقواه الشيخ تقى الدين السبكى من المتأخرين» وحجة الجمهور حديث 
أبى بكرة» حيث ركع دون الصف؛ فقال له النبى يي : زادك الله حرص ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة» انتهى . 


مام الكلاه مع غیث الغمام 57 الباب الأول فى ذكر اختلاف النقهاء 
تلت الادلة اة للاحتجاج با على أن الفاتحة من شروط الصلاة» فمن زعم آنا 
نصح صلاة مب صلوات أو ركعة من ركعات بدون فاتحة الکتاب: فهو محتاج إلى إقامة 


دخل معه. واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيا من ا واستدلوا على ذلك 
بحدیث أبى هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة. فلیضف اليبا 
ركعة أخرى» رواہ الدارقطنی من طريق بشر بن معاذء وهو متروك. 
وأخرجه الدار قطنی أيضا بلفظ : إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك. 

وإذ أدرك ركعة فليركع إلیہا آخری؛ ولکن من طريق سليمان بن داود الحرانى. وم 
طريق صالح بن أبى الآخضرء وسليمان متروك» وصالح ضعيف على أن التقييد بالجمعة 
فى كلتا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافهاء وکذا التقييد بالركعة فى الرواية الأخرى 
تدل على خلاف المدعى ؛ لان الركعة حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع أو ما بعده 
مجاز لا يصار إليه بقرينة» كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ : فوجدت قيامه 
فركعته فاعتداله فسجدته سواءء فإن وقوع الركعة فى مقابلة القيام والاعتدال والسجود 
قرينة تدل على أن ا مراد بها الركوع » وقد ورد حديث : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
بالألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه : لا أصل لهذا 
الحديث. إنما المتن: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهاء وكذا قال الدارقطنی 
والعقيلى . 


وأخرجه جه ابن خزیتا' و ن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد 


70ر ای ريه مر ع بن هة الم الع ال اوساو رق مس 
طويلة فى تذكرة الحفاظ للذهبى. وطبقات الشافعية وغیرھماء وقد ذكرت نہذا ملبا فى رسال فرحة 
المدزسان یدک المؤلفات والمؤلفين کات ولادته ئى ثلاث و عشریں ومائتين. رو فاته سنك احدى علم 66 
وف ب اشن عش د بعد ثلاث مانة.ء و صحيحه مما الْتزم فيه الصحة. ولا د الاق والسحاوی 


اشم ھی د سو و0 ال وط 2 SENI‏ الہ 5 أن ١‏ أل انا 9 1 
: پد ميك هد الس ھے تشر یب ليحي عا ہچ 5 جا 
تھی ا و2 ہا ہد سی کا کی کا ھی ا یت نہووی 2ے ئن یں د کم 


من کتاب التزم فيه مؤلفه الصحف كصحيح ابن خز يمه وصحيح ابن جب بان ومستدرك اخاکم إلا أن اح 2 


متساهل . 


أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» وليس فى ذلك دليل لمطلوبهم؛ لما عرفت أن مسمى 
الركعة جميع آذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفیةء وهما متقدمتان على اللغوية» كما 
تقرر فى الأصول. فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة» وما قبله قرينة صارفة عن المعنى 

فإن قلت: فأى فائدة على هذا فى التقييد بقوله قبل أن يقيم صلبه؟ قلت: د 
توهم أن من دخل مع الإمام» ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منہا غير مدرك وإذا 
تقرر هذا علمت إن واجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما 
يحصا ےی سس سی ا 
إلى هذا بعض أهل الظاھر ء وابن خزيمة وأبو بكر الصبغى 

وروى ذلك ابن سيد الناس فى شرح 5 وذكر فيه حاكيا عمن روى عن ابن 
خزيمة أنه احتج لذلك بما روى عن أبى هريرة أنه ٹچ قال : من أدرك فى الركوع فليركع 
معهء وليعد الركعة . 

وقد رواه البخارى فى جزء القراءة خلف الإمام من حديث أبى هريرة أنه قال: إن 
أدركت القوم ركوعا.لم تعتد بتلك الركعة» قال الحافظ ابن حجر : هذا هو المعروف عن 
أبى هريرة موقوفاء وأما ا مرفوع فلا أصل له 

وقال الرافعى تبعا للإمام أن أبا ع سم العبادى حكى عن ابن خزية أنه احتج به» 
وقد حكى هذا المذهب البخارى فی القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب 
القراءة خلف الإمام . 

وحکاەذ فى الفتح عن جماعة من الشافعیة ء ورجحه ا مقبلی وقال: قد بحثت هذه 
المسألة ولاحظتها فی جميع بحثى فقها وحدينّاء فلم أحصل منہا على غير ما ذكرت» 
يعنى من عدم الاعتداد بتلك الركعة فقط . 

وقال العراقى فى شرح الترمذى بعد أن حكى عن شيخه أنه كان يختار أن لا يعتد 
بركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه. وهو الذى نختاره» انتہی . 

فالعجب ممن يدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. وأما احتجاج الجمهور بحديث 
أبى بكرة حيث صلی خلف الصف مخافة أن تفوته الركعةء فقال پل : زادك الله حرصا 
ولا تعد ولم يأمره بإعادة الركعة» فليس فيه ما يدل على ما ذھبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره 
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امام حلام مع e‏ ا ا 
بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بہاء والدعاء له با حرص لا يستلزم الاعتداد بہا؛ ؛ لأن 
الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشىء ء الذى يدركه المؤتم معتدًا به أم لاء كما فى 
حدیث : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدّوا شيئّاء أخرجه أبو داود 
وغيرة على أن النبى يي قد نہی أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك» والاحتجاج بشى بشىء قد 
ہی عنه لا یصح . 

وقد أجاب ابن حزم “فى المحلى عن حديث أبى بكرة» فقال : لا حجة لهم فيه؛ 
لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة» ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لابد فى الاعتداد 
بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحدیث : ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء ثم جزم 
بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض؛ لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا 
بەء قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه» فلا يجوز أن يخصص شىء من ذلك 
بغير نص » ولا سبيل إلى وجوده. 

وقال: قد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب فى ذلك ؛ 
لأنه قد روى عن أبى هريرة أنه لا يعتدٌ بالركعة حتی يقرأ بأم القرآن» وروی القضاء أيضا 
عن زيد بن وهب . ۱ 

وقال أيضًا فى الجواب عن استدلالهم بحدیث : من أدرك من الصلاة رکعةء فقد 

)١(‏ قوله: "ابن حزم هو الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى 
القرطبى» كان رأسًا فى علوم الإسلام متبحرا ف فى النقل» عدي النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية فى 
الفروع» كانت ولادته فى رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثماثة» ووفاته فى شعبان سنة أربع وخمسين 
وأربعمائةء كذا قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء» وذكر أن له تصانيف كثيرة» منها: المجلى فى الفقه. 
وشرحه المحلى» ونقل عن عز الدين بن عبد السلام : ما رأيت فى كتب الإسلام فى العلم مثل المحلى 

ثم قال: لقد صدق عز الدين» وثالثہما: السنن الكبير للبيهقى» ورابعها التمهيد لابن عبد البرء 
فمن حصل هذه الدواوين» وكان من أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فیہاء فهو العالم حمّاء انتهى . 

وقال الذهبى أيضًا : وأنا أميل إلى أبى محمد لمحبته فى الحديث الصحيح » ومعرفته به» وإن 
كنت لا أدافعه فى كثير ما يقوله فى الرجال والعلل والمسائل البشعة فى الأصول والفروع» وأقطع بخطأه 
فى غير مسألة. ولكن لا أكمره ولا أضلّلهء وأرجو له المغفرة» وأخضع لفرط ذکاء وسعة علومه. 
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الصلاة؛ انتبى. 

والحاصل إن انض ما احتج به الجمهور فى المقام حديث أبى هريرة باللفظ الذى 
ذكره أبن خزیة بقوله : فيه قبل أن يقيم صلبهء كما تقدمء وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه 
مناف لمطلوبهم» وابن خزية الذى عولوا عليه فى هذه الرواية من القائلين بالمذهب الٹانی 
كما عرفت» ومن البعيد أن يكون هذا الحديث صحيحاء ويذهب إلى خلافه . 

ومن الأدلة على ما ذھبنا إليه فى هذه المسألة حديث أبى قتادة وأبى هريرة المتفق 
علیہا بلفظ : ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء قال الحافظ فى الفتح : قد استدل 
ہما على أن من أدرك الإمام راكعًا لم يحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته من القيام 
والقراءة . 

واحتج الجمهور بحديث أبى بكرة» وقد عرفت ا واب عن احتجاجهم » وقد آلف 
السك العلامة ميحمد ابن [سماغيل الأمير رسالة مستقلة فى هذه المسألة» ورجح مذهب 
الجمهور» وقد كتبت أبحانًا فى الجواب عنهاء انتہی . ظ 

قلت : للجمهور أحاديث تدل على أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط 
وجود القزاءة) مہا حتديث الخاری'': 

)١(‏ قوله  :‏ حديث البخارى” قد نصر الشوكانى فى هذا الباب الناصر المختفى للنواب المعزول 
القنوجی البهوفالى فى رسالته ' شفاء العيّى عما أورده الشیخ عبد الحيى ٠”‏ وهى رسالة أجاب فيها عن 
إيراداتى التى أوردتها فى تصانيفى المتفرقة على تأليفات النواب المتشبه با لا يخلو عن عى» ولا يفيد إلا 
الغیٗ حيث قال: هذه المسألة من أعظم المسائل التى اختلف فيها قديمًا وحدینًاء والدلائل من الطرفين 
كثيرة» والإيرادات من الجانبين» ولیس الشوكانى متفردا بمخالفة الجمهورء بل قد خالفهم جماعة 
المحققين» فالتشنيع على الشوكانى بہذہ المسألة على وجه يشعر بفتور كلامه» وقصور مقالته» وينبئ عن 
تلبيساته ومغالطته؛ كما صدر من المفترى ليس من سيرة العالم المهذب إلخ . 

وأنت تعلم أن الشوكانى وإن لم يكن متفردا بهذا القول السخيف بل قد سبقه إليه بعض من 
تقدمهء لکن أقوال من تقدمه قد اندرست وقول الشوكانى هذاء وكذا غيره من متفرداته ومنكراته. 
کعدم وجوب زكاة التجارة وطهارة الخمر» وعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا وعدم 
نجاسة شحم ا حنزیر وغائطه قد روى وغير ذلك من أباطيله التى لا يحل ذكرها إلا للرد عليها قد نصرها 
وروّجها وشهرها مقلده الجامد القنوجى البہوفالی؛ الملقب بغير ملتزم الصحة؛ فالواجب على علماء 
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الإسلام التوجه إلى الرد علیہماء لا على غيرهما تمن سبقهماء وإن كان موافقا لهما. 

ثم قال: اعلم أن تقرير الاستدلال» أى بحديث أبى بكرة أنه لما ثبت أنه لا لم يأمره بالإعادة. 
ثبت أنه اعتد بها بيان لملازمة أن عدم الأمر بالإعادة ههنا سکوت فى معرض الضرورة» والسكوت فى 
معرض الضرورة بيان» وفيه نظر من وجوه: الأول: أنه ليس فى الحديث أن أبا بكرة لم يقض 
الركعة التى أدرك مع النبى ييه فیہا راكعاء فيحتمل أنه كان قضاها بعد انصراف النبى اة انتهى . 

ولا يخفى على المطن ما فيه فإنه قد ورد أن أبا بكرة دخل المسجد» وقد أقيمت الصلاة. 
فانطلق یسعی؛ وفى رواية: وقد حفزه النفس» وثبت أنه ركع دون الصف ثم مشى فى الصلاة إلى 
الصف» وكل عاقل يفهم من هذا الصنيع أنه لم يقض تلك الركعة» وأنه كان يظن باعتداد تلك الركعة 
بالشركة فى الركوع . وإن فاته أم القرآن» فإنه لو كان عنده أن فوات قراءة أم القرآن يبطل الركعةء وإن 
أدرك الركوع لا كان لاهتمامه لشركته فى الركو بالسعى والركوع دون الصف معنى مع أن مجرد 
احتمال أنه قضى تلك الركعة بدون ورود ما يدل عليه» ولو بسند ضعيف لا يعتبر بەء ولا يقدح فى 
الاستدلال. 

لا يقال : قد اشتہر إذا جاء الاحتمال بطل الاستد لال؟ 

لأنا نقول: إطلاق هذه الجملة لا يذعن به إلا أهل الضلال؛ وأما أهل الکمال فيعلمون أن ا مراد 
بالاحتمال فى هذه القضية هو الاحتمال الناشئ عن دليلء وأما مجرد الاحتمال فلا یضر الاستدلال» 
والاحتمال القضاء ههنا لا ریب فی أنه سخيف جدا . ۱ 

كيف لا وقد روى قصة أبى بكرة جمع من المحدثين بأسانيد متفرقةء ولم يرد فى رواية أحدهم ما 
يدل عليه؛ ولو دلالة ضعیفةء فهذا أول دليل على بطلان هذا الاحتمال وعدم وقوع القضاء منه. فلو 
أوقع منه لنقل ولو فى رواية» كما نقل سعيه ومشيه إلى الصف. وركوعه دون الصف وغير ذلك . 

فان قلت : عدم النقل لا يثبت منه العدم قلت كثير من الفقهاء والمحدثين استدلوا بعدم نقل فعل 
على كراهته » وعدم ثبوته؛ أنظر إلى قول صاحب الهداية فى باب الغنائم . 

أما فى المنقول المجرد ولا يجوز المن بالرد علیہم؛ لأنه لم يرد به الشرع» انتهى. وإلى قوله فی 
باب صلاة الكسوف: ليس فى الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل» انتهى. وإلى قوله فی باب صلاة 
الاستستاء : لا يقلب القوم أرديتهم ؛ لأنه لم ينقل أنه يل أمرهم بذلك» انتهى . 

وإلى قول صاحب البحر الرائق فى بحث الآذان: یکره أن يقال فى الآذان حى على خير 
العمل ؛ لأنه لم ينبت عن النبى َء انتهى . 

وإلى قول صاحب البدائع : إنه يكره. أى الزيادة على ثمان ركعات تطوعًا؛ لأنه لم يرو 
النبی ل انتھی وإلى قول على القارى فى المرقاة شرح المشكاة قال ابن حجر : عدم وروده لا يدل 
على عدم وقوعه؛ قللنا: هذا مردودء بل الأصل عدم وقوعه حتی يوجد دليل ورودهء انتهى» وإلى 
| قول السيد محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى فى العده حاشية العمده فى بحث : حديث المسىء صلاته : 
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الأصل عدم الإعادة إلا بدليل نقى ما وجدنا ذلك لكلمنا معه. انتھی . 
وأمثال هذه كثيرة فی کتب ب الفقه والحديث شهيرة. ولو لا خوف التطويل الممل لأوردت قدرا 
منہا فى أوراق عديدة يبتدى بها الضال المضل . 
ثم قال ذلك المحقق : لا يقال: إن روايات أبى داود والطبرانى وابن السكن ترد هذا الاحتمال» 
فان تلك الروايات دالة على أن لا فصل بين انصراف النبى ال وبين قوله : «أيكم الذى ركع دون 
الصف». وبين قوله یل هذاء وبين قول أبى بكرة لنا إذ بما والفاء تدلان على وقوع الفعل الثانى عقيب 
الأول» وترتبه عليه» فمن أين يكن قضاء الركعة؟ لأنا نقول المراد بالتعقيب التعقیب بحسب العرف» 
هو فى كل شىء بحسبه» ومدة قضاء الركعة يسيرة بحيث لا يكاد العرف يعدها منافیة للتعقيب» انتهى» 
ثم ذكر بعض عبارات كتب النحو المفيدة ما تفوه به. 
ولا يذهب عليك أن هذا كله تطويل بلا طائل على ما هو دابه وداب مصوره القنوجى» فإن هذا 
الجواب إنما يفيد إذا ثبت من رواية ما وجود القضاءء ودونه خرط القتادء ومثل هذه الاحتمالات لا 
يضرء ولا ينفع إيراداته . 
ثم قال: الثانى بعد تسليم أن أبا بكرة لم تقض تلك الركعة إثبات المطلوب متوقف على علم 
و یٹ بذلك» إذ کون السكوت حجة ليس إلا لأنه تقرير» والتقری ير على أمر لا یتحقق بدون العلم 
بد وهو منوع : انتهى . 
وغير خفی على كل ذكى أن هذا المنع ليس إلا مكابرة واضحةء ومغالطة ظاهرة» فإنه قد ثبت فى 
الصحيحين والسنن والمسانید أن النبى َي كان إذا سلم مكث قليلا كيما تنفذ النساء قبل الرجال» وثبت 
أيضا أنه دن إذا سلم انصرف من شقيه يمينه ويساره» وثبت أيضًا فى سان أبى داود وغيره أنه انفتل فى 
بعض صلاتهء فقال رجل ممن صلی معه يتطوع فى مکانه» فقال له عمر : اجلس فإنه لم يبلك أهل 
الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتہم فصل ٠‏ فقال له النبى يليه أصاب الله بك يا ابن الخطاب . 
وثبت أنه رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده» فأمره أن يعيد» وأمثال هذه الوقائع كثيرة فى 
كتب الحديث شهيرة» فمع هذا كله احتمال أن أبا بكرة لم يقض تلك الركعة وهو فى الصفوف» بل سلّم 
النبى َء ولم يطلع النبى ب4 على عدم قضاءه لا يقول به إلا خفيف العقل العارى عن المهارة فى 
النقل ۔ 
فإن قلت : بمكن عدم اطلاعه على حاله بسبب بعده وكثرة الازدحام خلفه؟ قلت : هذا قول من 
لا يعقل شید فإن كتب الأحاديث والتواريخ شاهدة على أن مسجد النبى ل 3 لم يكن فى زمنه واسعا 
كبيراء ولم تكن صفوف الصحابة خلفه فى الصلوات الراتبة تبلغ مبلغًا لا يعلم به حال المصلين بسبب 
الكثرة» فهل يجوز عاقل أن مع ذلك لم يطلع النبى يلل يكل على حال أبى بكرة مع عدم بعدہ منه» وعدم 
الازدحام خلفه مع اهتمام النبى ئة بتصفح أحوال المصلين خلفه . 
ثم قال : الثالث : سلّمنا أن النبى َة علم ذلك ولكن هذا القدر لا يكفى بل هو متوقف على أن 
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النبى يل لم يأمره بالإعادة فى ذلك الوقت؛ وهو ممنوع لجواز أن يكون النبى کل أمره» ولكن لم ينقل 
إليناء انتهى . 

وضعفه ظاهر على كل ماهرء فإن مجرد جواز وقوع شىء وإمكانه إمكانيا ذاتيا عقليا لا يفيد فی 
أمثال هذه المباحث النقلية» ولا يضر المستدل مثل هذا الاحتمال لا فى الأمور النقلية» ولا فی الأمور 
العقلیةء ومثل هذا المنع هو الذى عدّه أهل المناظرة مكابرة» أو مجادلة» فإن اهتمام الرواة بقصة أبى 
بکرۃء حيث رووا کل ما شاهدوا وما سمعوا شاهد عدل على أنه لا أثر هناك لقضاءه تلك الركعةء ولا 
للأمر النبوى بالإعادة» وإلا لنقلوه. كما نقلوا ما سواه من الأمور الجزئية حتى ما لا يتعلق تعلقًا معتدا به 
بأحكام الشريعة. 

ثم قال الرابع : سلّمنا أن النبى يل لم يأمره بالإعادة فى ذلك الوقت. ولكن لا نسلم أن عدم 
الأمر بالإعادة يستلزم الاعتداد بها . 

فإن قلت : لو لم یستلزم يلزم تأخير البيان عن وقت ا حاجةء وهو غير جائز إجماعا؟ 

قلت : لعل هذا الحكم يكون قد بين قبل تلك الواقعة» وبلغ من الاشتہار مبلغا يغنى عن البيان» 
أو يكون أمره بعد زمان بحيث يبقى من وقت الصلاة مما يتمكن فيه من أداء الصلاة» فلا يلزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» نعم يلزم على هذا تأخير التبيان إلى وقت الحاجة» وهو جائز عند المحققين» انتهى . 

ثم نقل فى نحو ورقتين عبارات العلماء فى بحث تأخير البيان عن وقت ا حاجة؛ وإلى وقت 
الحاجة على ما هو دأبه ودأب منصوره الذى لقبه بغير يلتزم الصحة من نقل عبارات زائدة على قدر 
الحاجة بدون الاحتیاج إليه» والفائدة ليكبر حجم الكتب» ویکبر قدره فى نظر الطلاب . 

ومن رزقه الله علمًا واسعاء وفهمًا ناضجًا يعلم علما قطعيًا أن مثل هذا ما لا يفيد ولا يضرء فهل 
هو إلا كصياح ا مھر . 

وذلك لوجوه: أحدها: أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وإن كان جائزا فى الواجبات 
الوسعة؛ لکن المعلوم من عادات النبى بل خلافه» فإن المعلوم من عادته أنه كان ینکر على من صدر 
منه الأمر غير المشروع لا سيما فى الصلاة التى هى أعظم أركان الملة الإسلامية فى الفورء ويعلمه ما له 
وما عليه فى ذلك الوقت من غير انتظار إلى تضييق وقت الحاجة» فقد ثبت عند أبى داود وغيره أنه رأى 
رجلا يصلى خلف الصف . فأمره فى الفور بالإعادة . 

وثبت أن النبى بَا كان يصلى مع أصحابه » إذ دخل رجل فتردى فى حفرة كانت هناك» فضحك 
كثير من القوم» فلما سلّم النبى َل أمر من ضحك منہم أل يعيد الوضوء والصلاةء أخرج الطبرانى وابن 
عدى والدارقطنی والبیہقی وأبوحنيفة وأبو داود فى مراسيله وابن أبى شيبة ومحمد بن الحسن فى كتاب 
الآثار والشافعى وغيرهم بألفاظ متقاربة؛ وقد ذكرت هذا الحديث مع ماله وما عليه مع فوائد لطيفة فى 
رسالتى الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة » فلتطالع فإنها فى بابها نافعة مفيدة . 

وثبت عند أبى داود والحاكم وابن حبان وغيرهم أنه ئ كان يصلى یوما مع أصحابه متنعلاء إذ 
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خلع نعلیه» فوضعهما من يسارهء فلما فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلما قضى صلاتهء قال: ما 
حملكم على إلقاء نعالكم» قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ألقينا نعالناء > فقال : إن جبرئيل أتانى فأخبرنى 
أن فيبما قذرا . 

وفرغت عما يتعلق بہذا الحديث فى رسالتی ٴغایة المقال فيما يتعلق بالنعال فلتطالع مع تعليقاته 
المسماة ' الظفر الأنفال . 

وثبت عند البخارى والترمذى والطحاوى وأبى داود وغيرهم من أصحاب الصحاح أنه كلل لا أنكر 
فى الفور على من صلی من غير تعديل الأركان» وقال له : صل فإنك لم تصلء وقد فرغت عما يتعلق 
بهذا الحديث فى السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية” فلتطالع ٠‏ وكم لهذه الوقائع من نظائر» ولو لا 
خوف الإطالة لنقلت منها نحو کراسةء فمع هذا كله هل يقول عاقل بأنه يحتمل أن يكون النبى کٹ أمر 
أبا بكرة بالإعادة فيما بعد ذلك . 

وثانيها: أنه قد ثبت فى روايات قصة أبى بكرة أنه َه استفسر بعد السلام من صلاته عمن ركع 
دون الصف؛ ومشى راكمًاء وأنه قال لأبى بكرة: زادك الله حرصًا ولا تعد فمع هذا كله لا يجوز عاقل 
أن يكون قد ترك أمر الإعادة مع وجوبہاء وأمره بها فى وقت آخر مع المشافهة والتكلم بما يتعلق بصنيعه 
فى ذلك الوقت» كلا والله لا يجوزه إلا مَن لم يبلغ مبلغ الكمالء والتزم بحمل رايات الاحتمال . 

وثالثها: أنا قد ذكرنا غير مرّة أن مجرد الجواز والاحتمال أمر آخرء وثبوت الشىء أمر آخرء 
فمجرد احتمال أن يكون أمره بالإعادة ف فى الوقت الآخر مع عدم ورود ما يدل عليه ولو بسند ضعيف غير 
محتج به» هل يفيد شینّاء وهل يضر أمرا؟ نعم لو ثبت فى رواية أنه أمره بالإعادة فى وقت آخر لقلنا: إنه 
أخر البيان إلى وقت ا حاجة . 

ورابعها: أن ما ذكره من ترجى الاشتہار باطل عند الكل إلا عند من لا يبصر فى ضوء النہار 
فإنه لو كان هذا الأمر مشتبرا ومعلوما لأبى بكرة لما ارتكب بتلك ا حرکات السخيفة من العدو إلى 
الصلاة إلى أن يخفز النفس» ولا ركع دون الصف ولا مشى فى الصلاة للاتصال بالصف» وسعى هذا 
ظاهر على كل عاقل» فكيف لم يفهمه الشوكانى الكامل» ولا عجب فإن تصانيفه شهدت بأن علمه أكبر 
من عقله» ونظره أوسع من فهمه . 

ثم قال : الخامس : أن المتحقق ههنا عدم ثبوت الأمر بالإعادة» ولا ثبوت عدم الأمر بالإعادة 
كيف وهو متوقف على نقل عدم الأمر بالإعادة مع أنه لم ينقل إلينا الأمر بالإعادة» انتهى . 

وأنت تعلم ما فيه » فإن الأصل فى مثل هذه الأشياء» بل فى جميع الأشياء والعدم» فيحكم به ما 
لم یثبت الوجود بدليل عقلى أو نقلى» فما لم يثبت الأمر بالإعادة برواية یحکم بعدم الإعادة وعدم 
الأمر بالإعادة» فإن الأحكام تبتنى على الظواهرء والله يعلم السرائر 

بل نقول: لو كان هناك الأمر بالإعادة لنقلت رواة القصة؛ : كما نقلوا غيره من الأمور الجزئية» 
وهل يجوز من له أدنى عقل أن يروى الرواة القصة بتمامھاء ويسكت جميعهم عن ذكر الإعادة» والأمر 
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بالإعادة مع وقوعهاء مع أن ذكرهما وأخذهما مهتم بالشأن بالنسبة إلى ما ذكروه» فلما لم يذكر الأمر 
بالإعادة أحد منہم مع ذكر ما هو أدون منه منزلة» ثبت أنه لم يأمر بالإعادة» وإذا ثبت أنه لم يأمر 
بالإعادة» ثبت أنه اعتد بہاء ولعلمی لو اعتمد على مثل هذا الاحتمال الذى ذكره هذا القائل فى باب 
الاعادةء والأمر بالإعادة يفسد نظم الشريعةء وبطلت أكثر أدلة الملة السوية. 

ثم قال : السادس : أنه كما لم ينقل إلينا الأمر بالإعادة لم ينقل إلينا عدم الأمر بالإعادة» فلو كان 
عدم نقل عدم الأمر بالإعادة مثبتا فعدم عدم الأمر بالإعادة. وهو عين الأمر بالإعادةء أو مستلزم لى 
فنقول بعد هذا التمهيد معارضة أنه لما ثبت الأمر بالإعادة ثبت أنه لم يعتد بهاء انتهى . 

وهذا مما يضحك عليه الأطفال. فضلا عن الرجال» ولا يصدر مثل هذا التقرير إلا عمن فهمه 
وعفله أنقص بالنسبة إلى علمهء كالشوكانى ومقلديه وأنصاره» إنه ما دری أن عدم نقل عدم الأمر 
بالإعادة كيف يكون مثبتا لعدم عدم الأمر بالإعادة» فإن العدم أصل فى الأشياءء والنقل إنما يتعلق 
بالموجودات دون عدم الأشياء . 

ثم قال: السابع : أنه كما أن الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الاعتداد لحواز أن يكون ذلك الأمر 
لترك الأفضل . كذلك يجوز أن لا يستلزم عدم الأمر بالإعادة الاعتدادء ولمواز أن يكون لشهرة عدم 
الاعتدادء انتهى ٠‏ وفيه سخافة ظاهرة» فإن شهرة عدم الاعتداد ممنوعةء بل باطلةء ومن ادعى ذلك 
فليأت بالحجة العادلة . 

ثم قال: الثامن: على تقدير التسليم إِنھا يستلزم عدم الأمر بالإعادة الاعتداد» وإذا كان سكونًا 
فى معرض الضرورة» وهو منوعء فإن وقت أداء الصلاة ليس مفيقاء فلعله أخر البيان إلى وقت يقدر 
فيه على أداء الصلاة» انتهى . 

وهو سخيف جدا فان لیت ولعل فى مثل هذا المقام غير قادح فى شىء عند الإعلام» بل مثل 
هذا الاحتمال يجب تنزيه صاحب الشرع بل عنه إلا عند ضرورة» وهل يقول عاقل بأن النبى یا شافه 
أبا بكرة على صنیعه» ونبه على قبیحه» وازجره عنه» وكلّمه با له وما عليه» ومع ذاك ترك الأمر 
بالإعادة» وهو أمر مهم بالنسبة إلى جميع ما أمرهء ونباه إلى وقت آخرء والذى لا إله غيره مثل هذا لا 
يختاره أحد من كرام ورثة الرسول؛ فما ظنّك بالرسول. 

ثم قال: التاسع : منع صغرى الدليل» أما ترى أن الضرورة إغا تتحقق إلى لم يكن حكم من 
ترك الفاتحة والقيام والقراءة» وهو غير مسلّمء انتهى» ولا يخفى على الفطن فى هذا المنع من ضيق 
العطن» فان شهسرة حکم من ترك الفاتحة من المقتدين لا يستلزم أن يكون هو الإعادة على أن كراهة 
المشى فى الصلاة راكعاء والركوع دون الصف. والسعى إلى الصلاة أشهر بالنسبة إلى ما ذكره» فلو 
كانت الشهرة باعثه لعدم الأمر بالإعادة لكانت شهرة هذه الأمور باعثة لعدم قول النبی يلل لا تعد و 
را ابد سی 

ثم قال: العاشر : الكلام على كبرى دليل الملازمة بمنعهاء فإنها ليست بديبية» ولا ما ثنت 
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ارا و ا اچم علي لاملل لا سيما فى مقابلة القاضی الشوكانى. فإنه ليس عمن يقلد مذاهب 
النقهاء. حتی يتو جه عليه التعقب با اختاره الفقهاء. فإنه كما هو مجتہد فی الفقه مجتہد فی أصوله 

وهذا من أبطل الأباطيل عند كل عقيل . فإن المجتبد لابد له من أن يكون دا عقل وقاد وطبع 
نقاد وهو مفقود فى الشوكانى. كما لا یخفی على كل أقاصى أو أدانى تمن وقف على مزخرفاته 
واطلع على تصرفاتهء وعدم تقليده بمذهب الفقهاء لا يستلزم أن يكون خارجا عن عداد العقلای ذل 
يسلم ما ثبت بالبرهان أو بشهادة العيان. 

والكبرى المذكورة قد ثبتت فى موضعها من كتب الفقه والحديث بحيث لا ينكرها إلا خبيث. 
فمن منعها منه مجردا فعليه أن یحضر مجالس دروس الفضلاء . ويقرأ عنده كتب الأصول ليظهره صدق 
المقدمة الزهراء. ومجرد منع أمثال هذه المقدمات التى قد برهن علیہما الثتات. وسلمها قولا وعملا 
جمع من الأثبات من خبائث الحركات» وفتح باب منع المجرد يبطل أله أضحات . 

ثم قال : الحادى عشر : أن الحنفية قد عملوا على خلاف القاعدة القائلة ثلة بأن السكوت فى معرض 
الضرورة بيان فى كثير من المسائا ل الفقهية» انتهى» وأنت تعلم أن هذا لا يضر المستدل. ولا ينفع المورد 
الضل. فإن عملهم , بخلاف تلك القاعدة ذ فى مواضع إنما هو لدليل لاح لهم قائم على ما خالفھاء وهو 
مفقود فى المسألة التی نحن فيها . 

ثم قال : الثانى عشر: أن بيان المجن منحصر فى الستة أو السبعةء وليس السكوت فى معرض 
الضرورة داخلا فى واحد منہاء انتهى . 

وهذا لغو من الكلام. فان عدم دخول السكوت فى معرض الضرورة بیانا فى وجوه: بيان 
المجما ل لا يستلزم أن لا يكون بيانًا فإن أقسام البيان كثيرة» ولا ينحصر فى بيان المجمل على ما فصل فى 
یی رو عاد ا و نے ی 

ل لإظهار الكمال بتكثير النقول» وإن كان مصداقًا للنضول لأوردت فى هذا المقام من عبارات 
الأكابر ر ما يقطع أعناق كل مكابر شوكانيًا كان أو مقلده الجامد أو ناصره ا حائر . 

ل: الثالث عشر: أن السكوت لا يكون مرجعه إلا إلى التقريرء والتقرير ليس بحجة 

E‏ ۷ ل۱ و وت : مافاتكم 
فأتموا عموماء وقال لأبى بكرة : -خصوصاء كما وقع فى عبارة الطبرانى : «صل ما أدركت واقض ما 
سبقك4. انتهى . 

وهذا كله أ أوهن من نسج العنکبوت لا يرتضى به إلا للحروم عن فواتح الرحموت. فإن كلمة ما 
فى هذين الحدیتہن إن ن أبقيت عل رو می ری تی والمعقول بلا نزاع على 
ما دکرناہ فيما يأتى. فلا جرم ھی عامة خص منہا العض ى . فلنشخص منہا قراءة الفاتحة يمنا ل هذا التقریر 
وغیرہ من الآثار والأخبار الدالة على أن مدرك الركوع مذرك للركعة. والمعارضة التی تبطل العمل 
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بالتقرير ههنا إغا تكون لو کان العام فى الحديثين المذكورين محمولا على عمومه» ومجريا على شموله» 
وهو باطل عقلا ونقلا . 

ثم قال: الرابع عشر : أن التقرير اذا كان مخضا بوم سابق يكو لمن فرز من واد آو 
جماعةء كذا قال الشوكانى فى إرشاد الفحول» وهذا التقریر مخصص بعموم سابق» أعنى ما فاتكم 
فأتمّواء فيكون مختصا بأبى بكرة» انتهى . 

وهذا أضعف ما مر كله» فإن اختصاص هذا الحكم بأبى بكرة لا دليل عليه ومثله لا ينبت مجرد 
الاحتمال؛ والتقرير المختص بن قرّر له إنما هو الذى دلت هناك قرينة مقالية أو حالية على كونه مختصا 
بده فإن لم تدل قرینة المخصوصية فلا بجعل مختصاء بل مخصصا لعام سابق عموماء وهذا ظاهر على 
من مهر فى الفقه والأصول» وإن خفى على أبى اللغو والفضول . 

ثم قال : الخامس عشر: أن السكوت الذى یکون تقريرا هو السكوت على فعل قيل بين يديه أو 
فى عضره» وعلم به أو على فعل فعل بين يديه» أو فى عصره» وعلم بهء ولیس ههنا على قول» اد 
فعل: بل سكوت عن الأمر بالإعادة» فلا يكون حجة» انتهى . 

وهذه مغالطة واضحة يفتضح بها من أتى بہاء فان عدم الإعادة مستلزم لفراغ أبى بكرة مع النبى 
بل عن الصلاة وسلامه للخروج عنہا معه وهو من یکون السكوت عليه حجة؛ فإن قلت لم يثبت إلى 
الآن عدم إعادته قلت قد مر جوابه غير مرة . 

ثم قال: السادس غشز: أن القعل الڈی قر النبى عو الذى فعله آبو بكرة آم فعل آخرء: فإن كان 
الأول فلا تقرير إذ أنكره النبى بي حيث قال : ولا تعّدء وإن كان الثانى» فلا بد من التصریح حتى ينظر 
فيه» انتهى . 

وهذه مغالطة أخبث من الأولى» فإن الفعل الذى أنكره عليه لقوله: لا تعد إا هو السعى لا 
الصلاة والركوع وحدهء والمشى ركعاء والذى قرره عليه هو فعله المستلزم لعدم الإعادة هو فراغه معه. 

ثم قال: السابع عشر : أن المقدمة القائلة بن السكوت فى معرض الضروة بيان فیہا إجمال وإبهام 
صرف لم يبين قائلوهم أن المراد بالضرورة ماذاء وأنه بيان لأى مجمل. فما أفسد الابتناء عليباء وما 
ضعفه» انتهى . 

وهذا کلام خال عن التحامل» فإن كتب الأضول مملوءة عن تفصيل هذه القاعدة. وتوضيحها 
على وجه التكميل» فليقرأ منكرو المستفسر عنها كتب الأصول المطولة عند من يعلمه ويفهمه ويبلغه فى 
مراتب التكميل» ولو لا عادتى ترك التطويل الممل لأوردت من عبارات الأصولیین ما يقطع عنق المكابر 
المخل . 

ثم قال: الثامن عشر : أنه لو سلم سكوته بث وجعل بیانًا لكان بیانا لمجمل حديث ما فاتكم 
فأتموا. انتھیء وهذا يرشدك إلى أنه لم يفهم إلى الآن معنى المجمل الاصطلاحی؛ والفرق بينه وبين 
العامء ولم يعلم إلى الآن معنى السكوت فى موضع الضرورة بيان فظن أن البيان مختص بالمجمل ٠‏ 


إمام الکلام مع غيث الغمام "ا الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
وهذا مما لا يتأتى من قرأ المنار وشرحه نور الأنوار فضلا عن غيرهما من كتب الکبارء ولا دواء لداء 
ا و ہر ل ال اك 
العضالء ويخرجه من زمرة الجهال ْ 

ثم قال: التاسع عشر: أن الأمر بالإعادة ثابتء أما ترى إلى الزيادة التى وقعت فى رواية 
الطبرانی : «صل ما أدركت واقض ما سبقك٤ء‏ انتھی؛ وبطلانه ظاهر عند كل ماهرء فان حمل هذه 
الجملة على الإعادة لا يتفرد به إلا من غفل عن الجمل السالفة . 

ثم قال: العشرون: يجوز أن يكون أبو بكرة جاهلا بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. فعذر 
من حيث لم يأمره بالإعادة صحت صلاته» انتھیء وهذا أعجب مما مضى كله. فإنه قد ادعى سابقًا بأن 
المسألة مشتهرة غاية الاشتہارء بحيث لا تخفى على أبى بكرة» وههنا جوز جهله مع عدم ما يدل عليه 
وهل هذا التہافة المنبى عن تعصبه رجهله . 

ثم قال : الحادى والعشرون: النقض بأن يله لم يأمر بالدم حين سئل عن تقديم بعض وظائف يوم 
النحر على بعضء ولم يأمر بسجدة التلاوة لمن قرأ أية السجدةء وتركهاء ولم يأمر بقضاء التطوع لن 
أقصرء ولم ينو بإعادة صلاة المفترض الذى اقتدى بالمتنفل» ولم يأمر بإعادة الكفارة للمعسر الذي جامع 
فى الص .مء ولم يأمر بإعادة الصلاة لمن قال فى جواب عطاسه» انتهى . 

ہجو سی شش د ےت ہے 

يل فى تلك الأوقات» وأما ههنا فلم تنبت تثبت الإعادة بدليل من الأدلة الواضحات ٠‏ فأين النقض . 

اھ ی و اديه لی کو حي على اس اسان سس وی 
يعيد إذا صلی خلف الصف وحده؛ لأن أبا بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر 
بالإعادة؛ فما هو جواب عنه فى هذا القولء فهو جوابناء انتهى» ووهنه ظاهر فإنه فرق بین أداء الكل 
خلف الصف وحده وبين أداء ا جزء على أنه ثبت وجوب الإعادة لمن صلى خلف الصف منفردا بحديث 
آخرء فجوابهم ظاهر» ومثله لا يوجد فیما نحن فيه . 

ثم قال : الشالث والعشرون: أن حديث أبى بكرة مجملا متشاببًا > كما قال ابن القيم فى أعلام 
الوقعين فهي مجملة متشابہةء فلا يترك بها النص الصريح» انتهى» ولعلمى لا بقول بكون حديث أبى 
بكرة وأمثاله مجملا متشابہا إلا من هو خفيف العقلء > كابن القيم وأضرابه وابن تيمية وأشياعه: 
والشوكانى وأنصاره؛ والناقل عن کتب الإمام لأهل الفضل» فلا عبرة به عند أثمد العقلء ولا تستبعد 
کون هؤلاء الأكابر خفيفى الأحلا فسننقل من كلام الأعلام -إن شاء الله عن قريب- بحيث يتم 
الملام . 

فقد ظهر من هذا البيان والتبيان أن كل ما ذكره الناصر المختفى بغير ملتزم الصحة القنوجى 
البہوفالی نصرة للشوكانى باطل عند كل عاقل وفاضل وعاطل عند من هو الرایات العلوم حامل. وظتّی 
أنه لر شوفه الشوكانى بهذه الکلمات وخوطب بدفع ما أبداہ من الشبہات لرجع عما تخبطه» وة ك ما 


إمام الكلام مع غيث الغمام 34 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


عن أبى بكر" أنه انتبى إلى النبى 4ة وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر 
للنبى یٹ فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على 
أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة 


قال القسطلانی''' فى إرشاد السارى بشرح صحيح البخارى آی لا تعد إلى 
الركوع دون الصف منفردا فإنه مكروه؛ لحديث أبى هريرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم 
الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف . 

والنبى محمول على التنزيه ولو كان للتحريم لأمر أبا بكرة بالإعادةء وإنا نهاه عن 
العود إرشادا إلى الأفضل »ء وذهب إلى التحرم أحمد وإسحاق وابن خزيمة من الشافعية ؛ 
دريف محمد کات التق > رسک اس رابو خزية أن رول اھ ارآ 
رجلا يصلى خلف الصف وحده» فأمر أن يعيد الصلاة . 

وؤاد ارخ شبرعة فى رواية له: لا صلاة لمتفرد خلف الصفء وأجاب الجمور بأن 
المراد : لا صلاة كاملة» والمراد: لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعیا بحيث يضيق 
عليك النفس ؛ لحديث الطبرانی أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى› 
وللطحاوى : وقد حفزه النفس . 

أو المراد: لا تعد تمشی وأنت راكع إلى الصف لرواية حماد عند الطبرانى : فلما 
انصرف عليه السلام» قال: أيكم الذى دخل الصف وهو راكع › ولای اود اک 
أثبته» ولثن بلغه ما أجبت به عن توهماته الركيكة إلى روحه الشريفة - أسكنها الله فى الدرجات النذليفة- 
لتاب عما مات عليه . وكتب فى تصانيفه الظريفة» والله يقول الحق» وهو يهدى السبيل ٠‏ ومن لم یجعل 
الله له نورا فما له من نور یہتدی به إلى سواء السبيل . 

)١(‏ قوله: أبى بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة؛ كان من فضلاء الصحابة بالبصرةء فا 
القسطلانی ۔ 

)٢(‏ قوله: القسطلانى” هو أحمد بن محمد القسطلانى المصرى الشافعی: مؤلف المواهب 
اللدنية. ا متوفی سنة ۹۲۳ لا سنة ۹۲۰ كما فى الاتحاف لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء 
وليطلب التفصيل فی ترجمته من رسالتى ٴإبراز الغیٴ ورسالتى تذكرة الراشد . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 30> الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» فقال أبو بكرة: أناء وأخرجه أبو داود 
والنسائى فى الصلاة» انتہی . 

وفى حواشى صحيح البخارى للسيوطى المسمى بالتوشيح : ولا تعد بفتح أوله 
وضم العين؛ أى إلى ما صنعت من السعى الشديد والركوع دون الصف. زاد الطبرانی 
صل ما أدركت واقض ما سبقك. وحكى بعضهم أنه روى بضم أوله وكسر العين من 
الإعادة؛ ولا یعرفہ انتہی . 

وفى رواية أبى داود أن أبا بكرة حدث أنه دخل المسجد ونبى الله َة راكع » قال : 
فرکعت دون الصف فقال النبى لا : زادك الله حرص ولا تعد. 

وفى رواية له : إن أبا بكرة جاء ورسول الله َة راكع » فركع دون الصف: ثم مشى 
إلى الصف فلما قضی النبى و صلاته قال : أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى 
الصف؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال : زادك الله حرصا ولا تعد. 

وفى رواية النسائی''' أن أبا بكرة دخل المسجد والنبى ية راكع » فركع دون 
الصف. فقال : زادك الله حرص ولا تعد. 

وقال على القاری فى المرقاة شرح المشكاة” لا تعد -بفتح التاء وضم العین- من 
العود. أى لا تفعل مثل ما فعلت ثانيّاء وروى: لا تعد -بسكون العين وضم الدال- من 


)١(‏ قوله: رواية النسائى ' وفى رسالة القراءة خلف الإمام للبخارىء فقال موسی : حدثنا 
همام عن الأعلم؛ وهو زياد عن الحسن عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى إل وهو راكع . فركع قبل أن 
يصل إلى الصف؛ فذكر ذلك للنبى بث فقال: زادك الله حرص ولا تعد انتهى . 

وفیہما أيضًا فی مواضع آخر : حدثنا محمد بن مرداس أبو عبد الله الأنصاری؛ قال : حدثنا عبد 
الله بن عيسى أبو خلف الخزاز عن يونس عن الحسن عن أبى بكرة أن النبى ية صلی صلاة الصبح: 
فسمع نفسا شديدا أو بهرا من خلفه. ٠‏ فلما قضى الصلاة» قال لأبى بكرة أنت صاحب هذا النفس » قال : 
نعم جعلنى الله فداك إنى خشيت أن تفوتنى ركعة معك. فأسرعت المشى» فقال رسول الله پٹ : وزادك 
اله حرصا ولا تعدء صل ما أدركت واقض ما سبق انٹھی؛ وهذه الرو واية نص فى أن أبا بكرة إنما ركع 
دون الصف للا تفوته تلك الركعة مع !! !انبی بء وكان يعتقد أن إدراك الركوع إدراك للرکعة وقد أخبر 
عما كان يراه النبى ينيد وقرره عليه النبى بث وسكت عليه ولم يرد عليه بأن إدراك الركوع لا يفيد 

نعدم فوت الركعة إذا فاتتك أم القرآنء وبہذا يظهر جواب آخر عن الإيرادات السابقة التى أبداها ناصر 
الشوكانى ال مختفى ٠‏ وهى الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر وغيرها. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٦‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
اعدو أى لا تسرع المشى إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصفء وقيل : بضم التاء 
وكسر العين من الإعادة . 

ل اہ وا تعد الع كقوله: لا 


تأتوا تسعون: والنا 8 : لا تعد إلى التأخير عن الصلاة حتی تفوتك الركعة مع الإمام. 


والثالث : تد وس CR‏ نقله ميرك › , ولا خفاء أن المعنى الثالث 
أنسب» انتهى . 


5 ا ابلق 
ومنہا: حدیت أبى هريره 


رعا «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 

)١(‏ قوله: ‏ حديث أبى هريرة” قال الناصر المختفى لغير ملتزم الصحة القنو جى الببرفالى فى 
شفاء العيى : : لم يذكر المعترض وجه الاستدلال بهذاء ولعله ما يقال: من أن المراد بالركعة الركوع لا 
مجموع القيام والسجود مع ما لابد منه بدليل أن لفظة الركعة وقع فى متابلة السجودء وإذا أريد 
بالركعة الر كرع » فلابد أن يراد بالصلاة الركعة الركوع. فحاصله أن من آدرك الر کو كوع فقد أدرك 
الركعة. 

وه نط من وجوه : الارن آنا الى الفتيقى للرقعة فن لنيات الفرع عو مجوع القيام 
وا لركوع والسجود مع مع سا لايد من وهكذا فى العرف والركوع» وإن كان معنى حقيقيا لر عة بحسب 
اللغة لكنه بحسب الشرع و والعرف مبجا: ٠‏ الحقيقة الشرعية والعرفية متقدمتان على ال حقیقة اللغویةء وما 
لم تفم القرینة الصارفة عن المعنى الحقبة, لا یصدر إلى المجاز» ولم تنتهض بعد وذكر الركعة فى مقابلة 
السجود. وإن کان بستأنس به استئناسًا ما على أن امراد به الرکوعء لکن لا نسلم أنه قرينة تصرف عن 
المعنى الحقيقى » 

وفيه نظر ظاهر على كل ماھرء وإن خفى على من فهمه قاصرء فإن حمل الركعة فى هذا ا حدیث 
على الركوع متعين بحيث لا يختار ما سواه متدين لوجوه: منہا: أن تتبع موارد استعمال الرکعة فى 
الأحاديث وغيرها يشهد بأن يكون بمعنى الرکوع عند اقتران ذكره بالسجودہ ألا ترى إلى حديث الب 'ء: 
رمقت محمدا لا فى الصلاة. فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله فى ركعة كسجلته وجلسته 
بین السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواءٴء وإلى حديث عائشة: فى صلاة 
النبى پچ صلاة الكسوف. فركع ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثةء ثم يسجد ٠.‏ 
الحديت: 

وإلى حديث جابر فى صلاة الكسوف صلی بنا ست ركعات فى أربع سجدات ا حدیث: وفيه ثم 
قام» أى النبى ہر اي تر بس تج 
أطول من التى بعدها . 


إمام الکلام مع غيث الغمام ٦٦۷‏ الباب الأول ذ في ذكر اختلاف الفقهاء 


وفى رواية آخری عن عائشة: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات؛ وفى حديث أبى بن 
کعب ركع خمس رکعات: وسجد سسجدتين» وهذا كله مخرج فى سان أبى داود وغيره من کتب السان 
رالصحاحم 

فمع هدا کله حمل الركعة فيما نحن فيه على غير الركوع مع اقترانه بالسجدة لا يختاره العاقل 
الكامل . بل لا يذهب إليه ذهن أحد الا ذهن الباقل الغافل . 

١‏ ومنہا: أن عبارات الصحابة الواقعة مثل هذا الحديث تحكم بأن المراد بالركعة ههنا الركوع لا 
غبرء كقول زيد وابن عسر: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة أخرجه مالك وكقول أبى هريرة : 
اذا فاتتاك الركعة فاتتك السجدة . أخرجه مالك ومحمد. فإن من الظاهر أن الركعة فى هذه الأقوال 
محمول على الرتوع لا على الركعة الشرعية كيف ولو لا ذلك لم يكن لقولھمء فقد أدرك السجدة 
وفاتتك السجدة معنى محصل قابل لأن یخبر بهء وأحسن تفسير كلام الرسول ب ما یکون بأقوال 
رؤساء مجلسه و شر کاء فان فإنهم أعرف بمحاورات نبیہم من غيرهم. 

ومنہا: أنه لو حمل الركعة فى هذا الحديث يث على مجموع القيام والركوع والسجود وغيرها لم 
يكن للجملۃ السابقة. أعنى | قله ہل : إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا 
معنى محصل لانو قى لأن یخبر به النبى ؟ کے ويا للعجب من مجوز حمل الركعة فيما نحن فيه على 
الركعة التامة كيف لا يتأمل فى نظائر هذا ال حدیث من الآثار والأخبار الأخرء وكيف لا يتفكر فى 
نفس هذا ا حدیث ٠ہ‏ فمع هذا كله القول بأن القرينة الصارفة عن الحمل على الركعة التامة غير نامضة ههنا 
مردود على قائله وعدم تسليم کون القرينة ذكر الركعة فى مقابلة السجود مكابرة لا تصغى إلیہا أرباب 


ثم قال : الثانى : أنا لا نسلم وقوع لفظ الركعة فى مقابلة السجودء نعم ذكرت الرکعة فى الجملة 
المعطوفة عن ال حملة التى فیہا ذكر السجرد» وآين ھذامٴ ن ا مقابةء انتهى . 

وهذا أعجب مما مضى فإنه لا يعلم ما فهم من المقابلة حتى أنكر وجوده فيما نحن فيه على أنه 
لو صح ما ذكره. لزم أن لا يحل لفظ الركعة على الركوع فى قول ابی بن كعب : : ركع خمس رکعات: 
وسجد سجدتين + ؟ لأن ذكر السجدة هناك ذ فى جملة غير ا حملة التى فيها ذكر الرکعةء ولئن وسّعت الظر 
فى كنتب الحديث لوجدت موارد النقض كثيرة . 

ثم قال : الال ! أنةال و سلم أن ههنا قرينة صارفة عن الحقيقة ٭ لايثبت المطلوب أيضاء إذ وجرد 
القرينة إنما يكنى للمصیر إلى المجاز. أما لو وجد المانع فلا يصار إلى المجازء وههنا ا مانم موجود. وهر 
الدلائل الدالة على اشتراط قراءة.الفاتحة فى كل ركعة على كل مصلءً. وهذا مھا صرح به الشوكانى فو 
فتاواه. انتھی . 

ولا يذهب على الأريب اللبيب ما فيه >0 لاصوا 
عمد وأما عندنا فهو غير مسلمء وفهم الشوكانى لیس حجة على الجمهور الذين منم الفقھاء ومنہم 
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سک تاد 

وأا ثانا : فلأن لزوم إتيان الأدلة على ما ذكروه فلا يقتضى ذلك أن ن يحمل الركعة فيس نحن 
فيه على غير الركوع . ويجعل الكلام أ السالف من هذا الحديث مهملا لا ينيد معنى محصلاء انث قد 
عرفت أنه لو حمل الركعة ههنا على تمام | الركعة لما أفادت جملة السجدة معنى محصلا ٠ ٠‏ بل غاية ما فى 
الباب أن يث ينبت بين الأدلة وبين هذا الحديث تعارض. فيدفع بأحد وجوه دفعه ٠‏ وليس ں من شان العالم 
تمرح قن ر جل جيل ويجعل معناه مهسلا لكون معناه الظاھر مخالنا لما فهمه من 
أحاديث آخرء والله لا يصدر إلا من مثل الشوكانى ومقلدیه الجامدين وأنصاره الكاسدين . 

ثم قال : الرابع : أن على تقدير أن يراد بالركعة الركوع يلزم ارتكاب المجازين من غير ضرورة 
أحدضا ف لف ارکٹ وائی فى لتظالصات ”دعر روود نأل ست بي 

فی الركعة ليس بمجازء فإن أدنى الصلاة رکعة؛ ولا وضع اللفظ الصلاة ة بإزاء ركعات عديدة ليكون 

مت سس سی ا ا الذى هو ركعة 
عند جمع من أهل العلم حقیقةء ولم يقل به أحد. 

وأما ثانيا a‏ ئا فإنه لو لم يحمل ارک 
على الركوع والصلاة على الركعة لزم الإهسال فى قوله ليذ : إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسجدوا ولا تعدوها شيئّاء فإنه لو لم يكن إدراك الركوع إدراكا للركعة صار حكم الركوع وحكم 
السجدةء بل حكم جميع أجزاء الركعة واحدا. 

وأما انا : فلأن الصلاة لیس بأمر عبن ما شی کا غ الكو اليل لقلیل: ومثل 
هذا الإطلاق لیس بمجاز عند أحد. 

وأما رابع : فلأن ههنا قرائن مقتضية لحمل الركعة على الركوع» وحمل الصلاة سر سس 
ما ذکرنا سابقاء فمع هذا عدم إیثارہ لا يختاره أحد من أهل العلم . 

ثم قال : الخامس : أنه إن سلّم أن المراد بالركعة ال ری بح ة الركعة لا ينبت المطلوب 

أیضا؛ لجواز أن يكود 'لراد فقد أدرك حكمها أو حوبہا أو فضلهاء انت 

وبطلانه ظاهر على كل ماهر إلا أن يكون مشیر فتن الاحتمالات: ومشیر سنن الخرافات. أما 
دريت أنه لو كان المراد بإدراك الركعة عند إدراك الركوع إدراك حكمها أو فضلهاء أو نحو ذلك لما صح 
قوله: فاسجدوا ولا تعدوها شيئًاء فإن مدرك السجدة أيضًا مدرك لحكمها وفضلها ونحو ذلك . 

ثم قال : السادس : أن لفظ هذا ا حدیث عين ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله 
ييه قال : من أدرك , ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةء فما يكون المراد من حديث الصحيحين يكون هو 
المراد من حديث أبى داود» انتهى . 

وسخافته ظاهرء فإن الجملة الأولى فى حديث أبى داود تنادى بأعلى النداء على تغاير الحديثين 
على ما أشرنا إليه غير مرة» فلا يمكن أن المراد به هو المراد من حديث الصحيحين . 
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فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاةةء أخرجه أبو داود . 

ثم قال : السابع : ما قال الشوكانى فى فتاواه من أنه يقال لمن قال بالاكتفاء المجرد إدراك الركوع . 
بل يصير المدرك له مدركا للركعة بمجرد إدراكه مع الإمام أم لابد من التكبير والوقوف بمقدار الطمأنينة 
قائما أو راكعاء فإن قال بالأول خالف الإجماع. وإن قال بالثانى فيقال: لم قلت بذلك» فإن قال: 
لورود الدليل الدال على وجوب التكبير والاطمئنان قائما وراكعاء فنقول : هذا الدليل الدال على ما 
ذکرت: بل هو مستفاد من حديث: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ٴ ومن الحديث الذى فيه : 
«قبل أن يقيم صلبه»» أو من دليل غيرهماء فإن قال: بالأول» قلنا: كيف دل ذلك على التكبير 
والاطمئنان؛ ولم يدل على القراءة» وإن قال : بالثانى» فنقول : ونحن معنا دلیل آخر دال على وجوب 
الفاتحة. كما دل دليلك على ما ذکرت: انتهى . 

وجوابه : أنا نختار أنه لابد مدرك الركوع من التكبير» وقدر من القياء لإدراك الركعةء ولم يثبت 
هذا من حدیث : ١من‏ أدرك ركعة»؛ ونحو ذلك بل ثبت بإجماع الصحابة فمن بعدهم عليه» وسنده 
الأدلة الدالة على افتراض القيام فى كل ركعة لکل مصلى فرض: إمامًا كان أو منفرداء أو مؤتمّاء 
والأدلة الدالة على افتراض تكبير التحريمة لكل شارع فى الصلاةء والإجماع فى باب القراءة» فإن نفس , 
وجوب القراءة للمؤتم مختلف فيه بين الصحابة . : 

وأما الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة فشمولها للمؤتم غير مسلم وعلى تقدير شمولها كونه 
بحيث لا يسقط بعذر من الأعذار غير متمم فإن من الواجبات ما يسقط عن الع بعذر اتباع الإمام ألا 
ترى إلى أنه لو سهى المؤتم خلف الإمام سقطت عنه سجدة السهوء ولو تلى المؤتم أية السجدة» سقطت 
عنه سجدة التلاوة . 

فان قلت : فما الدليل على سقوط القراءة عن المؤتم فى تلك الحالة؟ 

قلت : هو حديث أبى بكرة وحديث أبى هريرة . 

فان قال قائل : ما الفرق بينهما وبين القيام والتکبیر؛ حيث سقط الأول عن مدرك الركوع دون 
الآخرين مع استواءها فى الافتراض؟ 

قلنا: لأن مدرك الإمام فى الركوع لا يتيسر له القراءة غالباء فإنه إن اشتغل فى قراءة الفاتحة رفع 
الامام رأسهء وفات إدراكه بخلاف التكبير. وقدر من القيام؛ فإنهما لا يفوتان إدراك الركوع غالبًاء 
فاحفظ هذاء ولا تغتر بأدلة وجوب الفاتحة على كل مصل؛ كما اغتر به الشوكانى فشد المزر لمخالفة 
الجمهور حسب زعمه على ما هو دأبه. 

)١(‏ قوله: أبو داود” أخرجه الحاكم فى المستدرك" ٠‏ فقال: نا أبو جعفر محمد بن صالح بن 
هانئ نا الفضل بن محمد الشعرانی نا سعيد بن أبى مریم نافع بن زيد ثنى يحيى بن أبى سلیمان عن زيد 
أبى عتاب وسعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا جنتم ونحن سجود فاسجدوا ولا 
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ومنہا: ما أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فی باب من صلی خلف 


تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ويحيى بن أبى سليمان من ثقات ا مصریین . 

)١(‏ قوله: "ما أخرجه الطحاوى قال الناصر المختفى لغير ملتزم الصحة القنوجى موردا على 
الاستدلال بہذہ الآثار تلك الآثار جوابہا من وجوه : الأول : أن أهل العلم وإن اختلفوا اختلافا كثيرا فی 
حجية قول الصحابى» ولكن الأرجح والصحيح عند المحققين أن الحديث الموقوف ليس بحجة -انتهى- 
ثم نقل فى قدر ثلاثة أوراق عبارات الشوكانى وأمثاله الدالة على عدم حجية قول الصحابى . 

ولا بخفى على المنفطن ما فيه فإن حجية قول الصحابة لا سيما فيما لا يدرك بالرأى قد ثبت 
بدلائل شافية فى مدارك الحنفية» بل ومحققى المحدثين والشافعية» فلا عبرة لمن خالفھم کائنا من كان ٠‏ 
ولولا شيمتى ترك التعرض لا فرغ عنه العلماء فى کتبہم حذرا عن افولا وروت من ارا 
الفضلاء ما يقطع عنق أهل التضليل» وقد ذكرت قدرا من هذا البحث فی رسالتى تحفة الأخيار فى 
إحياء سنة سيد الأبرار » وفى تعليقاته المسماة ب نخبة الأنظار” وفى رسالتی السعى المشكور فى رد 
المذهب المأثور” على أنه لا يضر فيما نحن فيه عدم حجية قول الصحابى» فان نفس المسألة ثابت 
ہا حدیث النبوى» فآثار الصحابة تكون شاهدة له ومؤيدة ومه ة بحديث أبى بكرة وأبى هريرة . 

ثم قال : والثانى : أن ما نحن فيه مما لا يجب فيه تقليد الصحابى بالاتفاق» لا أن ما اختلف 
العلماء فى وجوب التقلید فيه وعدمهء هو ما لم يعلم اتفاقهم ولا اختلافھمء وهناك الاختلاف معلوم؛ 
لأن جماعة من الصحابة كأبى هريرة وكل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام قائلون بعدم اعتداد 
تلك الركعة» انتهى . 

وفيه خدشة من وجوه : الأول : أن نسبة عدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع إلى كل من ذهب إلى 
وجوب القراءة من الصحابة مطالبة ببيان ذلك بالأسانيد الصحيحة» والثانى : أن کون ذلك مذهبا لأبى 
هريرة غير مقطوع عنه» فإن البخارى روى عنه فى رسالته القراءة خلف الإمام” لا يجزئك إلا اذ تدرك 
الإمام قائما قبل أن يركع» ورواية مالك مخالفة له صراحة . 

والثالث : أن عدم وجوب تقليد الصحابة حين اختلافهم إِنھا هو إذا لم يوافق أحدا منہم حدیث 
نبوى» وههنا قد وافق القائلين باعتداد الركعة بإدراك الركعة حديث نبوى» فوجب اعتبار أقوالهم دون 
أقوال غيرهم . 

والرابع : أن آثار الصحابة فيما نحن فيه» ولم تذكر للحجية الاستقلالية حتى يضر عدم حجیتہا 
عند الاختلاف» بل تذكر للاستئناس والاستشهاد. فإن المسألة ثابتة با حدیث المرفوع» وهذه الآثار 
مؤيدة لەء فلا يضر وقوع الاختلاف فيما بینہم . 

ثم قال: لو سلمت صحة الاحتجاج بقول الصحابى فيما علم اختلافهم فيه قلنا: إن نتشبث 
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بفول أبى هريرة وجماعة فالاقتداء بالذين ذكر المعترض إثارهم ليس أولى من الاقتداء بہؤلاء انتھی . 

وبطلانه ظاهر» فإن قول الصحابى حجة ما لم يكنفه شىء من السنة كما صرح به ابن الهمام 
وغيره. ومن المعلوم أن قول عدم الاعتداد قد نفته السنة المرفوعة: فلا يعتد به» ویلزم اتباع قول القائلين 
بالاعتداد الموافق لقول النبى كتيل وتقریرہ. 

ثم قال : والرابعة : المطالبة بتصحيح تلك الآثار من المستدل بهاء فإن شرح معانى الآثار وموطأ 
محمد والعنية ليست مما تلتزم فيه الصحة» فلابد من نقل أسانيد تلك الآثار » وتوثيق رواتہاء انتھی . 

وهو مردود بأن عدم کون هذه الكتب ما لم تلتزم فيه الصحة لا يلزم منہا أن لا يكون فى شىء من 
الأخبار المروية فيبا أثر من الصحة مع أن رواية موطأ لا شببة فى صحته» فإن محمد بن ا حسن وإن 
اختلف فی توثيقه وتجريحهء لکن المرجح هو توثيقه على أنہم أجمعرا على أنه قوى فى مالك. وقد 
ذكرنا كل ذلك فى مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد» وشيخه مالك صاحب المذهبء وشيخه 
نافع لا حاجة إلى بيان توثيقهماء فإنه أمر مشهور محقق . 

ولعلمى لا يشك فى توثيق هؤلاء ولا يطالب البيان بصحة الرواية الواردة بمثل هذا السند إلا ذو 
غباوة أو مجادلة» وأما الطحاوى فقد روى أثر زيد بن وهب هكذ! حدثنا محمد بن عمرو بن يونس نا 
يحيى بن عيسى » وفى نسخة سعيد موضع عيسى عن سفيان عن منصور عن زيد بن وهب قال : دخلت 
المسجد آنا وابن مسعود إلخ روى أثر طارق هكذا نا فهر نا أبو نعيم نا بشير ابن سليمان حدثنى سيار أبو 
الحكم عن طارق قال : كنا جلوسا مع ابن مسعود إلخ . 

وأخرج أثر زيد بن ثابت هكذا : نا يونس نا سفيان عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل فال: رأيت 
زيد بن ثابت إلخ وروی أثره الآخر هكذا نا ابن أبى داود نا ابن أبى مر نا ابن أبى الزناد أخبرنى أبى عن 
خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان إلخ» فانظر هذه الأسانيد هل تجد فیہا ضعفا يسقط به 
الاحتجاجء فإن كان فى بعضها ضعف یسیرء فلا يضر الاحتجاج . 

ثم قال: والخامس: أن الطحاوى ليس من له معرفة بالإسنادء بل يجمع الرطب واليابس. قال 
ابن تيمية فی منہاج السنة : ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلمء ولھذا روى فی شرح معانى 
الآثار الأحاديث المختلفة» وإنما يرجح ما يرجحه منہا فى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة 
ویکون أكثره مجروحا من جهة الإسنادء ولا يبت فإنه لم يكن له معرفة بالإسناد. كمعرفة أهل العلم 
به. وإن كان کثیر الحديث فقیہا عالما» انتھی . 

وفيه مؤاخذة من وجوه: الأول : إنه ماذا أراد من کون الطحاوی من ليست له معرفة بالاسناد 
إن أراد بأنه لا قييز بين الصحيح والسقيم» فهو قول رجيم ٠‏ ينكره أشد الإنكار من رزقت له مطالعة. 
شرح معانى الآثار» ومشكل الآثار» وغيرهما من تأليفاته الكبارء فإن الطحاوى كثيرا يبحث فیہا عن 
صحة الأسانيد وضعفهاء ويكشف عن قوتہا ووھنہاء ويناظر كمناظرة أهل الحديث النقادين» ويباحث 
كساحتة أهل النقد الوقادين. 
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257 ئ ہے و مم سسجت تہ سشہھے ہے 

وإما من لم ترزق له مطالعة لتصانيفه الببية» أو لم توھب له قوة درك نفانسها الرضية» فلا عبرة 
لقوله : أن الطحاوى ليس له معرفة بالإسنادء فإن مثل هذا القول من مثل هذا القائل غير قابل لأن يلتفت 
اليه عند أرباب الاستناد . ش 

فإن أراد انر دوق من رتبة البخارى ومسلم ونظراءهما فى نقد الرجال والتزام الصحة. وإن 
شرطه أخف عن شرط ملتزمى الصحةء فهو وإن کان صحيحا لكنه غير مفيد نفعاء فإن قابلية الاحتجاج 
ليست بمختصة بروايات الشیخین: ومن يحذو حذوهماء ولا الصحة منحصرة فیما وجد فيه شر طهماء 
ومن يسلك مسلکھما. 

الثانی : أن جمع الرطب واليابس لیس مختصا بالطحاوی» بل هو موجود فى كتب غيره من 
السنن والمسانيد» ألا ترى إلى قول ابن الصلاح فى مقدمته» والنووی فى تقریبهء والعراقى فى القنية أن 
فى السنن الصحيح والحسن والضعيف وا نکر وإلى قول الذهبى فى سیر النبلاءٴ : إنما غض رتبة سننه 
أى ابن ماجة ما فى الكتاب من المناكير. وقليل من ال موضوعات . 

وإلى قول السيوطى فى > زهر الربى على المجتبى” : هو أى السنن النسائى المسمى ب المجتبى 
أقل الكتب بعد الصحيحين ضعيقًا ومجروحاء ويقارب كتاب أبى داود وكتاب الترمذى» ويقابله من 
الطرف الآخر ابن ماجةء وإلى قول العينى فی البناية ‏ : قد روى الدارقطنى فى مسنده أحاديث سقيمة 
ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة» وكذا حكم بكون تصانيف البيبقى مشتملة على الضعيف 
والموضوع. والعينى فى البناية ٴء وابن تيمية فى منہاج السنة . 

وصرح ابن دحية وابن حجر وغيرهما بكون تأليفات الخاكم مشتملة على الضعاف 
والموضوعات» وصرح ابن تيمية فى منهاج السنةٴ بكون تصانیف الثعلبى المفسر وأبى نعيم الإصبهانى 
والديلمى وغيرهم من المحدثين مشتملة على الرطب واليابس» وإن اشتہیت التفصيل فى هذا البحث 
الجليل» فارجع إلى رسالتى الآجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . 

إذا دريت هذا فاعلم أن جمع الرطب واليابس لما كان وصفا عامًا لأكثر أرباب الحديث» فسبيل 
الاستناد بروايات الطحاوى وهو سبيل الاستناد بروايات السنن والمسانيد وغيرهماء فكما لا يضر 
المستدل برواية منها للقول بأن أصحاب هذه الكتب ليست لهم معرفة بالإسنادء بل يجمعون الرطب 
واليابس» كذلك لا یضر المستدل برواية الطحاوى القول بأن يجمع الرطب واليابس» وإنما يضره ثبوت 
کون تلك الرواية التى احتج بها بخصوصها ضعيفة ومطروحةء وأين هذا من ذاك. 

الثالث : أن استناده فى ذكر عیب الطحاوى بقول ابن تيمية ساقط عند أرباب القرائح الزكية» فإن 
بمبالغات ابن تيمية وتشدداته الغير الرضية» ومجاوزاته الحدود المرضيةء ومجازفاته الغير المرضية 
مشهورة بين ألوية الشريعية النقیةء وقد بينت ذلك فى رسالتی ‏ الأجوبة الفاضلة ‏ وفى تعلیقاتی المتعلقة 
برسالتی تحفة الطلبة فى مسح الرقب:" المسماة ب تحفة الكملة” وغيرهما من تأليفاتى المشهورة بين الطلبة 
والكملة. ولذا وصفته ووصفت الشوكانى فى غير موضع فى رسائلى بكونه كثير العلم قليل الحلم» 
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وبأن علمه أكبر من عقله» وفهمه أنقص من نظره . 

وقد بلغ إلى أن بعض أفاضل عصرناء وهو الذى تفرد بلقب : غير ملتزم الصحةء من بين أماثل 
عصرنا أنكره على أشد الإنكار» وكتب فى بعض تحريراته ما يؤذن بأن أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن 
تيمية رأس العقلاء الكبار» مع أنى لست متفردًا فيما وصفته به. بل قد نص عليه جمع عن الأعيان» 
وشهدت به مطالعة تصانيفه أيضاء بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان» ولنذكر ههنا عبارات السلف الدالة 
على أن علم ابن تبمية أكبر من عقله» وعلى تشدده وتجاوزه عن حده فى تقريره وتحريره؛ قال الحافظ ابن 
حجر العسقلانی : وهو من مادحيه فی ترجمته فى كتاب ٴ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ' نقلا عن 
الذهبى : أنا لا أعتقده فى جميع ما قاله» بل أنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية» فإنه كان مع سعة 
علمه» وفرط شجاعته وسيلان ذهنهء وتعظيمه لحرمات الدين تعتريه حدة فى البحث» وغضب 
وشطف للخصم يزرع له عداوة فى النفوس. وكان كبارهم خاضعين لعلومه معترفين بفضله» وأنه بحر 
لا ساحل لهء وکنز لا نظير لەء ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالا” ‏ انتھی . 

وقال ابن حجر أيضا نقلا عن رحلة الأقشهرى : وهى ابن تيمية على أبناء جنسه واستشهد أنه 
مجتبدء فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم» قديمهم وحديثهم حتى انتهى إلى عمر فخطأه فى 
شىء» فبلغ ذلك الشيخ إبراهيم الرقى» فأنكر عليه» فذهب إليه واعتذر واستغفر» وقال فى حق على : 
إنه أخطأ فى سبعة عشر شینّاء وخالف فیہا نص الكتاب» وكان لتعصب مذهبه الحنابلة يقع فى الأشاعرة 
حتى إنه یسب الغزالى» فقام عليه قوم كادوا يقتلونه» انتهى . 

وقال ابن حجر أيضًا فى الدرر الكامنة' فى ترجمة الحسين بن المطهر الحلى الشيعى : مؤلف 
منہاج الكرامة له كتاب فى الأمانة رد على ابن تيمية بالكتاب المشهورء بالرد على الرافضى ؛ وقد أطنب 
فيه وأجاد فى الرد إلا أنه تحامل فى مواضع عديدة» ورد أحاديث موجودة» وإن كانت ضعيفة بأنها 

وقال ابن حجر أيضًا فی لسان ا میزان ٴ : طالعت رد ابن تيمية على الحلى» ورد فى رده كثيرًا من 
الأحاديث الحياد انتهى . 

وقال محمد بن عبد الباقى الزرقانی فى ٴ قرخ الراب اللَديَةً فى بحث استقبال القبر النبوی 
عند زيارة القبر النبوى : هذا الرجل أى ابن تيمية ابتدع له مذهبًاء وهو عدم تعظيم القبور؛ وأنها إنما تزار 
للترحم والاعتبار لشرطه أن لا يشد إلیہا رحل» فصار كل ما خالفه عنده كالصائل» لا يبالى تا يدفعه» 
فإذا لم يجد له شبہة واهية» يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعؤى أنه كذب على من نسب إليه محازفة» 
وعدم نصفة وقد أنصف من قال فيه : علمه أكبر من عقله» انتهى . 

وقال المؤرخ المغربى أبو عبد الله محمد الشهير بابن بطوطه فى رحلته المسماة ب تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار عند ذكر معالم دمشق وفضلاءه: وكان اما ء ا حنابلة تقى الدين ابن 
تيمية كبير الشأن. يتكلم فى الفنون إلا أن فى عقله شيئّاء وكان أهل د مشق يعظمونه أشد التعظيم. 
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و رہ انتھی . 

ثم ذكر بعض وقائعه» وأنه حضر مجلس وعظه يوم الجمعة. فقال وعظه : إن الله ينزل إلى سماء 
الدنياء کٹزولی هذاء ونزل درجة من درج المنبر» فأنكر عليه ذلك . 

وذكر الشيخ صلاح الدين خليل الصفدى فى شرح لامية العجم المسمى ب غيث الأدب المسجم 
تحت قول مؤلف لامية العجم”" : 

ويا خبيرًا على الأسرار مطلعا أصمت ففی الصمت منجاة من الزلل 

جمعًا ممن وصفوا بقلة العقل مع سعة العلم. وذكر منہم ابن تیمیةء فقال: قال سيف الدین 
الآمدى : اجتمعت بالشيخ شهاب الدين أبى الفتوح يحيى السهروردى فى حلب فقال لی : لا بد لی أن 
أملك الأرض» فقلت: من أين؟ قال: رأيت فى المنام كأنى شربت البحرء فقلت: لعل هذا يكون 
اشتہار العلم» وما يناسب ذلك» فرأيته لا يرجع عما وقع فى نفسه» ورأيته كثيرا العلم قليل العقل 

ثم قال الصفدى بعد ورقتين: ويقال: إن الخليل بن أحمد اجتمع هو وعبد الله بن المقفع ليلةء 
فتحادثا إلى الغداة» فلما تفرقاء قيل للخليل : كيف رأيته» قال: رأيت رجلا: علمه أكثر من عقلهء 
وقيل لابن المقفع : كيف رأيت الخليل؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر من علمه» وكذا كان ابن المقفع فإنه 
قتله قلة عقله وكثرة كلامه شر قتلةء قلت: وكذا كان الشيخ الإمام العالم العلامة تقى الدين أحمد بن 
تيمية علمه متسع جدا إلى الغاية» وعقله ناقص يورطه فی المهالك» ويوقعه فى المضائق» انتهى كلام 
الصفدی . 

ومن اللطائف أن شمس الدين محمد بن القيم من أرشد تلامذة ابن تيمية قد نال من فيض 
صحبته أستاذه قلة العقل ؛ كما نال سعة العلم . 

فإن الذهبى : قال فى المعجم المختص اح ران : وقد حبس مدةء 
وأوذى لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل» والله يصلحه ويوفقه وتصور للاشتغال ونشر العلم» ولكن 
معجب بر أيه سیئ العقل جرى عليه أمورء انتهى . 
٠.٠:‏ #كانظر هذه انبا اتا لواف ر الات رارم من ملاح ابن چا زارد لا مره الطاعين 
عليه وذاميه» فلا یتصور منہم صدور ما سطروه تعصبًا وتعدّتاء وآمن بأن ما ذكرته فى حق ابن تيمية هو 
الصدق القراح والحق الصراح ولست آنا ممن يضلل ابن تيمية ویخز من أهل السنة ویجعل جملة 
تحقيقاته ضعيفة وردية» ولا من يظن جملة أقواله. كالوحى النازل من السماء» ويقلده تقليدا جامدا فى 
كل ما تفوه بهء ولو كان مهملا عند أصحاب الارتقاء» ويعده من أعقل العاقلين» وأعلم العالمين» وإن 
شئت الاطلاع على تفصيل حالاته السنية ومقالاته الردیة فطالع رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلّفات 
والمؤلّفِين” فإنى قد بسطت فى ترجمته فى عند ذکر منهاج السنةٴء وظن أن الشوكانى من المتأخرين 
كابن تيمية الحرانى من المتقدمين فى كثرة العلم وقلة العقل طابق النعل» بل فاق الشوكانى على الحرانى 
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فى الصفۂ الأخرى. وانحط منه فى المرتبة الأولىء ولعل هذا لا ينكره أن من يقلد بقلادة تقليده ا جامد 


ويصويه فى كل ما تفوه به بفهمه الكاسذء فاحفظ هذا كله بقوة الحافظة. ينفعك فى الدنياء وفی الآخرۃء 
والكلام وإن أفضى إلى التظويل لكنه لم يخل من التحصيل والتكميل . 

ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: لما ثبت أن ابن تيمية موصوف بقلة العقل. وبالتجاوز عن حد 
التوسط الذى يختاره أهل النقل» لا سيما فى رد منهاج الكرامة المسمى بمنباج السنةء فهل يعتبر قوله فى 
باب الطحاوى أنه ليست عادته نقد ا حدیث: کنقد أهل العلم. ولم تكن له معرفة بالإسنادء كمعرفة 
آهل العلم؛ كلا والله لا يقبل قوله فى حقه لما علم من تشدده» وتجاوزه عن حده» كما لا تقبل قوله فی 
أكابر الصوفية الصافیةء وأعاظم الأئمة الراضية الواقع منه تشددا وتعنتا . 

الرابع : أن شمس الدين أبا عبد الله الذهبى ومن أهل النقد التام عند أرباب الخبرة با حدیث 
النبوى قد ذكر للطحاوى ترجمة طويلة فى الطبقة الحادية عشر فى كتابه تذكرة الحفاظ وقد قال فى 
ديباجة هذا تذكرة بأسماء معدلى جملة العلم النبوى» ومن يرجع إلى اجتبادهم فى التوثيق التضعيف 
والتصحيح والتوھن ؛ انتهى . 

وذكر ترجمة جلال الدين السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة بإخبار المصر والقاهرة عند ذكر 
تراجم من كان بمصر من حفاظ الحديث ونقادہء فمع هذا هل يقبل قول ابن تيمية وأضرابه فى حق 
الطحاوی بأنه لم يكن من أهل المعرفة بالاسنادء وأهل نقد الحديث النبوى . 

الخامس: أن مهرة الحديث قد قبلوا أقرال الطحاوى فى كثير من المواضع فى باب التحسين 
والتصحیح؛ وعدده من أهل الاجتہاد والترجيح . 

منہا بحث حديث رد الشمس بدعاء النبى يلد فإن اعتمد العلماء على رواية الطحاوى 
وتحسينه» وردوا به على من ظنه موضوعا كابن تيمية وابن الجوزى وغيرهما ممن يجازف ويساهل إذا 
تكلم . كما بسطه السخاوى فی المقاصد ا حسنة والقسطلانى فى المواهب اللدنیة والسيوطى فى تصانیفہ 
كمناهل الصفاء تخریج أحاديث الشفاء» ومختصر الموضوعات والنكت البدعات والشهاب الخفاجى 
فى نسيم الرياض شرح شفاء عیاض؛ وغيرهم من يحذو حذوهم» فمع ذلك هل يظن بالطحاوى إن لم 
يكن ينقد الحديث النبوى. ولو لا خوف التطويل أوردت قدرا من التفصيل . 

ثم قال : السادس : أن من بلاغات مالك أحاديث لا تعرف: قال السيوطى فى تدريب الراوى : 
إن مالکا لم یفرد الصحیح؛ بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات» ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف» 
كما ذكره ابن عبد البرء انتهى . 

وفيه مغالطة واضحة» يفتضح بها صاحبها عند الخاصةء وإن أفسده بها أوهام العامة. فإن مجرد 
کون بعض بلاغات مالك لا تعرف» لا يضر ههنا ما لم يثبت أن البلاغ الذى ذكرنا هناء ولنمل فيباء 
والثابت خلافه» ويكفى فى دفع مغالطته قول السيوطى» وهو الذى استند ا مغالط بقوله : الواقع منه فى 
تدريب الراوى فى تعليقه على موطأ مالك المسمى ب تنوير الحوالك” . 
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قال الحافظ ابن حجر : كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره مر 
الاحتجاج با مرسل والمنقطع وغيرهماء قلت: ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط ٠‏ 
وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج با مرسلء فهى أیضا حجة عندنا؛ لان المرسل عندنا حجة إذا 
اعتضد. وما من مرسل فى الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد. فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا 
يستثشى منه شىء» وقد صنّف ابن عبد البر كتايّا فی وصل ما فى الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل ٠‏ 
قال: وجمیع ما فيه من قوله بلغنى. ومن قوله عن الثقة عنده ما لم يسنده أحد. وستون حديثا كلها 
مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف: ادها هغ ا انی ولک اتی لأسن :الان 
أن النبى يل رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من 
الأعمار مثل الذى بلغ غيرهم طول العمرء فأعطاہ الله ليلة القدر . 

والثالث : قول معاذ آخر : ما أوصانى به رسول الله یل وقد وضعت رجلى فى الفرزان» قال : 
حسن خلقك للناس٠:‏ والرابع : إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين عذيقة -انتهى- وليطلب 
التفصبا فی هذا البحث من مقدمة تعليق المتعلق ب موطأ محمد ء ومن تعليقى المسمى ب التعليق 
الممجد . 

ثم قال: السابع : الكلام فى دلالة تلك الآثار على المطلوب بأن أثر طارق لا يدل إلا على الشركة 
فى الركوع لا على اعتداد الركعة» وإن أثر أبى هريرة المروى فى موطأ إنما يدل على المطوب إذا كان المراد 
بالركعة الركوع» وبالسجدة الرکعة وهو ممنوعء لم لا يجوز أن يكون المراد من أن من لم يدرك ركعة 
لم يدرك الصلاةء وكذلك أثر زيد وابن عمر المروى فى الموطأ» وأثر أبى هريرة المروى فى موطأ مالك لا 
تدل على المطلوب إلا إذا كان المراد بالركعة الركوع » وبالسجدة الركعة» وهو قول غير مسلم؛ وأما قول 
أبى هريرة فقد فاته خير كثير» فليس نصا على اعتداد الركعة التى لم تقرأ الفاتحة فيباء انتھی . 

وهذا كله أوهن من نسج العنكبوت» لا يتفوه به إلا من له فهم كفهم العنكبوت. وذلك لأن قصة 
طارق إنما ھی مع عبد الله ابن مسعودہ وأثر زيد بن وهب نص على أن ابن مسعود كان يرمى باعتداد 
الركعة التى أدرك المؤتم إمامه فى ركوعهاء فكيف لا يدل أثر طارق على اعتداد الركعةء وأما عدم تسليم 
حمل الركعة عى الرکوع فى آثار أبى هريرة وزيد بن عمر عجيب جداء فإن اقتران الركعة بالسجدة قرينة 
٠‏ واضحة على حمل الركعة على الركوع» وحمل السجدة على الصلاة محتاج إلى قرینة على أن المعلوم 
من أثر خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يرى باعتداد تلك الركعة» فمع ذلك عدم تسليم کون المراد 
بالركعة الركوع فى أثر زيد ابن ثابت المروى فى موطأ مالك لا يصدر من عاقل . 

وقس عليه أثر غیرہء فإن من المعلوم من خارج أنہم كانوا يرون باعتداد تلك الرکعة: كما بسطه 
ابن عبد البر فى التمهيد والاستذكارء فمع هذا عدم تسليم حمل الركعة على الركوع فى تلك الآثار لا 
بصدر إلا من غافل . 

وأما قول أبى هريرة فقد فاته خير كثير» فالواقف على المحاورات العربية يفهم منه فطعا اعتداد 
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الصف وحده بسنده عن زيد بن وهب قال : خلت المسجد آنا وابن مشعودء فأدركنا 
الإمام وهو راكع فركعناء ثم مشينا حتى استوينا فى الصف فلما قضى الإمام الصلاة 
قبست لأقضى . فقال ابن مسعود : قد أدركت الصلاة. 

ومنها: ما أخرجه أيضًا عن طارق قال : كنا جلوسًا مع ابن مسعودء فجاء النداء : 
قد قامت الصلاة. فقام وقمنا فدخلنا المسجدء فرأینا الناس ركوعا فی مقدم المسجدء 
فركع ومشی» وفعلنا مثل ما فعل . 

ومتہا: نا أخرجة آأيضا ع آبی أمامة قال:-رآأيت زید ين ابت دخل المنجد 
والناس ركوع. فمشى حتی إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع فرکع؛ ثم ذهب 
وهو راكع حتى وصل الصف . 

وأخرج أيضًا عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيدا كان يركع على عتبة المسجد 
ووجه إلى القبلة» ثم شی إلى الصف» ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل . 

ومنہا: ما أخرجه محمد فى الموطأ عن مالك عن نافع عن أبى هريرة أنه قال: إذا 
فاتتك الركعة فاتتك السجدة . 

ومنہا: ما أخرجه مالك فى "الموطأ” أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا 
بقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة . 

ومنبا: ما أخرجه أيضا بلاغًا'' أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك 
السجدة. ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير کثیر'''. 

ومنہا: قول عمر رضى الله عنه: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع 
رأسه فقد أدركت الركعة» وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الرکعةء ذكر ا حلبی فى غنية 
الركعة بإدراك الركوع. لاسيما مع انضمام قوله من أدرك الرکعةء فقد أدرك السجدة وبالجملة الکلام 
فى دلالة تلك الآثار على المطلوب أضعف من الکلام فى ثبوت تلك الآثار وح باء فاحفظ هذا. 

)١(‏ قوله: بلاغ قال محمد بن عبد الباقى الزرقانی فى شرح الموطأ' عند ذكر هذا الأثر: 
بلاغه لیس من الضعیف؛ لأنه تتبع كله» فوجد مسندا من غير طريقه. انتهى . ۱ 

() قوله: فقد فاته خير كثير قال الشيخ ظاهر فى مجمع البحار” فى مادة ركع : من أدرك 
الركعة فقد أدرك السجدة. أى من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة. أى الركعة» ومن فاته أم القرآنء 
أى قراءتہاء فقد فاته حير کثیر : أى يفوته بفوت الفاتحة خير كثيرء وإن أدرك الركعة بإدراك الرکوعء 


انتھی ۔ 
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المتتملى وال هذا نض فى المسالة: 

ومنها: ما أخرجه ابن عبد البر عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر 
بآسانیدہ إلیہم فى التمهيد” شرح الموطأ . 

وقال فى شرحه الاستذکار : قال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعًا فكبر 
وركع وأ:ككن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه» فقد أدرك الرکعة ومن لم يدرك 
ذلك فقد فاتته الركعة. ومن فاتته الركعة. فقد فاتته السجدةء أى لا يعتد بہاء هذا 
مذهب مالك والشافعى وأبى حنیفة وأصحابه والثورى والأوزاعى وأبى ثور وأحمد 
وإسحاق. وروی ذلك عن على وابن مسعود وزید وابن عمرء وقد ذكرنا الأسانيد عنہم 
فى التمهيد . انتبى . 

فهذه أخبار صريحة. أو كالصريحة لإثبات ما ذهب إليه الجمهورء فليكن هو 
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فسٹتمل على فتور وقصور. بل وعلى تلبيسات ومغالطة وخدشات واضحة . 


)١(‏ قوله: كلام الشوكانى : هو الفاضل العلامة قاضى القضاة محمد بن على الشوكانى 
الصنعانى الیمنی: صاحب القدر الباهر والفخر الظاهر» مؤلف التأليف النافعة» كالتفسير المسمى بفتح 
القديرء ونيل الأوطارء وشرح منتقی الأخبار. وإرشاد الفحول فی الأصول: والفوائد المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة. والسيل ا حرار شرح الأزهارء والدرر الببية فى الفقەء وشرحها المسمى 
ب الدرارى المضيئة' ؛ ووبل الغمام على شفاء الأوام» ودر الصحابة فى مناقب القرابة وغيرها. 

ولد يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذى القعدة من سنة اثنتين وسبعين بعد المائة وألف فی بلدة 
هجرة شوکان: وقيل : سنة سبع وسبعين» ومات سنة خمسين بعد الألف والمائتين» وقيل : سنة خمس 
وخمسين. ولعل الأول أصح» وقد أخطأ غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا فى بعض تصانيفه فى 
جعله مجددا للمائة الثالثة عشرء فإن من مات فى وسط المائة لن يكون مجددًا على رأسها على ما بسطته 
فى تذكرة الراشد برد تبصر الناقد . 

(؟) قوله: على تلبيسات قال الناصر المختفى للنواب المعزول القنوجى فی شفاء العيى” : 
لعل التفوه بأمثال تلك الأمثال المستهجنة مبناه الجهل عن عظيم منزلة شيخ الإسلام القاضی الشوكانى فی 
العلوم؛ وفضله على علماء عصره» كفضل الشمس على النجوم» انتھی . ‫ ۲ 

وسخافته لا تخفى على من أولى الحجى. فان عظم منزلة الشوكانى أمر آخرء وصحة كل ما 
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اما قوله : فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الادلة ففيه انهم قد اقامو! 
على ما ذهبوا إليه دلائ" فبعد تسلیم''' أن دلائل وجوب الفاتحة فى کل ركعة لكل 
مصلل تدل على خلاف ذلك يقال: اختیار الجمع والتخصيص آولی''' من إهمال 


تفوه به أمر آخرء فلا يلزم من عظم قدره واشتہار ذكره أن لا يكون قوله من أقواله موردا لإيراد غيره؛ 
أنظر إلى ما قال » ولا تنظر إلى من قال . 

)١(‏ قوله: قد أقاموا إلخ” قال فى شفاء العيى : قد عرفت أن المرفوع فى هذا الباب ليس أن 
حديئين حديث أبى بكرة وحديث أبى هريرة» وقد عرفت أنبما لا يدلان على المطلوب. والباقى آثار» 
والآثار ليس بحجةء انتهى . 

وقد مر ههنا ما یکفی لدفعه» ولعمرى لو كان الشوكانى حيًا سمع ما ذكرنا سابقا لسلمه البتةء 
ورجم عن قوله دفعة بشرط كونه ذا فهم مستقيم وطبع سليم . 

(؟) قوله: دلائل” ويؤيدها الدلائل الدالة على وجوب اتباع إمامه. ألا ترى إلى قول ابن عبد 
البر المأموم مأمور باتباع إمامهء ألا ترى إلى إجماعهم على أن من أدركه راکعا كبر وانحط» ولا يقال 
له: أسقطت فرض الفراءةء وفرض الموقوف لما أمر به من اتباع إمامه -انتهى- وانظر قول ابن عبد الله 
إجسماعهم» انٹتھی . 

(۳) قولد: فبعد تسلیمٴ قال فى شفاء العيى المعترض له بل يسلم دلالة الدلائل الناهضة على 
وجرب الفاتحة أم لا على الثانى لابد من منع مقدمة من مقدمات دليل هذه الدعوی؛ فإن الشو کانی قد 
آثبت بالبرهان أن الدلائل الناهضة على وجوب الفاتحة دالة عليهء وعلى الأول الدلائل الناهضة على ما 
ذهب إليه الجمهور إن لم تدل على اعتداد الركعة التى لم يقرأ فیہا بأم القرآن» فهو عين مطلوب 
الشوكانى » وإن دلت فلا ريب فى دلالة دلائل وجوب الفاتحة على خلاف ما ذھبوا إليهء انتهى . 

ولا يخفى على القطن ما فيه من الوهنء فإن دلالة دلائل وجوب الفاتحة على كونها شرطا لازما 
لکل ركعة ولكل مصلل بحيث لا يسقط بعد زمن الأسذارء كما هو مزعوم الشوكانى غير مسلمة عند 
المعترض؛ على ما ذكر تحقيقه فيما بعد. 

(4) قوله: والتخصيص أولى ‏ قال فى شفاء العيى : فيه كلام من وجوه: الأول: أن الحاجة 

| 


إنى التخصیص إنما ھی إذا كان بين أحاديث وجوب الفاتحة وبين حديث ای بكرة وأبى هريرة 


إلى 
نعارض. وقد عرفت معناهما بحيث لم يبق التعارض أصلاء وانتهى . 

وقد مر منا سابقا ما يبين لك أن ما ذكره صاحب شفاء العبى لا يخلو عن عى وغ فلا يقبله 
الى ثم قال : الثانى أن الجمع لا يتعين باعتداد الركعة التى أدرك الإمام فیہا راكعاء بل الجمع ممکن 
بدونه؛ بأن يقال: بكون حديث أبى بكرة مختصا بأبى بكرة» أو بكون الجاهل معذورا إذا أخلّ بشرطء 
أو ركن انتهى» وقد ذكرنا سابقا ما ينادى على جهل من يدعى فى حديث أبى بكرة الجهل أو 
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أحدهما. 
وقوله: من ها تين لك شحف إل ».يقال فيه : إن هذا لم ین إلالك 
وأما عندنا فليس بمبين ولا مبرھن'''. 


وقوله: واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة إلخ» یقال''' فيه : إن لهم دلائل 
آخر واضحة من هذاء فإن لم ينبت هذا فلا ضررء وقد بسط” الکلام على هذا الحديث 
الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تلخیص الحبير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير» 
حيث قال : حديث من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم ا حمعةء فليضف إلیہا 
أخرى. ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة» فلیصل الظهر أربعاء رواه الدارقطنى 
من حديث بشر بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد . 
الاختصاص مع أنه إن صح فى حديثه فلا صحة لله فى حديث أبى هريرة وغيره الناصة على عدم 
الاختصاص . 

ٹم قال: الثالث أن هذه المسألة وإن كانت حقاء لکنہا مخالفة للحنفية؛ والمعترض متمذهب 
بمذهبهم. انتهى . وهذه مغالطة شنیعةء فإنه لا يلزم من كونى متمذهبا بمذهب الحنفية أن لا أرد على 
الشوكانى الذى هو غير متمذهب بمذهب ال نفیة بل سالك غالبا على مسالك السفهاء الظاهرية ومدع 
ظاهرا سلوكه على مسانك طائفة الحديث المرضية بما هو مخالف لمذهب الحنفية على أن کون النسخ 
مقدمًا على الترجیح؛ ثم الترجيح ثم الجمع ليس مذهبًا لجميع الحنفية نعم هو مشرب أكثرهم. وخالف 
فيه بعضهم مع أن تمذهبى بمذاهب الحنفية لیس كتمذهب العوام» كما لا يخفى على من طالع تصانيفى 
مطالعة الإنصاف: لا كمطالعة الأنعامء وقد نصفت فى رسالتى للأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة على أن المرجح والأقوى فى هذه المسألة قول المحدثين من تقدم الجمع على غيره بلا شبہة . 

)١(‏ قوله: ولا مبرهن ‏ قال الناصر المختفى فى شفاء العيّى : هذا مبرھنء فإن أدلة وجوب 
الفاتحة دالة على أن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة» ولم يقم بعد برهان يخصص تلك الأدلة» انتھی . 

وهذا مبنى على الجهل والغفلة عن حديث قراءة الإمام قراءة له الدال على أن قراءة الفاتحة ليست 
ركنا للمؤتم وتحقيقه موجود فى الإمام فى موضعه . 

(۳) قوله: يقال فيه قال فی شفاء العيى ' قد عرفت الكلام فى الدلائل التى بينها المعترض - 
انتھی- وهذا غير شاف ولا كافٍ. فقد صار كل ما تكلم كالهباء المنثور. فليبك متحسرا كل من الناصر 
والمنصور. 

(۳) قوله: قد بسطٴ الغرض من نقل عبارته بتمامه زيادة الاطلاع على طرق الحديث وما له 
وما عليه » فاندفع ما عرض لمؤلف شفاء العيى من آنه لا فائدة في نقل عبارة الحافظ . 
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وفى روایة له عن سعيد وأبى سلمة وعن أبى هريرة بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين 
يوم الجمعة فقد أدرك» وإذا أدرك ركعة فليركع الأخرى» وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع 
ركعات» وبشر ضعيف متروك . 

ورواه الدارقطنى أيض من حديث سليمان بن داود الحرانى عن الزهرى عن سعيد 
وحده بلفظ لم صنف سواءء وسليمان متروك أيضًاء ومن طريق صالح بن أبى الأخضر 
عن الزهرى عن أبى سلمة وحده نحو الأول» وصالح ضعيف. ورواه الحاتم من حديث 
الأوزاعى وأسامة بن زيد ومالك بن أويس وصالح ابن أبى الأخضر. 

ورواه ابن ماجة من حديث عمر بن حبيب» وهو متروك عن ابن ذئب كلهم عن 
الزهرى عن أبى سلمة» زاد ابن ذئب وسعيد عن أبى هريرة بلفظ من أدرك من صلاة 
الجمعة ركعة معه أدرك الصلاة . 

ورواه الدارقطنى من رواية الحجاج بن أرطاة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهرى عن 
سعيد عن أبى هريرة كذلك لم يذكروا الزيادة التى فيه من قوله» ومن لم يدرك الركعة 
الأخيرة فليصل الظهر أربعاء ولا قيدوه بإدراك الركوع . 

وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعى على ما فيها من تدليس الوليد» وقد 
قال ابن حبان فى صحيحه : إنہا كلها معلولةء وقد قال ابن أبى حاتم فى العلل عن 
أبيه: لا أصل لهذا الحديث إنما ا متن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهاء وذكر 
الدارقطنى الاختلاف فيه فى علله. وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة. وكذا قال 
العقيلى. والله أعلم . 

وله طريق آخری من غير طريق الزهرى» رواه السارقطنى من حديث داود بن 
أبى هند عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة» وفيه يحيى بن راشد البراء وهو ضعيف» 
وقال الدارقطنى فى العلل حديث غير معلول؛ وقد روى عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى أنه بلغه أن سعيد بن المسيب من قوله وهو أشبه بالصواب» ورواه الدارقطنی 
أيضا من طريق ابن قيس » وهو متروك عن أبى سلمة وسعيد جميعًا عن أبى هريرة . 

وفى الباب عن ابن عمر رواه النسائى وابن ماجة والدارقطنى من حديث بقية 
حدثنى يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن أبيه رفعه من أدرك ركعة من صلاة 
ا حمعة أو غيرهاء فليضف إلیہا أخرى» وقد تت صلاة. 
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وفى لفظ فقد أدرك الصلاة. وفال ابن أبى داود والدارقطنى تفرد به بقية عن 
يونس. وقال ابن أبى حاتم فى العلل" عن أبيه هذا خطأ فى ا متن والإسناد. وإنما هو عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا : من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وأما 
قوله من صلاة الجمعة فوهم. 

وله طريق أخرى. أخرجها ابن حبان فى الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية عن 
بحيى بن سعيد عن الزهرى بهء وقال: وإبراهيم منكر الحديث جداء وكان هشیم يدلس 
عنه أخبار! لا أصل لاء وهو حديث خطأ. 

ورواه يعيس بن الجهم عن عبد الله بن تمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن 
عمرء أخرجه الدار قطنى . 

وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبرأهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبرانی فى 
الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم عن یحیی بن سعيد. 
وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى ابن سعیدء وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز 
وهم فى الأمرين معاء كما تراہء انتبى كلام . 

وقوله : على أن التقييد إلخ» مخدوش بأنه لا يظهر الفرق بين الجمعة وغيرهاء فإن 
الدلائل'''عامة شاملة لها ولغيرهاء فإجراء هذا ا حکم''' المستفاد من الحديث المذكور فى 
الحمعة دون غيرها لا يخلو عن شىء . 

وقوله : ليس فى ذلك دليل لمطلوبهم فيه أن الظاهر من حديث ابن خزيمة'” أن المراد 


)١(‏ قول: الدلائل” المراد بها الدلائل الدالة على أن مدرك الركعة أى الركوع مدرك للرکعة 
وهى كثيرة قد مر ذكرهاء فاندفع ما توهم مؤلف شفاء العيى من أنه لا معنى ههنا للجمعية أيضا . 

(۲) قوله: فإجراء هذا ا حکمٴ قال الناصر المختفى فی شفاء العيى : هذا يفضى إلى 
العجب . فان هذا ينضى على القول بالمفهوم المخالف» وهو حجة عند جماعة من المحققين. فالقول 
بعدم ظهور الفرق بين الجمعة وغيرها باطل» انتهى . 

وفيه أن کون مفھوم المخالف حجة عند جماعة المحققين لا يجدى شيئاء فإنه ليس بحجة عند 
کثبر من المحققس أصلا على أن اعتبار مفهوم المخالف عند من اعتبره إتما هو إذا لم يدل دليل آخر على 
خلافه. وههنا الدلائل الأخر دالة على خلافه» فمع ذلك اعتباره يدل على سخافة رأى معتبرة شوكانيا 
كان أم ناصرہ المختفى أو منصوره النواب المعزول القنوجى. 


(۳) قوله: فيه أن الظاهر اها قد شبد الشوكانى أركان ما ذکرہ فی نيل الأوطار فى بعض 
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فتاواه بقوله: فإن قلت : الحديث الذى أخرجه ابن خزية ظاهره أن المدرك اسم فاعل إذا دخل فی 
الصلاة قبل أن يرغ إمامه من الركوع يسمى مدركًا: ولا معنى لذلك إلا الاعتداد بالرکعة . 

قلت : القبلية ههنا تصدق على من كبر وقرأ الفاتحةء ثم سبقه الإمام بالرکوع؛ فبقى قائما حتى 
فرغ من قراءته وركع. والإمام لم يقم صلبه» وهذا هو الإدراك الكامل المناسب للمعنى الشرعى الذى 
يجب تقديمه. والأحاديث الدالة على وجوب الفاتحة فى كل رکعةء وأن من صلی ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن لم يصل» وتصدق على من وصل فى ركوع الإمام ثم كبر وركع من غير قراءة أدركه قبل أن يقيم 
صلبه. ولكن هذا المعنى فيه مخالفة لمعنى الرکعة شرعا دلالة وجوب الفاتحة فى كل ركعة» فتعين المصير 
إلى المعنى الأول . 

فان قلت : ظاهر من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يقيم الإمام صلبه أن مسمى ركعة وقع قبل إمام 
الصلب فهو دليل على أن المراد بالركعة غير ما زعمت . 

قلت : ما أجود هذاء وما أحقه بالقبول لو كانت فائدة التقييد يقبل إقامته لصلب منحصرة فيما 
ذكرت. وأما مع عدم الانحصار فلاء فإنه يكن أن تكون فائدة التقييد أن مسمى الركعة يحصل بذلك» 
وإن لم يقع الإدراك بجميع أجزاء القيام. أو الركوع مع الإمام. ولم يسمع جميع قراءتهء أو تكون فائدة 
التقييد دفع توهم الاعتداد بإدراكه فى أى حد کان: ولو بعد إقامة الصلب» فهو كما تقول: من أدرك 
السفر مع فلان قبل أن يجاوز الباب التى أنشأ السفر منہا فقد أدرك السفرء فإنه لا يقول قائل : إن من لقيه 
من أهل المدینة قبل أن يجاوز الباب» وكذا مثل قوله: الحج عرفات. ومن أدرك الوقوف بعرفةء فقد 
أدرك الحج» فإنه لا يقول قائل: إن من وقف بعرفة ولم يأت ِا بعذه من أعمال الحج يكون مدركًا 
للحج. بل المراد منه أنه أدرك هذا الركن. وفعل ما بعده وما قبله وهو الإحرام» والمراد التوقف التام على 
الوقف بعرفةء وبيان أن تاركه وإن أدرك ما قبله وما بعده غير مدرك للحج. كذلك تقييد الإدراك الركعة 
بذلك القدرء فإن المراد به أن من صاحب الإمام بعد فراغه من الركوع لم يكن مدركًا لذرکعةء انتهى 
كلامه . 

وقال الشوكانى فی بعض فتاواه الأخرى : إيجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد بالركعة هو المعنى 
الحقيقى للركعة. وهى القيام وما يجب فيه من القراءة التى لا تجزئ الركعة بدونباء وذلك هو الأولىء 
ولا خلاف فى أن معنى الركعة حقيقة هو جميعهاء فإن إطلاق الركعة على بعضها مجاز. والحقبقة 
مقدمة على المجاز» فمن أدرك القيام وأمكنه أن يأتى بالفاتحة. ثم ركع قبل أن يقيم الإمام صلبه. فقد 
أدرك الركعة. ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة لم يدرك الركعة . 

فإن قلت : أى فائدة على هذا التقدير بقوله قبل أن يقيم الإمام صلبه؟ فلت : دفع توهم أن من 
دخل مع الإمام. ثم قرأ الفاتحة. وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك بل هو مدرك إذا ركع قبل أن 
یقیم الإمام صلبه. انتهى . 

ولا يخفى على ماهر الشريعة الواقف على المحأورات العربية الغريبة أن هذا كله تطويل بلا 
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ا ا 
طائل. وتفصيل بلا حاصل » وذلك لأن ضمیر إدراكها فى قوله عليه السلام : : «من أدرك ركعة من 
لصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» لا يخلو إما أن يرجع إلى الركعة» وإما أن يرجع إلى 
لصلاةء على كل تقدير لا يخلو إما أن يكون المراد بالركعة الركوع» أو الركعة بجميع أجزاءها. فإن كان 
مراد بالركعة الركوعء يكون المعنى : من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الصلاة» أو فقد أدرك الركعة 
بالمعنى الآخر على طريق صنعة الاستخدام بأن يراد بالركعة أولا أحد معنييهاء وهو الركوع. وعند 
إرجاع الضمير إليها يراد معناها الآخرء وهو الركعة التامة فيدل هذا الحديث على اعتداد الركعة التى 
أدرك ركوعهاء سواء قرأ فيها أو لم يقرأء ويكون قوله: قبل أن يقيم الإمام صلبه دالا على اعتداد تلك 
لركعة أدرك رکوعھا مع الإمام بتمامه» بل يكفى اشتراكهما قبل إقامة صلب الإمام لو فى جزء منه . 

وأما لو حملت الركعة على الركعة التامة يكون المعنى : من أدرك الركعة التامة فقد أدرك الرکعة 
أو الصلاةء وهذا المعنى قليل الجدوىء لا سيما مع فهم قوله: قبل آن يقيم الإمام صلبه» على آن المراد 
بالادراك فى هذا الحديث هو إدراك المؤتم مع وشركته معهء فلو حملت الركعة على الركعة التامة فلا 
یخلو إما أن يكون المراد ركعة الإمام التامة أو ركعة المؤتم التامة؟ 

فإن أريد الأول يلزم عدم اعتداد ركعة من كبر وقرأ وسبقه الإمام إلى الركوع؛ وهو بعد لم یفرغ 
عن القراءة» ثم ركع ؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة التامة لعدم الاشتراك فی بعض أجزاء ركوع الإمام» 
وهذا خلاف الإجماع» وخلاف مقصود الشوكانى أيضا . 

وإن أريد الثانى يكون الكلام لغوا ما لا محصل له فإنه لا معنى لإدراك ركعة التامة مع الإمام 


إلا أن يكون شريكا معه فى جمیع أجزاء الركعة من أولها إلى آخرهاء وحينئذ لا يكون مدركاء بل مقتديا 
كاملا وإدراكه الصلاة أمر جلى شأن النبى َة أجل من أجل من أن يخبر عنه يحكم به . 

فإن قلت : نحن نريد الأول. ونجعل قوله بل قبل أن يقيم الإمام صلبه مفيدا لاعتداد ركعة من 
كبّرء وقرأ وسبقه الإمام بالركوع بالغ قبل إقامة صلبه؟ 

قلت : فحينئذ يلزم اعتداد ركعة من كبر واشتغل بالقراءة إلى أن ركع الإمام» ورفع رأسهء 
وسجد. ثم ركع المقتدى واشترك مع الإمام فى جزء من أجزاء سجدته الأولى أو الثانية ؛ لأنه يصدق 
عليه أنه أدرك الركعة بتمامها قبل إقامة الإمام صلبه 

فإن قال قائل : المراد من إقامة الإمام صلبه إقامة صلبه من الركوع لا من السجدة؟ 

قلنا له : هذا إنما يصح إذا كانت الركعة بمعنى الركوع وأما إذا حملت الركعة على الركعة التامة 
فحينئذ ليس للرکوع ذكر فى الحديث» وإقامة الصلب كما تكون من الركوع كذلك تكون من السجدة» 
فما الدلیل على أن المراد الإقامة من الركوع لا من غيره. 

وبالجملة على الواقف على محاورات العرب. وا اھر بفهم مكالمات سيد العرب يعلم قطعا أن 
المراد بالركعة فى هذا الحديث هو الركوع لا الركعة التامة» ولعلك تفطنت من ههنا سخافة ما تفوه به من 
فائدة التقيبد بقوله : قبل أن يقيم الإمام صلبه على تقدير ما اختاره من حمل الركعة غلى الركعة التامة . 
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بالركعة' ' فيه الركوع لا الركعة التامةء وانضمام لفظ قبل أن يقيم صلبه قرينة على ذلك 

وما ذكر من الحديث مثل قول القائل : وی یں عجاري فإن تنظير 
عبارة سید البلغاء ورئيس الفصحاء ثل هذه العبارة الجعلية اختراعیة التی لا اثر لها فى محاورات 
الأدباءء بعيد عن شأن الفضلاء . 

وأما تنظيره بحديث : من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك ا حخج؛ فهو وإن كان صحیحاء لکن 
توجيه تنظيره وبيان مفهومه غلطء فإن الوقوف بعرفة بعد الإحرام كاف لأداء الحج. وإن لم یأت ا قبله 
سوى الإحرامء كالقيام يعنى يوم التروية» ولم يأت با بعده من الوقوف بمزدلفة ليلة يوم النحرء يدل 
وس مو رھ یرہ سس و پوت 
سی ل اد جع 
ا مرویة فى کتب السنن النبو 

)١(‏ قوله: رھ قال فى شفاء العیی : إن أراد ظھور هذا الأمر من دون انضمام لفظ 
قبل أن صلبه فظاهر البطلان» وإن أراد ظهور هذا بانضمام اللفظ المذكور ففيه أنه ثبت من هذا آنه كان 
الأمر المذكور بدون انضمامه فى نفسه خفياء وإلا ما احتيج إلى قرینةء وبقى التردد فى أنه هل صار 
بانضمام القرينة المذكورة ظاهرا أم لاء فاعلم أن القرينة التى تجعل الخفى ظاھرا إغا ھی القرينة الدالة على 
استحالة إرادة المعنى ا حقیقی؛ وقد علمت أن تلك القرينة ليس كذلك» انتهى . 

وفيه ما فيهء أما أولا فلأن الظاهر قد يطلق على ما يقابل الخفى» ويكون قسيمًا للنص» و 
الذى يبحث عنه أهل الأصول. فيذكرون الظاهر والنص والمفسر والمحكم. ويفسرونها ثم يفسرون 
ور وہ ہو مر ری شر رد بی و تا 
من غير تأويل» كما ذكره ابن الحاجب فى مختصره» والعضد فی شرحه. وبين على معنى الظاهر فرق 
قد خفى على كثير من الفضلاء» فاشتبہت عليه مواقع استعمال ا معنيين . 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد بالظاهر ههنا ليس ما يقابل الخفى» كما ظنه مؤلف شفاء العيى» 
فتفوه ما يدل على الغى» بل ا راد به ما يقابل المؤول» وكونه ظاهرا بهذا المعنى ليس محتاج إلى ضم 
قرینةء وذلك لأنه لو حملت الركعة فى حديث ابن خزية على الركعة التامة كان الحديث مأولا بحمل 
قوله : فقد أدركها على إدراك فضلهاء ونحو ذلك عا أولت به نظائر هذا الحديث. بخلاف ما إذا حملت 
الركعة على الركوع فإنه على هذا التقدير لا تأويل» وبا حملة فكون الظاهر من حديث ابن خزية ما ذکرنا 
ظاهر لا خفاء فيه » وانضمام لفظ قبل أن يقيم صلبه مع موکد لظهوره يريد به وضوحه. 

وأما ثانيا: فهو أن حصر قرينة جعل الخفی ظاهرا فى القرينة الدالة على استحالة المعنى الحقبقى 
دعوى بلا دليل» بل صرح أرباب الأصول بخلافه» كما لا يخفى على من طالع كتبهم. ولو لا عادتی 
ترك التطويل فى أمر قد فرغ عن تحقيقه من سبقنا لأوردت عباراتهم . 
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(e 


واضحة > وقد حمله على هذا ابن خزيمة نفسهء حيث ترجم الباب''' بذكر الوقت الذى 


وأما ثالنًا: فلأنه إذا حملت الركعة على الركوع صار الحديث مفيدًا لحكم صورتینء وإذا حملت 
على المعنى الآخر صار مقتصرا على حكم صورة واحدة على ما مر ذکرہء ومن المعلوم لأمرين أرجح 
من المفيد لأحدهما. 

)١(‏ قوله: قرينة على ذلك اه' قال فى شفاء العيى : هذه لا تصلح قرينةء إذ فيه احتمالان: 
الأول: أن المسبوق كبرء ثم قرأ الفاتحة » وسبقه الإمام بالركوع» فبقى قائما حتى فرغ من قراءته» 
ورکع؛ والإمام لم يقم صلبه . 

والثانى : أنه وصل فى الركوع وركع من غير قراءة» وأدركه قبل أن يقيم صلبه. وإنما تصلح 
قرينة» إذ العين الاحتمال الثانى » وإذ لیس على تعيينه دليل فأنّى تصلح قرینةء انتھی . 

وأنت نعلم أن هذا مع كونه عصارة أقوال الشوكانى التى قد أبطلناها غير صحیحء فإن قوله: 
واللام لم يقم صلبه قرينة لإرادة الركوع من الركعة من دون توقف على تعين الاحتمال الثانى» غاية ما 
فى الباب أن يكون الحديث حينئذ مشتملا على صورتين» ولا ضير فيه» بل هو الأولى؛ لكونه مفيدا 
لحكم الصورتين. 

(؟) قوله: حيث ترجم الباب اه" قال الناصر المختفى فى شفاء العيى : هذه الترجمة ليست 
نصا على ذلك الحمل» إذ ھی تحتمل معنيين : أحدهما: ذك الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا إذا ركع 
إمامه قبل ركوعه» يعنى أن المسبوق أدرك الإمام قائما فكبر» وقرأ شینًا ثم سبقه الإمام بالرکوعء فبقى 
قائما حتى فرغ من قراءته» وركع الإمام ولم يقم صلبه . 

وانیہما: إنه أدرك الإمام راكعاء وكبر وركع من غير قراءة» وأدركه قبل أن يقيم الإمام صلبه. 
فلم لا يجوز أن يكون مراد ابن خزيمة هو الأول» انتھی . 

ولا يخفى على المُطن الذكى أن حمل عبارة ابن خزيمة على الأولء وكذا حمل الحديث عليه لا 
يفعله إلا غوى أو غبى» وذلك لعدم اختصاص هذا بالر كوع» بل هو يعمه وغيره من أركان الصلاةء فإن 
لو كبر وقرأ وركع مع الإمام. واشتغل بالذكر فى الركوع إلى أن أقام الإمام صلبه» وسجدء بطلت 
صلاته . 

وكذا لو اشترك معه فى السجدة الأولى والجلوس بعدهاء واشتغل بالأذكار إلى أن سجد الإمام 
ورفع رأسه منباء وکذا لو اشترط معه فى جميع الأركان فى الركعتين» وأطال فى السجدة الثانية من 
E‏ رت سرت رت امو رمع جب 
رکن ماء أو واجب بإتمامه بطلت ركعته . 

وهذا كله ثابت من الأصول ال موسسة بالمعقول والمنقول» فلسائل أن يسأل بأن النبى پل حيث 
نص على حكم المسبوق الذى سبقه الإمام بالركوع؛ ولم يبين حكم من سبقه إمامه بالسجود. أو بالقعود 
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یکوں فيه المأمور مدركا للركعة إذا ركع إمامه» وروی فيه هذا الحديث. كما سيأتى عن 


أبن حجر . 
وقوله: وهما متقدمتان على اللغوية متعقب بأن ذلك ما لم ينضم به صارف. وقد 
وجدھھنا''' 


وقوله: فلا يصح جعل حدیث ابن خزئمة إلخ مردود ' بأن راويه نفسه حمله على 
ما یفبد مطلوب الجمهور . 

وقوله: قلت دفع توهم إلخ. مخدوش بأن هذا وإن كان محتملا له لكنه ليس 
مر جح" بالنسبة إلى الاحتمال الذى حمله عليه ا حمھور . 

وقوله : وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن خزيمة يقال عليه للظاهرية*'. 


1 


أو بنحو ذلك. وما مال ابن خزيمة خص هذا الحكم بالركوع مع شموله لغيره: ومن هنا ظهر وجه !لخصر 
لعدم حمل الركعة فى حديث ابن خزية على الركعة التامة . 

)١(‏ فوله: وقد وجد ههنا قال فى شفاء العيى قد عرفت أن الصارف المذكور لا يصلح صارفا 
-انتهى - وقد عرفت بطلان ما تفوه به غير مرةء وعلمت أن حمل الركعة على الركوع متعين ههنا لوجوه 
عديدة. فتذكر. 

)٢(‏ قوله: مردود اها قال فى شفاء العيى : قد عرفت أن كلام ابن خزيمة ليس نصا فيما يفيد 
مطلوب الجمهورء انتھی؛ وقد عرفت بطلانه عن قریب؛ وعلمت أن كلام ابن خزيمة ليس معنى غير مأ 
دهب إليه ا حمھور . 

(*) قوله: ليس بمرجح اها قال فى شفاء العيى : فيه نظر من وجە: الأول آنه بعد تسلیم هذا 
الاحتمال كيف يصح الاستدلال بحديث ابن خزيمة على مطلوب الجمهور؛ لأنه إذا جاء الاحتمال بطر 
الاستدلال ۔ 

الثانى : أن يكون الاحتمال ا مخالف للمطلوب مخلا بالدليل لیس متوققًا على كونه مر ححا 
بالنسبة إلى الاحتمال الموافق للمطلوب.: بل يكفى لإخلال الدلیل إبداء لاحتمال المساوى والمرجوح 
أيضاء فإن الشوكانى منصبه منصب المانع . وحسبه مطلق الاحتمال. 

والثالث : أن كون الاحتمال المذكور غير مرجح غير مسلم. فإنه لا ريب فى رجحانه بلحاظ 
ا حدیث الصحيح الدال على فريضة قراءة الفاتحة. وإن کان مع عزل النظر عن هذا ا حدیث عير مرجح. 
انتهى . 

وغير خفى على كل ذكى ما فى كل من إيراداته من الضعف الردى. ودفعه أيسر على كل فطن 
نقى» وإن تعسر على غبى أو غوی؛ أما إيراده الأول فجوابه أن المراد بالاحتمال فى قولهم إذا جاء 
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الاحتمال بطل الاستدلال لیس مطلقة» وإلا لزم بطلان کثیر من الاستدلالات: بل كلهاء إذ لا يخلوه 
واحد منها عن احتمال ماء ولو رکیکا سخيفًا فمجرد وجود الاحتمال فيما نحن فيه لا يضر استد لال 
الجمهور فى المتنازع فيهء لا سیما والاحتمال المخالف للمطلوب هنا مرجوح بوجوه مر ذكرها سابقًا . 

وأما إيراده الثانى فدفعه أن الشوكانى ليس منصبه منصب المانع» فإنه إنما ذكر ما ذكره فى أثناء 
تحقيقه فهو مدع لكون من أدرك الركوع ولم يقرأ غير مدرك للركعة؛ فلابد له من إثبات ترجح الاحتمال 
الذى أبدأه على الاحتمال الذى ذهب إليه السواد الأعظم, وآنى له ذلك . 

وأما إيراده الثالث فيدفع بأن الکلام فى الرجحان بالنظر إلى نفس عبارة حديث ابن خزيةء لا 
بالنظر إلى غیرہء فإن کل حديث إِنما ما يحمل على ما يفيده سياقه» وبعد ذلك إن خالف ذلك غيره من 
الأحاديث عمل با يدفع به التعارض على أن لقائل أن يقول هذا الاحتمال مرجوحء والذى ذكره 
الجمهور مرجح بلحاظ الحديث الصحيح من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» على ما سيأتى ذكره فى 
لواصعة. 

)٤(‏ قوله: للظاهرية اه" قال أبو سعد السمعانى فى كتاب الأنساب” : الظاهر بفتح الظاء 
المعجمة والهاء المكسورة بعد الألف فى آخرها الراءء هذه النسبة إلى أصحاب الظاهرء وهم يجرون 
النصوص على ظاهرهاء وفیہم كثرة. ۱ 

و داود هو أبو سليمان داود بن على بن أحمد بن خلف الفقيه الظاهرى الإصبهانى الأصل » 
سكن بغدادء وكان من أهل قاسان» بلدة عند إصبہانء سمع سليمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» 
والقعنبى ومسدد بن مسرد. ورحل إلى نیسابورء وسمع إسحاق بن راهويه المسند والتفسيرء وقدم 
بغداد وصئّف كتبه بہاء وهو إمام أصحاب الظاهرء وكان ورعا ناسکا زاهداء وفی كتبه حديث كثير» 
إلا أن الرواية عنه غزيرة جدا . 

وقد حكى لأحمد بن حنبل عنه قول فى القرآن فامتنع من الاجتماع معهء واستأذن له ابنه 
صالح بن أحمد أن يدخل عليه فامتنع» وقال: کتب إلى محمد بن يحيى الذهلى من نيسابور أنه زعم 
أن القرآن محدث. فلا يقربنى» ومات داود بن على فى رمضان سنة سبعين ومائتینء انتهى . 

وفى تاريخ ابن خلكان أبو سليمان داود بن سليمان بن على بن خلف الإصبهانى الإمام المعروف 
المشهور بالظاهرى كان زاهدًا متقللا كثيرا ورع: أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبى ثور وغيرهماء 
وكان من أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعى. وصنف فى فضائلهء والثناء عليه فى کتابین: وكان 
صاحب مذهب مستقلء وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية» وكان ولده أبو بكر محمد على مذهبه» 
وكان مولد داود بالكوفة سنة اثنتين ومائتين» وقيل: سنة إحدى» وقیل : سنة مائتين» ونشأ ببغداد 
وتوفى سنة سبعين فى ذى القعدة» وقيل رمضان. انتهى ملخصا . 

وفى سير النبلاء للذهبى فى ترجمة أبى محمد على بن أحمد الأندلسى القرطبى الشهير بابن 
حزم الظاهرى المتوفى سنة ست وخمسین بعد ثلاثمائةء وقد حط أبو بكر بن العربى على أبى محمد بن 
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حزم فى کتاب القواصم والعواصم وعلى الظاهرية» فقال : وهى أمة سخیفة تسورت على مرتبة ليست 
لھا وتكلمت بکلام لم تفهمه. تلقفوه من إخوانهم الخوارج حين حکم على رضى الله عنه يوم صفين. 
فقالت: لا حكم إلا لله. وكان أول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطنء فلما عدت وجدت القول 
بالظاهر قد ملا به المغرب . 

سخيف كان من بادية اشبيلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعى. ثم انتسب إلى داودء 
ثم خلع الکل؛ واستقل بنفسەء وزعم أنه إمام الأئمة يضع ويرفع » ويحكم ويشرع. ينسب إلى دين الله 
ما ليس فيه» ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرً للقلوب منه» وخرج عن طريق المشبهة فى ذات الله 
وصفاته» فجاء فيه بطوام . 

واتفق كونه من قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل» فإذا طالبهم بالدليل طاعواء فليتضاحك مع 
أصحابه منهم» وقد جاءنی رجل بجزء لابن حزم سماه نكت الإسلام فيه دواهى: فجردت عليه نواهى 
يقولون لا قول إلا ما قاله الله. ولا نتبع إلا رسول الله فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحدء ولا بالاهتداء 
بهدى بشرء فيجب أن يحققوا أن ليس لهم دليل» وإنما هى سخافة فى تهويل» انتهى كلام ابن العربى . 

وذكر الذهبى قبيله تفقه ابن حزم أولا للشافعی : ثم أداه اجتہادہ إلى القول بنفى القياس كله جليه 
وخفيه» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة الأصليةء واستصحاب الحال» 
وصنف فی ذلك کتبا كثيرة» وناظر عليه وبسط لسانه وقلمهء ولم يتأدب مع الأئمة فى الخطاب» بل 
فحج العبارة وسب وجدعء فكان من جزاءه من جنس فعله بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من 
الأئمة؛ وهجروهاء ونفروهاء واحرقت فى وقت» واعتنی بها آخرونء. وفتّشوہ انتقادًا واستفادةق 
وأخذوا مواخذةء ورأوا فیہا الدر الثمين مزوجا فى الرصف الخزر المهين» فتارة يطربون ومرة يعجبون» 
وم ن'تفردہ یہزئونء انتھی . ۱ 

قلت: ما أحسن هذا الكلام فى ترجمة ابن حزم ومثله بعينه وقع لبعض أفاضل قنوج فی 
عصرناء حيث تزوج بملكة بہوفال؛ لا زالت أقمار إقبالها بازغة على الكمال, فأكثر التصانيف» وأكثر 
فیہا الطعن على الأئمة وأولياء الأمة» وجمد فى تقليد الشوكانى وسبٗ وجدع» وبالغ فى تحقير 
المعاصرين والسابقين الكاملين» وظن نفسه مجتہدًا ومحققًا ومجددا مع كثرة الأغلاط والمسامحات فى 
تأليفه » بحيث اضطرت أنصاره إلى تلقيبه بأن قل المحض وبغير ملتزم الصحة على ما بسطته فى إبراز 
الغى. وتذكرة الراشد. وغيرهما من تأليفاتى . 

فأعرض عن تصانيفه جمع العلماء حتی منع بعض علماء الحرمين دخول كتبه فى الحرمين» 
وعزل عن عهدة الرياسة» وخطاب النوابية» والمناصب الدنيوية التى قيل بها فى حقهء فاز العروج 
بالفروج؛ وكان ذلك فى هذه السنة بأمر حكم النصارى» فالله يرحمنا ويرحمه» ويحسن حالنا وحاله . 

وفى دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب: لا شك أن فى علماء الأمة من تعلق ببذا 
الحديث الكريم طائفة تسمى ظاهرية» وهو فى التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهرى خاصةء وعن 
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ا تج سار سے سرب یت ت ےرت ٹپ سسجت شتمی شی ےش ششک 
كل من كان على الظاهرية المحضة التى تسمى جامدة فى إطلاق العلماء وذلك لعدم قولهم بالقياس 
حتی فى العلة المنصوصة والجلية» بأن یتراءی من أقوالهم أنهم لا يقولون بالاستنباط رأساء وهو مما لا 
يعبأ بهم . ولا بأقوالهم أئمة الحديث والفقه» حتى قال الإمام السيوطى وغيره: إن الإجماع لا يتخرق 
بخلافهم» ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط وإعمال الفكر والفهم فى كتاب 
الله وسنة رسول الله کچ . 

فأهل الظاهر الذين قال فيهم بعض أهل الأصول من الحنفية أن حكم البغاة إن أرادوا به تلك 
الطائفة الملخصوصة فلكلامهم وحه» على معنى أنه كما لا يخرق الإجماع خروج أهل البغى عن حكمه» 
كذلك خروج هؤلاء؛ لا على معنى أنه حل قتال الظاهرية حتى تفىء إلى حكم الجمهور. كحل قتال 
البغاة» ولزوم الملعصیةء فإن الظاهرية وإن جمدوا جمدوا على قول الرسول بعد صحته؛ لعدم 
مساهلتهم فى أمرهاء وإن خطأوا فى الإنكار لاستنباط وعدم رؤية الفهم فى نصوص الشريعة 
المطهرة» ولم تفض قولهم إلى مفسدة عامة فى الناس» بخلاف آمر الباغی؛ انتهى كلامه . 

وفى شرح الإلمام بأحاديث الأحكام” لمؤلفه شيخ الإسلام تقى الدين محمد الشهير ب ابن دقيق 
العيد” فى شرح حديث: لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه» أخرجه 
البخارى. ارتكب الظاهرية منہا مذهبًا وجه سهام الملامة إليبم. وأفاض سيل الارزاء عليهم حتى 
أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتہادء واعتبار الخلاف فى الإجماع . 

قال ابن حزم منهم : إن كل ماء راكد قل أو كثر بال فيه إنسان» فإنه لا يحل لذلك السائل خاصة 
الوضوء منهء ولا الغسلء وإن لم يجد غيره ففرضه التیمم: وجائز لغیرہ الوضوء والغسل» وهو طاهر 
مطهر لغير الذى بأل فيه . 

ولو تغوّط فيهء أو بال خارجاء فسال البول إلى الماء الدائم. أو بال فى إناءه» وصبه فى ذلك 
الماء» ولم يتغير صفته» فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط, والذى سال بوله فيه ولغيره . 

ومن شنع على ابن حزم فى ذلك الحافظ أبو بكر بن المعوذ» فقال بعد حكاية كلامه. فتأمل 
أكرمك الله ما جمع هذا القول من السخف؛ وحوى من الشناعة ثم يزعم أنه الدين الذى شرعه اللہ 
وبعث به رسوله» جل الله عن قوله» وکرم دينه عن أنكه. انتهى كلامه . 

وفى مقدمة تاريخ العلامة عبد الرحمن الشهير بابن خلدون المغربى عند ذكر علم الفقه إلى 
طريقتين» طريقة أهل الرأى والقياس» وهم أهل العراقء وطريقة أهل ال حدیث؛ وهم أهل ا حجازء 
وكان الحديث قليلا فى أهل العراقء ما قدمناه» فاستكثروا من القیاس؛ ومهروا فيه» فلذلك قيل لهم 
أهل الرأى» ومقدم جماعتہم الذى استقر المذهب فيه وفى أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك 
والشافعی . 

ثم أنكر القياس طائفة من العلماء» وأبطلوا العمل بەء وهم الظاهرية» وجعلوا المدارك كلها 
منحصرة فى النصوص والإجماع» وردوا القياس الجلى والعلة المنصوصة إلى النص؛ وكان إمام أهل 
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أقوال كثيرة صريحة البطلانء فليكن هذا القول منہا'' » ونسبته إلى ابن خزية 
مطالبة بتصحیح النقل الصريح» وليس فى صحيحه ما يدل عليه ''. 
هذا المذهب داود بن على و بنه وأصحابهماء ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أنمتهء وإنكار 
الجمهور على منتحله» ولم يبق إلا فى الكتب المجلدة» وربما يعكف كثير من الطالبین من تكلف بانتحال 
مذهبهم على تلك الكتب» يروم آخذ فقههم منہا ومذهبهمء. فلا يخلو بطائل ويسيرء أى مخالفة 
الجمهور وإنكارهم عليهء وربا عد ببذه النحلة من أهل البدع بنقلة العلم من الكتب من غير مفتاح 
المعلمين 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته فى حفظ الحديث» وصار إلى مذهب أهل 
الظاهرةء ومهر فيه باجتہاد زعمه فى أقوالهم. وخالف إمامهم داودء وتعرض لكثير من أئمة المسلمين. 
فنقم الناس عليه» وأوسعوا مذهبه استبجانا وإذكاراء وتلقوا كتبه بالإغفال والتركء حتى إنها ليخطر 
بيعها فى الأسواق. وربا تمزق فى بعض الأحيان. ولم يبق إلا مذهب أهل الرأى من العراق» وأهل 
الحديث من الحجازء انتهى ملخصا. 

فهذه العبارات الواقعة من الأثبات قد أظهرت ا مراد من الظاهرية» وشاهدت على سفاهة آراء 
إمامهم داود ومقلده ابن حزم وغيرهما ممن جمد فى الظاهرية» ويثبت سخافة عقولهم وآصولهم 
وفروعهم» وشناعة مسالكهم ومداركم» وحكمت بأنه لا يختار مسلکھم إلا من هو عدي الفهم. 
قليل الرؤية» وإن كان واسعة فى العلوم الدينية» فاحفظ هذا كله بقوة الحافظة. ينفعك فى الدنيا 
والآخرة. 

وإا أعاننا الکلام فى هذا المقام ليطلع الأعلام على ما اطلعنى الله بفضله عليه» وهو العزيز 
المنعام. ولو لا خوف التطويل الممل» والتفصيل المخل لأوردت من عبارات المؤرخين والمحدثين مما يؤيد 
اسن قاطن غد اوزاف فا قاور على لت يفل ال لوق گی ساك وا حوري کر 
وآمل. ٠‏ 

() قوله: فليكن اها قال فى شفاء العيى : هذا القول ينبئ عن شدة تعصب قائله. فإنه لا 
خصوصية لذلك بالظاهريةء فإنه ما من مذهب إلا وفيه آقوال باطلةء فلقائل أن يقول : فليكن مذهب 
الجمهور منہاء انتهى . 

وبطلانه ظاهر على كل ماھرء فإن الظاهرية لفساد آراءهم وركاكة أصولهم وسخافة ما جمدوا 
عليه من الظاهرية للحضة؛ وأنكروا القياس والاستنباطء وإعمال الردیئة بالكلية کشر فی فروعهم 
البطلانء وصارت مضحكة لعقلاء الإنس والجان؛ ولا كذلك أصحاب المذاهب الباقية. فبين مذهب 
الظاهرية وبين مذهب جمھور الأئمة فرق لا یخفی على فضلاء الأمة . 

)٢(‏ قوله: “فى صحيحه اها قال فى شفاء العيى : لا ضرورة أن يكون كل ما ذهب إليه ابن 
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ان لوشيت ب لوي چ 


وقوله : إنه احتج لذلك لما روى عن أبى هريرة إلخ؛ مردود بأن صحيح ابن خزيمة 
ل ولاك والحديث المرفوع لا أصل له. 
وقوله: وقد رواه البخاری إلخ؛ فيه أنه متكلم فيه" فقد قال ابن عبد البر فی 


خزیة مذكورا فى صحيحه» ولیس فى صحيحه ما يدل على خلافه» انتهى . 

وفيه ضعف ظاهرء فإن عنوان ترجمة ابن خزيمة نص فى خلافه على ما مر بسط» وذكر كل ما 
ذهب إليه» وإن لم يكن ضروریا أن يكون فى صحيحه؛ لکن لابد أن لا يكون فى صحيحه ما يدل على 
خلافه . 

مع أنه لابد من التصريح بأن ابن خزیة فى أى كتاب من كتب اختار هذا المذهب الذى نسبوه 
إليه . 

)١(‏ قؤله : ٴ يكذبه” فإن عنوان ترجمة البابین فى صحيح ابن خزيمة دال صراحة على خلاف ما 
نسبوہ إليه» فالقول بأن صحيح ابن خزية لا يكذبه» كما صدر من مؤلف شفاء العيّى مکذب ظاهرا . 

(۲) قوله: “متكلم فيه اه" قال فى شفاء العيّى فيه كلام من وجوه: الأول: أن مجرد كون 
المتكلم فيه فى السند لا يقتضى عدم صحة الاحتجاج به عندكم» فإن الأحاديث الواردة فى زيارة قبر 
النبى بل على کونہا غير خالية عن المتكلم فيه عندكم صالحة للاحتجاج بها فى زعمکم؛ كما صرحتم به 
فى بعض رسائلكم فى الزيارة . 

والثانى : أن قول ابن عبد البر لا نعلم قول بحسب علمهء لا بحسب الواقع كيف وجماعة من 
فقهاء الأمصار قالت به. 

والثالث : أن قوله فى إسناده نظر معارض بما قال الحافظ فى التلخيص من أن هذا هو المعروف 
موقوقًاء وأما المرفوع فلا أصل لەء فيعلم منه أن الموقرف له أصل» انتهى . 

وأنت تعلم أن هذا الكلام كله غير مقبول عند الأعلام. أما الوجه الأول فلأن کون المتكلم فيه فى 
السند إنما لا يقتضى عدم الاحتجاج إذا ثبت أن الكلام فى ذلك السند مصرا للاحتجاج» كما بينا ذلك 
فى بعض أحادیث الزيارة النبوية أن الكلام فى بعض رواية غير مسقط للحجية» وهذا أمر قد صرح به 
أرباب النقد والتعویلء كما بسطته فى رسالتی الرفع والتكميل فى ا جرح والتعديل» فلا وجه لقول هذا 
القائل عندكم الموهم ؛ لكون ذلك الأمر من متفرداتى خاصة مع كونه منصوصا من جماعة . 

وأما الوجه الثانى : فلأن الغرض من نقل عبارة عبد البر إثبات شذوذ ذلك القول؛ كيف ولو كان 
ذلك مذهبا معتبرا لأبى هريرة وغيره من محدثى الشافعية المتقدمين على بن عبد البر لكونه ذا علم رفیع ء 
ونظر وسیعء ذا يد طولى فی الاطلاع على اختلاف المذاهب» ونقل افتراق المشارب على ما صرح به من 
ذكر ترجمته من المؤرخين والمحدثين . 

أما الوجه الثالث : فلأن قول ابن عبد البر فی إسناده نظرء لا يعارض قول ابن حجر هذا هو 
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شرح الموطأ : هذا قول لا نعلم أحدًا من فقھاء الأمصار قال به» وفى إسناده نظرء 


کک 


مع أنه معارض"'' بما أخرج مالك عن أبى هريرة على ما مر ذكره . 

المعروف موقوفاء وأما المرفوع فلا أصل له؛ لأن معنى قولهم ما صرح به السيوطى فى تدريب الراوى 
شرح تقريب النواوى لا سند له؛ فمفاد كلام ابن حجر ليس إلا أن المرفوع لا يوجد مسنداء وأما الموقوف 
فقد ذكروا له سنداء ولا یثبت منه أن سندہ خال عن الخروج؛ وأن الكلام فى سندہ مرفوع . 

)١(‏ قوله: أنه معارض اه قال فى شفاء العیی : كونه معارضًا غير مسلم كيف وهو 
يحتمل أن يراد به من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة بأن يراد بالسجدة الصلاةء كما سبق» بل هو الظاهر؛ 
لأن مالكا أخرج هذا الأثر فى ترجمته: من أدرك ركعة من الصلاة » وفى تلك الترجمةء أخرج حديث 
أبى هريرة المرفوع من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةء انتهى» وفيه كلام من وجوه: الوجه 
الأول : أن إرادة الصلاة من السجدة فى أثر أبى هريرة محتاجة إلى قرينة لكون إطلاق السجدة على 
الصلاة مجازاء وهى مفقودة فيما نحن فيه رأسا . 

الوجه الثانى : أن اقتران السجدة بالركعة قرينة واضحة على أن المراد بالركعة الرکوعء وبالسجدة 
نفس السجدة لا الصلاة . 

الوجه الثالث : أن إيراد مالك ذلك الأثر تحت ترجمة : من أدرك ركعة من الصلاةء لابد على أن 
المراد بالسجدة فيه الصلاة» ولا على أن المراد بالركعة الركعة بتمامھاء كما فى حديث : من أدرك ركعة 
من الصلاة. لا الرکوع؛ لأن على تقدير إرادة الركوع عن الركعة ونفس السجدة من السجدة فى ذلك 
الأثر لا يخالف ترجمة البابء بل يوافقه من حيث إن إدراك الركوع إدراك للسجدةء وإدراك الركوع 
والسجدة إدراك للركعة . 

الوجه الرابع : آنه لو سلم إن المراد بالسجدة فى ذلك الأثر الصلاة لم يقدح فى المقصود. فإن 
إدراك الصلاة إنما هو بإدراك ركعة. فيدل هذا الأثر على أن إدراك الركوع إدراك للرکعةء فيبقى 
التعارض بينه وبين ما أخرجه البخارى بلا شبهة . 

الوجه الخامس : أن شراح موطأ محمد ومالك اتفقوا على أن أثر أبى هريرة ونحوه دال على 
اعتداد الركعة بإدراك ركوعهاء قال ابن عبد البر فی الاستذكار” : مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة» مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا 
يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدةء هكذا رواه يحيى . 

وأما القعنبى وابن بكير وأكثر الرواة للموطأ فرووه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو وزيد 
بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الرکعة قبل أن يرفع الإمام رأسهء فقد أدرك السجدةء ومن فاته قراءة أم 


القرآن فقد فاته خير كثير» ومعنى إدرأك الركعة ههنا أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من 
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ابن حجر ما يفيد مطلوبه وحذف قدرا منه يدل على رده وتمام عبارة ابن حجر فى 
تلخيص الحبير أ هذه حديث أبى هريرة: «من أدرك الإمام فى الركوع فليركع معه وليعد 
الركعة». رواه البخارى فى القراءة خلف الإمام من حديث أبى هريرة أنه قال : «إذا 
أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة»» وهذا هو المعروف موقوقًاء وأما المرفوع فلا 
آصل لهء وعزاه الرافعى تبعًا للإمام أن أبا عاصم العبادى حكى عن ابن خزية أنه احتج 
بد. 

قلت: وراجعت صحيح ابن خزيمة» فوجدته أخرج عن أبى هريرة مرفوعا: من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه». وترجم له بذكر الوقت 
الذى يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه . 

قيل : وهذا مغاير لما نقلوه عنه» ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك : باب إدراك الإمام 
ساحدا والأمر بالاقتداء به فى السجود. وأن لا تعد به إذ اللدرك للسجدة إنما يكون بإدراك 
الركوع . وأخرج من حديث أبى هريرة أيضًا مرفوعا: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا 
ولاتعدوها شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. 

وذکر الدارقطنی فى العلل" نحوه عن معاذ» وهو مرسل: انتہی كلامه. فهذا 


الرکوعء هذا قول مالك وأكثر العلماءء وفيه اختلاف. 

روى عن أبى هريرة: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بہاء وهذا قول لا نعلم أحدًا من فقهاء 
الأمصار قال بهء وفى إسناده نظره انتهى . 

وقال أيضا: قال جمهور العلماء من أدرك الإمام راكعاء فکبر وركع وأمكن يديه من ركتبتيه قبل 
أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة. ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة. ومن فاتته 
الركعة فقد فاتته السجدةء أى لا يعتد بہاء وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنیفة وأحمد وأصحابهم 
والثورى والأوزاعى وأبى ثور وإسحاق» وروی ذلك عن على وابن مسعود وزيد ابن ابت وابن عمر. 
وقد ذكرنا الآثار فى التمھیدء انتهى . 

ثم قال: وأما قول أبى هريرة: من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير کثیرء فإن ابن وضاح 
وجماعة معه قالوا: ذلك لموضع التأمين يعنون به قوله ب فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه» انتهى كلامه . 
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صریح''' فى أن ابن حجر ليس براض من نقل ما نسبوا إلى ابن خزية» وأن سياق كلامه 
فى صحيحه لا يدل عليه . 

وقوله : وقد حكى البخارى هذا المذهب إلخ. لا یطمئن القلب به" ما لم يذكر 

)١(‏ قوله: فهذا صريح اه" قال فى شفاء الع : اختار الحافظ نفسه فى الفتح ما نقلوه. 
وكلامه فى التلخيص بحث منه» ولیس کل ماهو بحث أن يكون مذهبًا مختاراء انتھی . 

وهذا مفضي إلى العجب. فإن الحافظ ابن حجر وإن تبعهم فى الفتح فى نسبة ما نسبوه إلى ابن 
خزیة؛ كما ذكرنا عبارته سابقاء لكنه لا يدل على رضاءه بذلك» إذ كثيرا ما ينقل الإنسان معتمدًا على 
نقل غیره» وإن کان له فيه اختلاج» بخلاف كلامه فى التلخيص فإنه بحث مؤيد بمراجعة صحيح ابن 
خزيمة؛ ومؤكد بسياق كلام ابن خزيمة وعنوان ترجمة البابين» فيكون هذا دلالة واضحة على عدم 
ارتضاءه بما نسبوه إلى ابن خزيمة . 

(۲) قوله: لا يطمئن القلب اه" وقد وققنى الله بمطالعة جزء القرآن خلف الإمام للبخاری فى 
هذه الأيام» فإن فيه فى باب وجوب القر لقراءة للإمام وا مأمومء فإن احتج أى المخالف فقال: إذا أدرك 
الرکوع جازت صلاتهء فلما أجزأته فى الرکعةء كذلك يجزيه فى الركعات كلهاء قيل له : إنما أجاز ذلك 
زيد بن ثابت والذين لم يروا القراءة خلف الإمام. فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة: لا يجزيه 
حتى يدرك الإمام قائماء وقال أبو سعيد وعائشة: لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن» انتهى كلامه . 

وفيه أيضًا فی باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام: حدثنا مسدد وموسى بن 
إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: : حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبى هريرة قال : 
لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا . 

حدثنا عبيد بن يعيش نا يونس نا إسحاق هكذا فى نسخة» وفى نسخة أبى إسحاق قال: 
أخبرنى الأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول: : لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع نا عبد 
الله بن صالح حدثنی الليث حدثنی جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال : قال أبو هريرة : لا 
يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن . 

قال البخارى : وكانت عائشة تقول : ذلك. وقال على بن عبد الله : إا أجاز إدراك الركوع من 
أصحاب النبى وة الذين لم يروا القراءة خلف الإمامء منہم ابو ن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمره فأما 

من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال : اقراً بها فى نفسك يا فارسى» وقال: : لا تعتد بہا حتى تدرك الإمام 
قائماء انتهى كلامه . 

وفبه أيضا : قبيل ذلك حدثنا مسدد نأ يحيى عن العوام بن حمزة المازنى نا أبو نضرة قال : سألت 
أبا سعيد الخدرى عن القراءة خلف الإمام. فقال بفاتحة الكتاب» وتابعه یحیی بن بكير . قال : نا الليث 
عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أن أبا سعيد الخدرى كان يقول: لا ير كعل احدکم حتی 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹٦‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
تلك العبارات الواردة عن الصحابة وغيرهم لينظر فيبا هل هى مفيدة ما ادعاه أم لا ۔ 

وقوله : فالعجب من يدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء إنما يستقيم ردا على من 
نقل الإجماع بعد عصر ھؤلاءء وأما من نقل الإجماع قبلهم فإنما يصح الإيراد عليه تحقيق 
الخلاف قبل" وإثباته فى حيز الإشكال . 


يقرأ بفاتحة الكتاب» قال البخارى : وكانت عائشة تقول ذلك -انتهى- وفيه أيضا فى آخر باب من قرأ 
فى سكتات الإمام . 

حدثنا معقل بن مالك نا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة 
قال : إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة» انتہی . 

ولا يخفى عن المّطن أن القول الذى حكاه البخارى أولا عن عائشة وأبى سعيد؛ يعنى لا يركع 
أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن ليس نصًا فى عدم اعتداد ركعة من أدرك الإمام راكعاء بل مفاده لیس إلا أن 
لا يجوز للمؤتم أن يركع حتى یتم فاتحة الكتاب بناء على افتراض القراءةء وإما أنه إذا أدرك الإمام راكع 
ولم يجد وقتا يقرأ فيه الفاتحةء فهل يسقط عنه فرض القراءة؟ ويكون مدركا للركعة بإدراك الرکوع آم 
لا؟ فهذا الكلام لا يدل عليهء لا نفيًا ولا إثبانًا . 

وقس عليه قول أبى هريرة الذى أخرجه من طريق عبد الله بن صالح؛ كاتب الليث بن سعد وقول 
أبى سعيد الذى أخرجه من طريق يحيى بن بكير» فإن كلا منهما يدل على المنع عن الرکوع من تمام أم 
القرآن» وهو أمر غير ما نحن فيه . 

وأما قول أبى هريرة: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا وقوله: إذا أدركت القوم ركوعا لم 
تعتد بتلك الرکعةء فهو وإن كان صريحًا فيما نحن فيه » لكنه معارض ما أخرجه مالك فى الموطأ على ما 
مرء مع أن فى بعض طرق البخارى معقل البصری؛ رهو منكر الحديث» كما ذكره الذهبى فى ميزانه 
نقلا عن الأزدى . 

على أنه لم يذكر البخارى عبارات بقية الصحابة الذين رووا القراءة خلف الإمام فى باب اعتداد 
ركعة بإدراك الركوع وعدم للتعامل فیہا فى أنها هل هى مفيدة لعدم الاعتداد أم لاء وبہذا البيان 
حصحص لك ضعف من تفوه به مؤلف شفاء العيى” من ان عدم الاطمئنان بحكاية البخارى إمام 
أصحاب النقل لا يجترئ عليه إلا من لا يعلم مرتبة البخارى فى أصحاب النقل, انتهى . 

وذلك لأن عدم الاطمئنان ليس لعدم کون البخارى معتمدا فى النقلء بل لعدم کون فهم 
البخارى حجة» فلابد أن يوقف على عبارات الصحابة لينظر هل هى مفيدة لما فهمه آم لا؟ 

)١(‏ قوله: فإنما يصح اه" قال فى ٴ شفاء العيّى” : لا يتصور الإجماع قبل الذين سماهم من 
القائلين باعتداد الركعة؛ لأن منہم أبا هريرة الصحابی؛ والزمان الذى يكون قبله هو زمان حياة النبى 
لٹ وهو زمان لا يتصور الإجماع فيهء انتهى . 
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وقوله: لأنه كما لم يأمر بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها الخ ؛ مردود''' بأنه ما 
ثبت أنه لم يأمره بالإعادة ثبت أنه اعتد بہا؛ لأن السكوت فى معرض الضرورة بيان. 

وقوله: الاحتجاج بشىء قد نبى عنه لا يصح غير صحيح فإن الاحتجاج بأمر منبى 
عنہ''' لإثبات أمر ينافيه غير صحیحء لكنه ليس بموجود ههناء وأما الاحتجاج لنفس تقرر 
ذلك الشى. ونفاذه وكفايته بعدم ما یدل عليه» وإ ورد النبى عنه صحيح »› كما بسط فى 
کتب الأصول. فإن النہی عن شىء لا يستلزم عدم تقرره أصلا . 

وقوله: قد أجاب ابن حزم إلخ. فيه إن جواب ابن حزم مردود بأنه وإن كان 
رد سور وف تو یں سروں يوري . 

وقوله: ثم جزم إلخ لا يفيد" ما لم يبين الدليل عليهء وأما الاستدلال بحديث : ما 
وهدا أمر مزخرف بطال؛ لأن إثبات أن عدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع مذهب أبى هريرة فى 
حيز الإشكال» فإن الرواية عنه مختلفة على أن الإجماعات اللاحقة ترفع اختلافات السابقة على ما 
تقرر فى الكتب الأصولية. فلو ثبت الخلاف فى عهد الصحابة فى هذه المسألة» فالإجماع اللاحق الذى 
حكاه ابن عبد البر فى الاستذكار وغيره يرفع ذلك الاختلاف ألبتة» وقول الظاهرية والسبكى والمقبلى 
ومن حذا حذوهم لا يدفع الإجماع المتقرر قبلهم» فإن الاختلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق. بل 
اللاحق يكون مردودا بالسابق ۔ 

. قوله: مردود اه" قال فی شفاء العيى : قد مر الكلام فيه بما لا مزيد عليهء انتهى‎ )١( 

وقد رددنا ذلك الكلام بتمامه سابقاء وحققنا أن استدلال الجمهور بحديث أبى بكرة قوی بلا 
شبهة» ولعلمی لو وقف الشوكانى على ما حررنا لرجع عما تفوه بەء وقال با قلنا . 

() قوله: فان الاحتجاج اه قال فى 'شفاء العيى : هذا مذهب الحنفية» والشوكانى لا 
يقبله» بل مذهبه إن كل نى من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضى تحريم ا منہی عنه وفساده 
المرادات للبطلان اقتضاء شرعيّاء ولا يخرج عن ذلك الإ ما قام الدليل على عدم اقتضاءه لذلك» هكذا 
أفاد فی إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» انتهى . 

ولا يخفى على أولى الثبى أن المذهب الذى اختارہ الشوكانى تبعًا للسفهاء الظاهرية» ولا شببة 
فى ركاكته ولُويته عند مهرة العلوم الدينية. ولو لا عادتى ترك التعرض با قد فرغ عن تحقيقه على آم 
وجه من سبقنا من أرباب الفقه والأصول. وعدم التطويل ما لا حاجة إليه عند ذوى العقول لأوردت من 
الادلة ههنا ما يظهر سخافة مذهبه» وشناعة مشربه على أصحاب المعقولء النقول . 

أللهم اغفر لكاتبه ولمن سعی فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 

(۳) قوله: لا يفيد اه" قال فى ' شفاء العيى : قد بين ابن حزم الدليل عليه: حيث قال إن 
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فاتكم فأتمواء على ما ادعاه لا يصح؛ لأنه لا يخلو من أن يكون ما فى هذا الحديث عامة 
على أصل وضعهاء شاملة ‏ جمیع ما فى الصلاة أو مخصوصة » الأول باطل» وإلا لزم أن 
يلزم على فائت الثناءء والتوجيه على نحو ذلك من الأدعية الواردة» وفائت السورة قضاء 
مافات» وإن أدرك الفاتحة وغيرها من الأركان. 

والثانى: مضر لهء فإنه كما خصص اللفظ العام بالأركان بالشرائط بدلائل 
أخرى» فليخصص ما سوى الفاتحة بدلائل أخر" وبه ظهرت سخافة قوله: فلا يجوز 
أن بخصص شىء من ذلك بغير نص» ولا سبيل إلى وجوده. 

وقوله: وهو كاذب فى ذلك. صادق فى حق المتأخرين» إن أرادوا بالإجماع 
إجماع الكل» وكاذب فی حق المتقدمين والمتآخرين إن أرادوا به إجماع الجمهور . 

قوله: لأنه قد روی إلخء لا يفيد ما لم يبين صحة هذا الأثر" ٠‏ ولا سبيل له إلیە: 


5 


كام 


الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به » فمع أنه بين الدليل طلب الدليل بعيد عن المناظرة» انتھی . 

وأنت تعلم أن ذلك الدليل ضعيف جدا على ما مر ذكره غير مرة سابقا. وعند لغوية دليل 
المستدل للناظر أن يطالبه بدليل آخر يفيد المستدل . 

)١(‏ قوله: ٴبدلائل آخرٴ قال فى شفاء العيى" : جوابه أنه ليس هناك دليل يخصص بأ سوى 
الفاتحة والدلائل التى ذكرتم لا تصلح أدلة» کماعرفت: انتھیء وقد عرفت ما فيه سابقاء فتذکرہ انفا . 

(۲) قوله: “ما لم يبين اه ' قال فی آشفاء العبى” : قد عرفت من كلام ابن حجر أن هذا هو 
المعروف موقوفاء انتهى» وقد عرفت من كلام ابن عبد البر أن فى إسناده نظراً . 

(۳) قوله: “فإن الذين اه" هذا الكلام على تقدير صحة ما ذكره ابن حزم على ما نقله 
الشوكانى من أن الجمهور استدلوا على مذهبهم بحدیث : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. 
فإن استدلالهم بہذا الحديث إن ثبت فلا يكون إلا يحمل الركعة فيه على الركوع» ومدرك الركوع يسقط 
عنه قضاء مالم يدرك من القراءة ونحوها. 

فقد تكلمت ههنا مع ابن حزم بعد تسلیم ما ذكره» وإلا فلا يخفى أن الجمهور إنما استدلوا على 
مطلوبہم من إدراك الركعة بإدراك الركوع بحديث أبى هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شينّاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاةء أخرجه أبو داود بحديث ابن 
خزيمة وغيرهما من الآثار التى مر ذكرهاء وهى التى حملت الركعة فیہا على الركوعء وحملها فيبا على 
الركعة التامة ركيك جد على ما مر ذكره مفصلا . 
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حملوا الرکعة على الرکوع؛ ومن ا معلوم أن مدركه يسقط عنه قضاء ما لم یدركء وعلى 
تقدير حمل الركعة الكاملة هو محمول على أن من أدرك ركعة. فقد أدرك ثواب 
الجماعة . 

وقوله: إن انض إلخ. مخدوش بأن لهم آثار أخر''' أصرح منه . 


وأما حديث أبى هريرة : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاۃء أخرجه الشيخان ومالك 
وغيرهم ٠‏ فليس مستندهم للجمهور فى المتنازع فيه » بل المراد فيه بالركعة اتفاقًا الركعة التامة وبإدراك 
الركعة إدراك وقتہاء أو فضلها أو حكمهاء أو نحو ذلك على ما بسطه ابن حجر والنووى وغيرهما من 
شراح الصحيحين وشراح الموطأ وغيرهم. وإلى هذا أشرت بقولى: وعلى تقدير حمل الركعة على 
الركعة التامة إلخ. فقد خبط ابن حزم خبطا فاحشا حيث جعل مستند الجمهور ما ليس بمستندهم. 
وأجاب عنه بما لا يضرهم . 

ومن العجائب ما ذكره الناصر المختفى للقنوجی فى هذا امقام فى شفاء العيى» حيث نسب الخبط 
إلى الباحث المبر من العى والغى بعون ربه الملك الحى» ولم يدر أن الخبط ههنا من ابن حزمء وأن 
الباحث امتن عليه حيث لم يظهر خبطهء وتكلم معه تنزلا لا على سبيل ا حزم. والقول بأن غرض ابن 
حزم الاستدلال بالحديث الأول حجة عليهم ؛ لأن الحديث الأول نظير الحديث الثانى. والحديث الثانى 
بإجماع المسلمين ليس على ظاھرہء بل متأول على ما صدر من مؤلف شفاء العيى لا يخلو عن عى 
وغى١‏ فإن هذا التوجيه لا دلالة لكلام ابن حزم عليه بوجه من الوجوه على أن جعل ا حدیث الأول نظير 
الثانى» وجعلهما واحدًا مفهومًا ومراذا لا يتفوه به إلا مثل ابن حزم» ومن حذى حذوه فى قلة الفهم. 
فافهم . 

تنبيه : اعلم أنى ما ألّفت ”إبراز الغى الواقع فى شفاء العيى " وتركت فى هذا البحث الجليل منة 
على روح الشوكانى النبيل فرح أنصار نواب المعزول القنوجى» وظنوا أن الجواب عن ما نصر به 
الشوكانى فى ' شفاء العيى ‏ محال لايقدر عليه حى» وإنما كنت أعرضت عنه فی إبراز الغى ؛ لكون المقام 
أجنبياء والكلام الغير المناسب بالمقام لا يقضى به إلا من يعد شقيّاء فإن لكل مقام مقالاء ولكل مقام 
مقال تجب رعايته على الأعلامء وقد كنت قصدت البحث عنه فى تعليقات إمام الکلام من ابتداء الأيام» 
فالحمد لله الذى أكمل مقصودى, وأتم مرادى» ووفقنى لإتمام ذلك المرام . 

)١(‏ قوله: "لهم آثار أخر” لقد خبط الناصر المختفى للقنوجى فى شفاء العيى" : ههنا خبطا 
عجيبا حيث قال : جوابه إن الآثار ليست حجة شرعية عند الشوكانى» كما مر تفصيله -انتهى- . 

ولم يفهم أن لفظ الآثار ههنا استعمل فيما يعم الأحاديث المرفوعة» والأقوال الموقوفة فيدخل فيه 
حديث أبى بكرة» وحديث أبى هريرة» وهما مرفوعان بلا شبہة والمرفوع حجة شرعية عند جميع أهل 
الإسلام من الأمة المحمدية» وبالجملة جعل الشوكانى انض ما استدل به الجمهور حديث ابن خزیة 


ا اب 1 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٠١١‏ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 


TF aE 1 سے کات سے‎ lL بر دوه‎ Be: 
وفوله: من القائلن بالمذهب الثانى محتاج إلى إثباته‎ 


وقوله: من البعيد إلخء بعيد عنهء فإن کون الحديت صحیحا عند رواية لا يسنلزم 
أن لا يدهب إلى خلاقه بدليل آخر أرجح منه فى زعمه . 

وقوله : ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه إلخ» قد مر فيه وأن الاستدلال به لا بصح . 

والثالث: قول أحمد وغيره أنه يقرأ خلف الإمام الفاتحة فيمأ أسر وفيما حهر 
أيضاء. إن لم يسمع قراءة الإمام وإلا سكت . 

والرابع : قول حماعة من المحدثين أنه يقرأوها فى السرية مطلقاء وفى الجهرية فى 
السكتات. فإن لم يظفر بسكتة فلا . 

والخامس : أنبا واجبة فى السرية غير واجبة فى الجهرية وهو رواية عن الشافعى 

والسادس : أنه يق رأوها فيبما لا على سبيل الوجوب. بل على وجه السنية. وهو 
وجه فى مذهب الشافعية . 

وأما المسلك الثالث : وهو أن يقرأها فى السرية دون الجهرية» فتحته قولان : 

الأول : إنه فرض فى السرية» كما هو قول أصحاب داود . 

والثانى : إنه لا يقرأ فى الجهرية» ويقرأ فى السرية لا على سبيل الوجوب. فإن لم 


ق أ فاا نأ 
يقرا فلا باس . 


٠‏ باطل ؛لبتة ثم عدم دون الآثار الموقوفة حجة عند الشوكانى الذى يوافق فى كثير من مباحثه الظاهرية 
والهندية لا يضر الجمهور الباعدين بمراحل عن موافقة ھؤلاء الطوائف الردية . 

)١(‏ فوله: محتاج إلى إثباته قال فى شفاء العيى . قد ثبت من كلام أبن سيد الناس 
والرافعى والامام والحافظ ابن حجر وابن السبكى . فتذکر ۔انتھی- . وفد مر منا ما يدل على عدم ثبوته 


من كلام أبن حجر ٠‏ فتدکر 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٠١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الشمهاء 


الباب الثانى 
فى دلائل أصحاب المذ اهب الأربعة 


الباب الثانى'فى ذكر ما استدلت عليه أصحاب المسالك الثلاثة المشهورة من الأدلة 
الأربعة مع ذكر ما يرد علیہاء وما ينفعهاء ونعلم من البحت فى دلك كيمية استدلال 
المداهب المتفرقة المندرجة تحتها مع ما لها وما علیہاء ويه فصول مشتملة على أصول . 


الفصل الأول 
فى ذكر ما استدل به أصحاينا الحنفية 
ومن وافقهم على مذ اهبهم مع ما ينفعهم وما يضرهم بتحقيق يقبله أهل 
الإنصاف خال عن مبادئ الاعتساف 


اعلم أن أصحابنا استدلوا على ما ذهبوا إليه أنه لا يقرأ الفاتحة . ولا شيئًا مطلقّاء لا 
فى السرية والجهرية بالكتاب والسنة النبوية وآثار الصحابة والإجماع والمعقول. فلنذكرها 
فى خمسة أصول : الأصل الأول : فی الاستدلال بالكتاب. وهو قوله تعالى فى سورة 
الأعراف: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) فإن الله أمر فيه 
باستماع القران والإنصات إذا قرئ» فيكون ذلك مرضاء ولا أقل من أن يكون واجباء 
وترك الفرض حرام» وترك الواجب مكروه تحريماء فيكون قراءة المقتدى المستلزمه لترك 
الإنصات والاستماع محرمة أو مكروهة تحريما. 

وبه استدلوا على کون استماع القرآن خارج الصلاة فرص" لکن كثيرا منہم 


)١(‏ قوله: فرضا تتفرع عليه كثير من الفروع المذكورة فى الکتبء ففى الخلاصة : رجل 
يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن» ولا يمكنه الاستماع» فالإثم على القارى» وعلى هذا لو قرأ على 
السطح فى الليل جهراء وفى القنية : الصبى إذا كان يقرأ القرآنء وأهله مشتغلون بالأعمال ولا 
يستمعون إن كانوا شرعوا فى العمل قبل قراءته لا یأنمونء وإلا يأثمون. 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲۴ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


صرحوا أنه فرض كفاية» وحقق العلامة الشهير ب" منقارى زادہ”' فى رسالته الاتباع فى 
مسألة الاستماع” أنه فرض عين حيث» قال: الآية الكريمة بعمومها أو إطلاقها دليل على 
وجوب الاستماع داخل الصلاة وخارجهاء إذ قد تقرر فى الأصول أن العبرة بعموم اللفظ 
أو إطلاقه لا خصوص السبب وتقییدہ . 

وقد اشتبر من الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومات والإطلاقات الواردة فی 
حوادث وأسباب خاصة» من غير قصر لها على تلك الأسباب» فيكون إجماعا 
على أن العبرة لعموم اللفظ والإطلاق» لا لخصوص التقييد» فلذا قال النسفى فى 
المدارك : ظاهر الآية وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها. 

وقال الشيخ أكمل الدين فى شرح البزدوى : هذه الآية حجة باعتبار أن الأمر لم 
يدل على وقت معين» فيجب استماعه فی أى وقت كان. قلت : وإذا دلت الآية على 
وجوب الاستماع مطلقّاء ففى الصلاة بالطريق الأولی ؛ لأنها مقام الاستماع ء انتبى . 

وقال أيضا: معنى الواجب أو الفرض على طريق الكفاية حصول المقصود من 
شرعيته بمجرد حصوله» وحكمه اللزوم على الکل؛ والسقوط بفعل البعض؛ ومعناه 
على طريق العين عدم حصول المقصود من شرعيته لكل أحد إلا بصدوره عنه» وحكمه 
اللزوم على من وجب» أو فرض عليه حتما لا يتبرأ منه بفعل الغير. 

إذا تمهد هذا فأقول: المقصود من شرعية استماع القرآن التدبر والتفکر وحياة 
القلب والعمل بەء لا مجرد الالتفات إليه والاحترامء كماظن . 

ففى الکافیٴ و الكفاية و معراج الدراية' المطلوب من القراءة التدبر والتفكر 


وفى ٴ المنیةٴ : امرأة تغزل فی البیت ليس لأحد أن يقرأ عندها جهراء وفی ' جامع الفتاوى : 
يكره قراءة القرآن عند الدفن» بل قبله أو بعده لفوات الاستماع بالاشتغال بالدفن عن أكثر الجماعة . 

الهم اغفر لكاتبه ومن سعى فيه وارحمهم رحمة واسعة 

)١(‏ قوله: العلامة الشهير اه" هو شيخ الإسلام يحيى بن عمر الرومى» أخذ فنون العلم عن 
علساء الروم» وبرع فى العلوم» ودرس بمدارس. وولى المناصب العلیةء منها قضاء مصرء ولیہا سنة 
٤ء‏ وقضاء مكةء وقضاء قسطنطينية وغير ذلك» وألف رسالة الاتباع » وحواشى على تفسير 
البيضاوى» وحواشى على حاشية أبى الفتح على شرح آداب البحث وغير ذلك وكانت وفاته سنة 
۸ء کذافی ‏ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للجمحى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وحياة القلب والعمل بەء قال الله تعالی : #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب* قال الحسن : أنزل القرآن ليعمل بەء فاتخذ الناس تلاوته عملا . 

وفى 'النباية” : القراءة غير مقصودة لعینہاء بل التدبر والتفكر والعمل بهء 
وحصول هذا المقصود عند قراءة الإمام وسماع القوم. 

وما يؤيد أن المقصود من الاستماع ما ذكرنا ذهاب بعضهم إلى جواز قراءة المقتدى 
فيما يخافت» فإنهم إنما ذهبوا إليه من جهة أن المقصود من الاستماع هو التدبر والتفكر. 
لا مجرد الالتفات والاحترام» ولو كان المقصود مجرد ذلك لما فات ؛ فلم يكن حينئذ 
للذهاب المذكور وجه. 

وأيضًا: يدل عليه سباق هذه الآية وسياقهاء فإنه تعالى قال: #هذا بصائر من 
ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون* ٭وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون4 فإنه لما ذكر أن القرآن بصائر للقلوب يبصر به الحق» ويدرك الصواب وهدى 
يحصل العمل بموجبه أمر بالاستماع وبالإنصات ترتبا للحكم على هذه الأوصاف. إذا 
تقرر ما ذكرنا فنقول: لا يخفى أن هذا المقصود لا يحصل من شرعيته لكل أحد إلا 
بصدوره عنه» فتعين طريق العين داخل الصلاة وخارجها. 

ولا يخفى أنه ليس فى كون الاستماع فرض كفاية من الآية والسنة والمعقول 
وغيرها دليل» فيعم با يدل عليه إطلاق هذه الآية» لکن على كل حال مواضع ا حرج 
مستثناة» وعدم ا حرج فى الاستماع خلف الإمام ظاهر . 

وأما استماع القرآن خارج الصلاة فإن فى بعض المواضع فيه حرجاء وفى تركه 
عذراء وفى بعضها لاء انتبى ملخصا . 


ذكر الإيرادات على الاستد لال بالكتاب وأجوبتہا : 
ويرد عليه من المخاصمين وجوه 


الإيراد الأول : 
إن هذه الآية نزلت فی الخطبة لاشتمالها غالبًا على قراءة القرآن» فلا تدل إلا على 
وجوب الاستماع والإنصات حال الخطبةء لا على السكوت حال القراءة . 


إمام الکلام مع غيث الغمام ٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


ذكر الجواب من وجوه: 
الوجه الأول : والجواب عنه بوجوه: 


الوجه الأول : 

إن الروايات عن الصحابة ومن بعدهم فى شأن نزولها مختلفة على ما أورده 
السيوطى فى تفسيره الدر المنثور” وكتابه أسباب النزول” والحافظ الزيلعى فی نصب 
الراية لتخريج أحاديث الھدایة ٴ والحافظ ابن حجر العسقلانى فی الدرایة فى تخریج 
أحاديث الهداية”' وغيرهم فى كتبهم . 


الآثار الواردة فى شأن نزول الآية المذ كورة : 

فأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيبقى فى كتاب 
القراءة» وابن عساكر عن أبى هريرة فى هذه الآية : نزلت فى رفع الأصوات وهم خلف 
رسول الله پل فى الصلاة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيبقى فى كتاب القراءة عن ابن عباس قال : #إوإذا 
فرئ القرآن فاستمعوا له يعنى فى الصلاة المفروضة . 

وأحرج ابن مردويه والبيبقى فی القراءة عنه قال گلا فقرأ سو سس 
فنزلت ' فهذا فى المكتوبة. 

وأخرج سعيد بن منصور''' وابن أبى حاتم والبيبقى فى القراءة عن محمد بن كعب 
القرظى قال : كان رسول الله إذا قرأ فى الصلاة أجابه من وراءہء إذا قال بسم الله الرحمن 
الرحيم قالوا مثل ذلك. حتى تنقضى الفاتحة والسورة» فلبث ما شاء الله أن يلبث» ثم 


)١(‏ قوله: فنزلت إلخ ‏ هذا الأثر وأمثاله من الآثار المذكورة دالة صريحًا على أن القراءة خلف 
الإمام المشوشة وعند غير السكتة فى حال القراءة قد كان أصحاب النبى َة يفعلونباء فنسخ ذلك 
بالآية» فمثل ذلك حجة على من جوز ذلك . 

(؟) قوله: سعيد بن منصور” هو مؤلف السنن: فمن أخذ عن مالك وأخذ عنه أحمد وأبو 
بكر الأثرم ومسلم وأبو داود وغيرهم. قال أبو حاتم : ثقة من المتقين الأثبات ممن جمع وصنفء وكانت 
وفاته فى رمضان سنة سبع وعشرين ومائتين» كذا فى تذكرة الحفاظ للذهبى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١٠١6‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


نزلت : ٭وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فقرأ وأنصتوا. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حا والبيقى فى سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل 
خلف النبی بث فى الصلاة فأنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو بو الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى القراءة عن عبد الله بن 
مغفل أنه سئل : : أ كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع؟ قال: لاء إغا أنزلت هذه 
الآية #فاستمعوا له وأنصتوا» فى قراءة الإمامء إذا قرأ الإمام فاسمع له وأنصت . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيبقى عن | 
مسعود أنه صلی بأصحابه» فسمع ناسًا يقرأون خلفه. فلما انصرف قال : أما آن لكم أن 
تفهموا أن تعقلواء وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. 

وأخرج ابن جرير والبهقى فى فى القراءة عن الزهرى قال : نزلت هذه الآية فى فتى من 
الأنصار» كان رسول الله و يكل كلما قرأ شيئًا قرأء فنزلت : #وإذا قرئ القرآن فاستمعو! 
له . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والبيبقى فى القراءة عن أبى العالية أن النبى يلك 
كان إذا صلی بأصحابه فقرأ قرأ أصحابه » فنزلت هذه الآية» فسكت القوم» وقرأ النبى 

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن إبراهيم قال : كان النبى يلل يقرأ فنزلت: 
#وإذا قرئ القرآن4 الآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال : كانت بنو إسرائيل إذا قرئت أئمتهم جاوبو 
همء فكره الله ذلك لهذه الأمةء فقال ص ریے ہی . وأخرج ابن أبى 
شيبة فى المصنف وابن جرير وابن المنذر“' وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبیہقی فى سننه من طريق أبى عياض عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» 
فنزلت هذه الآية. 


)١(‏ قوله: وابن المنذر قال تقى الدين ابن شيبة الدمشقى فی طبقات الشافعية" : محمد بن 
إبراهيم بن امنذر أبو بكر النيسابورى أحد الأئمة الأعلام» ومن يقتدى بتقله فى الحلال وا حرام صن كنا 
معتبرة عند أئمة الإسلام. منہا: الإشراف فى معرفة الخلاف والأوسط والتفسير” وغير ذلك وكان 
مجتبدا لا يقلد أحداء > قال الشيخ أبو إسحاق : : توفى سنة تسع أو عشرة وثلاثمائة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام الل الباب الثاني في ذكر < لائل الفقھاء 
مام الكلام مع غيت اياي لطع س 


یصلىء فلم يرد عليهء وكان الرجل قبل ذلك يتكلم فى صلاته» ويأمر بحاجته» فلما فرغ 
رد عليه» وقال : إن الله يفعل ما یشاءء وإنہا نزلت : #وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له* . 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : كنا نسلم بعضنا على بعض فى الصلاة» 
فجاء القرآن: #وإذا قرئ القرآن( الآية. 
يتكلمون فى الصلاة» فأنزل الله هذه الآية» فنبانا عن الكلام فى الصلاة . 

وأخرج عبد الرزاق فى المصنف عن عطاء قال: بلغنی أن السلمین كانوا يتكلمون 
فى الصلاة كما يتكلم الیہود والنصاری'"ء حتى نزلت: #وإذا قرئ القرآن4 الآية . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير والبيبقى فى القراءة عن 
قتادة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة أول ما أمروا بہاء وكان الرجل يجىء وهم فى 
الصلاةء فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ فيقول: كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية» فأمروا 
بالاستماع والإنصات» علم أن الإنصات هو أحرى أن يستمع العبد؛ ويعيه ويحفظه» 
علم أن لن يفقهوا حتى ينصتواء والإنصات باللسان والاستماع بالأذنين. 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» فأنزل الله 
هذه الآية . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيبقى فى سننه عن ابن عباس 
نزلت : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فى صلاة الجمعة وصلاة العيدين وفيما جهر به 
من القراءة فى الصلاة . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس قال: المؤمن فى سعة من الاستماع 
عليه إلا فی صلاة الجمعة وفی صلاة العيدين وفيما جهر به من القراءة فى الصلاة . 

وأخرج ابن مردويه والبيبقى فى القراءة عن ابن عباس فى قوله تعالى : #وإذا قرئ 
القرآن4 نزلت فى رفع الأصوات خلف رسول الله ئة فی الصلاة وفى الخطبة يوم الجمعة 

)١(‏ كما يتكلم اليبود والنصارى” ذكر بعض المفسرين أن التكلم فى الصلاة كان مباحا فى شرع 


بنی إسرائيل» وكان ذلك ممنوعا فى صومهم» ومن قوله تعالی لمريم أم عيسى : «فإمًا ترین من البشر 
أحدًا فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلّم الیوم إنسيًا» . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۰۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وفى العیدینء فنہاھم عن الكلام فی الصلاة وفى الخطبة ؛ لأنہا صلاة» وقال : من تكلم 
يوم ا حمعة والإمام يخطب فلا صلاة له . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيبقى فى القراءة عن مجاهد فى هذه الآية قال: هذا فى 
الصلاة والخطبة يوم الجمعة . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: وجب الإنصات 
فى اثنين: فى الصلاة والإمام يقرأء وفى الجمعة والإمام يخطب . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أوجب الإنصات يوم 
الجمعة؟ قال: قوله تعالی : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قال : ذاك زعموا أنها نزلت 
فى الصلاة وفى الجمعة؟ قلت : وإنصات يوم الجمعة كالإنصات فى القراءة؟ قال: نعم . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى قوله تعالى: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا*٭ قال : عند الصلاة المكتوبة والذكر . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبى قال: كانوا يرفعون أصواتهم فى الصلاة 
حين يسمعون ذكر الحنة والنارء فأنزل الله : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى هذه الآية قال: فى الصلاة حين 
ينزل الوحى عن الله . 

وأخرج البيبقى فى القراءة عن عطاء قال : سألت ابن عباس عن قوله : #وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له هذا لكل قارئ؟ قال : لاء ولكن فى الصلاة. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام 
بأیة خوف أو آية رحمة أن يقول أحد من خلفه شينًا قال : السكوت . 

وأخرج أبو الشيخ عن عثمان ابن زائدة أنه كان إذا قرئ عليه القرآن غطى وجهه 
بثوبه» ويتأول من ذلك قوله الله : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» فيكره أن 
يشغل بصره وشيئًا من جوارحه بغير استماع . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله تعالى: #فاستمعوا له 
وأنصتوا4 هذا إذا قام الإمام فى الصلاة. 


إماه الكلام مع غيت الغمام 1۰۸ الباب الثانى فى د كر دلائل الفقهاء 


جمع الأقوال المأثورة فى شأن نزول الآية المذ كورة : 
فة الآثار تشهد ائیم الوا فى سيب لڑول الآية على أقؤال: 
أحدها: إنہا نزلت فى سماع الخطبة . 
وٹانیہا : إنها نزلت فى القراءة خلف الإمام فى الصلاة . 
وثالئبا. إنہا نرلت نسخا للتكلم فى الصلاة . 
ورابعها : إنبا نزلت فى الأذكار خلف الإمام عند آيات الترغيب والترهيب . 
وخامسها : إنبا عامة لكل سامع القرآن» سواء كان فی الصلاة أو فى ال خطبة . 
وسادسهاً: إنہا نزلت فى القراءة فى الصلاة والخطبة جمیعا ۔ 
ومن نم احتلف المفسرون فى تعاسيرهم. فمنهم من ذكر الاحتلاف فيه من عير 
e‏ ومنہم من اخثار .حضهاء وینہم من أنطل تعضھاء ومہم من أندأ امالا 


اها 


عبارات المفسرين فى شأن نزول الآية المذ كورة : 

نفى معالم التنزيل ‏ للبعوى''' اختلفوا فى سب نزول هذه الآية» فذهب جماعة 
إلى أنہا فى القراءة فى الصلاة» روى عن أبى هريرة أنہم كانوا يتكلمون فى الصلاة 
بحوائجھمء فأمروا بالسكوت. 

وقال قوم' نزلت فى ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام» وقال الکلبی : کانوا 
يرفعون أصواببم فی السلاة حين یسمعون ذكر الجنة والنار وهذا قول الحسن والزهرى 
والنخعی أن الآيه هی ؛ تر .ة فى الصلاة. 

وقال سعيد ..: حب ومجاهد: إن الآية فی الخطبة. وقال سعيد بن حبير : هذا فى 
الإنصات يوم الأضحى والغصر ويوم الجمعة وفيما يجهر فيه الإمام. وقال عمر بن عبد 
العزیز: الإنصات لكن راعظ. والأول أولاهاء وهو أنہا فى القراءة فى الصلاة؛ لأن 

)١(‏ قوله: للغوى دو محیی السنة حسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعى» نسبة إلى 
بغثور» وقيل . إلى بغ . قربة مر د ى مرو مؤلف مصابيح وشرح السنة وغير ذلك تُوفی سنة 
٦ھہء‏ قاله الذهبى فى العبر بأخبر من غبر» وليطلب البسط فى ترجمته من مقدمة عمدة الرعاية ومن 


فهرسة المدرسين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۰۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الآية مکذ والجمعة وجبت بالمدينة. انتبى ملخصا . 

و فى شسیر البيضاوى ٠‏ بزلت فى الصلوة كانوا يتكلمون فيا فأمروا باستماع 
فراءہ الإمام والانصات له. وظاهر اللفظ يقتضى وجوبهما حي يفرأ القرآن مطلمًا. 
وعامه المقهاء على استحبابهما خارج الصلاة واحتج به مس لا یری وجوب القراءة على 
الامام. وهو ضعيف. انتبى . 

کا تہ احتجاج الحنيفة لا ضعف فيه» بل 
ظاه ر النظم معه. والكلام عليه ٠‏ وما فيه مفصل فى الم وعء انتہی . 

7" سور وت ك ا خطبة وغيره بہا؛ لا شتمالها 
عليه . وقیل : فى قراءة القرآن مطلقاء انتہی . 

وقال الشيخ سليمان الجمل فى حواشيه عليه: هذ ن قولان فى سبب نزولهاء و 
بقى قولان آخران» حكاهما الخازن» و نصه: اختلف ادالمماء فى ا حال التى أمرالله 
بالاستماع لقارئ القرآن و الانصات له إذا قرأ؛ لاد قوله: ف. تمعوا أمر. وظاهر الامر 
للوجوب. فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واج بنء وللع ماء فى ذلك أقوال : 

)١(‏ قوله: البیضاوی ٴ هو ناصر الذين عبد الله بن عمر بن محمد الشاهه . . کان إمامًا علامة 
عارفا بالفقه والأصول والتفسيرء صنف مختصر الکشاف والمتباج فى الأصول. وشرحه» وشرح 
الطالع فى المنطق وغير ذلك مات سنة 1۹8 بتبريز» كذا قال السيوطى فى | بغیة الوعاة فى طبقات 
النحاة ٠‏ وتفصيل ترجمته فى رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفير '. 

(0) قوله: الشهاب الخفاجى هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرى 
الحنبلى الأديب الفقيه. المتوفى سنة ۱۰٦۹‏ وترجمته مبسوطة فى حلاصة الأثر»: وقد بسعلتها فى 
رسالتى طرب الأماثل بترا جم الأفاضل ٴ وفى ‏ فرحة المدرسين” ٴ٠‏ ولقد أخطأ غير ملتزم الصحة من 
أفاضل عصرناء حيث سمى الشهاب الخفاجى فى رسالته " التاج المكلل” بمحمود وقد ذكرت ذلك فى 
رتال یا اب اتير ة على مسامحات مؤلف الحطة” . 

(۳) قوله: تفسير الخلالين” هو مجموع تفسير الجلالين» أحدهما جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلى الشافعى. المتوفى سنة٤٦۸ء‏ ٭+ وهو من سورة الإسراء إلى الآخر. والآخر خلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى الشافعى. المتوفى سنة 29١١‏ وهو من الابتداء إلى الإسراء. وليطلب البسط فى 
رجمتہمامن فرحة المدرسين ولقد أخطأ غير ر ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء حبث ظنّ ما فسره 
الحنی للسيوطى. وما فسره السيوطى للمحلى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وو ا ل سس ا 00 


القول الاول: وهو قول الحسن وأهل الظاهر أن فحوى هذه الآية على العموم. 
ففی أى وقت و فى أى موضع قرئ القرآنء يجب على کل الاستماع له و السكوت . 

القول الثانى : إنہا نزلت فى تحر الكلام فى الصلاة . 

القول الثالث : إنها نزلت فى رفع الأصوات و هم خلف رسول الله َء و قال 
الکلبی : كانوا يرفعون أصواتبم فى الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة و النار . 

القول الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة يوم الجمعة» و هو قول سعيد بن 
جبير و مجاهد وعطاء . 

و هذا القول قد اختاره جماعة» و فيه بعد لأن الآية مکیةء والخطبة إنما وجبت 
بالمدينة » انتبى کلام الخازن . 1 

وقوله: فيه بعد إلخ. هذا البحث ذكره أيضا غیرہء كالقرطبى والخطیب وكون 
الأمر للوجوب على إرادة الخطبة لا يوافق مذهب الشافعى الجديد؛ لأن استماع 
الخطيب عنده سنة» نعم يتمشى على مذهبه القديم» انتہی . 

وفى ‏ مدارك التنزيل” للنسفی''': ظاهره و جوب الاستماع و الإنصات و قت 
قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها" . 


)١(‏ قوله: "النسفى” هو مؤلف الکنز والمنار:وغيرهماء حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفى 
ا حنفى» المتوفى سنة ٠۷٠١‏ والبسط فى ترجمته فى الفوائد البہیة فى تراجم ا حنفیة . 

(0) قوله: ظاهره إلخ” قال العلامة الهداد الجونفورى فی حواشی المدارك : يؤيده ما روى 
أن عمر رضى الله عنه أتاه البشیر بفتح وهو يقرأ القرآنء فقال : يا أمير المؤمنين أبشرء وهو لا يلتفت إليه 
حتى إذا فرغ أقبل عليه بالدرة يضر به ويقول : كأنك لم تعلم ما قال الله فى كتابه فى الإنصات. والأستاذ 
حمل الأمر على عموم المجاز المتناول للوجوب والندب ٠»‏ فقال بوجوب الإنصات على من سمع القرآن 
من إمامه فى الصلاۃ: وبكونه مستحبا على من سمعه من غیره» وهو ليس بإمام» وذلك بأن يراد بالأمر 
ما يترجح جانب العقل على الترك أعم من أن يكون مع حرمۃ الترك أولاء ولكن قد يناقش فى الدليل 
الموجب للعدول عن الحقيقة إلى المجاز. ولابد عنهء وكأنه اعتمد على النافى للحرج لكثرة استعمال 
الناس لقراءة القرآن فى الصلاة» فلو وجب الاستماع والإنصات أدى إلى الحرج» ولكن من ذهب إلى 
وجوب الاستماع والإنصات مطلقًا لا يسلم الجرح بناءً على أن المستحب فى قراءة القرآن أن لا يجهر بهء 
كما قال تعالى: #واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر» فقد قالوا: إنه عام فى جميع 
الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح وغيرهاء فالظاهر من حال القارى الإخفاء فى القراءة دون 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


و فيل : معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له» و جمهور 
الصحابة على أنه فى استماع المؤتم» و قيل: فى استماع ا خطبةء و قيل فیہما وهو 
الاصح. انتبى . 

و فى الكشاف"' ظاهره و جوب الاستماع و الانصات وقت قراءة القرآن فى صلاة 
و غير صلاة. و قيل: كانوا يتكلمون فى الصلاة» فنزلت ثم صار سنة فى غير الصلاة أن 
ينصت القوم إذا كانوا فى مجلس يقرأ فيه القرآن. 

و فيل : معناه إذا تلى عليكم الرسول عند نزوله فاستمعوا له. 

و قيل : معناه فاستمعوا له فاعلموا يما فيه ولا تجاوزه انتهى . 

و فى تفسير الفخر الرازی''': لا شك أن قوله: #فاستمعوا له و انصتوا4 أمر 
الجهرء فلا يفضى إلى ا حرج إلا أن يجاب بأن رعایة أدب القراءة من الإخفاء يختص بأهل الأدب. 
وقراءة القرآن لا يختص بہمء فالصبيان والحفاظ الجَهّلة كثيرا يقرأون جهراء بل العادة جارية فى قراءة 
الجهرء ؛ فيفضى إلى ا حرج لو أوجبنا الاستماع و والإنصات على ما لا يخفى . 

ثم اعلم أنه لو ان الأمر محمولا على العموم اللجاز وأدبہء ترجح الفعل أعم من أن يكون مع 
حرمة الترك٠‏ أولا لم يكن فى الآية دليل على وجوب الاستماع والإنصات على المقتدى, > بل احتیج فى 
القول بوجوبهما عليه إلى دليل آخر يقتضى ترجيح الفعل مع حرمة الترك» وقد احتج علماءنا بهذا الأمر 
على وجوب الاستماع والإنصات على المقتدى فى الصلاة والخطبة: ولا يستقيم الاحتجاج به إلا وأن 
يراد بالأمر ما ترجح فيه جانب الفعل مع حرمة التركء فالظاهر أن من لا يرى وجوب الاستماع فى غير 
الصلاة فهر يقيد الأمر بحال الصلاة للنص الباقى للحرج» انتهى كلامه . 

وقد حقق العلامة يحيى الرومى الشهير بمنقارى زادہ فى رسالته ' الاتباع فى مسألة الاستماع ' أن 
لل ار ا ا سے رجہ وأن 

ضع ا حرج والعذر مستثناة» وبالجملة فلا وجه لتقييد حكم الآية بحالة الصلاةء ولا لحمل الأمر على 
بج جن سس 
اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 

٣٣۸ قوله: فى الکشافٴ هو لجار الله محمود الزمخشرى المعتزلى ا حنفی: المتوفى سنة‎ )١( 
. وقد بسطت فی ترجمته فى طرب الأماثل وفرحة المدرسين‎ 

)٢(‏ قوله: الفخر الرازى” هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى» ا توفی 
سنة ٦٦٦۱ء‏ لا سنة 2559 كما وقع فى الأكسير فى أصول التفسير لغير ملتزم الصحة من أفاضل 
عصرنا۔ 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وظاهر الأمر للوجوب» فمقتضاہ أن يكون الاستماع و السكوت و اجباء و للناس فيه 
أقوال. 

الاول هو قول الحسن و قول أهل الظاهر إنا نجری هده الآية على عمومهاء فمى 
أى موضع قرأ الإنساں القراں وجب على كل أحد استماعه . 

و القول الثانى : إنہا نزلت فى تحريم الكلام فى الصلاة . 

و القول الثالث : إن الآية نزلت فى ترك الجهر بالقراءة وراء الامام» و هو قول أبى 
حنیفة وأصحابه . 

و الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة . 

و فى الآية قول خامس: و هو أنه خطاب مع الکفار فى ابتداء التبليغ» ولیس 
خطابًا مع المسلمين» و هذا قول حسن مناسب؛ و تقريره: إن الله حكى قبل هذه الاية بان 
أقوامًا من الكفار يطلبون آيات مخصوصة. ومعجزات مخصوصة. فإذا كان الرسول لا 
يأتيها قالوا: لو لا اجتبیتہاء فأمر الله رسوله أن يقول جوابًا من كلامهم : إنه ليس لی أن 
أقترح على ربى» وليس لی إلا أنظر الوحى» ثم بين الله أن النبی بَا نما ترك الإتيان بتلك 
المعجزات التی اقترحوها فى صحة النبوة؛ لأن القرآن معجزة تامة كافية فی إثبات النبوة: 
وعبّر الله هذا المعنى بقوله : #هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

فلو قلنا: إن قوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ا مراد من قراءة المأموم 
خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه. و انقطع 
النظم» وحصل فساد الترتيب» وذلك لا يليق بشأن الله ء فوجب أن يكون المراد منه شيئًا 
آخر سوى هذا الوجه. 

وتقريره: لما ادعى كون القرآن بصائر و هدى و رحمة من حيث أنه معجزة دالة 
على صدق النبى» و كونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوصء و هو أن النبی عليه 
السلام إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار استمعوا له وأنصتواء حتى يقفوا على فصاحته. 
ويحيطوا با فيه من العلوم الكثيرة» فحينئذ يظهر لهم صدق قوله فى صفة القرآن: إنه 


بصائر وهدى ورحمة. 


رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمین؛ آمين 


إمام الکلام مع غیث الغمام 11۳ الباب الثانی فى ذكر دلائل المقهاء 
ب کے 


فثبت أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم. وحصل الترتيب الحسن 
المفيده ولو حملنا الآية على منع المأموم من القراءة خلف الإمام فسد النظمء واختل 
الترتيب» وا يقوى أن حمل الآية على ما ذكرنا أولى من وجوه: الأول: إنه تعالى 
حكى عن الكفار أنهم قالوا: #لا تسمعوا لهذا القرآن والعّوا فيه لعلكم تغلبون* فلما 
حكى ذلك عنهم ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت حتى يمكنهم الوقوف على ما فى 
القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الاعجاز . 

والوجه الثانى : بأنه قال قبل هذه الآية: #هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون* فحكم بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع وا جزم؛ ثم 
قال: وإذا قرئ) إلخ. ولو كان المخاطبون بقوله: فاستمعوا له وأنصتوا هم المؤمنون» 
ما قال: لعلكم ترحمون؛ لأنه جزم قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعًاء 
فكيف يقول بعده من غير فصل لعله يكون القرآن رحمة للمؤمنینء أما إذا قلنا: إن 
المخاطبين به هم الكافرون صح حينئذ قوله : لعلكم ترحمون. انتبى ملخصا. 

فظهر من هذ العبارات ونظائرها أقوال أخر فى تفسير الآية المذكورة» وتأويلها 
سوى الأقوال الستة التى ذكرناها . 

فسابعها: إنہا نزلت فى قراءة النبى َة القرآن عند نزوله . 

وثامنہا: إن معنى - فاستمعوا له - العمل بما فيه لا سماعه . 

وتاسعها: إن الخطاب فى هذه الآية للكفار لا للمسلمين . 

إذا تمهد هذا فنقول: ماذا أراد المورد من قوله : إنہا نزلت فى الخطبة» وأن فرضية 
الاستماع لقراءة القرآن مقتصرة على الخطبة إن أراد أنه المحتمل للآية دون غيره» فهو 
باطل قطعا لوجود الاختلاف الكثير من الصحابة وممن بعدهم فى تفسيرها وتأويلها 
جزما. 

وإن آراد أنه المحتمل الظاهر فباطل أيضاء فإن الظاهر منها وجوب الاستماع 
مطلقاء كما اختارته الظاهرية» وجمع من أهل المذاهب المعتبرة» وفرعوا عليه کون 
استماع القرآن فرض عين أو کفایة . 

وإن أراد أنه المنقول عن الصحابة ومن بعدھمء فغير صحيح أيضاءٍ لما ذكرنا من 
الآثار المختلفة والعبارات المتشتة . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وإن أراد أنه الثابت نقلا من حيث الإسنادء دون غيره فهو مطالب بإثباته» ودونه 
خرط القتاد . 
وإن أراد أنه المرجح من بین التفاسير الختلفة فهو دعوى بلا نيةء وإن أراد معنى 
آخرء فليبينه حتى ينظر فيه . 


الوجه الثانى من وجوه الوجوب : 

الوجه الثانى : إن ظاهر لفظ القرآن عام فتخصيصه بالاستماع حال الخطبة من غير 
برهان غير تام . 

فإن قال: هذا الوجه مشترك الورود علينا وعليكم؛ لأنكم أيضًا تخصصونه 
بالقراءة خلف الإمام» وتقولون: إنہا نزلت نبيًا عن القراءة خلف الإمام . 

قلنا له: كلاء لا يرد علينا معاشر الحنفية هذاء فإنا وإن قلنا: بنزولها فى 
القراءة خلف الإمامء لکنہا لا نخصص حكمها بباء بل نمجعله شاملا لغيرهاء ونقول: 
بوجوب سماع القرآن مطلقًا كفاية أو عيناء ووجوب سماع الخطبة أيضاء وأنتم 
تخصصونه بالخطبة بحيث لا يجرى فى غيرها عندكم» فلا يرد علينا الایرادء بل هو 

فان أجاب عنه بأنّا خصّصنا به اقتفاء ما هو المنقول عن جمع من المفسرين من أن 
نزولها فى الخطبة . 

قلنا له : يعارضه ما نقل عن جمع آخر أنه فى القراءة فى الصلاة» فما باله رجح 
ذاك على هذا من دون مرجح . 

وإن أجاب عنه ما أجاب به الفخر الرازى فى تفسيره» حيث قال بعد نقل القول 
الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة هذا القول منقول عن الشافعى» وكثير من 
الناس قد استبعد هذا القول» وقال: اللفظ عام» وكيف يجوز قصره على هذه الصورة 
الواحدة. 

وأقول: هذا القول فى غاية البعد؛ لأن لفظة إذا تفيد الارتباط. اما لا تفيد 
التكرارء والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالقء فدخلت 
الدار مرة واحدةء طلقت طلقة واحدة» فإذا دخلت الدار ثانياء لم تطلق بالاتفاق؛ لأن 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١1‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
كلمة «إذا» لا تفيد التکرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا يفيد إلا وجوب 
الإنصات مرة واحدة» فلما أوجبنا الاستماع عند قراءة القرآن فى الخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ . ولم يبق فى اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة» انتہی . 

قلنا له: هذا الكلام وإن صدر عن الإمامء لا يخلو عن اختلال المرام» إما أولا 
فلأن قصر اللفظ العام على صورة مخصوصة من غير بينة بعيد غاية البعدء فإن کان ذلك 
لكونها منشأ للورود فلا دلالة له على أنه المقصود . 

وأما ثانيًا: فلأن إذا وإن كان لا يفيد التكرارء لکن تعلق الأمر بالاستماع بقراءة 
القرآن يفيد التکرار ۔ 

وأما ثالنًا: فلأن إذا قد تكون شرطية» وقد تكون ظرفیةء فيحتمل أن تكون فی 
الآية ظرفية» ويكون ال معنی : استمعوا وأنصتوا وجوبا وقت قراءة القرآن. وهذا بظاهره لا 
يختص بشأن دون شأن . 

وأما رابعًا: فلأن ما ذكره منقوض بقوله تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم) الآية. وقوله تعالى : #إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع * وقوله تعالی : #وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة# الآية» ونحو ذلك من الآيات. فما هو جوابكم فهو جوابنا. 


الوجه الثالث من وجوه الجواب : 

الوجه الثالث : إن التفاسير المذكورة من الأئمةء والتأويلات المنقولة عن علماء 
الأمة بعضها ركيكة» وبعضها مرجوحةء وبعضها مرجحة. 

تزییف القول الثالث : 

فاختيار أن نزولها فى الخطبة فحسب محتاج إلى ترجيح يرجحه على غیرہ والحال 
أنه مرجوحء والمرجج غيره. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱٩‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
على ما عداه من الأقوال : 

وتفصيل ذلك أن أضعف الأقوال السابقة المذكورة هو القول الثامن أن معنى 
فاستمعوا: العمل بما فيه لكونه مخالفًا للمعقول والمنقول. أما كونه مخالقًا للمعقول فلأنه 
لو كان الغرض منه الأمر بالعمل لما كان لتعليقه على قراءة القرآن معنى محصل. فإن 
وجوب العمل به ليس موقتا بوقت دون وقت. 

وأما كونه مخالقًا للمنقول فلأنه لم يرو عن أحد من السلف الصا حين والأئمة 
المجتبدين . 


تزييف القول التاسع : 

ويقربه فى الركاكة القول التاسع الذى اختارہ الفخر الرازى» وجعله أحسن الوجوه 
من أن ا خطاب فى الآية للكفار لا للمسلمينء وذلك لأنه وإن كان فى الظاهر تأويلا 
لطيفاء لكنه ليس بمنقول عن أئمة المسلمين» والارتباط لهذه الآية با قبلها لا يتوقف على 
جعل الخطاب فيه للكفارء بل هو حاصل عند كونه خطايًا للمسلمين أيضاء فإنه تعالی 
قال أولا: ¥وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يُوحى إلى من ربى هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون) . 

فذكر أن أقواما من الکفار يقترحون آيات مخصوصة. فعلّم نبيه الجواب عنهء أن 
يقول: إنما أتبع ما يوحى إلى من ربىء ولا أقترح آية زائدة على صدقى ؛ لكون ما يوحى 
إلى كافيًا لمن تفطن فى تصديقى» وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . 

ثم أراد تعالی أن يذكر عظمة ما يوحى قدرا وفخامته سراء فذكر أن هذا أى ما 
يوحى من القرآن بصائر للناس أن تأملوا فيه» وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمن آمن 
صار القرآن له رحمة وهداية وبصيرة» وأنتم أيها الكفار صم بكم عمى لا ترجعون ولا 
تؤمنون» فكيف يكون هداية ورحمة لكم» ويحصل الانتفاع لكمء فإن آمنتم صار لكم 
هداية ورحمة. 


ثم لما كان کون القرآن بصيرة وهدى لا يحصل إلا بالتأمل فى أسراره» والتعمق فى 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۱۱۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


أستارہء وإذا قد یکون بأن يقرأ المرء نفسه القرآن» ويتأمل ما فيه من المعانی ء ویتدبر حسن 
البيان» وقد يكون بأن يسمع قراءة الغير» ويتدبره» وينصت له» ويتوجه إليه» وكان 
حصول البصيرة بالقراءة مع التدبر ظاهراء ذكر تعالى النوع الآخرء وحكم المؤمنين بأنه 
إذا قرئ القرآن بحضرتكم فاستمعوا له وأنصتوا لیحصل لكم البصيرة والهدى بالتدبر فی 
معانيه العلى» فإنكم إن لم تسمعوه ولم تنصتواء فات منكم التدبر والتفکر » فلا يحصل 
البصيرة والھدایة . 

فهذا يوضح لك أن الآية المذكورة مرتبط با قبلها ارتباطًا نفیسًا على تقدير جعل 
الخطاب للمسلمين أيضا . 


دكر الخد شات على كلام الإمام فى ترجيح القول التاسع : 

وبه وضح ما فی كلام الفخر الذى نقلناه سابقًا لتأييد هذا الوجه المذكور آنقًا . 

أما قوله : فلو قلنا: إن قوله تعالی : [فاستمعوا له) المراد منه قراءة المأموم خلف 
الإمام لم يحصل إلخ؛ ففيه أنه على تقدير حمله عليه لا ينقطع النظمء ولا يفسد 
الترتيب. بل يوجد ارتباطه با قبله بوجه لطيف . 

وقوله: فوجب إلخء تفريع على ما ظن من فساد النظم» والمتفرع عليه باطل» 
فالمتفرع بطلانه حتم . 

قوله : فسد النظم إلخ. أيضا فاسد لوجود المناسبة التامة على هذا التقدير أيضا . 

وأما قوله: فى أولوية الوجه الذى اختارہ فلما حكى عنہم ذلك ناسب إلخ» غير 
مناسب ؛ لأنه لما حكى عنهم ذلك أمر نبيه بجوابه» وتم الكلام معهم» ثم ما ذكر أن القرآن 
بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين ناسب أن يأمرهم بالسكوت واستماعه ليتدبروا ما في 
ويحيطوا بمعانيه » فيكون لهم بصيرة وهداية. ۱ 

وأما قوله : الوجه الثانى إلخ فعجيب منه جداء فقد صرح جمع من الثقات» ومنهم 
الفخر أيضا أن لعل فی كلام الله تعالى لا يكون للترجی» بل يكون على سبيل ا حزمء فلا 
ينافى إيراد لعلكم ترحمون» قوله: #ورحمة لقوم يؤمنون4. بل ما ذكر سابقًا أنه رحمة 
للمؤمنين ذكر ما يبدى إليه عند سماع القرآن» وهو استماعه والانصات له ليحصل لهم 
رحمة باليقين. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۱۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
اكه ليوف يك مر عدت لويد ل ج ا 


ألا ترى إلى ما فى الإتقان فى علوم القرآن” قال فى البرهان» وحكى البغوى عن 
الواقدى أن جميع ما فى القرآن من لعل» فإنبا للتعليل إلا قوله: لعلكم تخلدون» 
فإنها للتشبيه» قال: وكونها للتشبيه غریبء لم يذكره النحاة. 

ووقع فى صحيح البخارى فی قوله تعالى: #لعلكم تخلدون) إن لعلكم 
للتشبيه» وذكر غيره أنه للرجاء المحض ٠‏ وهو بالنسبة إليهم» انتہی . 

وفى "الإتقان” أيضًا: أخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالك قال : 
لعلكم فى القرآن بمعنى كى غير آية فى الشعراء لعلكم تخلدون» يعنى كأنكم 
ون 

وفيه أيضًا: له معان: أشهرها التوقع» وهو الترجی فى المحبوب» نحو: لعلكم 
تفلحون» والإشفاق فى المكروه» نحو : لعل الساعة قريب . 

الثانى : التعليل» وخرج عليه : فقولا له قولا لیا لعله يتذكر أو يخشى 4 . 

الثالث: الاستفهامء وخرج عليه : #لا تدرى لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا» 
لاوما يدريك لعله یزکی ٭ -انتہی- فيمكن أن يكون لعل الواقع فى الآية التى نحن 
فيها بمعنى کیہ لا للترجى» أو للتعليل» أو للترجى» لا بالنسبة إليه تعالى» بل بالنسبة 
إليه -فافهمه- فإنه سوانح الوقت . 


تزييف القول السابع : 
وأما القول السابع : وهو إنها نزلت فى قراءة القرآن من النبى عليه الصلاة والسلام 
عند نزوله» فإن ثبت ذلك سندا معتمدًا يؤخذ به» وإلا فهو من قبيل القولين السابقين. 


تزييف القول الثالث : 

وأما القول الثالث : وهو إنہا نزلت نسحا للتكلم فى الصلاة' '» فبعد تسليم صحة 
أسانيد الآثار الواردة مخدوش بوجهين: 

)١(‏ قوله: نسحا للتكلم إلخ” قيل: ليس فى هذه القصة نسخ اصطلاحی ؛ لن إباحة الكلام 


فى الصلاة كان بالبراءة الأصلية» وحکم المزيل لهما لیس نسخاء ورد بأن الذى يقع فى الصلاة ونحوها 
ما ينع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكمًا شرعیاء فإذا أورد ما يخالفه كان ناسخا بالضروة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 11 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ا ااي ااا 

الأول: أنه يخالف المشهور من أن نسخ الكلام فى الصلاة كان بقوله تعالى : 
'لإقو موا لله قانتين* . 

الثانى : أن الثابت من رواية زيد بن أرقم وغیرہ من الأنصار أنهم كانوا يتكلمون فی 
الصلاة بعد الهجرة فى المدينة حتى نزلت #وقوموا لله قانتين) فى سورة المدنية ٠‏ وهذه 
الآية التى نحن فیہا مكية» نزلت قبل الهجرة» فلو كان الكلام منوعا من هذه الآية ما كان 

وقد ذكر السيوطى فى الدر المنثور” وغيره فى غيره آثارا كثيرة دالة على هذين 
المعنيين. 


بحث نسخ الكلام فى الصلاة أنه هل كان بمكة أو بالمدينة : 

فمن ذلك ما أخرجه وكيع'"' وأحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخارى 
ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن جرير وابن خزيمة والطحاوى وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن حبان والطبرانى والبيهقى عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد رسول 
الله َة فى الصلاة حتى نزلت: #وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن 
الكلام ''. 


)١(‏ قوله: وكيع” قال الذهبى فى ' تذكرة الحفاظ : وكيع بن الجراح بن المليح الحافظ الثبت 
محدث العراق الرواسى الکوفی؛ ورواس بطن» ولد سنة تسع وعشرين ومائةء سمع هشام بن عروة 
والأعمش وإسماعيل ابن آبی خالد وابن جریج وسفيان والأوزاعى وخلائق. وعنه ابن المبارك مع تقدمه 
وأحمد وابن المدينى ويحيى وإسحاق وابنا أبى شيبة وغيرهم . 

قال یحبی بن معين: وكيع فى زمانه كالأوزاعى فى زمانه» وقال أحمد ما رأيت أوعى للعلم 
ولا أحفظ من وکیع؛ وقال يحيى : ما رأيت أفضل منه يقوم الليل» ويسرد الصوم» ويفتى بقول أبى 
حنيفة» وكان يحيى القطان أيضًا يفتى بقول أبى حنيفة» توفى وكيع راجعا من احج سنة سبع وتسعين 
ومائة» انتهى ملخصا . 

(۲) قوله: ‏ ونهينا عن الكلام” هذه الجملة ليست فى صحيح البخارى» وإنما ھی فى صحيح 
مسلم وغيره» واستدل بہذہ الجملة على أن الأمر بالشىء لیس نہیّا عن ضدهء وإلا لم يحتج إلى هذا 
القول بعد قوله: فأمرنا بالسكوت واجب بأن دلالته على نى ضده دلالة التزام» فلعل ذكر لكونه 
أصرحء كذا فى فتح البارى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وأخرج الطبرانی عن ابن عباس فى قوله: لإوقوموا لله قانتين) قال: کانوا 
يتكلمون فى الصلاة يجىء خادم الرجل إليه» وهو فى الصلاة فيكلمه بحاجته» فنهوا عن 
الكلام . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة مثله . 

وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حميد عن محمد بن كعب قال : قدم رسول الله 
َة بالمدينة والناس يتكلمون فى الصلاة فى حوائجهم» كما يتكلم أهل الكتاب فى 
RS‏ 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية كانوا يأمرون فى الصلاة بحوائجهم 
حتى نزلت : ال وقوموا لله قانتين* فتركوا الكلام فى الصلاة. 

وأخرج عبد الرزاق فى المصنف" وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
مجاهد قال : کانوا يتكلمون فى الصلاة» وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجةء فأنزل الله : 
#وقوموا لل قانتين: فالقنوت السکوت . 

وأخرج ابن جرير من طريق السدى عن ابن مسعود قال: كنا نقوم فى الصلاة» 
فيتكلم ويسار الرجل صاحبه» ويخبره ويردون عليه إذا سلّم حتى أتيت أناء فسلمت 
على رسول الله َء فلم يرد على» فاشتد ذلك على» فلما قضى صلاته» قال: إنه لم 
يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم فی الصلاة . 

وأخرج ابن جرير عنه: كنا نتكلم فى الصلاة» فسلمت على النبى ب فلم يرد 
علی؛ فلما انصرف: قال : لقد أحدث الله أن لا تتكلموا فى الصلاةء ونزلت #وقوموا لله 
قانتين 4 . 

وقد قال الطحاوى فی شرح معانى الآثار” فى باب الكلام فى الصلاة لما يحدث 
فیہا من السهو رادا على الشافعية فعية : أما قولك: إن نسخ الکلام كان بمكة فمن روى لك 
هذاء وأنت لا تحتج إلا بسند ولاس ا ع ا ا 
هذاء ومن رويته» وهذا زيد بن أرقم الأنصارى يقول: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت : 
#وقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت» وقد روينا عنه فى غير هذا الموضع من كتابنا هذا . 

وصحبة زيد لرسول الله َا إغا كانت بالمدينةء فقد ثبت بحديث هذا إن نسخ 
الكلام فى الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله ية من مكة. ومما يدل على ما ذكرنا 
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أن نسخ الكلام إنما كان بالمدينة أيضًا ما حدثناه على بن عبد الرحمن نا عبد الله نا الليث 
ثنى محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن طاوس عن أبى سعيد الخدرىء قال: كنا 
نرد السلام فى الصلاة حتى نہینا عن ذلك» وأبو سعيد لعله فى السن أيضًا دون زيد 
ابن أرقم . 

وقد روى ذلك أيضا عن ابن مسعود ما حدثنا أبو بكرة نا مؤمل بن إسماعيل نا 
حماد بن سلمة نا عاصم عن أبى وائل قال: قال عبد الله قال كنا نتکلم فى الصلاةء 
فقدمت على رسول الله پٹ من الحبشة وهو يصلى. فسلمت علبه» فلم يرد على. 
فأخذنى ما حدثء فلما قضى صلاته قلت : يا رسول الله! نرل فى شىء قال . لاء ولكن 
الله يحدث من أمره ما يشاءء انتبى ملخصا . 

فإن كان قد روى البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن ابن مسعود 
قال: كنا على عهد رسول الله يكل وهو فى الصلاة. فيرد عليناء فلما رجعنا من عند 
النجاشى ٠‏ سلمنا عليهء فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة 
فترد علیناء فقال: إن فى الصلاة نغاط''۔ 

ومن المعلوم إن قدوم ابن مسعود من الحبشة كان بمكة» فيعلم منه أن نسخ الکلام 
كان بمكة . 

قلت : هذا غاية ما استدل به من قال : إن تحريم الکلام كان بمكة. لكن يدفع ذلك 
بوجهين: أحدهما: إن الروايات الأخر عنه على ما مر ذكرها تدل على أن نسخ الكلام 
كان بقوله تعالی : #وقوموا لله قانتين* وهى مدنية اتفاقًا . 

() قول: النجاشیٴ -ہفتح النون- وقيل : بكسرهاء لقب لكل مس ملك الحبشة» كما يسمى 
كل من ملك الروم قيصر. ومن مك القرس كسرىء ومن ملك الترك حاقان» ومن ملك الهند 
بظلیموس٠‏ والنجاشى الذى كان فى عصر النبى نة اسمه أصحمة؛ كذا قال العينى فی شرح صحيح 
البخارى . 

( قوله: شغلا التنكير فيه للتنويع » أى بقراءة القرآن والذکر والدعاء للتعظيم. أى شغلا 
وأى شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعى الاستغراق بخدمته؛ فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره» زاد فى 
رواية للبخارى أن الله يحدث من أمره مایشاء والله قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة؛ وزاد فى 
رواية إلا بذكر الله» وما ينبغى لكم فقوموا أشد قانتين» كذا فى فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن 
حجر العسقلانى . 
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وثانيهما: إن قدومه من ا حبشة کان مرتين» فإنه رجع مرة منہا حين سمع أن 
المشركين أسلموا عند النبى پل بکة د ثم عاد إلى الحبشة» ثم جاء النبى ية بالمدينة . 

سو دسر ھی رد ماعل على بويا ار الال ايقن 
تحريم الكلام بمكة» وبه قالت طائفة» والظاهر حمله على قدومه الآخر ليوافق الروايات 
الأخر عنه» والروايات عن غيره الدالة صريحًا على أنه كان بالمدینة . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى ‏ بشرح صحيح البخارى تحت 
حديث زيد بن أرقم : الحديث ظاهر فى أن نسخ الکلام فى الصلاة وقع ببذه الایةء 
فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة ؛ أن الآية مدنية باتفاق . 

فيشكل ذلك على قول ابن مسعود: : إن ذلك وقع لما رجعوا ٠ن‏ . عند النجاشی: 
وكان رجوعهم من عندہ إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الخيشة ‏ ثم بلغهم 
أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة» فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى 
عليبم» » فخرجوا إلیہا أيضّاء وكانوا ف فى المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان أبن مسعود مع 
الفریقین . 

واختلف فى مراده بقوله : فلما رجعنا من عند النجاشى» > هل أراد الرجوع الأول 
أم الثانى» > فجنح القاضى أبو الطيب الطبرى وآخرون إلى الأول» وقالوا سی 
الكلام بمكة. وحملوا حدیث زید بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ؛ سر 
مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه . 

وجنح آخرون إلى الترجیح؛ فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأن حكى لفظ 
النبی یا بخلاف زید» فلم یحکەء وقال آخرون: : إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثانى . 

وقد ورد أنه قدم المدينة ورسول الله يكو یتجھز إلى بدر . 

وفى ٴ مستدرك الحاكم” عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله وك إلى النجاشى 
ثمانين رجلاء فذكر الحديث بطوله» وفى آخره: فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا . 

وإلی هذا الجمع نحا الخطابى» ويقويه رواية كلثوم التقدمةء أى وهى قوله : : إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء» وفى آخرها : وقوموا لله قانتين» فإنها ظاهرة فى أن كلا من ابن 
مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ هو قوله : وقوموا لله قانتين. 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» ومعنى قول 
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زيد بن أرقم : کنا نتكلم أى قومى يتكلمون؛ لأن قومه كانوا يصلون مع مصعب بن عمير 
الذى كان يعلّمهم القرآنء فلما نسخ الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدینة فتركوهء فهو 
متعقب بأن الآية مدنية بالاتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب ابن عمير إليهم إنما 
كان قبل الهجرة بسنة واحدةء وبأن فى حديث زيد: كنا نتكلم خلف رسول الله م كذاء 
أخرجه الترمذى» فانتفى أن يكون ا مراد الأنصار الذين كانوا يصلون با مدینة قبل الهجرة . 

وأجاب ابن حبان فى موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: كنا نتکلم من كان 
يصلى حلف رسول الله ال بمكة من المسمين. وهو متعقب أيضًا بأنہم ما كانوا بمكة 
عون اد وبا روی الطبرانی من حديثه أبى أمامة قال : كان الرجل إذا دخل 
المسجد. أى مسجد المدينة فوجدهم یصلونء فسأل الذى إلى جانبه» فيخبره بجا فاتهء 
فيقضى ثم يدخل معهم حتى جاء معاذ بن جبل يومّاء فدخل فى الصلاة» الحديث . وهذا 
كان بالمدينة قطعا؛ لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بہاء انتہی كلامه . 

قلت : هذا كلام فى غاية التحقيق مفید؛ أن تحريم الكلام كان بالمدينة لا بمكة . 

لکن تعقبه بحديث الطبرانى عن أبى أمامة : لا يخلو عن شىء خواز أن يكون المراد 
بالأخبار الواقع فيه الأخبار بالإشارة» لا بالكلام» وقد ورد ذلك مصرحا فى بعض 
الطريق » كما أخرج الحافظ أبو بكر الحازمى فى باب المسبوق : يصلى ما فاته» ثم يدخل 
مع الإمام. ونسخ ذلك من كتاب الناسخ والمنسوخ بسنده عن معاذ ابن جبل قال: كنا 
نأتى الصلاۃء ويجىء رجل وقد سبق بشىء من الصلاة» ء أشار إليه الذى يليه : قد 
سبقت بكذا وكذاء فيقضى فكنا بین راكع وساجد وقائم وقاعد. فجئت يوماء وقد 
سبقت ببعض الصلاة» وأشير إلى بالذى سبقت بهء فقلت: لا أجده على حال إلا كنت 
علیہاء فلما فرغ رسول الله يل قمت وصليت واستقبل رسول الله َة الناس». وقال: 
من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ بن جبل» فقال: قد سن لكم معاذ فاقتدوا به» إذا جاء 
أحدكم وقد سبق بشىء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته» فإذا فرغ الإمام» فليقضر 
ما سبقه به . 

وأخرج بسند آخر عنه قال: كان الناس على عهد رسول الله ية إذا سبق أحدهم 
بشىء من الصلاة سألهم» فأشاروا إليه بالذى سبق به» فيصلى ما سبق بەء ثم یدخل 
معھمء فجاء معاذ والقوم قعود فى صلاتهم » فقعد معھمء فلما سلّم رسول الله َل قام» 
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فقضى ما سبق به» فقال رسول الله پل : «اصنعوا ما صنع معاذا . 

وذكر ابن عبد البر فى الاستذكار بأسانيده روايات مختلفة المبنى متقاربة المعنى فى 
قصة سلام بن مسعود بعد رجوعه من الحبشة على النبى َء وعدم جوابه لیس فى شىء 
منہا مايدل على أن ذلك كان بمكة . 

وحقق أن رجوعه كان مرتين» فإنه كان من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة فى 
جماعة» وانصرف من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن المشركين-أسلمواء وكان الخبر 
كاذباء ثم هاجر إلى الحبشة وعاد منها إلى المدينة بعد الهجرة» وشهد بدراء وذكر أن 
رواية عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عنه أن رسول الله و لم يرد عليه السلام بمكة 
وهو يصلى» وقال: إن الله يُحدث ما یشاءء وإنه أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة قد 
وهم فیہا عاصم فى ألفاظه. وكان سىء الحفظ عندهم لا يحتج بحديثه مما خولف فیەء 


ا 


تزييف القول الرابع آنا نزلت فى الأذكار خلف الإمام : 
وأما القول الرابع : وهو إنہا نزلت فى الأذكار خلف الإمام عند ذكر الجنة والناں 
فهو منقول عن الکلبی'' وحاله معلوم عند المحدثين أنه من لا يحتج بەء وكتب الفن 


(١)قوله:‏ عن الكلبى ‏ هو -بفتح الكاف- نسبة إلى كلب اسم قبيلة» وهو أبو النضر محمد 
بن السائب صاحب التفسير من أهل الكوفة» كان سبائيًا من أصحاب عبد الله بن سبأ من الذين يقولون: 
إن علياً رضى الله عنه لم يمت. وأنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعةء فيملأها عدلا كما ملئت جوراء 
مات سنة ست وأربعين ومائة» كذا فی الأنساب أبى سعد السمعانى . 

وفى ميزان الاعتدال للذھبی : محمد بن السائب الكلبى أبو النصر الكوفى المفسد النسابة 
الأخبارى» روى عن الشعبى وجماعة» وعنه ابنه هشام وأبو معاويةء وقال يعلى بن عبيد: قال 
الثورى : اتقوا الکلبی؛ فقيل له : إنك تروى عنه؟ قال : أنا أعرف صدقه من كذبه . 

وقال البخاری : أبو النضر الكلبى تركه يحيى وابن مهدى» ثم قال البخارى : قال على : حدثنا 
يحيى عن سفيان قال الکلبی : كلما حدثتك عن أبى صالح فهو كذب. وقال يزيد بن زريع : حدثنا 
الكلبى وكان سبائیّاء وقال أحمد بن زهير: قلت لأحمد بن حنبل : يحل النظر فى تفسير الكلبي؟ قال : 
لا. 

عباس عن ابن معين قال : الکلبی لیس بثقة» وقال الجوزجانى وغيره: كذّاب» وقال الدارقطنى 
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مشهورة بذكره. 
فإن ثبت ذلك من غير طريقه بطريق معتد به قبلء وإلا فهو من الأقوال التی لا سند 
لهاء ولعل قائله أخذه من عموم لفظ الآية المطلقة . 


تزييف القول ا خامس إن الآية عامة : 

وأما القول ا خامس : وهو إن الآية عامة لكل سامعء فمع كونه مخالفا للآثار الدالة 
على ورودها فى الأسباب الخاصة لا ينافى الأقوال السابقة واللاحقةء والظاهر أن من قال 
به أخذ بعموم الآية من دون لحاظ الموارد الخاصة . 

تزييف الأول : إنها نزلت فى الخطبةء والسادس : إنها نزلت فى الخطبة والقراءة 
جميعا : 

وأما القول الأول: إنها نزلت فى سماع الخطبة فى الجمعة وغيرها . 

والسادس : إنها نزلت فى القراءة خلف الإمام والخطبة جميعًاء فيخدشهما ما مر 
نقله عن البغوى والخازن وا خطیب والقرطبى من أن فيه بعد من حيث إن الآية مکیڈء 
والجمعة وجبت بالمدينة . 


بحث أن فرضية الجمعة والخطبة هل كان بمكة أم بالمدينة : 

لا يقال : قد صرح جمع بأن فرضية الجمعة كان بمكة» لکن لم بتمكن النبی يل من 
إقامتها بهاء وأقامها بعد الهجرة بالمدینةء كما قال السيوطى فى ضوء الشمعة فى عدد 
الجمعة : الجمعة فرضت على النبى إل وهو بمكة قبل الهجرة. فلم يتمكن من إقامتها 
هناك من أجل الكفارء فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة أمرهم بأن يجمعواء 
فجمعواء انتہی . 

وقال أيضا فى الإتقان فى علوم القرآن” عند ذكر ما تأخر نزوله عن حكمه» ومن 
وغیرہ: متروك» وقال ابن حبان: مذهبه فى الدين ووضوح الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإغراء ف 
وصفہ+ يروى عن أبى صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح لم یر ابن عباس » ولا سمع الكلبى من 
أبى صالح إلا ال خرف بعد الحرف» فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ كبدهاء لا يحل ذکرہ فى 
الكتب. فكيف الاحتجاج به. انتهى ملخصًا . 
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أمثلته أبضًا آية ا جمعةء فإنها مدنية» والجمعة فرضت بمكة» وقول ابن الفرس إن إقامه 
الجمعة لم تكن بمكة قط» يرده ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال : : كنت قائد أبى حين ذهب بصره» فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة وت ا 
نيف أن انام اين راد فقلت لأبى : : أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة 
كلما سمعت النداء بالجمعة» لم هذا؟ قال: أى بنى! كان أول من صلى بنا الجمعة قبل 
مقدم رسول الله ول ُا من مكة» انتہی . 

لأنا نقول : : هذا حلاف ما عليه الجمهور» والاستدلال بہذا ا حدیث على أن فرضية 
الجمعة بمكة لیس بمنصورء لجواز أن تكون إقامة أسعد بن زرارة ا جمعة با لمدینة باجتہادہ 
واو سس وٹ مس وت 

ففى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرحه للزرقانی''نقلاعن فتح البارى ؛ روی 

عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد ابن سيرين قال : : جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها 
رسول الله بء وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار : : إن لليبود يوما يجتمعون فيه كل 
سبعة أيامء وللنصارى مثل ذلك »> فهلم فلنجعل لنا يومًا نجتمع فيه نذكر الله ونصلى 
ونشكره ؛ فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن رارة» فصلى بهم يومئذ» وأنزل 
الله بعد ذلك : #إذا تُودى للصلاة ة من يوم الجُمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع * فيدل 
على أنها إنما فرضت با مدینةء وعليه الأكثر . 

وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة. وهو غریب؛ وهذا وإن کان مرسلاء فله 
شاهد حسن» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ٠احة»‏ وصححه ابن خزية من حديث كعب 
بن مالك . 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتباد» 
ولا يمنع ذلك أن النبى بخ علمه بالوحى وهو بمكة. > فلم يتمكن من إقامتها ثمة» ولذلك 
جمع بهم أول ما قدم المدينةء وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدار قطنى ؛ ء انتبى كلامه 


)١(‏ قوله: “للزرقانى” هو محمد بن عبد الباقى بن يوسف الأزهرى المالكى » الفقيه العلامةء 
مؤلف شرح الموطأء وشرح المواهب اللدنية وغيرهماء وهما شرحان نفيسان معتبران. وكانت وفاته سنة 
ہے ري سوہ نج سلك الڈرر فی أعيان الق 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
قلت : ذكر الحافظ ابن حجر فى ` تلخیص الحبير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى 

الکبیر ‏ أثر ابن سیرین منسوبًا إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد» وقال : رجاله ثقات . 

وذكر أن الدارقطنى روى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى 
عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال : آذن بالجمعة للنبی يل قبل أن يهاجرء ولم يستطع أن 
يجمع بمكة. فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد! فانظر اليوم الذى يجهر فيه اليبود 
بالزبورء فاجمعوا نساءكم وأبناءكم. فإذا مال النہار عن شطره عند الزوال من يوم 
الجمعة. فتقربوا إلى الله برکعتینء قال: فهو أول من جمع حتى قدم رسول الله يكل 
المدينة» انتہی . 

وذكر ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر حديث كعب بن مالك أن ذلك كان قبل أن 
تغرض الجمعة . 

سلمنا أن فرضية الجمعة كانت بمكة. لکن فرضية الخطبة واڈ شتراطها ووجوب 
سماعها فى الجمعة إنما كان بالمدينة بنزول قوله تعالى: يا أیہا الذين آمنوا إذا نودی 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون 4 وبقوله تعالی : #وإذا رأوا تجارة أو لھول انفضوا إليها ونركوك ا 
عند الله خير من من اللهو ومن التجارة) وهما مدنيتان» والحدیث الذى استند به من قال 
بفرضية ا جحمعة بمكة» وهو حديث ابن عباس عند الدارقطنى ليس فيها ذكر الخطبة . 

على أن الآية المذكورة صريحة فى الأمر بالاستماع عند قراءة القرآن والخطبة» وإن 
كانت مشتملة علیہاء لا يطلق عليها قراءة القرآن» فحملها على سماع الخطبة يأبى عنه 
أيضا ظاهر القرآن. 


ترجيح أن نزول الآية كانت فى القراءة : 

فإذا ظهر حق الظهور أن أرجح تفاسير الآية وموارد نزولها هو القول الثانى» وهو 
أنها نزلت فى القراءة خلف الإمام . 

وأما غيرها من الأقوال فمنها ما هى مردودة قطمًا لا تجد سنا ومستندًاء ومنہا هى 
مخدوشة» ومنها ما هى غير منافیة وهذا القول ترجيحه بوجوه: أحدها: أنه لا تعارضه 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۲۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الأخبار والآثار» وليست فيه خدشة ومناقضة عند أولى الأبصار . 

وثانيها : أنه منقول عن الأئمة الثقات من غير معارضات . 

وثالٹہا: أنه قول جمهور الصحابة حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك» كما 
أخرجه البيبقى عن أحمد أنه قال : أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت فى الصلاة . 

وقال ابن عبد البر فى الاستذكار : هذا عند أهل العلم عند سماع القرآن فى الصلاة 
لا يختلفون إن هذه الخطاب نزل فى هذا المعنى دون غيره» انتہی . 

فعلم أن اختيار هذه الآية نزلت فى الخطبةء وكذا اختيار باقى الأقوال المخدوشة 
لدفع استدلال الحنفية بعيد كل البعد عن الإنصاف» ومع العلم بما حققنا لا يخلو القول به 
عن الاعتساف . 


الوجه الرابع من وجوه الجواب : 

الوجه الرابع : اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو لخصوص السبب؟ 
والأصح الأول'' وقد نزلت آيات فى أسباب» واتفقوا على تعدیتہا إلى غير أسبابها . 

قال الزمخشرى: يجوز أن يكون السبب خاصاء والوعيد عاما ليتناول كل من 
باشر ذلك القبیحء ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم فى 
وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب مخصوصة شائعا ذائعا بينهم . 

وأخرج ابن جرير بسنده عن محمد بن كعب أن الآية تنزل فى الرجل » ثم تكون 
عامة بعد» کذا ذکرہ السيوطى فى الإتقان . 


)١(‏ قوله: والأصح الأول قال عبد الغنى النابلسى فى الحديقة الندية شرح الطريقة 
المحمدية” نقلا عن "مرآة الأصول” نقلا عن شمس الأئمة: إنه قال: إن بعضهم قال: النص يكون 
مختصا بسببه الذى كان السياق له» فلا يثبت به ما هو موجب الظاهرء ولیس كذلك عندناء فإن العبرة 
للعموم الخطاب لا لخصوص السبب» فيكون النص الظاهر بصيغته نضا باعتبار القرينة التى كان السياق 
لأجلها . ۱ 

وذكر فى مرآة الأصول” فى موضع آخر: أن من الوجوه الفاسدة تخصيص العام بسببه» أى 
قصر العام -اصطلاحيًا كان أو لغويًا- على سبب وروده» أو سبب وجودہ وعدم تعديته» وذهب عامة 
العلماء إلى إجراءه على عمومه ؛ لأن التمسك باللفظ وهو عام . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۲۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وقد وشحت كتب الأصول والتفاسير بذكر هذه المسألة وتحقيقهاء وذكر أدلتهاء 
ونقل إجماع الصحابة عليهاء والرد على من خالفھا۔ 

إذا تقرر هذا فنقول: سلّمنا أن الآية المذكورة وردت فى ال خطبة أو فى التكلم فى 
الصلاة أو غير ذلك» لكنه لا يقتضى ذلك أن تكون مخصوصة بذلك» بل لفظها عام 
يشمل الموارد المخصوصة وغيرهاء فیجری على عمومه» ويشمل حکمہ الموارد وغيرهاء 
فتدل هذه الآية بعمومها على وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقّاء 
والتقیید وضع دون موضع باطل جزم . 

الوجه الخامس من وجوه الجواب : 

سلمنا أن الآية نزلت فى المنطبة » وإن لفظها العام أيضًا لا يشتمل غير الخطبة» لکن 
نقول: إن افتراض سماع القرآن فی الخطبة أو سماع مطلق الخطبة ليس إلا لأن القرآن نزل 
للتدبر والتفکر ليعمل با فيه وأن الخطبة شرعت لتعليم الأحكام» فلابد من استماعھ 
لئلا يفوت ا مرام ومن المعلوم أن هذا الأمر موجود فى قراءة القرآن فی الصلاة أبضاء 
فيفترض الاستماع عندها أيضا . 


الإيراد الثانى على الاستد لال بالكتاب : 

إن الآية إنما أمرت باستماع القرآن والانصات له» وهذا لا يقتضى وجوب سكوت 
المقتدى بأن لا يقرأ فى نفسه أيضاء فإن الإنصات هو ترك الجهرء والعرب يسمى تارك 
الجهر منصتاء وإن كان يقرأ فى نفسه إذا لم یسمع أحد قراءته» فالدليل غير مثبت للمرام» 
والتقریب غیر تام . ۱ 

والجواب عنه على ما ذكره الإمام الرازى فى تفسيره'' بعد نقل هذا الإيراد من 


() قوله: والجواب عنه إلخ ‏ هذا الجواب على تقدير التنزلء وحاصله: إنا سلّمنا أن 
الإنصات هو ترك الحهرء وأنه لا ينافيه أن يقرأ سراء وأن الإنصات لا يقتضى وجوب سكوت المقتدى 
مطلقا بأن لا يقرأ فى نفسه أيضاء لکنا نقول : المأمور فی الآية ليس مجرد الانصات: بل مع الاستماع 
والاستماع لا يحصل إلا بأن لا يقرأ فى نفسه أيضا . 

فإن قلت : الاستماع قد يجىء بمعنى السماع مطلقًا من غير أن يقيّد بكونه بحيث يحيط بالكلا. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الواحدى: أنه تعالى أمر أولا بالاستماع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستماع؛ لن 
السماع غیرء والاستماع غير» والاستماع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام 
المسموع على الوجه الكامل» كما قال تعالى لموسى عليه السلام : «وأنا اخترتك فاستمع 
ما يوحى* وإذا ثبت هذاء وظهر أن الاشتغال بالقراءة ما يمنع من الاستماعء علمنا أن 
الأمر بالاستماع يفيد النبى عن القراءة مطلقاء انتہی . 


الإيراد الثالث : 

إن الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع والإنصات» أى السكوت له لا يكون فى 
السرية» فلو دلّت الآية على ما استدلوا به لم تدل إلا فى الجهرية دون السریةء فيكون 
المدعى عامّاء والدليل خاصا . 

ذكر الجواب عنه بوجهين : 

أحدهما: مخدوشء والجواب عنه من وجهين : الأول: أن المأمور به فى هذه الآية 
أمران: الاستماع والإنصات : فالأول فى الجهرية» والثانى فى السرية» فال معنى : إذا قرئ 
القرآن فإن جهر به فاستمعواء وإن أسر به فأنصتوا واسكتواء وهذا هو الذى اختاره كثير 


المسموع على وجه الكمال. 

قلت : هب ولکن الأصل أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى» وترك الأصل بلا ضرورة» 
وداعية إليه غير جائزء ولعلك تتفطن من ههنا وجه اختيار الله الاستماع على السماع» وقد يجاب عن 
إبراد الواحدى بوجه آخرء وهو أن حقيقة الإنصات هو سكوت مستمع لا مجرد ترك الجهر . 

ففى جواهر القرآن” محمد بن أبى بكر الراضى أنصتوا اسكتوا سكوت مستمعين» يقال : نصت 
وأنصت وأنصت له» كله بمعنى واحدء أى سكت مستمعاء انتهى . 

وفى أ نہاية ابن الأثير الجزرى” : قد تكرر ذكر الإنصات فى الحديث» يقال : أنصت ينصت 
إنعانًا إذا سكت سكوت مستمع» وقد نصت وأنصته إذا أسكته فهو لازم ومتعدً انتهى . 

وفى مجمع لبحار باب الإنصات للعلماء» أى السكوت والاستماع لأجل ما يقولون -انتهى- 
٠‏ ومثله فى كثير من كتب اللغة وغريب القرآن والحديث وشروح الحديث» فأذن استعمال الإنصات فى 


ترك الجهر مع القراءة فى نفسه لیس إلا مجارّاء والمجاز لا يصار إليه إلا عند وجود مانع عن حمل 
الكلام على معناه ا حقیقی؛ ولا وجود له فيما نحن فيهء بل قوله تعالى : #فاستمعوا له# ويتركه حمل 
الإنصات على السكوت للاستماع على ما مر ذكره. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۳۱ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
من أصحابنا ا حنفیة فى الكتب الفقهية . 

قال ابزء!لهمام فى فتح القدیر : حاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: 
الاستماع والسكوت» فيعمل بكل منہماء والأول يخص الجهرية» والثانى لاء فيجرى 
على إطلاقهء فیجب السكوت عند القراءة مطلقًاء انتبى . 

ومثله فى البحر الرائق' وغيره» وفيه نظر"'. وهو أن الأمر باستماع القرآن 
والسكوت ليس أمرا تعبدیا غير معلّل» كما هو ظاهر”". بل هو حكم معلل بإجماع 

)١(‏ قوله: وفيه نظر” هذا النظر بعد تسليم أن ا مراد بالإنصات هو السكوت مطلقَاء وهو 
تسليم لما ليس قابلا للتسليم على سبيل التنزل» فإنا قد ذكرنا أن حقيقة الإنصات ليست هى السكوت 
مطلقاء بل السكوت سكوت مستمعء وهذا لا وجود له فى السرية» ومن ادعى أن حقيقة الإنصات هو 
السكوت مطلقًاء فقد خالف كتب اللغة المعتبرةء فالأمران للأمور بہما فى الآية إنما هو الاستماع. 
والسكوت مستمع» وهما لا يوجدان إلا فى الجهرية . 

فإن قلت: لو كان المراد بالإنصات السكوت للاستماع؛ وإن شئت قلت السكوت كسكوت 
مستمعء لزم التكرار فی قوله : فاستمعوا له وأنصتوا. ۱ 

قلت : نفس الاستماع أمر آخرء والسكوت للاستماع؛ أو السكوت سكوت مستمع آمر آخرء 
فلا تکرار ولا إعادة. 

)٢(‏ قوله: كما هو ظاهر وذلك لما صرحوا أن الأصل فى أحكام الشرع كونها معللة. وأن 
الحكم التعبدى لخارج عن حيز التعليل نادر» قال النسفى فى بحت القياس من منار الأصول الأصل 
فى الأصول أن تكون معلولة» انتہی . 

وقال شارحه عبد اللطيف الشهير ب ابن ملك : أى الأصل فى النصوص من الکناب والسنة 
وإجماع الأمة أن تكون ذات علةء وهى وصف يكون الحكم متعلقًا به » انتبى» وفى فصول الحواشى 
شرح أصول الشاشى : اعلم إن الأصل فى النصوص التعليل عند العامة» انتہی . 

وفى شرح الإلمام بأحاديث الأحكام” لشيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد تحت شرح 
حديث غَسل الإناء من ولوغ الكلب فى الفائدة الرابعة عشر : إذا كان التعبد قليلا فى الأحكام بالنسبة 
إلى ما عقل معناء؛ كان القول به على خلاف الغالب والأصل» انتہی . 

وفيه أيضا فی شرح ذلك الحديث عند ذكر الفائدة الثامنة والثلاثين: أما القول بالتعبّد فترد عليه 
ندرته بالنسبة إلى معقولية المعنى » انتبى . 

ولعلك تتفطن من ههنا أن القول بأمر الأمر بالإنصات والاستماع عند قراءة القرآن تعبدی: لا 
یعقل معناه قول خال عن التحصيل» فإنه مع كونه خلاف ما تقرر فى مداركهم من الأصل مخالف 
للإجماع فيما نحن فيه أيضاء فلم يقل أحد من الأئمة وأكابر الأمة حتى الظاهرية الذين لا يبالون من 


إمام الكلام مع غيث الغمام T۲‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقها قهاء 
SS‏ ےنت تج ا سے 
القائسین والمعللين. كوجوب السكوت عند ا خطبةء والقراءة خارج الصلاة» ونحو 
لا :ولا نظي له غنة ولو غد الٹائل إلا کرت القرآن میزلااللندبر والباب لآ وغولا 
يحصل بدون الاستماع والإنصات''' » ومن المعلوم أن هذا خاص بالجهرية التى قرا فیہا 
القول 027 ں موضع ظهور العلة ابا ان إلا فیما نحن فيه غير معقول أ امعنی ۔ 

: قوله : إلا تون القران منزلا إلخ يدل عليه كثير من الآيات القرانية: قال تعالی‎ (١() 
وأوحی إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى : #إن هو إلا ذكرى للذاكرين © . رقال.‎ 8 
لإإنا أنزلناء قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون٭ء وقال: #ولقد يسرنا القرأن للذک كر فھل من مذکر * إل پر‎ 
ذلك من الآيات الدالة على مفاد ذلك» وهى كثيرة فى صدور الحفاظ محفوظة» وفى لون الأرراق‎ 
مكتوية .م ریدل على ذلك كثير من الأحاديث أ مر فوعة والآثار الموقوفة . ويه ہر حت کبراء الأمة و فاد‎ 
الأتمة, قا! ل فى | لنباية : القراءة غير مقصود لعینہا: بل التذبر والتفكر والعمل به» وحصول هذا المقصود‎ 
. انتبى‎ ٠ عند قراءة الإمام وسماع القوم‎ 

وقال فى الکافی والكفاية ومعراج الدراية : ا ملطلوب من القراءة التدبر والتفكر. وححياة القلب 
والعمل به قال الله تعالى : #إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرو! أياته وليتذكر آولو! الآلباب* : قال 
الحسن: أنزل القرآن !يعمل بهء فاتخذ الناس تلاوته عملاء وإنما يكون بالاستماع إذا قرئ القرآن» 


وقال منقارى زاده فى الاتباع فى مسألة الاستماع : المقصود من شرعية استماع القرآن التدبر 
والتفكرء وحياه القلب» والعمل یه لا مجرد الالتفات إليه. والاحترام كما ظن : انتھی 

ومن ههنا صرحوا على ما فى الأشباه والنظائر وغيره أن سماع القرآن من غيره أكثر ثوابًا مم 
قراءته بنفسه» لكون التدبر والتفكر المقصود الأعظم من القرآن أكثر حصولا فى سماعه بالنسبة إلى 
قراءته . ۱ 

وقد يتوهم أن علة الأمر بالاستماع والإنصات هى التأدب مع كلام الله والاحترام مع التفكر 
والتدبرء لا مجرد التدبر» وهو وهم كاسدء مخالف للفروع والأصول» ومناف لما حققه أرباب 
المنقول. واختاره أصحاب العقول على أنه لا يضر المقصودء فإن العلة ذات الجزئين تنتفى بانتفاء واحد 
منہماء أى جزء كان» فلا بد أن تنتفى منه ذلك المعلول . 

وأما القول بأن العلة مجرد التأدب والاستماع لا التدبر والتفكر فى المرام» فلا یختارہ إلا من 
أعطى فهم الأنعام» فلا حاجة إلى إبطاله عند الأعلام . 

(۲) قوله: وهو لا يحصل إلخ' أورد عليه بأنه لو كانت العلة للتدبر لزم أن لا يجب الإنصات 
على من لا يمكن له الاستماع والتدبر ؛ لبعده عن الإمامء وأجيب عنه: بأن فوت العلة فى شخص معين 
بعار ض معين ن لا يرفع الأحكامء فان أحكام الخ لشرع لا تختلف باختلاف الا لأعراض والأشخاص گت 
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الإمام جھراء فيلزم على المقتدين التدبرء فيجب عليهم الإنصات. وأما فى السرية 
فالإمام لا يقرأ إلا سراء بحيث لا يقرع صماخ المقتدين» فلا يكن أن يحصل التدبر لهم 
فيباء وإن كانوا منصتين» فلا يظهر لوجوب السكوت عليهم فيها وجه معتد به" . 

والقول بأن وجوب السكوت فى السرية أمر تعبدى غير معقول» مطالب بالدليل 
المعقول. على أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة. وعدم 
اختصاصها بالموارد المأثورة حتى فرعوا عليه کون سماع القرآن مطلقاء ولو خارج الصلاة 
فرض عين أو كفاية» فلو كان المأمور به فیہا أمرين: الاستماع والسکوت: الأول فى 
الجهرء والثانى فى السرء لزم أن يقال: بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج 
الصلاة سر كفاية أو عینّاء وهو خلاف الإجماع'" بلا نزاع . 

الثانى : وهو أولاهما عندى أن يقال : الاستدلال ببذه الآية مقتصر على إثبات ترك 
القراءة خلف الإمام فى الجهرية» وليس مقصود المستدل إثباته بها فى السریةء بل هو 
ثابت بدلائل أخرى من الأخبار والآثار» على ما سيأتى ذكرها. 


الإيراد الرابع : 
إن الآية لا تدل إلا على وجوب الإنصات حال قراءة الإمام لاستماعه» لا على 
السكوت مطلق'”". فيجوز أن يسكت الإمام بين القراءة والتكبير» أو ما بين الفاتحة 


ولو كان ذلك البعيد قريبّاء أو كان الإمام جهورى الصوت لسمعه قطعًاء وهذا بخلاف السریةء فإن 
التدبر فى قراءة الإمام فائت فیہا من أصله, لا يكن له وجود أصلاء ونظيره ما قالوا فى خطبة الجمعة : 
إن النائی عن الخطيب يجب عليه السکوت؛ وإن لم يبلغه صوته لبعده عن مصدر الصوت . 

)١(‏ قوله: وجه معتد به فإن قلت: التدبر والاستماع وإن لم يوجد ههناء لكن السكوت 
واجب احتراما وإكرامًا لقراءة الإمام؟ قلت : مثل هذا الاحترام لا يوجد له نظير فى الشرع فی شىء من 
الأحكام» فالقول به من هوسات الأوهام. 

() قوله: وهو خلاف الإجماع” ولهذا منع الفقهاء عن القراءة جهرا عند المشتغلين فى 
أعمالهم. وأجازوا سراء ومنعوا عن إتيان الم بالثناء ونحوه إذا سمع قراءة الإمام» وأجازوا فيما کان 
الإمام يقرا سراء وأمثال ذلك كثيرة فى كتب الفن» شهيرة» ومن لم يفتح البصر ولم يوسع نظرہ 
تعجب من دعوى الإجماع » وهو تعجب ناش عن الجهل بلا نزاع . 

(۳) قوله: لا على السكوت مطلقًا” وذلك لما عرفت أن المأمور به فى الآية إنما هو الاستماع 
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والسورة. أو ما بين القراءة والركوع سکتةء فيقرأ المأموم فى سکتات الإمام فى الجهرية 
الفاتحة» وينصت عند القراءة ليكون عاملا بالقرآن والسنة جميعاء كما قالت به جماعة 
من الأئمة» نعم لو دلت الآية''' على وجوب الإنصات بالکلیةء ولو عند السكتة لزم عدم 
جواز القراءة خلف الإمام مطلقًاء والجواب عنه على ما ذكره الإمام': أن سكوت الإمام 
إما أن نقول : إنه من الواجبات» أو ليس من الواجبات . 

والأول باطل بالإجماع» والثانى يقتضى أن يجوز له أن لا يسكتء فبتقدیر أن لا 
يسكت لو قرأ المأموم يلزم أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الإمامء وذلك يفضى إلى ترك 
الاستماع. وترك السكوت عند قراءة الإمام» وذلك على خلاف النص . 

وأيضا فهذا السكوت ليس له حد محدود» ومقدار مخصوص: والسكتة مختلفة 
بالنقل والخفة» فربما لا يتمكن المأموم من إتمام قراءة الفاتحة فى مقدار سكوت الإمام» 


والإنصات» والاستماع لا يمكن وجوده إلا حال القراءة» والإنصات ليس عبارة عن السكوت مطلقاء 
بل عن سكوت مستمع؛ فلا وجود له أيضًا إلا فى حال القراءة» وأما القول بأن الاستماع فى الجهرية 
والإنصات بمعنى السكوت فى السرية» فباطل عقلا ونقلا على ما مر ذكره مفصلا . 

)١(‏ قوله: نعم لو دلت إلخ لا يقال: الأمر بالإنصات مطلق لا اختصاص له بحال القراءة؛ 
لأنا نقول: الإنصات ليس هو السكوت مطلقاء بل السكوت للاستماعء وعلى تقدیر أن يكون عبارة 
عن السكوت مطلقًا لا شبہة فى أنه معلل با يلزم الاستماع» فلا دلالة للآية على وجوب السكوت حال 
سكتة الإمام . 

)٢(‏ قوله: ٴ وا جچواب عنه إلخ” وقد يجاب عنه من قبل الحنفية بأن الثابت من الأحاديث 
سكتتين» فإن أراد الموارد يجوز للإمام أن يسكت فى غير تلك السکتتینء فإنا منع جواز ذلك» وإن أراد 
أن الإمام يسكت. كما ورد به الحديث. ويقرأ فیہا المقتدى» فنقول: السكتة الأولى أى بعد التكبير لا 
يمنع فيها القراءة» فإن شاء المؤتم قرأ فيها دعاء الافتتاح» أو يقرأ الفاتحة بقدر ما يسعه» وأما السكتة الثانية 
فهى هنيئة لم تثبت طولها . 

ولا يخفى على الفطن ما فيه » إما أولا فلأن قراءة المقتدى يكن أن تقع مقطعة فى سكتات الإمام 
الواقعة فى أثناء قراءته » من دون حاجة إلى أن يسكت الإمام سكتة لقراءة المقتدى . 

فإن قلت : هذا غير ممكن» قلت : لو لم يكن أن يقرأ المؤتم شيًا فى تلك السكتاتء ما أجاز 
الفقهاء قراءة دعاء الافتتاح ونحوه للمؤتم فيها مع أنہم صرحوا به فى کتبہم . 

وأما ثانيًا: فلأن تجويز قزاءة المقتدى فى السكتة الأولى مخالف لحمھور الحنفية ا مانعین من قراءته 
فى السرية أيضاء ولو ثبت عنهم جواز ذلك فما بالهم لا يجوزون القراءة فى السرية» فافهم . 
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ا اتا ااا 
وحينئذ يلزم المحذور المذكور. 

وأيضًا فالإمام إنما يبقى ساكتا ليتمكن المأموم من إتمام القراءة فى مقدار سكوت 
الامامء وحینئذ ينقلب الإمام مأمومًاء والمأموم إمامًا؛ لأن الإمام فى هذا السكوت يصير 
کالتابع للمأموم» وذلك غير جائز» انتبى كلامه . ۱ 
ذكره إن شاء الله تعالى . 

والإيرادان الأولان واردان على الشافعية وغيرهم القائلين بوجوب قراءة المأموم 
الفاتحةء وسکوت الإمام فى أثناء القراءة عملا بالكتاب وبالسنن الواردة فى إلزام قراءة 
الفاتحة» لکن لا ورود لهما على من يقول باستنان قراءة المأموم الفاتحة إن ظفر بالسكتة» 
وتركها عند عدم الظفر بہاء عملا بالكتاب والسن المختلفة الواردة فيها . 


إن هذه الآية تخالف قوله تعالی : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن* لكونه عاما فی 
الإمام والأمومء فلا بد" أن يعمل بكل منہما بأن تحمل هذه الآية على ما عدا الفاتحة» 
وتلك الآية على مطلق القراءة . 

وجوابه: أن الجمع غير منحصر فيما ذكره» بل يمكن الجمع بأن تحمل تلك الآية 
على ما عدا المأموم عند قراءة الإمامء فيلزم على المؤتم السكوت عملا بہذہ الآية عند قراءة 
الإمام» وعلى من عداہ القراءة . 

بل قد يقال : إن تخصيص تلك الآية بما عدا المقتدى أيسر من تخصيص هذه الآية 
جا عدا الفاتحة؛ لأن تلك الآية عام حص" منه البعض عند الكل أو الجمهورء وهو 


)١(‏ قوله: "فلا بد إلخ” قد يقرر الإيراد بأن الآيتين متعارضتان» وحکم التعارض التساقط 
فلا يصح الاستدلال بآية الاستماع على وجوب السکوت٠‏ وترك القراءة» ويجاب عنه بأن التعارض أن 
يصار فيه إلى التساقط إذا لم یکن الجمع بینہماء وههنا الجمع ممکن٠‏ فأين التساقط . 

(؟) قوله: خص من البعض ” قد يتوهم أن العام المخصوص منه البعض ظنى» كما تقرر فى 
الأصولء والظنى لا يثبت به الافتراض مع أن الحنفية وغيرهم أثبتوا الآية افتراض القراءة» ورکنیتہاء 
ويدفع بأن الظنى إنما هو العام المخصوص بالمخصص الاصطلاحى» وهو أن يكون كلاما مستقلا متصلا 
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المدرك فى الرکوعء وهذه الآية لم يقع التخصیص فیہاء فإبداء تخصيصه مرفوع . 


الإيراد السادس : 

إن هذه الآية تخالفه الأحاديث الدالة على لزوم قراءة الفاتحة لكل مصل حتى 
المقتدى» فيجب أن يعمل بكل منہما بأن تخص الآية بغير الفاتحةء أو بغير المقتدى» 
وجوابه سيجىء قریباء فانتظره مفتشا . 


الإنصاف : 

وبعد اللتيا والتی أقول: الإنصاف الذى يقبله من لا يميل إلى الاعتساف أن الآية 
المذكورة التى استدل بها أصحابنا على مذھبہم لا تدل على عدم جواز القراءة حال جهر 
الإمام بالقراءة» فيمكن أن يستدل بها على رد مذهب إلى أن يقرأ المأموم الفاتحة مطلقاء 
ولو مع قراءة الإمام» ومن ذهب إلى وجوب الفاتحة على المقتدى واستنان السكتات 
للإمام . 

وأما الاستدلال بها على وجوب الإنصات مطلقا سرية كانت أو جهرية فى حال 
السكتة» وفی حال القراءة فغير تام إلا بتأويلات ركيكة لا يقبله ذو الفهم التام . 

وقد يستدل على مذهبنا بالآيات المفيدة؛ لأن نزول القرآن للتدبر كقوله تعالى: 
#كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب# وغيره''' بأن يقال: ما 
70 ممه ي العا ۶یو" 

)١(‏ قوله: وغيره كقوله تعالی فى سورة النساء: #أفلا يتدبرون القرآن 4ء وقوله فى سورة 
الأنعام : #وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ*» وقوله فى سورة یونس: ليا أيها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین٭ء وقوله فى سورة طه: #ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن یخشی٭ء وقوله فى سورة القمر فى مواضع عديدة: لإولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر٭ء وقوله فى آخر سورة يوسف: #لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى 
الألباب٭ء وقوله ذ آول سورة يوسف: #إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون*. وقوله فى سورة 
التحل : #وأنزلنا إليت الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون*. وقوله فى سورة الأنبياء : 
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كانت الغاية من نزول القرآن» هو التدبر والتفكر يجب السكوت على مستمعه. فإنه لو 
قرأ مع قراءة القارى يفوت التدبر والكلام فيه كالكلام على الآية أولى نقضًا وإبرامًا 


وإنصافًا . 
الأصل الثانى 
فى الاستد لال بالسنن المرفوعة 


الأصل الثانى فى الاستدلال بالسنة المرفوعة» وهو بأحاديث عديدة مخرجة فى 
كتب شهيرة» ولنذكر بعضها الذى اشتهر الاحتجاج بہاء والاحتجاج با عدا ما يؤدى 


#ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبہم 4ء وذوله فی سورة النحل: 
#قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین 4 ٠‏ وقوله فى سورة 
الإسراء: #إوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا٭ء وفوله فی سورة النور: #سورة 
أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فیہا آيات بينات لعلكم تذكرون)» وقوله فی سورة الفرقان: #ولقد صرفناء 
بينهم ليذكر وا وفى قوله فى سورة محمد 4 : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففالھا 4ء وقوله 
فى سورة الدهر: #إإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا* إلى غير ذلك من الآيات المكتوبة فى 
مصاحف القرآن» والمحفوظة فى صدور حفاظ القرآنء ولا كان المقصود من إنزال القرآنء هو التدبر 
والتفكر ليحصل به من الفوائد الدينية والدنيوية ما لا يعد ولا يحصى. نزل القرآن نحما نما فى أزمنة 
طويلة بأمكنة شتیء ولم ينزل جملة واحدة دفعة . 

)١(‏ قوله: ماعداٴ كحديث البيبقى فى کتاب المعرفة عن جابر قال : قال رسول الله ا بعد ما 
قضى الصلاة من قرأ خلفى بسبح اسم ربك الأعلى؛ فقد رأيته يخالجنى القرآن من صلّی منكم خلف 
إمامء فقراءته له قراءةء وأخرج البيبقى أيضا عن ابن عباس مرفوعا من كان له إمامء فلا يقرأ معهء فإن 
قرأته له قراءة . 

وآخرج الطبرانى فى 'الأوسط” عن ابن عباس مرفوعا: : الا قراءة خلف الإمام». وأخرج 
الطحاوى عن جابر مرفوعا: «لا تقرأ خلف الإمام فى شىء من الصلوات» . 

وأخرج البیہقی فى كتاب القراءة عن ابن عمر مرفوعًا: "أن رسول الله بل نہی عن القراءة خلف 
الإمام ء وبطريق آخر عنه سئل رسول الله ول عن القراءة خلف الإمام» فقال: لا يقرأ. 

وأخرج البیہقی أيضًا عن أبى سعيد الخدرى» سألت رسول اللہ تل عن الرجل خلف الإمام لا 
يقرأ شينًا أيجزيه؟ قال : : نعم . 

وأخرج أيضا عن عمر قال: صلی رسول الله يل یوما صلاة الظھرء فقرأ رجل من الناس فى 
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_ تا سٹ سی ڈٹٹہ ات ت 


نفسه» فقال: هل قرأ معى أحد منكم ثلاثاء فقال الرجل : نعم يا رسول اللهء أما كنت أقرأ؟ فقال: 
أقول : ما لى أنازع القرآن» أما يكفى أحدكم قراءة إمام» إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا قرأ فأنصتوا . 

وأخرج البيبقى فى كتاب القراءة والحاكم فى تاريخه عن بلال: أمرنى رسول الله بكي أن لا أقرأ 
خلف الإمامء وأخرج البيبقى أيضنًا عن أبى هريرة مرفوعًا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم اقرآن» فهى خداج 
إلا صلاة خلف الإمام. 

وأخرج أيضنًا عن جابر مرفوعًا: :من صلی صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج إلا أن يكون 
وراء الإمام؟. 

وبطريق آخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فیہا بفاتحة الکتاب إلا أن يكون وراء الإمام» وأيضا عن ابن 
عباس مرفوعًا : «كل صلاة لا يقرأ فیہا بفاتحة الکتاب فلا صلاة إلا وراء الإمام». 

وأخرج أيضًا عن عبد الله بن بجينة أن رسول الله َل قال : هل قرأ أحد منكم فى الصلاة قالوا : 
نعمء قال : إنى أقول: ما لى أنازع القرآن» فانتہی الناس عن القراءة حين قال ذلك . 

وأخرج عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلا نبى رسول الله هة عن القراءة خلف الإمام قال : 
وأخبرنى أشياخنا أن عليّاء قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له . 

وفى الباب أخبار أخر أيضاء نحو ما أوردناء من شاء الاطلاع علیہاء فلیرجع إلى عمدة القارى 
شرح صحيح البخارى للعینی» وشرح شرح معانى الآثار له . 

وفى تنقيح الكلام فى النبى عن القراءة خلف الإمام لهاشم السندی؛ أخرج النسائى والدارقطنی 
والبيبقى فى سننہمء والطبرانى فى معجمه عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يك : «ما أرى الإمام إذا 
قرأ إلا كان كافيا» . 

ولفظ الثلاثة الأول عن أبى الدرداء سٹل رسول الله ب : أ فى کل صلاة يقرأ؟ قال: نعمء فقال 
رجل من الأنصار : وجبت ھذہ؛ فقال لی رسول الله و - وكنت أقرب القوم إليه- : «ما أرى الإمام إذا 
آم القوم إلا قد كفاهم». 

ثم قال النسائى والدارقطنی : هذا أى قوله ما أرى ليس من كلام النبی ية : إا هو من قول أبى 
الدرداءء قلت : إن الدارقطنى أخرج حديث أبى الدرداء فى سننه بأربعة أسانيد اثنان منہا مرفوعان 
صريحًاء واثنان موقوقًا. 

وأخرجه البيبقى فى سئنه الکبری عن أبى الدرداء مرفوعاء ثم قال : إن هذه اللفظة رواہ مرفوعا 
أبر صالح -كاتب الليث- وقد غلط فيه» وهكذا رواه زيد بن الحباب» وأخطأ فيه . 

قلت : لنا عن هذا أجوبة ستة: الأول : أن هذين الراويين كلاهما تقتان» وثقهما كثير من 
المحدثين» وزيد بن الحباب أخرج له مسلم فى صحيحه» وأبو صالح قيل: علق له البخارى فى 
صحيحه » فلا يجوز تخطیتہماء ولا تغليطهما بلا إقامة دليل عليه . 

الثانى : لو نزلنا وسلمنا ضعف أبى صالح وزيد فإنهما رجلان اثنان. والحديث إذا جاء من رواية 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۳۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


مؤداها. 


الحديث الأول : #وإذا قرأ فأنصتوا» : 

الحديث الأول قوله و : إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء أخرجه جماعة 
من الأئمةء واختلفوا فى ضعفه وقوته. 

فأخرج أبو داود فى سننه فى باب التشهد عن عمرو بن عون أنا أبو عوانة عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال : صلى بنا أبو موسى الأشعرى. 


ضعیفین يقوى بعضه بعضاء ويصير حسنًا لغیره» فيكون مقبولا. 

الثالث : لو تنزلنا وسلّمنا عدم تقوية الضعيف بالضعيف» فلا يضرناء لأنهما لم يتفردا برواية 
هذا الحديث. بل رواه كثيرون من حديث أبى هريرة» وعبد الله بن بجينة وابن مسعود . 

الرابع : أن هذا الحديث إذا كان مختلفًا فى رفعه ووقفهء فقد تقرر فى أصول الحديث أنه إذا 
اختلفت رواة الحديث الرفع والوقف. فالحکم للرفع عند جمهور المحدثين . 

الخامس : أنا لو نزلنا وسلمنا أن الحديث موقوف. فالموقوف حجة عند الحنفية . 

السادس : أنه قال ابن الهمام : إن ما رواه أبو الدرداء فى حديثه هذا إن لم يكن من كلام النبى ل 
فلم يكن لیر وی أبو الدرداء عن النبى به فى كل صلاة قراءة» ثم یعتد بقراءة الإمام عن المقتدى إلا لعلم 
عنده فيه عن النبى َء انتبى كلامه ملخصا . 

ولايخنو على الفطن ما فى هذه الوجوه عن الكلام» أما فى الوجه الأول فهو أن کون الراوى 
ثقة لا ينافى كونه مخطیا فى رواية خاصة . 

وأما فى الوجه الثانى : : فهو إن تعدد الرواة أمر مشترك فيما نحن فيه. فإن رواة الوقف أيضً 
متعدون. 

وأما فى الوجه الثالث فلان حدیث أبى هريرة بطرقه الصحيحة حال عن النبی المرفوعى: وكذا . 
رواية ابن بجينة 

وأما فی الوجه الرابع فلأن تقديم الرفع إغا هو إذا تساوت درجة أداة الرفع وأداة الوقف؛ وإن 
تفاوتت فالاعتبار برواية من هو أوثق وأعلى . 

وأما فى الخامس : : فلآن حجية آثار الصحابة إغا تكون مفيدة إذا لم يكن الأمر مختلفا فيه بينهم. 
والأمر فیما نحن فيه ليس كذلك» > على مامرء ويأتى. 

وأما فی الوجه السادس : : فلأن ما ذكره ابن الهمام مشترك الإلزام. فلا ينفع لإثبات المرام. فافهم 
حق الفهم. فان المقام من مزال الأقدام . 
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تلن كلسي في اخ ری شش بات سس 
أبو موسى أقبل على القوم» قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القرمء قال: فأيكم 
القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم» فلعلك يا حطان قلتّها؟ قال: ما قلٹھاء ولقد رهبت 
أن تبكعنى بہاء فقال رجل من القوم : نا قلٹّھاء وما أردت بہا إلا الخيرء فقال ہر 
موسى : أما تعلمون كيف تقولون فى صلاتكم؟ إن رسول الله َة خطبناء فعلمناء 
یو سو جو ا وا 
كبّر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین يحبكم الله وإذا كبر 
وركع فكبروا وارکعوا)ء الحديث. 

ثم قال أبو داود: نا عاصم بن النضر نا المعتمر قال : سمعت أبا سليمان التيمى نا 
قتادة عن أبى غلاب يحدثه عن حطان الرقاشى بہذا ا حدیث: زاد : فإذا قرأ فأنصتوا. 

ثم قال: قوله: وأنصتوا ليس بمحفوظ» لم يجى به إلا سليمان التيمى فى هذا 
الحديث» انتهى . 

دعر ہو رر رو یہ ری ابر ص 2 
ید بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء الحديث. 

وقال: هذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتواء الوهم عندنا من أبى خالدء انتہی . 


وأخرج ابن ماجة من طريق أبى خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعًا: إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتواء ا حدیث . 

وأخرج أيضا من طريق جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عن أبى غلاب عن 
حطان الرقاشى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا: إذا قرأ الإمام فأنصتواء فإذا كان عند 
القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشھد . 

وأخرج النسائى عن أبى هريرة مثل رواية ابن ماجة سندا ومتنًا. 

وآخرج مسلم فى صحيحه فى باب التشهد من طريق قتادة عن يونس بن جبير عن 
ححظان کال صليت مع أبى موسی الأشعرى» اديت تخو ؤواية أ 'داود الأولى» 


وفيه : إذا صليتم فأقيموا صفوفکمء ثم ليؤمكم أحدكم.ء فإذا كبر فكبرواء وإذا قال: غير 
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الملغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا آمين» الحديث . 

ثم قال : وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة نا أبو أسامة نا سعيد بن أبى عروبة» ح ونا ابو 
غسان نا معاذ بن هشام نا أبى» ح ونا إسحاق بن إبراهيم انا جرير عن سليمان التيمى كل 
«ؤلاء عن قتادة فى هذه الأسناد بمثله» وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من 


الزيادة : وإذا قرأ فأنصتوا. 

قال أبو إسحاق!''': قال أبو بكر ابن أخت أبى النضر فى هذا الحديث" فقال 
مسلم: تريد أحفظ من سلیمان''؟ فقال له أبو بكر: فحدیث أبى هريرة؟ قال: هو 
صحیح؛ يعنى وإذا قرأ فأنصتواء فقال: هو عندى صحيحء فقال: لم لم تضعه هنا؟ 
مال : لیس کل شیء عندی صحيح وضعته ههناء إا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه 
انتبى ما فى مسلم . 

وذكر الزیلعی فى نصب الرایڈا“ : أن البزاز أيضا أخرج هذا الحديث نحو رواية ابن 

(١)قوله:‏ أبو اساق هر إبراعیم دن سفبان صاحب مسلم ؛ راوی الکٹاب حه کذا قال 
النوری رحمه الله 

(؟)قوله: فى هذا ا حدیثٴ يعنى طعن فى هذا وقدح . 

(9) قوله: من سليمان يعنى إن سليمان كامل الحفظ والضبط. فلا تضره مخالفة غير 
وقوله: فحديث. أبى هريرة إلخ» أى قال أبو بكر : لم لم تضعه ههنا فى صحيحك؟ فقال مسلم : لسن 
هذا مجمعا على صحت ولکن هو صحيح عندی؛ كذا قال النووی . 1 

)٤(‏ قوله: وذكر الزيلعى إلخ ٴ وقد أخرج الدارقطنی فی سنہ حديث أبى موسى بلفظ مسلم. 
وقال: هذا إسناد صحیح ورواته كلهم ثقات . 

وأخرج أيضا بسند آخر فيه سالم بن نوح» وأعله بأنه ليس بالقوى. وكذا أخرجه البيبقى» وأعله 
به » ولا يخفى على الأعلام أن هذه العلة غير قادحة فى أصل المرام» أما أولا فلآن سالم بن نوح ليس 
متفقا على ترکەء وقد قال أبو زرعة: إنه صدوق ثقة. وقال یحبی القطان : لیس به بأس» كما فى ميزان 
الاعتدال وغيرء من كتب أسماء الرجال . 

وأما انیا: فلن مجرد الجرح بكون الراوى ليس بالقوى لا ينافى كونه حديثًا حسنًا إن لم يكن 

5 ” و2 

وأما ثالنًا: فلأن ضعف هذا السند بخصوصه لا يقتضى ضعف الحديث من أصله؛ لوجود السند 
السالم عن سالمء ومثله فى سان الدارقطنی وصحيح مسلم وغيرهماء كمامر ذكره. 
اللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه 
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ماجة عن أبى موسى» وقال: لا نعلم أحدا قال فيه: وإذا قرأ فأنصتواء إلا سليمان 
التیمی إلا ما حدثنا به محمد بن يحيى نا سالم ابن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن 
يونس بن جبير عن حطان عن أبى موسى مرفوعا بنحو حديث سليمان. انتہی . 

ورواه ابن عدى فى الكامل عن سالم بن نوح العطار عن عمر بن عامر وسعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة بنحوه سند ومتنّاء وقال: هذا الحديث لسليمان التیمی أشهر من 
عمرو بن عروبةء انتبى كلام الزيلعى ملخصا . 

وفى شرح معانى الآثار” للطحاوى : حدثنا ابن أبى داود نا الحسين بن عبد الأول 
نا أبو خالد سليمان ابن حيان نا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يله : إنما جعل الإمام ليؤتم بەء فإذا قرأ فأنصتواء انتبى . 
الإيراد على الاستد لال بتضعيف الحديث وغيره والجواب عنه بتقويته : 

ویرد على الاستدلال بهذا الحديث أنه متكلم فيه قد جعلوه شاذا غير محفوظ › 
وقدحوا فى ثبوته حتى إن أبا داود حكم عليه أن ليس بمحفوظ من طريق قتادة. وأن 
الوهم فيه من أبى خالد الأحمر من طريق زيد ابن أسلم» كما مر نقله . 

وقال النووى فى شرح صحيح مسلم: إن هذه اللفظة ما اختلف الحفاظ فی 
صحته. فروى البيبقى فى السنن الكبرى عن أبى داود أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. 
وكذك رواه عن ابن معين وأبى حاتم الرازى والدارقطنى والحافظ أبى على النيسابورى 
شيخ ا حاکمء واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلمء لا سيما 
ولم يردها مسندة فى صحيحه» انتبى . 

وقال السيوطى فى مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة فى سان البیہقی » قال أبو 
حاتم : هذه الكلمة» أى : وإذا قرأ فأنصتوا من تخاليط ابن عجلان» قال: وقد رواه أيضا 
خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم» وخارجة أيضًا ليس بالقوى. 

والجواب عنه أنه ماذا أراد المورد من قوله: إنه متكلم فيه؟ إن أراد أنه متكلم فيه 
إجماعاء فليس بصحیح؛ وإن أراد أنه متكلم فيه عند جمع من الحفاظ فمسلم غير مضر ؛ 
لأن قولهم متعقب عليهء ومن أقر بصحته قوله نجيح . 

وتفصيله : أن هذا الحديث قد صححه جمع من الأئمة أيضاء منهم مسلم صاحب 
الصحيح» كما مر ذكره» ومنہم أحمد بن حنبل على ما قال ابن عبد البر فى الاستذكار 
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فى إجماع أهل العلم على أن قوله تعالی : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له# لم يرد كل 
as‏ ہ ہی ا ل 

وقد ذكرناه بالأسانيد 5 فی ا من حديث أبى هريرة وحديث أبى 
موسی؛ وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل» قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن 
حنبل : من يقول من النبى ية من وجه صحيح إذا قرأ الإمام فأنصتواء قال: حديث ابن 
عجلان الذى يرويه أبو خالد الأحمر»ء والحديث الذى رواه جرير عن التيمى» وقد زعموا 
أن المعتمر أيضًا رواه. 
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قلت نعم قد روا قال : فاى شیء تريك» فقد صحح احمد بن حنبل ھذین 
الحديثين» انتبى . 

وذكر العينى فى ٴ البنایة ‏ أن ابن خزية أيضا من صحح هذا الحديث . 

7 كلام أبى داود أن الوهم فيه من أبى خالد» فقد تعقبه الحافظ ال منذری''' فى 
مختصر سان أبى داود على ما نقله الزيلعى منه» حيث قال : فيه نظرء فإن أبا خالد 
ومع هذا فلم ينفرد بہذه الزيادة» بل تابعه علیہا أبو سعید محمد بن سعد الأنصارى 
الاشهلى المدنى نزيل بغدادء وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة وثقه النسائى وابن معين 
وغيرهماء وقد أخرج مسلم هذه الزيادة فى صحيحه من حديث أبى موسى» وضعفها أبو 
داود والدارقطنى والبيبقى وغيرهم ؛ لتفرد سليمان التيمى . 

قال الدارقطنى : وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ. منہم هشام الدستوائى وسعيد 
وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدى ابن أبى عمارق > فلم يقل أحد منم وإذا قرأ 
اموا سس رب کے 

ولم بۂ يثبت عند مسلم تفرده بها الثقة» وحفة.» وصححها من حذیث أبى هريرة 


(١)قوله:‏ المنذرى” هو عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المصرى الشافعى» مؤلف مختصر 
سن ای داودء والحواشى عليه» ومختصر صحيح مسلم» وكداب الترغيب والترهيب. ولد فى سنة 
۱. وبرع فى الفقه والعربية وا حدیث: وصار عدي النظير فى فنون ا حدیث؛: مات سنة ٦٦٥٦ء‏ كذا 
فى طبقات الشافعية لابن شهبة الدمشقى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١5‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وآنی موسی) انتہی کلام الندری. 

قلت : هالذكره من توثيق أبى الد لأاريت فيه ققد قال إستحاق بن زاهوية: 
سألت وكيعًا عنه» فقال: وأبو خالد يسأل عنه» وقال ابن مريم عن ابن معين ثقة : وكذا 
قال ابن المدينى» وقال النسائی والدارمى عن ابن معين : ليس به بأس . 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبان فی الثقات . وقال 
العجلى : ثقةء كذا ذكره الحافظ ابن حجر فى ٴ تهذيب التبذيب” » وأما ما ذكره من متابعة 
محمد بن سعد أراد به ما أخرجه النسائى فى سننه عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن 
عبن م د عق تی عجان عن رود مهدا وين : 

وأخرجه الدارقطنى أيضاء وقال: قال أبو عبد الرحمن: كان محمد بن عبد 
الخ ومی بقول: محمد ابن سعد هذا ثقة + انتهى :وله متابعان آخران أيضا غير محمد 
بن سعد إسماعيل» ومحمد بن ميسرة أخرج الدارقطنى حدیئہماء وضعفهماء كذا قال 
الزيلعى وغيره» وما ذكره من تصحيح مسلم أراد به ما نقلناه سابقًا عنه . 

وأما كلام النووى فى شرحه المنقول سابقاء فلا يخلو عن تعصب » فإن اجتماع 
هؤلاء إنما يقدم على تصحيح مسلم إذا كان ذلك مستندا إلى وجه معتذ به وبدونه لا 
وجه لتقديمه؛ فإن كان مستندهم فى ذلك ضعف سليمان فليس بصحیح؛ فقد وتقه أحمد 
وابن معين والدارمى وابن سعد وابن حبان وغيرهم» وإن كان تفرده كما هو المشهور 
عندهم فليس بصحيح أيضاء لما تقدم من ذكر متابعاته» وإن كان غير ذلك فليبينه حتى 
ينظر فيه . 

وقال العينى فى البناية” : فإن قلت : قال البيبقى فى كتاب المعرفة بعد أن روى 
حديث أبى هريرة وأبى موسی : قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة منهم أبو داود 
وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطنى» وقالوا: إنہا ليست بمحفوظة . 

قلت : يرد هذا كله ما يوجد فى بعض نسخ مسلم هذه الزيادة عقيب هذا الحديث». 
وصحح ابن خخزيمة حديث ابن عجلان المذكور فيه تلك الزيادة» وقال مسلم : هو صحيح 
عندى» يعنى الحديث الذى رواہ أبو هريرة» وهذا مسلم جبل من جبال الحديث. وأهل 
النقل قد حكم بصحة هذا الحديث, ورد بهذا الكلام البيبقى وأمثالهء انتبى . 

وقال ابن الهمام فی فتح القدير : قد ضعفها أبو داود وغيره» ولم يلتفت إلى 


إمام الكلام مع غيث الغمام ه6١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء : 
ذلك بعد صحة طريقهاء وثقة رواتباء وهذا هو الشاذ للقبول'''ء ومثل هذا هو الواقع فى 
حديث قراءة الإمام قراءة له انتہی . 

وبالجملة ما يحكم بصحة هذا الحديث هو الأرجح بالنظر الدقيق» فيكفى 
للاستدلال بەء ومن حكم بضعفها ليس له دليل معتد به يقبله أرباب التحقيق . 

وترد عليه أيضا الإيرادات الخمسة الواردة على الاستدلال بالآية؛ لأنه نصيرها 
مبنی و معنى » والجواب كالجواب والكلام كالكلام . 


الحديث الثانى حديث المنازعة والانتہاء : 
وهو قوله يك : ما لی أنازع القرآن''ء وانتہی الناس عن القراءة خلف رسول الله 
ية وغير ذلك مما يدل على أن النبى ا زجر المؤتمين عن القراءة» وكره ذلك» وأن الناس 
تركوا القراءة خلفه عند ذلك» وهو حديث مخرج فى كثير من الكتب المعتبرة لثقات 
الأمة. 
فأخرج مالك فى الموطأ عن الزهرى عن ابن أكيمة”" اللیٹی عن أبى هريرة 


)4( أن 


)١(‏ قوله: وهذا هو الشاذ المقبول أشار به إلى أن الشذوذ على نحوين» شذوذ لا يضر فى 
الاحتجاج» وشذوذ يوهن الاحتجاج» وما اشتهر من أن الشذوذ مضر فى صحة الاسنادء وأن الشاذ لا 
يليق به الاستناد ليس على إطلاقه. بل هو محمول على أحد قسميهء وقد فصلت هذه المسألة فى 
رسالتى: دافع الوسواس فى أثر ابن عباس" ورسالتى: “زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس” 
ورسالتى : تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد” . 

() قوله: مالى أنازع القرآن” على صيغة المعروف أو المجهول . 

(۳) قوله: "ابن أكيمة” -بضم الهمزة- مصغرا اسمه عمارة بضم الهمزة وتخفيف الیم 
وقيل : عمار -بالفتح والتخفيف- وقيل: عمروء وقيل: عامر» ثقةء مات سنة ۱١۱۰ء‏ ذكره الزرقانی 
وغيره . 

)٤(‏ قوله: عن أبى هريرة” وأخرجه البيبقى فى سننه الكبرى من حديث عبد الله بن بجینة: 
وقال : هذا خطأ لاشك فيهء فقد رواه مالك ومعمر وغيرهما من ابن أكيمة عن أبى هريرة انتہی . 

وقال العلامة هاشم بن عبد الغفور السندى فى رسالته تنقيح النبى عن القراءة خلف الإمام” : 
هذا كلام ساقط الاعتبارء إذ لا امتناع فى کون الحديث الواحد مرويًا عن صحابيين بسند واحدء 
وبسندين مختلفين» ولم يقل بامتناعه أحد فيما علمنا من أهل العلم بالحديث. انتبى . 


إمام الکلام مع غيث الغمام ٢‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
رسول الله اة انصرف من صلاة جهر فيا بالقراءة» فقال: هل قرأ معى منكم من أحد؟ 
فقال رجل : أنا يا رسول الله فقال: إنى أقول: ما لی أنازع القرآن» فانتہی الناس عن 
القراءة مع رسول الله َة فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك» وأخرجه محمد بن 


الحسن فى موطئه من طريقهء وأخرجه أبو داود فى سننه فى باب من رأى القراءة إذا لم 
يجهر من طريق مالك . 

ثم قال: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهرى على 
معنى مالك » ثم أخرج عن مسدد وأحمد بن محمد المروزى» ومحمد بن أحمد بن خلف 
وعبد الله بن محمد الزهرى وابن السرح؛ قالوا: نا سفيان عن الزهرى قال: سمعت ابن 
أكيمة يحدث سعيد بن المسيب» قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلی بنا رسول الله ولا 
صلاة نظن أنها الصبحء بعناہ إلى قوله : ما لی أنازع القرآن. 

ثم قال : قال مسدد فى حديثه : قال معمر : فانتہی الناس عن القراءة فيما جهر به 
رسول الله يِه وقال ابن السرح فى حديثه : قال معمر : قال الزهرى : قال أبو هريرة: 
ٹا التائن: 

وقال عبد الله بن محمد الزھری : قال سفيان: وتكلم الزهرى بکلمة لم أسمعهاء 
فقال معمر : إنه قال: فانتبى الناس» ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى» 
وانتہی حديثه إلى قوله: ما لی أنازع القرآن» ورواه الأوزاعى عن الزهرى قال فيه : قال 
الزهرى : فاتعظ المسلمون بذلك. فم یکونوا يقرأون معه فيما يجهر به» وسمعت محمد 
بن يحيى بن فارس قال قولهء فانتہی الناس من كلام الزھری؛ انتہی . 

وأخرحة الترمدى من ظريق مالك به ستدا ونا وقال: :هذا حديت حي ”+ 


)١(‏ قوله: ”وقال: هذا حديث حسن إلخ” وقال أيضا: ليس فى هذا الحديث ما یذخل على 
من رأى القراءة خلف الإمام؛ لأن أبا هريرة هو الذى روى عن النبى ية هذا الحديث» وروی أيضًا عن 
النبی یھ أنه قال: من صلی صلاة لم يقرأ فیہا بأم القرآن فهى خداج غير تمامء فقال له حامل ا حدیث : 
إنى أكون وراء الإمام أحياناء فقال : اقرأ بها فى نفسك يا فارسى . 

وروی أبو عثمان النبدى عن أبى هريرة قال : أمرنى رسول الله عة أن أنادى : لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الکتابء واختاره أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة» وقالوا يتبع سكتات 
الإمام. انتہی . 

وفيه ما فيه ؛ لأن هذا الحديث بإطلاقه يفيد ترك الصحابة مطلق القراءة خلف رسول الله ہل فى 


إمام الكلام مع يث الغمام ۷" الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وابن أكيمة اللیٹی اسمه عمارة» ويقال: عمرو بن أكيمة» وروی بعض أصحاب الزهرى 
هذا ال حدیثء وذكروا هذا ا حرف: قال: قال الزھری: فانتبى الناس عن القراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله م انتہی . 

واخرجه النسائى من طريق مالك به سندا ومتناء وأخرجه ابن ماجة من طريق 
و نی جو کت 
نظن أنہا الصبح» فقال : هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل 088۷ 
أقول: ما لی أنازع القرآن . 

ثم أخرج من طريق معمر عن الزهرى عن ابن أكيمة عن أبى سريرة صلّی بنا رسول 
الله وء فذكر نحوه» وزاد فيه : فسكتوا بعد ما جهر به الإمام . 

وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار” من طريق مالك به» ومن طريق 
الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة نحو ما ذكره أبو داود بلفظ : فاتعظ 
المنتلمؤة بذللك + اديت 

وذكر الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير" : أنه أخرجه الشافعى عن مالك 
وأحمد وابن حبان من حديث الزهرى عن ابن أكيمة . 

وقوله : فانتہی الناس إلخء مدرج فى الخبر من كلام الزهرى» بينه الخطيب» واتفق 
عليه البخارى فى التاريخ» وأبو داود ويعقوب بن شيبة والذهلى والخطابى وغيرهم. 
انتہی . 


الإيرادات على استد لال بحث تضعيف 
الحديث مع الأجوبة من بعضها : 

وأورد على هذا الاستدلال بوجوه: أحدها: أن أصل ا حدیث من رواية ابن أكيمة 
الليئى» وعليه تدور رواياته» ولم يحدث عنه غير ابن شهاب الزهری» ولیس مشهورً. 
بالنقل» بل هو مجهول» فحديثه ليس فى حيز الاحتجاج والقبول» ألا ترى إلى ما ذكره 
الجهرية» وعدم تعرضه يكل للإنكار عليهم» فيكون حجة ملزمة على القائلين بالاعتراض مطلقا جزمًاء 


إلا أن ينبت كونه منسوخاء ولا سبيل إليه» وفتوى أبى هريرة: اقرا بہا فى نفسك. حمله على السرية 
فقط › وعلى القراءة فى السكتة . 


إمام الکلام مع غیث الغمام |۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الحافظ ابن حجر فى ٴتہذیب التہذیبٴ أن أبا بكر البزار قال : ابن أكيمة لیس مشهورا 
بالنقل ولم يحدّث عنه إلا الزهرى» وقال الحميدى: هو رجل مجهول. وكذا قال 
الي 

وقال: اختلفوا فى اسمهء فقيل : عمارة» وقيل: عمار» وقال ابن حبان فى 
تقاف ا أن احم عمان» قی وم ی قال ارون بد تقل 
تحسين الترمذى حدينه : هذا أنكر الأئمة على تحسينه» واتفقوا على ضعف هذا الحديث ؛ 
لأن ابن أكيمة مجهولء انتہی . 

وأخرج الحازمى فى كتاب الناسخ والمنسوخ بسنده عن الحميدى أنه قال: إن 
قال قائل : ممن يرى أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به أن الزهرى حدث عن ابن أكيمة 
عن أبى هريرة أن النبی ية قال : ما لی أنازع القرآن» فانتبى الناس» ا حدیث: قلنا: هذا 
حديث رواه مجهولء ولم يرو عنه غیرہء انتہی . 
الجواب بتقوية الحديث وتوثيق ابن أكيمة : 

والجواب عنه: أن دعوى الاتفاق على كونه ضعيمًاء كما صدر عن النووى 
مردودة» كما قال على القارى فى المرقاة شرح المشكاة » قال ميرك نقلا عن ابن الملقن : 
حديث أبى هريرة رواه مالك والشافعى والأربعة» وقال الترمذى: حسن» وصححه ابن 
حبان» وضعفه الحميدى والبیہقی؛ انتبى» وبہذا يعلم أن قول النووى: اتفقوا على 
ضعف هذا الحديث غير صحیحء انتبى . 

وأما قول من قال : إن ابن أكيمة مجهول فغير مقبول» فإنه إن لم يعرفه» فقد 
عرفه جماعة من النقاد ووتقوه» ألا ترى إلى كلام الحافظ ابن حجر فی تہذیب 
التبذيب” فى ترجمته : قال ابن أبى حاتم : ضالح الحديث مقبول» وقال ابن خزية : قال 
لنا محمد بن يحيى الذهلى : ابن أكيمة هو عمارء ویقال : عامرء والمحفوظ عندنا عمار» 
وهو جد عمرو بن مسلم الذى روى عنه مالك بن أنس»ء ومحمد بن عمرو بن علقمة 


)١(‏ قوله: وأما قول من قال إلخ” وأما قول من قال إنه لم يحدث عن ابن أكيمة غير ابن 
شهاب الزهرى» فغير مضر أيضا؛ أن مثل هذا يعد ثبوت جلالة قدر الراوىء ووثاقته» لا يقدح فى 
السند أصلاء وقد يجاب عنه أيضا بالمنع مستندا بما فى تہذیب التہذیب أنه روى عنه محمد بن عمر و 
أيضاء وفيه ما فيه» فإن ابن حجر قد حكى عن الذهلى ما يزيفه أيضًا. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
حديث أم سلمة : إذا دخل العشر. 

قلت : قال ابن عبد البر فى باب من لم يشتهر عنه الرواية» واحتملت روايته 
لروایات الثقات عنه ابن أكيمة اللينى المدنى. قال یحیی؛ بن معين : كفاك قول الزهرى : 
سمعث ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيت» وقد رؤى عته غير الزهرئ محمد بن عمروة 
وروی الزهرى عنه حدیثینء أحدهما فى القراءة خلف الإمام» وهو مشهور به. والآخر 
فی المغازى» انتهى» كأنه يشير إلى حديثه عن ابن خی أبى زهم . 

وأما قوله: إن محمد بن عمرو روى عنه» فخطأء وقد وضح من كلام الذهلى كما 
تقدم» وذكره مسلم وغير واحد فی الواحدانء وقالوا: لم يرو عنه غير الزهرى. وقال 
الدورى عن يحيى بن سعيد: عمر وابن أكيمة ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: هو من 
مشاهير التابعين بالمدينة» وذكره ابن حبان فى الثقات. انتبى ملخصا۔ 

وفى استذكار ابن عبد البر " قال ابن شهاب : كان ابن أكيمة يحدث فى مجلس 
سعيد بن المسيب » ويصغى إلى حدیثهء وحسبك بهذا فخرا وثناء» انتہی . 

وثانيها: أن جملة: وانتہی الناس إلخ» فى هذا الحديث مدرجة؛ فمنہم من 
یجعلھا من كلام أبى هريرة رضى الله عنه» ومنهم من يجعلها من كلام الزهرى. ومنہم 
من يجعلها من كلام معمر: كما مر نقله عن سی أبى داود. وقال القارى فى المرقاة عند 
تفسیر هذه الجملة قال: فانتہی الناس إلخ. أى أبو هريرة قاله ابن الملك» لکن نقل ميرك 
عن ابن الملقن أن قوله : فانتہی الناس هو من كتاب الزهرى» قاله البخارى والذهلى وابن 
فارس وأبو داود وابن حبان والخطابى وغيرهمء انتهى . 

وجوابه : أن هذا الاختلاف لا يقدح فى أصل المرام؛ لأن هذا الكلام سواء كان من 
كلام أبى هريرة» أو من كلام الزهرى. أو غيرهماء يدل قطعًا على أن الصحابة ترکوا 
القراءة خلف رسول الله یل فيما يجهر فيه» وهذا كاف للا ستناد. 

وثالئها: أن انتہاء الصحابة عن القراءة لعدّ كان باجتبادهم. وفهمهم من سؤال 
النبى ب عنهم . والخبر بمنازعة قراءتہم ترك القراءة. ولم يرو أن النبى ٹہ اطلع عليه 
فحسنه» أو نهاهم عن القراءة. 

وجوابه : أن الصحابة أعلم منا مراد النبى ق وهم من صدور مجالسه» وشركاء 
مانسه؛ وفهمهم أقوى من فهمناء فتركهم القراءة خلفه دليل واضح على أن القراءة 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١6‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
التى هى منشأ المنازعة كانت مكروهة عند النبى كلوه ولو لم يكن مراده هذاء وكان قد 
اطلع من ذلك اليوم على ترك المنازعة لهداهم إلى قراءة الفاتحةء وصرح بنفى الجهر 
بالقراءة والمنازعة » واختيار الفاتحةء ومن المعلوم:أن السکوت فى معرض البيان بيان . 

ورابعها: وهو أقواها أن هذا الحديث إنما يدل على ترك القراءة فى الجهرية» ولا 
دلالة على تركها فى السریةء فلا يتم التقريب» ولهذا جعل مالك وغيره القائلون بالفرق 
بين السرية والجهرية من أدلة مذهبهم» وبه صرح جماعة من غيرهم» فقال ابن عبد البر 
فى الاستذکار ‏ : فقه هذا الحديث الذى من أجله جىء به» وترك القراءة مع الإمام فى 
كل صلاة فيها الإمام بالقراءة» فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن ولا غيرها على 
ظاهر هذا ا حدیث وعمومه. انتہی . 

وقال القارى فى المرقاة عند تفسير : فانتہی الناس عن القراءة فيما جهر بالقراءة 
مهوم انی كانوا یسر بالقزاء» قينا كان يهن فيه رسول الله کا .وه مدهي 
شس دی ہت سی 

وأجيب عنه بأنه ورد فى بعض الروایات : فانتہی الناس عن القراءة بدون قيد 
الجهرية» وهو دال على انتباءهم عن مطلق القراءة» وفيه ضعف ظاهر؛ لا تقرر أن 
ا و ا ا 00 
القراءة فى الجهرية ؛ لكون الواقعة واحدة» فالحق أن يقال: غرض المستدلين من 
بهذا الحديث إثبات أحد جزئی مطلوبهم» والرد على من قال رت 
والسرية» بأن هذا يخالفهم . 

وخامسها: أن المراد فى هذه الرواية الانتہاء عن الجهر خلف الإمام» كما قال ابن 
ملك: من قال بقراءتہا خلف الإمام فى الجهرية حمله على ترك رفع الصوت خلفه؛ 
انتہی . 

وفيه ما ذکرہ القاری أنه خلاف ظاهره قوله يك : هل قرأ معى أحد منكم . 

وسادسها: أنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحةء كما نقله الحازمى عن 
الحميدى أنه قال : إنما قال فيه النبى بي : ما لى أنازع القرآن» فاحتمل أن يكون عن النبى 
يك أن لا يقرأ قرآنًا خلفه سوى فاتحة الكتاب؛ لأنا وجدنا عمران بن حصين قال: قال 
النبى ية لرجل قرأ خلفه ب#سبح اسم ربك الأعلى 4 : هل قرأ أحد منکم ب#سبح اسم 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١6١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ربك#؟ فقال رجل : نعمء فقال : صدقت قد علمت أن بعضهم خال نيما . 

وقوله : أنازع مثل أخالج» فلا يحتمل أن يكون عنى فى حديث ابن أكيمة أن 
یقول : مالى أنازع القرآن» يعنى فاتحة الکتابء وهو يقول: لا صلاة إلا بہاء انتبى . 

وفيه أنه مخالف لظاهر سوق الروايات» ورواية عمران واقعة على حدةء فإن 
واقعة هذه الروايات كانت فى الجهرية» والواقعة المذكورة فى رواية عمران كانت فى 
السریةء كما سيأتى فيما يأتى» فلا يكن حمل تلك الواقعة على هذه الواقعة . 

و قلف کسی باعل تر یا عا سی :الا سفق لا 
القرآن» وغيره من الأحاديث الدالة على أن النبى عل أجاز قراءة الفاتحة لمن خلفه فى 
الجهرية . 

قلت : الجمع بين ما نحن فيه وبين تلك الأحاديث لا يتعين بهذا الطريق E‏ 

وسابعھا: أنه منسوخ بحدیث العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة الذى فيه قول 
بی هريرة لە: اقرأ بها فى نفسك يا فارسیء وقد مر ذكره فى الفصل الأول من الباب 
الأولء ويؤيده حديث آخر مروى من طريق أبى هريرة دال على أن لا صلاة إلا بالفاتحةء 
كما قال الحازمى فى كتاب الناسخ والمنسوخ ‏ نقلا عن الحميدى : إنه قال بعد أن حكم : 
بأن حديث ابن أكيمة لیس بثابت» ولو كان هذا ثابنًا أريد به النبى عن قراءة الفاتحة خلف 
الإمام دون غيرها؛ لكان فى حديث العلاء عن أبيه ما يبين أنه ناسخ لهذا . 

وحدیث العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة یقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله بي : من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداجء فهى خداج» فهى خداج غيرتمام» قال: فقلت: يا أبا هريرة! إنى أحيانًا أكون 
وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» وقال: اقرأ بها فى نفسك یا فارسی ء الحديث . 

وأخرج الشافعى عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة 
مرفوعا : کل صلاة لم يقرأ فیہا بأم القرآن فهى خداج سیت ری بی 
شرط مسلم . 

والحديث الأول رواه فى الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء 


)١(‏ قوله: بهذا الطريق” بل يكن أن تحمل تلك الأحاديث على من عدا ا لمؤتم بشهادة غيره من 
الأحاديث» إلا أن يقال : حديث عبادة صريح فى قراءة المؤتم الفاتحة » وسيأتى ما له وما عليه . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 6 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
والحديث الثانى رواه عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عبيئة » ولاعلة فى الحديثين ؛ 
لأن الأول رواه عن العلاء شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة» وروح بن القاسم» وأبو 
غسان محمد بن مطرف» وعبد العزيز بن محمد الدراوردى. وإسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن يزيد البصری؛ وجهضم بن عبد الله . 

والحديث الثانى رواه مالك بن أنس وابن جريج ومحمد بن إسحاق بن يسار 
والوليد بن كثير ومحمد ابن عجلان عن العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة» وكأنه 
سمعه منہما جميعاء فقد رواه أبو أويس المدنى عن العلاء قال : سمعت من أبى ومن أبى 
السائب جميعاء وكانا جليسين لأبى هريرة» قالا: قال أبو هريرة» فذكره. 

فوجدنا الحديثين عن أبى هريرة» ولم يتبين لنا أيبما بعد الآخر حتى أبان ذلك 
العلاء فى حديثه حين قال : قال لی أبو هريرة: يا فارسی! اق رأ بها فى نفسك» فعلمنا أنه 
إنما أخبر بذلك أبو هريرة أبا العلاء بعد موت النبى بء ولا يحتمل أن يكون حديث ابن 
أكيمة هو الناسخ› ثم يأمر أبو هريرة أن يعمل بالمنسوخ» وهو رواهما معاء انتبى 
ملخصا. 

والجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن العلاء بن عبد الرحمن متکلم فيه» فقد 
قال الحافظ ابن حجر فى تہذیب التبذيب” وغيره فى غيره: إن الدورى قال عن ابن 
معين: ليس حديثه بحجة» وقال ابن خيثمة عن ابن معين: ليس بذلك لم يزل الناس 
يتوقون حديثه » وقال أبو زرعة : لیس بالقوى ما یکون» انتہی . 
بحث توثيق العلاء بن عبد الرحمن وتضعيفه : 

وفيه نظرء إما أولا فبأن حدیث العلاء المذكور فى قسمة الفاتحة قد تلقاه الأئمة 
واستدل به الحنفية والمالكية على أن البسلمة ليست جزء من الفاتحة» وردوا به على 
الشافعية القائلين بالجزئية» وأجابوا عن خدش بعضهم فى العلاء لسلامتهم » كما بسطته 
فى رسالتى أحكام القنطرة فى أحكام البسلمة . 

ألا ترى إلى قول ابن عبد البر فى الاستذكار عند شرح الحديث المذكور: هذا 
الحديث أبين ما يروى عن النبى ية فى سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الکتاب ء 
وهو قاطع لموضع الخلاف؛ انتبى . 

وقال العينى فى البناية شرح الهداية ‏ فى بحث البسملة بعد ذكر هذا الحديث : 


إمام الكلام مع غيث الغمام 10۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وذکر إیراد بعض الشافعية عليه بأن حديثه لیس بحجة» هذا جهل وفرط وتعصب يتركون 
الحديث الصحيح لكونه غير موافق لمذھبہم: وقد رواه عن العلاء الأئمة الأثبات كمالك 
وسفيان وابن جريج وعبد العزیز والوليد بن كثير ومحمد ابن إسحاق وغيرهم» وهو ثقة 
صدوق. انتبى . 

فإذا ثبت أن الحنفية والمالكية قد قبلوا هذا الحديث فى بحث البسملة» جعلوه 
أوضح حجة فى الخلافية» فكيف يكن منہم إبداء ضعفه» وکون العلاء متکلما فيه فى 
بحث الفاتحة . 

وأما ثانيًا : فبأن جماعة من نقاد الفن قد وتّقوا العلاءء وبسطوا ألسنتہم فى حقهم 
بالثناء» فإن عبد الله ابن أحمد قال عن أبيه أنه ثقةء لم أسمع أحدًا ذكره بسوءء وقال أبو 
حاتم صالح : روى عنه الثقات» وقال النسائى : لیس به بأس» وقال ابن عدى : للعلاء 
نسخ یرویہا عنه الثقات» وما أرى به بأساء وذكره ابن حبان فى الثقات” » وقال ابن 
سعد: قال محمد بن عمر: صحيفة العلاء بالمدينة مشهورة» وكان ثقة كثير الحديث» 
وقال عثمان الدارمی : سألت ابن معين عن العلاء وابنه كيف حدیئہماء فقال: ليس به 
بأس» قلت هو أحب إليك» أو سعيد ا مقبری؛ قال: سعيد أوثق» والعلاء ضعيف. 
يعنى بالنسبة إليه» وقال الترمذى : هو ثقة عند أهل الحديث» كذا ذكره ابن حجر فى 
دت ال 
بحث تقدم الجمع على النسخ أو العكس ونسخ الرواية بخلاف الراوی : 

وثانيبما: أن ادعاء النسخ فى هذا ا مقام لا يستقيم » لا على مذهب الحنفية. ولا 
على مذهب المحدثين والشافعیةء وذلك لأن مذهب المحدثين كما ذكره ابن الصلاح 
والحازمى وغيرهما أن الجمع بين المتعارضين مقدم على النسخ» لا يصح ادعاءه مع إمكان 
الجمع» ولا عبرة لمجرد التراخى. بل لتعذر الجمع الشافعى» فإن ظهر وجه يجمع به بين 
المتعارضين يؤخذ به إعمالا للدليلين» وهو أولى من إهمال أحدهما . 

وإن ثبت تأخر أحدهماء فإن لم يظهر صير إلى النسخ إن وضح ما يدل عليه وإلا 
یصار إلى الترجیحء وهذا المذهب هو الذى ييل إلى صحت النظر الدقيق» ويحكم 
الفطرة السليمة بأنه التحقیقء وقد أوضحت كل ذلك فى رسالتى المسماة بأ الأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقھاء 

ومن المعلوم أن الجمع فيما نحن فيه بين قول أبى هريرة: اقرأ بها فى نفسك يا 
فارسی! وبين: انتہی الناس عن القراءة خلف رسول الله يل فيما يجهر فيه» ممكن بأن 
يقال : الانتباء مقتصر على الجهرية» كما هو المفهوم من ظاهر التقييد» والحكم بالقراءة 
فى نفسه مقتصر على السرية» أو بأن يقال : الانتہاء كان بالجهرية عند قراءة الإمام لا 
مطلقّاء والأمر بالقراءة فى نفسه فى السرية» وفى الجهرية عند سكتات الإمام لا مطلقاء 
فمع إمكان الجمع كيف يصار إلى النسخ . 

وأما الحنفية فإنہمء وإن حکموا بتقدم النسخ على الجمع» وقالوا: إذا تعارض 
الدليلان» فإن علم منہما المتأخرء فهو ناسخ للمتقدم» وإن لم یعلمء فالترجيح إن 
أمكن» وإلا فالجمع بقدر الإمكان» وإن لم يمكن تساقطاء لکن قيدوه بعلم المتأخرء 
والمتقدم على سبيل الظن أو الجزم» ولم يقولوا: بالنسخ بمجرد الاحتمال بلا استدلال. 

وبوجه آخر: إذا روى الصحابى حديئًا مفسراء لا يقبل التأويل» وترك العمل 
بمرويه بعد الرواية» تعين کون تركه للعلم بالناسخ» فلا يعمل بالحديث لكونه منسوخًاء 
هذا عند ا حنفیة وعند الشافعى لا عبرة لعمل الصحابى خلاف المروى» بل يؤخذ 
بالحديث» وهذا هو مذهب المحدثين . 

لنا: أنه لما كان الحديث مفسّراء وقد عمل راويه الصحابى بخلاف ذلك» علم أنه 
كان عالما بنسخه؛ لأنه لا يصح العمل بخلاف القاطع من الصحابى المقطوع عدالته إلا 
بعد علمه بالنسخ» بخلاف ما إذا عمل الراوى خلاف المروى قبل الرواية» فإنه لا يدل 
على النسخ؛ وكذا إذا لم يعلم تاریخ العمل ورواية الحديث . 

ولهم : أنه يحتمل أن يظن الناسخ ناسخاء فيترك العمل بەء قلنا: هذا بعيد بل غير 
صحيح ؛ لأن ناسخ المفسر لا يكون إلا مفسراء فلا احتمال للخفاءء وكذا فی تحرير 
الأصول» وشروحه» وقد استند ا حنفیة بهذا الأصل فى كثير من المباحث» كمبحث رفع 
اليدين» وغسل الإناء سبعًا بولوغ الكلب» وغير ذلك» و شرح معانى الآثار” للطحاوى 
تملوء من أمثال ذلك » وإن كان كل ذلك لا يخلو عن إيرادات جيدة وشبهات قوية . 

إذا عرفت هذا فنقول: ادعاء النسخ فيما نحن فيه لا يستقيم على مذهب الشافعية 
ومن وافقهم؛ لأن قول الصحابى وعمله ليس بعتبر عندهم إذا كان خلاف الرواية» بل 
يجب الأخذ بالرواية» فهنا لما أفتى أبو هريرة رضى الله عنه بالقراءة فى نفسه مع روايته 


إمام الكلام مع غيث الغمام 5 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
٠‏ ترك القراءة خلف النبى با لا يعتبر بفتواه» بل ما رواه. 

وأما الحنفية فعندهم وإن كان عمل الصحابى الراوى وفتواه على خلاف روايته من 
أمارات النسخ» لکن قيدوه با إذا علم تأخر فتواه عن روايته بیقینء وبكونه خلاف المروى 
خلاقًا بیقینء وفيما نحن فيه كلاهما فى حيز الإشكالء فإن ثبت تأخر فتواه» وكونه 
خلاف مرويه یقینا صح ذلك» وإلا فلاء وكونه خلاقًا له بحيث لا یکن الجمع بينه وبينه 
ممنوع ؛ لما مر من وجهى الجمع . 


الحديث الثالث حديث اخالحة : 

وهو مخرج فى كتب معتمدة بطرق معدودة. 

فأخرج أبو داود فى " سننه “ من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن 
حصين رضى الله عنه أن النبى ية صلى الظهر» فجاءه رجل» فقرأ خلفه ب#اسبح اسم 
ربك الأعلى*» فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رجل» قال: قد عرفت أن بعضكم 
خالجنيها. 

قال أبو داود: قال أبو الوليد فى حديثه قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول 
سعید : أنصت للقرآن» قال : ذاك إذا جهر بەء وقال ابن كثير فى حديثه» قال شعبة قلت 
لقتادة : كأنه کرهه» قال: لو كره لنہی عنه . 

وأخرج أيضًا من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن النبى 
لا صلى بهم الظهرء فلما:انفتلء قال: أيكم قرأ ب#إسبح اسم ربك الأعلی 4ء فقال 
رجل : أناء فقال: قد علمت أن بعضكم خالجنیہاء وأخرج مسلم فى صحيحه نحوه . 


الحديث الرابع حديث ا خالطة : 

ما أخرجه الطحاوى عن ابن مسعود قال: کانوا يقرأون خلف رسول الله لاء 
فقال: خلطتم على القرآن. 

ویرد على الاستدلال ہہما بعض ما ورد على الاستدلال بالحديث الثانى» 
7 ۱ 
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وقد يورد عليه بأنه قال ابن عبد البر فی الاستذكار بعد ذكر حدیث أبن مسعود: 
هذا لا حجة فيه » وإنما معناه فى الجهر ؛ لأن التخليط لا يقع فى صلاة السرء ويبين ذلك 
حدیث : ما لی أنازع القرآنء وهذا فى الجهر على ما قدمناہء انتبى . 

وقال بعد ذكر حديث عمران : هذا الحديث رواه شعبة وجماعة عن قتادة عن زرارة 
بن أوفى عن عمران» وقوله: خالجنيها يعنى نازعنیہاء وهذا مثل قوله فى حديث أبى 
هريرة: ما لی أنازع القرآن. 

إلا أن يقال: غرض ا مستدلین بہذین ا حدیثین وأمثالهما إثبات ترك القراءة فى 
الجهرية» وترك الجهر فیہا وفی السرية على ما مر نظيره . 

وقد يورد أيضا بأن هذين الخبرين لا يثبت منہما النبى عن القراءة» ولا تركهاء 
وإنما أخبر النبى ية بالمخالحة والمخالطة» ولو كرهما لنبى عنہا۔ 

وجوابه : أن النبى وإن لم يكن مذكورا صريحاء لکن مفهوم ضرورة» فإن من 
المعلوم أن المخالحة والمخالطة فى القرآن منبى عنهء ولذا نہی النبى يرل عن جهر القراءة 
معاء كما ورد فى السنن وغيرهاء فيكون ما يؤدى إليبماء وهو القراءة فى الجهر» أو 
الجهر بالقراءة ممنوعا عنه أيضًا السو عرض سے سو ای یت 
الخبر . 

فإن قلت : المخالجة ونحوها إنما يتحقق عند جهر المقتدى بالقراءة» وإما عند 
الإسرار بالقراءة فلاء فلا يثبت منه إلا النہی عن الجهر خلف الإمام» لاعن مطلق القراءة 
حك افاسشر ندر تال التورى الى کہ سمل سی ما کہ گار دن 
جهره» أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءةء ہل فيه أنهم كانوا يقرأون 
السورة فى الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة فى الظهر للإمام والمأموم عندناء ولنا 
وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة فى السرية» كما لا يقرأ فى الجهرية» انتبى . 

قلت: نعم» ولکن قد يؤدى الإسرار بالقراءة أيضًا إلى ذلكء فينبى عنه لأجل 
ذلك . 


)١(‏ قوله: ‏ لأجل ذلك وإلى هذا يشير كلام عين أعيان الدهلى فى رسالة تدوين مذهب عمر 
بن الخطاب المندرجة فى كتابه : إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاءء البيبقى عن يزيد بن شريك أنه سأل عم 
عن القراءة خلف الإماء فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قلت : 
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الحديث الخامس : 


ما أخرجه الدارقطنى فی سننه عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة عن 
عمران ابن حصين قال : كان النبی َة يصلى بالناس» ورجل يقرأ خلفهء فلما فرغ قال : 
من ذا الذى يخالجنى سورة كذا؟ فنباهم عن القراءة خلف الإمامء وفيه أن زيادة 
فنباهم عن القراءة خلف الإمامء قد تفرد بها حجاج ابن أرطاة» كما حكم به 
الدارقطنی''' بنفسه أنه لم يقل : هكذا غير حجاج؛ وخالفه أصحاب قتادة» منہم شعبة 


وإن جهرت؟ قال : وإن جهرث . 

قلت : روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيئًاء والجمع أن القبیح 
فى الأصل أن ينازع الإمام فى القرآن» وقراءة المأموم قد يفضى إلى ذلك. ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة 
ربه مطلوب» فتعارضت مصلحة ومفسدة» فمن استطاع أن يأتى بالمصلحة بحيث لا تخدشها مفسدة. 
فليفعل» ومن خاف المفسدة ترك ۔انتہی۔ . 

. . قوله: كما حكم به الدارقطنى إلخ” وكذا قال البيبقى فى سننه» قوله: فنہی النبی.‎ )١( 
. إلخ تفرد به حجاج ورواه ابن عروبة ومعمر وغيرهماء فلم يقل أحد منہم ما تفرد به حجاجء انتہی‎ 

وأجاب عنه الفاضل السندى فى رسالته تنقيح الكلام فى النبى عن القراءة خلف الإمام بوجوه 
خمسة لا یخلو شىء منہماعن شىء عندى . 

الأول : أنه قال ا حافظ ابن حجر فى التقريب أن الحجاج بن أرطاة الكوفى القاضى أحد الفقهاء 
صدوق يخطئ ويدلس من السابعة» ورمز عليه ا حافظ المذكور خ م عه» يعنى أخرج حديته البخارى فی 
الأدب المفرد ومسلم فى صحيحهء وأصحاب السنن الأربعة . : 

وقال الحافظ ابن حجر فى تبذيب التہذیب : إن الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعى أبا أرطاة 
الکوفی روى عن الشعبى وعطاء بن أبى رباح وسماك بن حرب ونافع مولى ابن عمزء وأبى الزبير 
وجماعة . 

وعنه شعبة وابن نمیر والحمادان والثورى وأبو معاوية ومنصور بن المعتمر ومحمد بن إسحاق 
وغیرھمء قال ابن عيينة: سمعت ابن أبى نجيح يقول: ما جاءنا منكم مثل الحجاج» وقال الثورى : 
عليكم به فإن ما بقى أحد أعرف مما يحدث به عنه» وقال العجلى : كان فقيبًا أحد المفتين بالکوفةء وقال 
أحمد : كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ وقال ابن معين صدوق» ليس بالقوى» وقال أبو زرعة: 
صدوق مدلس» وقال أبو حاتم : صدوق يدلسء أما إذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى صدقه 
وحفظه. وقال ابن خزية : لا أحتج به إلا فیما قال: أخبرناء وسمعت. 
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وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك وابن مهدى ويحيى القطان» ويحيى بن معين» انتبى ما فى 
تہذیب التبذيب». وحاصله أن الحجاج ثقة عند كثيرين» وقد روى حدیثه مسلم. فكانت هذه الزيادة 
زيادة ثقة. و زيادة الثقة مقبولة . 

الثانى : إنه ذكر فى ميزان الاعتدال أن الحجاج فى روايته عن قتادة صالح أى صالح لأن يحتج 
بەء وهذا الحديث رواه عن قتادة» انتہی . 

ولا يخفى أن زيادة الثقة إنما تكون مقبولة إذا لم يوجد ما يكذبها من طريق أوثق» وههظ قد وجد 
ذلك عن قتادة» حيث قال : حين قال شعبة له : كأنه كره لو كرهه لنبى عنه» فهذا صريح فى أن قتادة لم 
يكن عنده فى هذا الحديث النهى . 

وبہذا يظهر الجواب عن الوجه الثانى أيضّاء فإن کون الحجاج صالحا فى قتادة لا يستلزم أن يقبل 
نقله عن قتادة ما ثبت خلافه عنه . 

الثالث : أن ما رواه الحجاج لم يتفرد به» بل رواه ابن أكيمة فى حديثه عن أبى هريرة مرفوعاء 
كما أخرجه محمد فی موطئه ٠‏ وأبو داود والترمذى» ورواہ البيبقى أيضا من حديث عبد الله بن بجينة 
ورواه عبد الرزاق فى جامعه وغيره فى حديثه عن ابن مسعود مرفوعا وموقوقّاء فبطل قول البيبقى أنه 
تفرد به حجاج بن أرطاة» انتہی . 

وفيه أنه لا أثر للنہی فى رواية ابن أكيمة لا فى ٴالموطاٴ ولا فى غیرہء فقد ذكرنا سابقًا طرقه» 
ومن أخرجه غاية ما فيه أن النبى ية قال : ما لی أنازع القرآنء فهو إن دل على النہی فإنما يذل على نہی 
القراءة المفضية إلى المنازعة فی الجهرية على ما مر تفصیلهء وهذا أمر آخرء وقس عليه حديث غیرہ على 
أن المقصود من المتفرد هو التفرد من بين رواة هذا الحديث من طريق عمرانء فلا ينافيه بوت مثله من 
رواية أخرى . 

الرابع : أن القدر الذى اتفقت عليه الرواة كلهم الكائن فى صحيح مسلم وغيره هو قوله: قد 
علمت أن بعضكم خال جنیہاء وقد كانت الصلاة صلاة سرية مع ما وقع فى حدیث غير عمران من قوله : 
ما لى أنازع القرآن. كاف فى إفادة النبى عن القراءة خلف الإمام بدون تلك الزيادة . 

وفيه : أن ثبوت النہی عن القراءة مطلقًا فى الصلاة مطلقًا متعذر. إنا الثابت من ألفاظ المخالجة 
والمنازعة هو النہی عن القراءة المشوشةء ولا کلام فيه» على أن ثبوت النبى من تلك الألفاظ مطلقًا إن 
90 يقبو الذا ی و ليان :فزن کا كرات ج الت ا حلفت 
الإمام رواية فى حديث عمران» وهو أمر آخرء ولا يلزم من ثبوت تلك الألفاظ رواية ثبوت هذه الجملة 
رواية. 

الخامس : أنه قد أخرج البيبقى بنفسه من طريق شعبةء ثم قال فى آخره: قال شعبة : فقلت لقتادة 
كأنه كرهه. فقال پیوس ا سا 
أن قتادة قال : لو كرهه لنبى عنه» وهذا مفيد لعدم النہی . 


وسعيد وغيرهماء فلم يذكروا فيه النبى» وحجاج لا يحتج به» انتہی . 

وقال البیہقی فى أ كتاب المعرفة” : قد رواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن 
قتادة عن زرارة به أن النبى عليه الصلاة والسلام صلّی بأصحابه الظھر ء فقال: أيكم قرأ 
ب#سبح اسم ربك الأعلى4» فقال رجل : أنا یا رسول الله. فقال: قد عرفت أن رجلا 
خالجنيباء قال شعبة : فقلت لقتادة: كأنه كرهه؟ فقال: لو كرهه لنبى عنهء ففی سؤال 
شعبة وجواب قتادة فى هذه الرواية الصحيحة تکذیب من قلب الحديث» وزاد فيه» فنبى 
عن القراءة خلف الإمام -انتبى- كذا ذكره الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية” . 

ولو سلم ثبوت هذه الزيادة فنقول: هذه الرواية» وكذا الحديث الثالث يمكن أن 
يحمل على قراءة السورة خلف الإمام» كما يشهد به موردهما لا على قراءة السورة 
والفاتحة كليبماء علا أنه لو سلّم إطلاق القراءة المنبى عنہا فی هذين الحديثين» فلا يخفى 
أنه واقعة حال» وقد تقرر فى مواضعه أنه لا عموم لها. 


الحد يث السادس : 

ما أخرج الطحاوى عن أنس.أن النبى َة قال : أ تقرأون فى صلاتكم خلف الإمام 
والإمام يقرأء فسكتواء فقالها : ثلانّاء فقالوا: إنا لنفعل» فقال: لا تفعلوا. 

وفيه على ما ذكره ابن حجر العسقلانى والزيلعى فى تخريجهما لأحاديث الهداية 
وغيرهما أنه أخرجه ابن حبان عن أنس مثله» وزاد فى آخره: وليقرأ أحدكم بفاتحة 
الكتاب فى نفسه» ومن المعلوم أن الروايات بعضها يفسر بعضّاء فدل ذلك على أن فى 
رواية الطحاوى اختصاراء على أنه لو ثبت مطلق النبى يحمل ذلك على قراءة المقتدى مع 
قراءة الإمامء كما يشهد به سوق الکلام''' فلا يدل على تمام المرام . 


ا حدیث السابع : 
ما روى عن أنس قال : قال النبی يل من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نار . 


(١)قوله:‏ سوق الكلام' فإن قوله َة والإمام يقرأ بالواو الحالية المقتضية لمعية القراءتين شاهد 
عدل على ذلك» فيكون النبى عن مثل هذه القراءة لاعن مطلقًا . 
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وفيه: أنه حديث بلطل » فقد أخرجه ابن حبان فى ٴ الضعفاء'» واتہم به مأمون بن 
أحمد أحد الكذابين" كذا ذكره الحافظ ابن حجر فى الدراية فى تخريج أحاديث 
الهداية” . 


(١)قوله:‏ أحد الكذابين' قال الذهبى فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال” : مأمون بن أحمد 
السلمى الهروى عن هشام ابن عمار» وعن الجوئبادى أتى بتامات وفضائح» قال ابن حبان: ودجال 
يقال له : مأمون أبو عبد الله قال ابن حبان سالته متى دخلت الشامء قال: سنة خمسين ومائتینء قلت : 
فان هشامًا الذى روى عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتینء فقال: هذا ہشام ابن عمار آخرء وما 
وضع على الثقات أنه روى عن عبد الله بن مالك بن سليمان من سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله بل : الإيمان قول والعمل شريعة. 1 

وروى عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 
مرفوعًا: “من رفع يديه فى الصلاة» فلا صلاة له" » وروی عن ثقات مرفوعا: «من قرأ خلف الإمام 
ملۍ فوه نارًا»» وروی عن أحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن معدان الأزدى عن أنس مرفوعا: "یکون 
فى أمتى رجل يقال له : محمد بن إدريس هو أضر على أمتى من إبلیسٴء قال : إغا ذكرته ليعرف كذبه ؛ 
لأن الأحداث كتبوا عنه بخراسان» انتبى . 

وفى لسان ا میزان للحافظ ابن حجر قال أبو نعيم فى مقدمة المستخرج على صحيح مسلم مأمون 
السلمى من أهل هرات خبيث وضاع يأتى عن الثقات مثل هشام بن عمار» ودحيم بالملوضوعات؛ وفيما 
حدث عن أحمد ا جوئبادی الكذّاب عن عبد الله ابن معدان الأزدى عن أنس مرفوعا: «يكون فى أمتى 
.رجل»؛ ا حدیث: قال: مثله يستحق من الله ومن الرسول ومن المسلمين اللعنةء وقال ا حاکم فى المدخل : 
قيل : المأمون بن أحمد الهروىء ألا ترى إلى الشافعى وإلى ما يقع له بخراسان» فقال : حدثنا أحمد بن 
عبد الله نا عبد الله بن معدان» فذكر الحديث» ثم قال ا حاکم مس رش يجبا ونه 
أدنى معرفة بأن موضوعة على رسول الله يك انتہی . 

وفى الكشف الحثيث عمن روى بوضع الحديث لبرهان الدين إبراهيم الحلبى الشهير السبط ابن 
العجمى قد ذکر ابن الجوزى فى الموضوعات حديئًا : يكون فى أمتى رجل يقال له: محمد بن إدريس» 
أضر على أمتى من إبلیس؛ ويكون فى أمتى رجل يقال له: أبو حنيفة» هو سراج أمتی؛ قال ابن 
ا جوزی: موضوع لعن الله واضعه» وهذه اللعنة أحد الرجلین: وهما مأمون وا جوئبادى» وكلاهما لا 
دين لهء ولا خير فيه» كانا يضعان ا حدیث: ثم ذكر تضعيفهماء ثم قال : وذكر هذا الحديث أبو عبد الله 
الحاكم فى كتاب المدخل إلى الإكليلء فقال: قيل لمأمون: ألا ترى إلى الشافعیء وإلى من تبعه 
بخراسانء فقال: حدثنا إلخ» فبان بهذا أن الواضع له مأمون الذى ليس بمأمون, انتہی . 


يسام حلام مع غيث الغمام 1 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ا حدیٹ الثامن : ۱ 


ما أخرجه الطحاوى من طریق يحيى بن سلام عن مالك عن وهب ابن كيسان عن 
جابر ابن عبد الله عن النبی ب أنه قال: من صلی رکعةء فلم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم 
يصل إلا وراء الإمام . 

وفيه أنه قد أخرجه رواة 'الموطأ”' عن مالك والترمذى موقوفًا على جابر 
وقد قال الدارقطنى : إن يحيى بن سلام ضعيف» والصواب وقفه. ذكره الزيلعىء 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار” : هو حديث لا يصح إلا موقوفًا على جابر على ما فى 
"الو ظا + ھی 


الحديث التاسع : 

ماذكره صاحب النباية شرح الهداية” أن النبی يي قال : من قرأ خلف الإمام ففی 
فيه جمرة . 

وفيه : أنه لا أثر له فى كتب المحدثين الثقاتء ولا طريق لرفعه عند الأثبات. ولا 
عبرة بذكر صاحب النباية” وغيره من شراح الهداية”". لأنہم ليسوا من المحدثين» . 
كما قال على القارى فى تذكرة الموضوعات : حديث من قضى صلاة من الفرائض فی 
آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرًا لكل صلاة فائتة فى عمره إلى سبعين سنة 
باطل قطعا؛ لأنه مناقض للإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات» 


)١(‏ قوله: وفيه إلخ' يقال: إن يحيى بن سلام البصرى هذا قد ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال: رما أخطأء وقال سعيد البردعى : قلت لأبى زرعة فى يحيى بن شلام فقال: لا باس به ريما 
وهم. کذا فی لسان المبزان. عینبغی أن تقبل روايته. ویدفع بأنه خالفه كل من هو أوثق منه وأصبط من 
سوءة الحديت عن مالك حیث رواه موقوفاء فتكون روايته شاذة غير مقبولة . 

(؟) هوله: ولا عبرة إلخ قد يقال: إن صاحب النہایة من أجلة الفقهاء. فكيف لا يكون نقله 
مقبولاء ویدفع بأن جلالة قدرہ فى الفقه لا يستلزم قبول قوله. ونقله فى الروايات الحديثية. فكم مر 
ففيه جلیل وصوفى نبيل متساهل فى باب الروايات الحديثية» فلكل فن رجال. ولکل مقاء مقال. 

وقد أوضحت هذا البحث فى رسالتى الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة وفى : سالتى 
ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان” ألْفْتّها إبطالا لنقضاء العمرى . 5 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١57‏ الباب الثانى فى ذكر دلائل الفقهاء 
ثم لا عبرة بنقل صاحب النباية » ولا بقية شراح الهداية . فإنهم ليسوا من المحدثين. 
ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين» انتبى . 


الحديث العاشر:. 

ما روى عن زيد بن ثابت قال : قال النبى يكل : «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة لها 
وهذا وأمثاله مستند من'تفوه بفساد الصلاة بقراءة شىء جلف الأئمة . 

وفيه ما ذكره ابن حجر فى الدراية” أنه أخرجه ابن حبان فى الضعفاء ٠‏ وابن 
الجوزى من طريقه” » واتہم به أحمد بن على بن سليمان . 


الحديث الحادى عشر : 
 -‏ ماذكزه عبد الوهاب الشعرانى'' فى "كشف الغمة عن جميع الأمة عن ابن عباس 

)١(‏ قوله: ل طريقه” قال ابن الحوزى فى كتابه ”العلل المتناهية فى الأحاديث 
؟لواهية ' آنبآنا ابن خيرون عن الجوهرى عن الدارقطنى عن أبى حاتم بن جبان. قال : حدثنی إبراهيم بن 
سعيد عن أحمد بن على بن سليمان المروزى عن عبد الرحمن المخزومى عن سفيان بن عيينة عن ابن 
طاوس عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله هة قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له»ء قال ابن 
حبان: أحمد بن على بن سليمان لا ينبغى أن يشتغل بحدیثہ: ولا أصل لهذا ا حدیث: انتہی كلام ابن 
ا جوزی . 

وفى الكشف ا حثیث وميزان الاعتدال أحمد بن على بن سليمان أبو بكر المروزی ضعفه 
الدارقطنیء وقال : يضع الحديث» انتہی؛ ويوجد فى بعض النسخ موضع سليمان. 

)٢(‏ قوله: عبد الوهاب الشعرانى “ هو مؤلف التأليفات الكثيرة» کا میزان الکبری؛ وكشف 
الغمة» والمواثيق والعهود» ودرة الغواص فى فتاوى شيخه على ا خواص: واليواقيت والجواهر فى 
فقنو ا ولطانك اذى وات اوا وعيرها ى الما الد اقرن تبن وت س 
وتسعمائة على ما ذكره المحبى محمد بن فضل الله الدمشقی فى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر فى ترجمة ابنه عبد الرحمن المتوفى سنة إحدی عشرة وألف . 

وذكر فى نسبه عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن زرقا بن 
موسى بن أحمد السلطان بمدينة تونس بن السلطان سعيد بن سلطان فاشين بن سلطان يحيى بن سلطان 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۳ الباب الثاني فى ذكر دلائل الفقهاء 
ب “في 
قال : کان سول الله 4 یقول : «من صلی ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلّ إلا وراء 
الإمام». 
وفيه: أنه لم يذكر له سنداء تو مت اين 
وتصريح النقاد دال على أن هذا الاستثناء ينبت مرفوعاء بل موقوقًا. 


الحديث الثانى عشر : 


الحديث الثانى عشر: ما نقله بعضهم عن شرح صحيح البخارى للعينى أنه قال : 
روى عبد الرزاق فى مصنفه ‏ أخبرنى موسى بن عقبة أن رسول الله اة وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا ینہرن عن القراءة خلف الإمام . 

وفيه : أنه يعارضه ما مر ذكره فى الباب الأول أن عمر تمن آجاز القراءة خلف الإمام 
مع أن الظاهر من تقدیر ثبوته حمله على ما عدا الفاتحةء كشهادة الأخبار الدالة على تجويز 
الفاتحة . 


من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له 

وهو من أشهر أدلة مذهب الحنفية» قد أخرجه جمع من الأئمة بالطرق المتعددة» 
وقد طال الكلام ردا وجرحاء وتوثيقا وإبرامًا على ما بسطه الزيلعى وابن حجر فى 
تخريج أحاديث الهدايةء والعينى فى البناية شرح الهداية ع واء بن الهمام فى حواشى 
الهداية وغيرهم فى غيرها . 
ذكر طرقه ورواته: 

وذكروا أنه مروى من طريق عدة من الصحابة أنس بن مالك واہ بن عباس وأبى 
هريرة وأبى سعيد الخدرى وابن عمر وجابر بن عبد اللہ وبعض طرقه وإن كانت ضعيفة 


زرقا الشعراوى. ويقال: الشعرانى المصرى› وذكر فى ترجمة أبى السعود بن عبد الرحيم قاضى القضاة 
المتوفى سنة ثمان وثمانين وألف أن الشعرانى نسبة إلى قرية إلى شعراء بمصرء وقد مر ذكر نبذ من 


إمام الكلام مع غیث الغمام يل الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
فبعضها قویۃا'' 

أما حديث أنس فأخرجه ابن جبان فى كتاب الضعفاء عن تميم بن سالم عنه قال : 
قال رسول الله يي : من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطنى عن عاصم بن عبد العزيز المدنى عن 
عون بن عبد الله بن عتبة عنه مرفوعا : تكفيك قراءة الإمام خاقت أو جھر . 

وأما حديث أبى هريرة فرواہ الدارقطنی أيضًا فى سنته عن محمد بن عباد الرازى 
عن إسماعيل بن إبراهيم التيمى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا نحو حدیت 
ک5 

وأما حدیث أبى سعيد فأخر جه ابن عدى فى الكامل عن إسماعيل بن عمرو 
بن نحیح عن ا حسن ابن صالح عن أبى هارون العبدی عنه مرفوعا: من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة . 

وأخرجه الطبرانى فى معجمه الأوسط عن محمد بن عامر الإصبهانى عن أبيه 
عن جده عن النضر ابن عبد الله عن الحسن بن صالح عن العبدى به سندا أو متنا . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطنى عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه 
عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه مرفوعا: من كان له إمام فقراءته له قراءة؛ ثم 
أخرجه عن خارجة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا . 


)١(‏ قوله: " فيضعها قوية وأما قول ابن الخوزى فی العلل ال تناھیة بعد ما روي هذا ا حدیث من 
طريق ؤ× الدار قطنى عن جابر هذا حديث لا يصح › والترمذى 5 ى سهل بن عباس الترمذى أحد رواته 
متروك. ولهذا الحديث طرف عن جابر وعلى وأبن عمر وابن عباس وعمران بن حصين ليس فیہا ما 
یہت وقد ذکر تہا فى كتاب التحقيق ء انتبى . 

فالكلية فيه غير صحيحة› فإن فیہا ما ينبت على الرائی المنقح. وكذا لا ينبغى أن يصغى إلى 
إطلاق الحافظ ابن حجر فى فتح البارى فى قوله : استدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية 
بحديث : من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ . وقد استوعب 
طرقه وعلله الدارقطنی وغیرہ انتبى . "٦‏ ۱ 
أهل العلم من أهل الحجاز وآهل العراق وغيرهم انتهىء وستطلع على تفصيل ذلك عن قريب إن شاء 
الله تعالى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 156 باب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وأما حديث جابر فله طرق» فأخرجه الطحاوی ن أحمد بن عبد الرحمن نا عمى 
عبد الله بن وهب أخبرنى الليث عن أبى يوسف يعقوه. ن أبى حنيفة النعمان عن موسى 
ابن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعًا: من كان له إمام فقراءة الإمام له 
کت 

وعن أبى بكرة نا أبو أحمد نا سفيان الثورى عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله 
بن شداد عن النبى ية نحوه. ولم يذكر جابر. 

وعن أبى بكرة نا أبو أحمد نا إسرائيل عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن رجل من أهل البصرة عن النبى و نحوه . 

وعن أبى أمية نا إسحاق بن منصور نا الحسن ن بن صالح عن جابر وليث عن أبى 
الزبیر عن جابر مرفوعا مثله . 

وعن أبى داود وفهد قالا: نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا الحسن بن صالح عن 
جابر يعنى الجعفى » عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا مثله . 

وأخرج ابن ماجة فى سننه عن على بن محمد نا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن 
صالح عن جابر عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله لا “من كان له إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءة . 

وأخرج محمد فى الموطأ” عن اهيف ف ران توس يد أبى عائشة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر أن النبی بل قال : من صلی خلف الإمامء فإن قراءة 
الإمام له قراءة . ۱ 

وأخرج أيضا عن الشيخ أبى على نا محمود بن محمد المروزى نا سهل بن عبا 
الترمذى نا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله پل : : امن صلی خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة» . 

وأخرجه الدارقطنى والبیہقی عن أبى حنيفة بالإسناد المذكور» وعن الحسن بن 
عمارة خرن جاب كله 

رانک اف و ادك EE‏ أبى سليم وجا 
عن أبى الزبي رمتل رَوَایَة الطحاوئ: 

وأخرجه ابن عدى عن أبى حنيفة بالسند المتقدم أن النبى يل صلی ورجل خلفهہ 


إمام الکلام مع غیث الغمام 1٦‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقھاء 
يقرا یسر زعتل م السداہ اع القراءة فى الصلاہ فال انبا عن الام 
خلف نبى الله اة فتنازعا إليد ل: من صلی خلف إمام فان قراءة الإمام له قراءة . 

وأخرج الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر 
مرفوعا نحوه. 

وفى مسند أبى حنيفة للخصفكى أبو حنيفة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر أن رسول الله يك من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. 

وفی روایة : أن رجلا قرأ خلف النبى ييه فی الظهر والعصرء وأوماً إليه رجل. 
فنہاه» فلما انصرف قال : أ تنہانی أن أقرأ خلف رسول الله يل فتذاكرا ذلك حتى سمع 
النبى وك فقال : من صلی خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وفی رواية قال : قرأ 
رجل خلف رسول الله مہ فنهاه انتہی . 

وقال على القارى فى شرحه تحت الرواية الأولی : ا حدیث بعينه رواه أحمد وابن 
ماجة وابن منيع وعبد ابن حميد عن جابر» انتہی . 

وأورد من الخصوم بوجوه: 


الإيراد الأول : 


أن الحديث بجميع طرقه ما لا يحتج به» كما قال الحافظ ابن حجر فى نلخيص 
الحبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير ‏ حديث : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة» انتہی . 

وجوابه: أن الضمير فى قوله : كلها راجع إلى الطرق إلى جماعة من الصحابة غير 
جابر» فلا يفيد معلولية طرق جابر» ويكفى للاستدلال صحة طريق واحد أيضاء 
والطرق المعلولة تعطيه قوة. 


أن جماعة من النقاد قد أعلوا الطرق ال معلولةء وجعلوها غير معتبرة» فأعله ابن 
حبان بعد رواية عن أنس بابن سالمء وقال: إنه يخالف الثقباتء ولا يعجبنى الرواية 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۱ ۱۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
عنه» فكيف الاحتجاج به » روى عنه المجاهيل والضعفاءء انتہی ۔ 

وأعل الدارقطنى بعد روايته عن ابن عباس بأنه موقوف عليه لا مرفوع؛ وقال 
عاصم بن عبد العزيز: ليس بالقوى» ورفعه وهمء انتبى» وقال أيضا : قال أبوموسى : 
قلت لأحمد فى حديث ابن عباس هذاء فقال : منكر -انتبى- وأعل الدارقطنى حديث 
أبى هريرة بمحمد الرازى» وقال: تفرد به محمد بن عباد الرازى» وهو ضعیف: انتہی . 

وأعل حديث ابن عمر بأن محمد بن الفضل متروك» وقال بعد إخراجه من طريق 
خارجة : رفعه وهم. : 
ثم أخرج عن أحمد: نا إسماعيل بن علية عن نافع عن ابن عمر موقوقًا عليه: 
تكفيك قراءة الإمام» وقال: الوقف هو الصواب . 

وأعل ابن عدى حديث أبى سعيد بأن إسماعيل بن عَمرو لا يتابع عليه» وهو 
ضعيف . وأخرج ابن عدى حديث جابر من طريق الحسن بن صالح عن جابر والليث» 
كما رواه الطحاوى» وقال: إن الحسن قد ق3“ جابرا بالليث» والليث ضعفه أحمد 
والنسائی وابن معين» ولكنه مع ضعفه ب ب حديثه» فإن الثقات رووا عنه كشعبة 
والثورى وغيرهماء انتہی . 

وأخرج الطبرانى فى ' الأوسط” من طريق سهل بن عباس عن إسماعيل بن علية 
كرواية ' موطأ محمد وقال: ولم يروه أحد عن ابن عليه مرفوعا إلا سهل» ورواه غيره 
موقوقا. 

وأخرجه الدارقطنى وأعله بسھلء وقال: إنه متروك ليس بثقة» وأعل الدارقطنى 
ا وقال: ۳ ۹ ٭" وهما 
ضعیفانء وقد رواه الثورى وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد وابن 
عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى ابن أبى شداد مرسلاء وهو الصواب» 
ھی 

وقال البيبقى فى كتاب المعرفة : قد روى السفيانان هذا الحديث وأبو عوانة 
وشعبة وجماعة من الحفاظ عن موسى ابن أبى عائشةء فلم يسندوه إلى جابر» ورواه عبد 
الله ہن المارك ايشا مرسلا: ۱ ۱ ۱ 

وقد رواه جابر الجعفى وهو متروك..وليث بن أبى سليم وهو ضعیف؛ ولم 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
يتابعهما عليه إلا من هو أضعف منبهما . 

Es‏ أب عو للد الات اہ سے رلك ومسي رتس ات7 
موسى الرازى الحافظ من حديث : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فقال: لم يصح 
فيه عن النبى َة شىء. وإنما اعتمد مشايخنا على الروايات عن على وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة ‏ قال أبو عبد الله : أعجبنى هذا لما سمعته» فإن أبا موسى أحفظ من 
رأينا من أصحاب الرأى على أديم الأرض» انتہی . 

وأخرج محمد فى الموطأ" عن إسرائيل حدثنی موسى ابن أبى عائشة عن عبد الله 
بن شداد بن الهاد قال : أم رسول الله اة فى العصرء فقرأ رجل خلفه. فغمزه الذى يليه 
فلما أن صلی قال : لم غمزتنی؟ قال : كان رسول الله ية قد أمك فكرهت أن تقرأ خلفه» 
فسمع النبى َء فقال : من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. 

وأخرجه فى" كتاب الآثار ‏ عن أبى حنيفة نا أبو الحسن موسى ابن أبى عائشة عن 
عبد الله بن شداد عن جابر قال : صلى رسول الله بل ورجل يصلى خلفه. الحديث نحو 
رواية ابن عدی . 

وأخرجه الدارقطنى من هذا الطريق» وقال: زاد فيه أبو حنيفة عن جابر بن عبد 
الله ء وقد رواه جرير والسفيانان وأبو الأحوص وشعبة وزائدة وزهير وأبوعوانة وابن أبى 
ليلى وقيس وشريك وغيرهم» فأرسلوه» ورواه الحسن بن عمارة كما رواه أبو حنيفة» 
وهو یضعف ::انتہی . 

والجواب عنه أن هذه العلل التى ذكروها بعضها غير صحيحةء وبعضها صحيحة 
شر شر 

فأما علة حديث أنس وأبى هريرة وابن عباس فغير مضرة؛ أن الضعيف قد يتقوى 
'بالصحیح؛ ويقوى بعضها بعضاء كذا قال العينى فى البناية" . 

۰۰9009۷۳۷۷0 
. بأنه قد تابع إسماعيل النضر بن عبد الله » كما أخرجه الطبرانی . 

وذكر العینی أن ضعف إسماعيل بن عمرو ینجبر بطريق الطبرانی مع أن إسماعيل 
بن عمرو هو إسماعيل ابن عمرو بن نجيح البجلى الإصبهانى الكوفى الأصل. وإن ضعفه 
أبو حاتم والدازقطنى» وابن عقدة والعقيلى والأزدى» وقال الخطيب صاحب غرائب 


ومناكير عن الثورى وغیرہء لکن ذكره ابن حبان فی ٴ الثقات . وذكره إبراهيم بن أرومة» 
فأثنى عليه» وقال: شيخ مثل إسماعيل ضيعوه . 

وقال أبو نعيم الإصبهانى : كان عبدان بن أحمد يوازى إسماعيل بن عمر: وهذا 
بإسماعيل بن أبان» وقال: وفع باصبہان: فلم يعرف قدر كذا ذكره ابن حجر فى 
تبذيب التہذیب . 

وأما علة حديث ابن عمرء فأجاب عنہا العينى بقوله: نحن نحتج بالموقوف'''؛ 
لأن الصحابة عدول: انتہی . 

. وقال ابن الهمام : إذا صح ذلك عن ابن عمر فالظاهر أنه بسماعه من النبى جل 
فيكون رفعه صحيحاء وإن كان رواية ضعيفاء انتبى . 

وأما علة حديث جابر من طريق الليث فمدفوعةء بأن ليث ابن أبى سليمء وإن 
ضعفه جماعة» لکن حدیثه مقبول فى ا تابعةء بل وثقه. ففى اللآلى المصنوعة فى 
الأحاديت الموضوغة للسيوظى لیٹ :ین أبى سايم :روق له تسل والأربعة» فيه ضعف 
يسير من سوء حفظه ء ومنہم من يحتج به -انتبى- وفيه فى موضع آخر روى له مسلم 
والأربعة» وونّقه ابن معين وغيره» انتبى . 

وفى القول المسدد فی الذب عن مسند أحمد للحافظ ابن حجر العسقلانی : ليث 
وإن کان ضعيفاء فإغا ضعفه من قبل حفظه » فهو متابع قوى. انتہی . 

وفى الکاشف للذهبى مرسلا لا مسنداء فقال العينى فى البناية : فی 
دفعها". قلت : سئل يحيى ابن معين عن أبى حنيفة» فقال : ثقة ما سمعت أحدا ضعفه» 

)١(‏ قوله: ‏ بالموقوف” اعلم أن الموقوف على الصحابى حجة عند جمع من الحنفية مطلقاء 
سواء كان فى ما لا يدرك بالرأى» أو يدرك» وعند جمع منهم حجة فيما لا يدرك لا فیما يدرك» وهو 
المشهور من مذهب المحدثين» بل تكاد أن تكون حجية الآثار فيما لا يدرك مجمعا علیہا عندهم» بل قد 
نقل الإجماع عليه بعضهم» كما هو مبسوط فى كتب الحدیث٠‏ فما عرض لبعض أفاضل عصرنا فى 
رسالته إتمام الحجة على من أوجب الزيارة مثل الحجة أن الموقوف ليس بحجة مطلقًا عند الحدثین: ناش 
عن الغفلة» والتفصيل فيما كتبت فى الرد عليه . 

رب اغفر وارحم على ما قلت حسناته وكثرت سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين 

(۲) قوله: فى البناية إلخ' وقال العينى أيضًا فى عمدة القارى شرح صحيح البخارى : إن أبا 
حنيفة إمام همام» طبق علمه الشرق والغرب» وقال يحيى بن معين: هو ثقة مأموم» وقال أيخا: أبو 


ا 


حنيفة ثقة من أهل الدین والصدق» وكان مأمونًا على دين الله ء صدوقًا فى الحديث . 

وأثنى عليه أئمة الكبار» مثل عبد الله بن المبارك» ويعد هو من أصحابه وسفيان بن عيينة وٴسفیان 
الثورى وعبد الرزاق وحماد بن زيد» ووكيع بن الجراح شيخ الشافعى» وكان يفتى بقوله» وأثنى عليه 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وآخرون كثيرون» وبهذا ظهر لك تحاسد الدارقطنی على أبى 
حنيفة» وتعصبه الفاسد مع أنه ليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء الذين أثنوا عليه حتى يتكلم فى إمام 
متقدما على هؤلاء فى الدين والتقوى والعلم؛ ولتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف بنفسه مع أنه روى 
فى سننه أحاديث سقيمة ومعلولة» ومنكرة وضعيفة وموضوعة» واحتج بها مع علمه بذلك» انتہی 
كلامه . 

وقال ابن الأثير الجزرى فى جامع الأصول بعدما أطال الکلام فى مناقب أبى حنيفة : ولو ذھبنا 
إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب» ولم نصل إلى الغرض منهاء فإنه كان عالمًا عاملا زاهدًا 
عابدا ورعا تقيأ إمامًا تقيًا فى علوم الشريعة مرضياء وقد نسب إليه» وقيل عنه من الأقاويل المختلفة التى 
يجل قدره عنہاء ويتنزه منہا من القول بخلق القرآن٠‏ والقول بالقدرء والقول بالإرجاء وغير ذلك غا 
نسب إليهء ولا حاجة إلى ذكرهاء ولا إلى ذكر قائلهاء والظاهر أنه كان منزها عنہاء ويدل على صحة 
نزاهته ما أنشر الله له من الذكر ا منتشر فى الآفاق» والعلم الذى طبق الأرض» والأخذ بمذهبه وفقهه. 
مویہ ویو تو وت 
شرط الإسلام؛ أو ما يقاربه على تقليد ٠‏ والعمل برأیەء ومذهبه حتى قد عبد الله ودين بفقهه. وعمل 
برأيه ومذهبه» وأخذ بقوله إلى 7 هذا ما يقارب أربعمائة وخمسين سنة» وفى هذا دليل على صحة 
مذهبه وعقیدته» وإن ما قيل منزہ عنەء انتهى . 

وفى الفصل الثالث عشر: من الخيرات الحسان فى مناقب النعمان” لابن حجر المكى الهيتمى 
قال : الحافظ الناقد يحيى ابن معين: الفقهاء أربعة» أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعى» وعندى 
القراءة قراءة حمزة» والفقه فقه أبى حنيفة على هذا أدركت الناس . 

وسئل سفيان عنه قال : نعمء كان ثقة صدوقا فى الفقه والحديث مأمونا على دين اللہ وسئل أبن 
معين عنه : أأثقة هو؟ فقال: نعم ما سمعت أحدا يضعفه» هذا شعبة یکتب له أن یحدث : انتہی . 

وفى الفصل الثامن والثلاثين منه قال أبو عمر يوسف بن عبد البر الذين رووا عن أبى حنيفة» 
ووثقوه وأثنو عليه أكثر من الذين تكلموا فيه » والذين تكلموا فيه أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق 
فى الرأى رالقياس» أى وقد مر أن ذلك ليس بمعيب» وقد قال ابن المدينى: أبو حنيفة روى عنه 
الثورى وابن المبارك وحماد بن زيد وهشام و وكيع وعباد بن عوام وجعفر ابن عون» وهو ثقة لا بأس 
بەء وكان شعبة حسن الرأى فيه» وقال يحيى بن معين : أصتحابنا يفرطون فى أبى حنیفة وأصححابه» فقيل 
له: أكان يكذب؟ قال : لاء انتہی . 

وفى "تهذيب التهذيب” للحافظ ابن حجر العسقلانی فى النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفى 


إمام الکلام مع غیث الغمام مہ البابه الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وهذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث» وقال أيضا: کان أبو حنيفة ثقة من أهل 
الصدق لم يتهم بالكذب»› وكان مأمونًا على دين الله صدوقا فی ا حدیث . 

وأثنى عليه جماعة من الأئمة الکبارء مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عیینة 
والأعمش وسفيان الثورى» وعبد الرزاق وحماد بن زيد و وكيعء وكان يفتى برأيه. 
والأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وآخرون. 

فقد ظهر لنا من هذا تحامل الدارقطنی عليه » وتعصبه الفاسد فمن أين له تضعيف 


مولى بنى تيم اللہ وقیل : إن من أبناء فارسء رأى أنّسا . 

قال محمد بن سعد : سمعت يحيى بن معين يقول : كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بال حديث إلا با 
يحفظه» ولا يحدث با لا يحفظه» وقال صالح بن محمد الأسدى عن ابن معين کان أبو حنيفة ثقة فی 
الحديث . 

وقال محمد بن مزاحم : سمعت ابن المبارك أفقه الناس أبو هريرة ما رأيت فى الفقه مثله» وقال 
أيضا : لو لا أن الله أعاننى بأبى حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس ۔ 

وقال يحيى بن سعيد القطّان يقول: لا يكذب الله ما سمعنا من رأى أبى حنیفةء وقد أخذنا بأكثر 
أقواله له فى كتاب الترمذى عن رواية عبد ا حمید الحمانى عنه : ما رأيت أكذب من جابر الجعفى» ولا 
أفضل من عطاء بن أبى رباحء وفى كتاب النسائى حديثه عن عاصم عن ابن عباس قال : ليس على من 
اتی بهيمة حد. 

قلت : وهو فى رواية أبى على والمغاربة عن النسائى قال : حدثنا على بن حجر نا عيسى هو أبن 
يونس عن النعمان عن عاصم» فذكره» ولم ينسب النعمان فى روايته» وفى رواية ابن الأحمر -يعنى أبا 
حنيفة رحمه الله- انتہی كلامه ملخصا۔ 

وإن شئت زيادة التفصيل فى مناقبه » فارجع إلى الكتب المذكورة التی نقلنا عنها عن قدر الحاجة» 
وإلى ‏ تبذيب الأسماء واللغات ٴ للنووى» والأثمار الجنية فى تراجم الحنفية لعلى القاری؛ وتبييض 
الصحيفة بمناقب أبى حنيفة وغيرها . 

وقد ذكرت قدرا كثيرًا منہا فى مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد ومقدمة السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقاية» ومقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية» ومقدمة الهداية» وتذكرة 
الراشد برد تبصرة الناقدء وإقامة ا حجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة وغيرها من رسائلنا . 

وقد قبن مان آمو ز الأول قرہ لا الرواية» والثانى كونه تابعیاء والثالث کون روايته عند 
أصحاب الکتب الستة أيضاء وبطل قول المتعصبين أن أبا حنيفة ليست له رواية فى الصحاح الستة» وأنه 
ليس له اعتبار عند المحدثين فى الحديث» وأنه ضعيف فى الرواية إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة» وقد 
أبطلنا كثيرًا منہا فى تصانيفنا المذكورة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۷۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
أبى حنيفة وهو مستحق التضعيف» وقد روى فى مسندہ أحاديث سقيمة معلولة» ومنكرة 
وغريبة» وموضوعة» وحديث أبى حنيفة حديث صحیح'''ء أما أبو حنيفة فأبوحنيفة 

)١(‏ قوله: حديث صحيح إلخٴ هذا حكم صحيح لكون رواته ثقات» فكون أبى حنيفة ثقة 
ظاهرء لم ينكره إلا متعصب أو غافل جائر؛ كما بسطه ابن حجر المكى فى ا خیرات الحسان وغيره فى 
غيره . 

وأما شيخه موسی بن أبى عائشة فهو من رجال الصحيحين وغيرهما ثقة عابد» كان إذا رئى ذکر 
الله كما نص عليه ابن حجر فى تقريب التهذيب» والذهبى فى الكاشف وعبد الله بن شداد أیضا ثقةء 
نص عليه الذهبى وغيره» وقد تابع أبا حنيفة فى روايته عن موسى سفيان الثورى» كما فى رواية 
الطحاوى. وهو ثقةء فلو لم يكن للحديث المذكور إلا هذا الطريق لكفى للاحتجاج: فكيف وقد 
عاضده طرق متكثرة» وحينئذ لو ادعى أن سند هذا الحديث أقوى من سند حديث عبادة الآتى ذکرہ أو 
مثله لم یبعد: فانصف . 

وقد ذكر الفاضل محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير ب مرتضى ا حسینی ٴ الزبيدى ا حنفی 
المترفى سنة ١٠١6‏ فى كتابه عقود ا لجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة” إن هذا الحديث قد 
رواه عن الإمام أبى حنيفة جماعةء فرواية محمد بن الحسن عنه عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر مرفوعا: «من كان له إمام فان قراءته له قراءة»» وهو مختصر . 

ورواه اللیث بن سعد عن أبى يوسف عنه بالسند المقدم بلفظ : أن رجلا قرأ خلف النبى َة الظهر 
والعصرء فأوماً إليه رجل. فنهاه» فلما انصرف قال : أ تنہانی أن أقرأ خلف النبى ولة؟ فتذاکرا ذلك 
حتى سمع؛ فقال رسول الله : من صلی خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة . 

وروی محمد بن الفضل وسليم بن مسلم قال : أبو حنيفة به عن جابر قرأ رجل خلف رسول الله 
ال فنباه عن ذلك وروی مکی بن إبراهيم عنه به انصرف النبى عليه السلام من الظهر أو العصرء 
فقال: من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى؟ فسكت القوم حتى سأل عن ذلك مراراء فقال رجل من 
القوم : أنايا رسول الله فقال : رأيئك تنازعنى أو تخالجنى بالقرآن. 

وروى يونس بن بكير وعلى بن يزيد الصدائى ومروان بن شجاع عن أبى حنيفة به عن جابر 
صلى رسول الله 5ة الظھر والعصرء فلما انصرف قال: من قرأ خلفى سبح اسم4؟ فلم يتكلم أحدء 
فردد ذلك ثلاثاء فقال رجل : أناء فقال: قد رأيتك تخالجنى القرآن من صلی منكم خلف إمامء فقراءته 
له قراءة . 

وقول الدارقطنى لم یسندہ عن ج بر غير أبى حنيفة مدفوع ما أخرجه أحمد بن منيع فى مسندہ نا 
إسحاق الأزرق نا سفيان وشريك عن موسی بن أبى عائشة بہذاء ورواية ابن المبارك عن الإمام 
بالارسال؛ وكذا روایة الثورى وشريك عن موسى لا يضرء إذ الثقة يسند الحديث تارةء ويرسل أخرى . 


إمام الکلام مع غيث الغمام _ ۷۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقھاء 
وأبو الحسن موسى بن أبى عائشة الکوفی من الأثبات» ومن رجال الصحیحینء وعبد الله 
بن شداد من كبار الشاميين وثقاتهم . 

فإن قلت : هذا الحديث زاد فيه أبو حنيفة جابر!؟ 

قلت : الزيادة من الثقة مقبولة» ولئن سلمنا فالمراسيل عندنا حجة» انتبى . 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر الحديث الذى نحن بصددہء قد روى من 
طريق عديدة مرفوعا عن جابر بن عبد الله » وقد ضعف» واعترف المضعفون لرفعه مثل 
الدارقطنى والبيبقى وابن عدى أنه مرسل ؛ لأن الحفاظ كالسفيانين وأبى الأحوص وشعبة 
وإسرائيل وشريك وأبى خالد الدالانى وجرير وعبد الحميد وزائدة وزهير رووه عن 
موسى ابن أبى عائشة عن عبد اللہ بن شداد عن النبى ية أنه قال : من صلى خلف إمام 
فإن قراءة الإمام له قراءة . 

وقولهم : إن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح» قال أحمد بر ن منيع فى 
سنہ آنا [سخاق الا زرق تا سيان وشريك عق موسى تہ أبن عائشة غرة قد اه ت 
شداد عن جابر قال : قال رسول الله پل : من كان له إمامء فقراءة الإمام له قراءة» قال : 
وحدثنا جرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبى عليه السلام 
فذكرهء ولم يذكره جابرا. 

ورواہ عبد ا حمید نا أبو نعيم نا الحسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابرء فذكره. 
وإسناد حدیث جابر الأول صحيح على شرط الشیخینء والثانى على شرط مسلمء 
فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحةء فبطل عدھم فيمن 
لم يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله؛ لأن الرفع زيادة» وزيادة الثقة مقبولة» فكيف ولم 

وقول البيبقى بعد أن أورده من طريق الحسن بن صالح عن جابر ولیث بن أبى سليم عن أبى 
الزبير جابرء وجابر ولیث : لا يحتج بهماء سلم له لك لكن فى مصنف ابن أبى شيبة نا مالك بن 
إسماعيل عن الحسن بن صاح عن أبى الزبير عن جابر رفعه . 


قال ا ماردینی فى الجوهر النقى فى الرد على البیہقی ٴ : هذا سند صحیحء وكذ؛ رواه أبو نعيم 
ا خسن بن صالح ع أب الزبير» ولم یذکر ا خجعفی: كذا فى أطراف اتی وسماع ا حسن بن صالح عن 


الزبير یکن ء انتہی . 


اللهم اغفر لكاتبه ومن سعی فيه برحمتك آمین 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۷٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
يتفرد» والثقة قد یسند ا لحدیث : ويرسل أخرى . 

وأخرجه ابن عدى عن أبى حنيفة فى ترجمته» وذكر فيها قصةء وبہا أخرجه أبو 
عبد الله ا حاکمء قال: نا أبو محمد بن بكر بن محمد حمدان الصيرفى نا عبد الصمد 
الفضلى البلخى نا مكى بن إبراهيم عن أبى حنيفة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن جابر أن النبى ية صلّى ورجل خلفه یقرأء فجعل رجل من الأصحاب 

عن القراءة فى الصلاة» فلما انصرف قال: أ تنہانی عن القراءة خلف النبى كلاف 
فتنازعا حتى ذكروا ذلك عن النبى بء فقال: من صلی خلف إمام فإن قراءة الإمام له 
قراءة» وفى رواية لأبى حنيفة أن ذلك كان فى الظهر أو العصر. 

وهذا يفيد أن أصل الحديث هذا غير أن جابرًا روى منه محل الحكم فقط تارة» 
والمجموع تارةء ويتضمن رد القراءة خلف الإمام؛ لأنه خرج تأييد النہی ذلك الصحابى 
عنہا مطلقاء وفى السرية خصوصا لا إباحة فعلها وتركهاء فيعارض ما روى فى بعض 
روايات حديث ما لی أنازع القرآن أنه قال: إن كان لابد فالفاتحة. وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذى عن عبادة بن ¿ الصامت» قال : كنا خلف رسول الله پل فى صلاة فقرأء فثقلت 
عليه القراءة» فلما فرغء قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم قال: لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 

ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ہ ولقوة السند فان حديث المنع 
بد ہب سورد وہس ھا 
حتی إنه شرط التذكر لجواز الرواية بعد علمه أنه خطەء ولم يشترط الحفاظ هذاء ولم 
يوافقه صاحباه» ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذاء وإن ضعفت ويمذاهب 
الصحابة» حتى قال المصنف : إن عليه إجماع الصحابة» انتہی . 

وا يرد على بن عدى" ' وغيره الحاكمين بضعف الإمام أبى حنیفة قول جماعة من 


)١(‏ قوله: ومما يرد على ابن عدى إلخ" مما ينبغى أن يعلم أنه لما قرع صماخ كثير من الغافلين 
السفهاء والناقصين الجهلاء؛ بل وكثير من العلماء المتعصبين» والفضلاء المتعنتين إنى وثقت أبا حنيفةء 
وصححت الرواية التى فى سندها أبو حنيفة اقتداء بجميع من أرباب الإنصاف الباعدين عن طريق 
الاعتساف تعجبوا وتشمخواء واستنكفواء واستكرهوا بسبب فرط جهلهم أو غفلتہم؛ وتكلموا 
بكلمات أدت على تجاوزهم عن الحدود الشرعیةء وتغافلهم عن القواعد الأصلية والفرعیةء ونحن وإن 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٥ك‏ الباب الثانى فى ذكر دلائل الفقهاء 
ب کے 


كانت تحقيقاتنا فى تأليفاتنا كمقدمة التعليق الممجد» ومقدمة السعایة ومقدمة عمذة الرعايةء ورسالتنا 
الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل» وهى رسالة لم توجد لها بفضل الملك الجليل عديل ومثيل» 
وغيرها من تأليفاتنا الفقهية والحديثية كافية لدفع توهماتهم » ورافعة لمزخرفاتهم» لکن ترید الآن أن نذكر 
نبذا منهاء مع شىء زائد عليها فى هذا المقام ليكون البحث على حواشى إمام الکلام إمام الكلام فى هذا 
المرام . 

فاعلم إنه قد عرضت لهم شبہات بسبب التعصب؛ أو الجهل تعجبوا بها من کون أبى حنيفة من 
ثقات أرباب الفضل . وكون السند الذى هو فيه من الأسانيد الصحيحة المعتبرة عند حملة ألوية الشريعةء 
فمنها أنه قد ذكر ابن خلدون فى مقدمة تاربخه إن روايات أبى حنيفة بلغت إلى سبعة عشرة فقط» ومن 
هذا حاله لا يعتمد عليه قط» وهو مردود بأن هذا القول الواقع فى مقدمة ابن خلدون لا شبہة فى كونه 
من زلات قلمهء أو قلم ناسخیہاء أو طابعيها؛ لكونه باطلا بوجوه عديدة» ومخالفا لما ذكره ابن خلدون 
بنفسه فى تلك المقدمة أن أبا حنيفة من كبار المحدثين. وأعاظم المجتهدين» وليطلب التفصيل فى وجوه 
إبطال ذلك القول من مقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية . 0 

ولعمرى ليس هذا القول إلا كالقول بأن البخارى لم تكن له مهارة فى الحديث. وأن مسلما لم 
يكن معتبر فی رواية الحديث. وغير ذلك من الأقوال التى تشهد ببطلانها شهادة العيان» وإقامة البرهان 
وحذاقة الوجدان على أنه لو سلّم كتسليم المحالات إنه قليل الروایات فلا يضر المرام؛ لأن قلة الرواية بل 
عدمها رأسا لا يقدح فى توثيق الأعلام . 

ومنها: أن الخطیب البغدادى قد ذكر فی ترجمته فى تاريخه كثيرًا من المعائب والجروح. وهو 
مدفوع بأنه برئ عن أكثره بشهادة أكابر المحدثين مع أن أكثر ما ذكر فى جروحه سندہ باطل عند المنقحينء 
ومن ثم قال ابن خلكان فى تاريخه بعد البسط البسيط'فى. ترجمته مناقبه وفضائله كثيرة» وقد ذكر 
الخطيب فى تاريخه منہا شينًا كثيراء ثم أعقب ذلك بذكر ماکان الأليق تركه» والإضراب عنه» فمثل هذا 
الإمام لا يشاك فى دينه ولا فی ورعه وتحفظهء انتبى . 

وفى الفصل التاسع والثلاثين من ا خیرات الحسان فى مناقب النعمان : اعلم أن الخطيب لم يقصد 
بذلك إلا جمع ما قيل فى الرجل على عادة المؤرخين» ولم يقصد بذلك حطه عن مرتبته وانتقاصهء 
بدليل أنه قدم کلام الماضحين» وأكثر منه» ومن نقل مآثره السابقة إذا كثرها ما اعتمد أهل ا مناقب فيه على 
تاريخ بغداد للخطيب» ثم عقبه بذكر كلام القادحين فيه . 

وما يدل على ذلك أيضًا أن الأسانيد التى ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلم فيه أو 
مجهول» ولا يجوز حملهاء ثم إعراض المسلمين بمثل ذلك» فکیف بإمام من أئمة المسلمين» وبفرض 
صحة ما ذكره الخطيب من القدح من قائله لا يعتد به» انتہی . 

ومنها : أنه قد ذكره ابن عدى فى كامله. ونسب الضعف إليه» وجوابه إن عادةابن عدى فى 
كامله جمع كل ما قيل فى الرجل من التعديل والتجريح» وإياك ثم إياك أن تعتقد فى حق راو من الرواةء 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۷٦‏ الباب الثاني في ذكر دلائل المقهاء 


فضلا عن إمام الأئمة الجرح بمجرد ذكر ابن عدى فيه أقوال التجریحء فكم من ثقات تجد فيه فى حقهم 
أقوال التجريح. ومن ثم سمى بعض من أدنى فهما ظرافة كامل ابن عدى ناقصاء وقد صرح با ذكرنا 
الذهبى فى ميزان الاعتدالء وتذكرة الحفاظ وغيره» كما ذكرنا فى الرفع والتكميل . 

ومنها: أن الذهبى ذكره فى الضعفاء فى ميزانه فى حرف الألف بقوله: إسماعيل بن حماد بن 
أبى حنیفة ثلاثتہم ضعفاءء وجوابه أولا: أن هذا جرح مبہمء والجرح المبهم غير مقبول على القول 
الأصح عند أهل العلمء كما بسطناه فى الرفع والتكميل. وفى الكلام المبرور فى السعى المشكور . 

وثانيًا: أن شرط الذهبى فى ميزانه أنه ذكر كل ما ذكره ابن عدی؛ كما نص فى مواضع من تذكرة 
الحفاظ وميزانه على ما نقلنا كل ذلك فى الرفع والتكميل» فلا يثبت منه ضعفه . 

ومنہا: أنه قال الذهبى فى حرف النون من ميزانه : النعمان بن ثابت بن زوطا أبو حنيفة الكوفى 
إمام أهل الرأى» ضعفه النسائى من جهة حفظهء وابن عدى وآخرونء وترجم له الخطيب فى فصلین 
من تاریخه» واستوفى كلام الفريقين معدليه ومضعفيه» انتہی . 

وجوابه من وجوه : أحدها: أن هذه العبارة ليست لها أثر فى بعض النسخ المعتبرة على ما رأيتها 
بعينى. ويؤيده قول العراقى فى شرح القنية» لکنه أى ابن عدى ذكر فى كتاب الكامل کل من تكلم فیەء 
وإن كان ثقةء وتبعه على ذلك الذهبى فى ا میزانء إلا أنه لم يذكر أحدًا من الصحابة والأئمة المتبوعين» 

وقول السخاوی فى شرح الألفية : مع أنه أى الذهبى تبع ابن عدى فى إيراد كل من تكلم فيه 
ولو كان ثقة لكنه التزم أن لا يذكر أحدا من الصحابةء ولا الأئمة المتبوعين» انتهى . 

وقول السيوطى فى تدريب الراوى شرح تقريب النواوی ‏ : إلا أنه أى الذهبى لم يذكر أحدا 
من الصحابة والأئمة المتبوعين -انتبى- فهذء الغبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مرت أنظارهم على 
نسخ الميزان الصحيحة مرات تنادى بأعاى النداء على أنه ليس فى حرف النون من الميزان أثر لترجمة أبى 
حنيفة النعمان: فلعلها من زيادات بعض الناسخين والناقلین فى بعض نسخ الميزان . 

وثانيها: أنا لو سلّمنا وجود هذه العبارة من الذھبی؛ فحالها كحال ابن عدى. فلا يستند بها 
لإثبات ضعف الإمام إلا غبى أو غوى . 

وثالئبا: أن هذه العبارة لا تدل على أن أبا حنيفة من الضعفاء عند الذهبى» فإنه قد ختمها 
بالحوالة على تاريخ البغدادیء وأشار إلى أنه لا يخلو أن تعديلات كثيرة» وأن جروحه غير مقبولة 
وبؤيده أن الذهبى عد أبا حنيفة من حفاظ الحديث. وذكر له ترجمة طويلة فى تذكرة الحفاظ . ولم ينقل 
جرحه عن أحد من الحفاظ . 

ورابعها: أن تضعيف النسائی إن ثبت» وإن كان مفسراً لا يورت ضرراء فإنه قد ذكر السخاوى 
والسيوطى على ما بسطته فى الرفع والتكميل فی ا جرح والتعديل إن النسائى من المتعنتين فى الجرح مہ فلا 
يعتمد على جرحهء على أن معين أيضا من المشددين » وقد ذکروا كما بسطنا فى الرسالة المذكورة إن من 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
التقاد فى تو یق وتاه : 

ففى الكاشف للذھبی''': النعمان بن ثابت بن زوطا الإمام أبو حنيفة فقيه أهل 
كان متعنتا فى الجرح مثبنًا فى التعديل» يعتمد على تعديله دون جرحه» وقد مر غير مرة؛ وأن ابن معين 
من وثق أبا حنيفة» فيعتمد على تعديله» وتلقى أقوال جرحه الصادرة من المشددين فى المزابل ا حیفة . 

ومنہا: أنه قد ضعف أبا حنيفة الدارقطنى وابن الجوزى أيضًا؟ وجوابه : إنه لا يورثه قدحًاء 
فإنبما من المتساهلين ٠‏ فالاعتماد على قولهما فقط من حركات الغافلین مع أنه لا مقدار لهما بجنب 
يحيى بن معین؛ فالاعتماد على توثيقه هو الرأى المتين. 

ومنها: أنه قد جرحه سفيان الثورى أيضًا؟ وجوابه : لا يقدح أيضاء فإنه من المعاصرين. وكلام 
الأقران بعضه فى بعض غير مقبول عند الماهرين. لا سيما إذا ظهر أنه لتعصب ومنافرة» ولم يخل عن 
وجود الأقوال ا معدلة . ۱ 

وخلاصة ا مرام فی هذا ا مقام أنه لا شبہة فى کون أبى حنيفة ثقةء وكون روايته معتبرة صحيحة 
والجروح الواقعة عليه بعضها مبہمةء وبعضها صادرة من أقرانه» وبعضها من المتعصبين المخالفين له. 
وبعضها من المشددين المتساهلين» فكلها غير مقبولة عند حذاق العلماء؛ وإن آمن بها جمع من السفهاء. 
فاحفظ هذا كله بقوة ا حافظةء ينفعك فى الدنيا والآخرة» ولعلك لا تجد مثل هذا التحقيق المملو من 
الإنصاف الخالى عن الاعتشاف فی كتب الأكابر السالفة* والحمد لله على ما وهب لنا من الفهم 
الصحيح ٠‏ والعلم الوسيع » وله الحمد فى الأولى والآخرة. 

ومن العجائب المزخرفة قول بعض أفاضل عصرناء وهو النواب المعزول البهوفالى السيد 
القنوجى فی تصانيفه كالإتحاف والحطة وحديث الغاشیة ودليل الطالب. وأبجد العلوم وغيرها من 
الكتب الجامعة لكل يابسة ورطبة» أن أبا حنيفة بضاعته فى الحديث مزجاةء وأنه لم ير أحدا من الصحابة 
باتفاق المحدثين. وإذا لم يكن ماهرا فى العربیةء وأن مذهبه مذهب الزهدية والمعتزلة. وأنه كان من 
المرجئة إلى غير ذلك من الأقوال المهملة» ولعمرى يجب على جميع المسلمين الرد علیہا وإبطالهاء 
ولقد جوزى بها قائلها بالعزل والذلة» والله يغفر له فى الآخرة» ويرضى عنه أبا حنيفة وسائر أتباعه يوم 
المحشر عند المخاصمة. وقد فاق عليه بعض خدامه» حيث قال : علمى أوسع من علم أبى حنيفة ؛ لأنی 
قرأت الصحاح الستة وأقرأتہاء ولم يكن لأبى حنيفة ذلكء ومثل هذا الأقاويل المضحكة الباطلة لا 
يصدر إلا من الطائفة الباغية» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وعليه فليتوكل المقلدون. 

)١(‏ قوله : للذهبى" هو شيخ الإسلام إمام النقاد الكرام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
شمس الدين التركمانى الدمشقى الشافعی؛ مؤلف ميزان الاعتدال: وتہدیب التبذيب. وسختص د 
الكاشف» ومغنی: ومختصر سن البیہقی: والعبر بأخبار من غبرء والشلاء. وتذكرة الحفاظ . ور سالة 
واب آی نال و ا ری اکا رف ذلك و ر ی تراھ لكوي 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۷۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
العراق مولى بنى تيم الله ابن ثعلبةء رأى أنسًا وسمع عطاءء والأعرج» ونافعاء 
وعكرمة» وعنه أبو يوسف ومحمد وأبو نعیمء أفردت سيرته فى جزءء انتهى . 

وفى شرح الهداية للعينى فى كتاب الكراهية عند ذكر حدیث : أن الله حرم بمكة» 
فحرم بيع رباعها وثمنہاء أما قول ابن القطان وعلته ضعف أبى حنيفة » فإساءة أدب» 
وقلة حياء منه» فإن مثل الإمام الثورى وابن المبارك وأضرابهما وتّقوه» وأثنوا عليه خيراء 
فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الأعلام» وقد أسبقنا الکلام فیەء وفى مناقبه فى تاريخنا 
الكبير» انتهى . 

وفى أسماء رجال المشكاة مؤلف''' المشكاة فى ترجمته بعد ذكر كثير من كمالاته : 
ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا ا خطب؛ فإنه كان عالمًا عاملا ورعا زاهدا 
عابدا إمامًا فى علوم الشريعة مرضیاء انتہی . 

وفى ٴا خیرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان” لابن حجر المكى'' روى 
الخطيب عن إسرائيل ابن يوسف أنه قال: نعم الرجل النعمان ما كان رجل أحفظ لكل 
حدیث . 

وقال أبو يوسف: ما خالفته فى شىء قط إلا رأيت مذهبه الذى جاء به أنجى فی 
الآخرة» وكنت ربا ملت إلى ا حدیث: وكان هو أبصر بالحديث الصحيح منى» انتہی . 


للصلاح الكتبى» و ”طبقات الشافعية ‏ لابن شهبة الدمشقى» وكانت ولادته سنة ۱۷۳۴ء ووفاته سنة 
۸ء لا سنة٦۷۸ء‏ كما يوجد فی تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وقد بسطته فى 
ترجمته فى فرحة ا مدرسین بذكر المؤلفات والمؤلفين. 

(١)قوله‏ : لمؤلف المشكاة” هو ولى الدين محمد بن عبد الله أبو عبد الله الخطيب من رجال المائة 
الثامنةء هاب مصابيح السنة لمحيى السنة البغوى حسين بن مسعود. وذيل أبوابه» وذكر الصحابى الذى 
روى عنه» والكتاب الذى أخرج فيه الحديث» وسماه المشكاة» وهو من الكتب المفيدة للطبة والكملة» 
وفرغ منه سنة ۷۳۷ء وقد اعتنی العلماء بشرحه . 

(۲) قوله : “ابن حجر المكى ' هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى المكى 
المؤلف تحفة المحتاج شرح المنباج» والمنح المكية شرح القصيدة الھمزیةء وشرح المشكاة ورسائل كثيرة» 
ولد سنة ۹۰۹ء ومات سنة ۹۷۵ء له ترجمة طويلة فى النور السافر بأخبار القرن العاشرء وليطلب قدر 
منها من فرحة ا مدرسین . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۷۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وفيه أيضا قال أبو عمر'" بن عبد البر: الذين رووا عن أبى حنيفة ووثقوه وأثنوا 
عليه أكثر من الذين تكلموا فيه» وقال على بن المدينى : هو ثقة لا بأس به» وكان شعبة 
حسن الرأى فيه . 

وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون فى أبى حنيفة وأصحابه» فقيل له : أكان 
يكذب؟ فقال : أين من ذلك» انتہی . 

وإن شئت زيادة التفصيل فى مناقبه والاطلاع على مدارجهء فارجع إلى رسالتى 
مقدمة الهداية وغيرها. 

والحاصل أن طرق الحديث الذى نحن فيه بعضها صحيحة أو حسنة» وبعضها 
ضعيفة ينجبر ضعفها بغيرها من الطرق الكثيرة» فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير 
محتج به» ونحو ذلك غير معتمد به . 


الإيراد الثالث : 

ل سدتی مك طرقه لا يدل ہو الإمام عن قراءة ادى 
وهذا لا يدل على منع المقتدى والمدعى هو هذا. 

وأجيب عنه بوجهين: أحدهما: ما ذكره الفاضل الهداد الجونفورى فى حواشى 
الهداية وغيره أن إثبات الرواية للإمام عن المقتدى يوجب حجره عنبا؛ لن ثبوت الولاية 
على الغير دليل على عجزه منه» والمقتدى غير عاجز عن القراءة حسّاء فيجعل عاجرا 
حكماء انتبى . 

وثانيهما: ما ذكره ابن الهمام من أن القراءة ثابتة من المقتدى شرعاء فإن قراءة 
الإمام قراءة لەء فلو قرأ كان له قراءتان فى صلاة واحدة» وهو غير مشروع. انتہی . 

وفیہا ما فيباء أما فى الأول" فهو أن الحديث لا يدل إلا على أن قراءة الإمام كافية 


(۱) قوله: "أبو عمد * قيل: هو بفتح العين مع الواوء وقيل: بضم العين بلا واوء ذكره 
الزرقانى » وترجمته + وبسطناها فى تعليق الممجد على موطأ محمد عند ذکر شراح الموطأ . 

)٢(‏ قوله: "أما فى الأول إلخ ٴ توضيحه إن معنى قراءة الإمام له قراءة كافية لهء ومجزية لا 
يحتاج معها إلى قراءته بنفسەء وقد أوضح هذا المعنى جمع من الصحابة وغيرهم. حيث قالوا: تكفيك 
قراءة الإمامء أو حسبك قراءة الإمامء أو نحو ذلك على ما مر ذکر كل ذلك وثبوت ولاية الإمام عليه 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۸۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
للمأموم. وأنہا تنوب عنهء وأما إثبات أن الولاية للإمام» وأن المأموم محجور عنه؛ لا 
ينبت منه. ولا يدل عليه دليل غيره» فالقول به قول بمجرد رأى لا عبرة له . 

. وأما فى الثانى فلأن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة لا عرفًا ولا شرعاء 
وإنغا هى قراءة له حكمّاء فلو قرأ المؤتم لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: أحدهما: 
حقيقية» وثانیہما: حکمیةء ولا عائبة فى اجتماعھماء ولا دليل يدل عليه على قبح 
اجتماعھما''. 
وقوله: محجورًا شرعا لا دلالة لهذه العبارة عليه بوجهء فإن وجد دلیل آخر يدل رفعه على ذلك تم 
المرام» وإلا فمثله مردود على قائلهء ولو كان من الكرام . 

وظن بعضهم أن القراءة فرض على المقتدى ؛ لکن طريقة أدائه أن يقرأ الإمام يؤخذ ذلك من هذه 
الحديث» وإذا شرعت له طريقة مخصوصة لأداء هذا الفرض صار محجورا من طريقة أخرى. وهى أن 
يؤديها بنفسه. وهذا القول مهمل عند أولى الفضل . 

أحدها: أن الاختيار أن القراءة فرض على المقتدى حرق لإجماع الحنفية» فإنہم صرحوا قاطبة 
أنها ليست بفرض عليهء ونازعوا الشافعية القائلين بفرضيتها عليه . 

وثانيها: آن سقوط فرض رجل بأداء آخر مما لا نظير له فى الشرع إلا فى فرض الكفاية» كصلاة 
الجنازة» فإن الأصوليين وإن اختلفوا فى أن فرض الكفاية فرض على كل واحد» أو على البعض» لکن 
الأصح هو افتراضه على كل أحد. وسقوطه بفعل البعض» واختیار أن القراءة فرض كفاية خرق الجماع 
جميع العلماء والمجتهدين . 

والنہا: أنا لو سلمنا أنها فرض على المقتدى. وأن الشارع جعل طريقة أدائه أن يقرأ الإمامء 
لكن لا نسلم أن الحديث يدل على حجره عن طريقة أخرى غاية ما فى الباب هو أن هذا من الشارع 
رخصةء والرخصة لا يمنع فيبا عن اختيار العزية . 

)١(‏ قوله: ولا عائبة فيه قد ظن بعضهم إن قراءة المقتدى بنفسه حقیقةء وكون قراءة الإمام 
قراءة له مجازء فلو قرا المأموم مع وجود قراءته» یلزم الجمع بین الحقيقة والمجاز. وهو مستحيل. وأى 
عائیذ اشد من لزوم الاستحالة . 

رهذا ظن فاسد لا يتفوه به إلا صاحب الوهم الكاسد. أما أولا فإن الجمع بين ا حقیقة والمجاز 
د عدمه من الأحكام اللفظية» فلا دخل له فى الأحكام الشرعية . 

وأما ثانيا: وهو الحل أن الجمع ممتنع هو أن يراد من لفظ واحد فى وقت واحد کل من معنييه 
ا حقیقی والمجازى. والا لزوم له ههنا ا لمتحقق ههناء وهو وجود مصداق قراءته مجاز بكليهما ولا عائبة 
مد لا شرعا ولا عقلا ولاعرفا. 

(؟)قوله: ولا دليل إلخ بل الدليل على خلافه. فإنه قد ثبت من الروايات الصحيحة أن 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۸۱ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الإيراد الرابع : 

أن هذا ا حدیث يخالف عموم قوله تعالی : #فاقرءوا ما تیسر من القرآن 4 فلا یعتبر 
به يمقابلة القران. ۔ 

وجوابه على ما ذكره ابن الهمام وغيره أنه إذا صح وجب أن يخص عموم الآية به 
على طريقة الخصم مطلقاء فإنه يجوز تخصيص النص العام بأخبار الآحاد مطلقًا؛ لكون 
العام عنده ظنيا مطلقاء وعلى طريقتنا يخص أيضًا؛ لأنه عام خص منه البعض» وهو 
المدرك فى الركوع إجماعاء وهو ظنى عندنا» فجاز تخصيصه بغير المقتدى ببذا 
المروى . 


منتظر الصلاة فى المسجد وغيره له حكم المصلى» فتكون له صلاة حكمّاء ومن المعلوم أنه لا يمنع من أداء 
التطوعات ونحوها فى زمان انتظاره» فتوجد له صلاة حقيقة وحكماء والسر فى هذا المقام أن معنى کون 
قراءة الإمام له حكما أنها تجزئ عنه من دون حاجة إلى قراءته» أو أنه يجد ثواب القراءة بقراءة إمامهء 
ووجود القراءة ال حکمیة بهذا المعنى تشخص لا ينع وجود القراءة الحقيقية له فى ذلك الوقت . 

وقد يقال: إن الشارع رخص للمؤت أن لا یقراء وجعل قراءة الإمام قراءة له فلو اختار العزية 
يلزم الجمع بین الرخصة والعزية» وهو غير جائزء وهذا قول باطل؛ فإنه يجوز لصاحب الرخصة أن 
يعمل بالعزيمة» ألا ترى إلى أنه يجوز للابس الخفين أن ينزعهماء ويغسل الرجلين» وفصلناه فى السقاية 


وعمدة الرعایة ۔ 
فإن قلت: قد تكون الرخصة رخصة إسقاطء فلا يجوز حينئذ العمل بالعزيمة. كما ذكره 
أصحابنا فى بحث قصر الصلاة فى السفر . 


قلت : هب ولكن إثبات أن الرخصة ههنا رخصة إسقاط مشکل٠‏ بل باطل» وإنما هو نظير 
رخصة إفطار الصوم فى السفرء فيجوز للمسافر أن يصوم ويعمل بالعزيمة. فاحفظء هذا كلهء فإنه من 
النفائس اللطيفة» وانظمه مع ما مر وما يأتى فى سلك الفوائد النفيسة . 

)١(‏ قوله: وهو ظنى عندنا” فيه خدشة واضحة» تعرف مما ذكرناه سابقا من أن التخصيص 
بالدليل المنفصل لا يورث الظنيةء والأصوب حذف هذه الجملةء وإن ذكره ابن الهمام وغيره من 
الأجلةء وقد يجاب عن أصل الأمر أو بأن الأمرء بقوله تعالى: ٭ٛفاقرءوا 4 مع عمومه بإطلاقه 
يشتمل القراءة ا حقيقية وا حكمية كليهماء فيكون الفرض على كل من الإمام والمأموم أحدهماء فالأول 
يخص بالأول. والثانى بالثانى» كما أوضحته الأحاديث الصحيحة . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۸۳-۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الإيراد ا خامس : 

أنه معارض لحديث : اقرأ ما تیسر من القرآنء وحدیث : لا ضلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن وغيرهماء والجواب عنه الجواب عن ما قبله . 


الإيراد السادس : 

أنه معارض للأحاديث الخاصة الواردة فی قراءة الفاتحة خلف الإمامء كحديث 
عبادة وغيره» مما سيأتى ذكره . 

وجوابه: على ما ذكره ابن الهمام» كما مر نقله أن هذا الحديث يقدم علیہا لقوة 
سنده» وضعف سندهاء ولتقدم المنع عند التعارض؛ كما تقرر فو, الأصول فى بحث 
التعارض. ْ 
وفيه نظرء فإن ضعف سند تلك الأحاديث ممنوع ء كضعف هذا ا حدیث: والمنع لا 
يستفاد أصلا من هذا ا حدیث؛ بل لا يدل على الكفاية» لا على الممانعة . 


الإيراد السابع : 

إنه يكن حمل هذا الحديث على قراءة ما عدا الفاتحة بقرينة تلك الأحاديث» 
وجوابه أنه ياباه ظاهر إطلاق هذا الحديث» وقد يقال: إن مورد هذا الحديث هو قراءة 
رجل خلف النبى ية سبح اسم ربك فى الظهر والعصر» كما مر من طرق عن جابر» فهو 
شاهد لكونه واردا فيما عدا الفاتحة . 

إلا أن يقال: المصدر المضاف يفيد العموم» والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب. وقد يقال: إن هذا الحديث ليس بنص على ترك قراءة الفاتحةء بل 
يحتملهاويحتمل قراءة ما عداهاء وتلك الروايات تدل على وجوب قراءة الفاتحة» أو 
استحسانها نصاء فینبغی تقديمها عليه قطعا . 

فإن قلت : قد روی الحديث الذى نحن فيه جابر» وقد حمله على مطلق القراءة» 
واستثنى المأموم من قراءة الفاتحة» كما مر برواية الترمذى وغيره. 

قلت : نعم حمله جابر على ذلك» واستثنى المأموم من لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة» 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۸۴ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
لكنه فهمه لم يذكره مرفوعاء وحديث عبادة فى عدم استثناء المأموم وقع مرفوعًا صريحًا. 
وقد يقال: إن هذا الحديث بعمومه يدل على كفاية قراءة الإمام فاتحة كان أو 
غيرهاء وحديث عبادة وغيره خاص فى باب الفاتحة» وإذا تعارض العام والخاص» 
يخص العام بالخاص . 
ويجاب عنه بأن هذا يستقيم عند القائل بكون العام ظنياء وأما عند القائلين بقطعيته 
فثبت حكم التعارض فى قدر ما تناولاه» كما هو مبسوط فى علم الأصول . 


أنه يمكن حمل هذا الحديث على القراءة فى الجهرية أو الجهر بالقراءة» وجوابه أنه 
يبطله ما ورد فى بعض طرقه أن ذلك كان فى السروۃ فى السر بالقراءة . 


الإيراد التاسع : 

أن ابن عمر وجابر وأبا هريرة الذين رووا هذا الحديث من طرقھم قد أفتواء 
وعملوا بخلافه, وجوزوا القراءة مطلقاء أو فى السرية» كما مر ذكر آثارهم» والراوى 
إذا خالف مرويه دل ذلك على نسخه . فا 

وجوابه: أن ابن عمر وجابرا كما ثبتت عنهما الإجازة» كذلك ثبتت عنہما المح 
والكفاية» كما مر أيضاء فيكون ذلك مؤيدا لروایتہما مع أن خلاف الراوى إنما يدل على 
النسخ إذا كان خلاقًا بيقين» ويكون بعد روايته بالیقین وإثبات إجازتهم القراءة كانت بعد 
الرواية فى حيز الممانعة . 

على أن الثابت عنهم الإجازة لا على سبيل الوجوب والركنية» فلا ينافى ما ثبت 
بالحديث من الکفایةء وهذا القدر يكفى للرد على القائلین بالوجوب والرکنیةء وإن لم 
يوافق مسلك جماعة من الحنفية . 


الإيراد العاشر : 
أنه قد تقرر فى أصول الحنفية أن الخبر إذا ترك الصحابة الاحتجاج به عند اختلافهم 
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فى مسألة يصلح الخبر دليلا لأحد الطرفین فيها يرد الخبر؛ لأنه لو كان صحيحًا لاحتج به 
واحد من الصحابة» ولما لم يحتج واحد منہمء علم أنه ليس بقابل للحجية» كذا فى تحرير 
الأصول» وشروحه» ومن المعلوم أن مسألة القراءة خلف الإمام مما اختلف فیہا 
الصحابةء ولم يحتج أحد من ا انعین والتارکین بهذا الخبرء فدل ذلك على أنه ليس 
بمعتبر ء ولا يليق للحجية . 

وجوابه: أن الحنفية قد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة : أحدها الرد مطلقاء وثانيها 
القبول مطلقّاء وثالئبا: وهو مختار صاحب التحریر أنه إذا کان الخبر ظاهر للمختلفين» 
ولم يتوجه إليه أحدهم كان ذلك دالا على النقصان» وإن لم ظاهرا يقبل من غير نقصان» 
فان اختير القول الثانى» فلا إیرادء وإن اختير الثالث» فكذلك لعدم ثبوت أن هذا الخبر 
اام ماني اکسا تی راس روسل إلى ارو زا اھر الأر کت ان 
احتجاج ا مانعین بهذا الخبر ثابت» كما تدل عليه الآثار المنقولة عنہم 

وفيه نظر بعد على المذهب الأول» إذ لم يرد عن أحد من الصحابة المانعين 
الاحتجاج به على فتواهم» وإن تہ ثبت عنهم ما يوافقه . 


الإيراد الحادى عشر: 

أن الحنفية قد صرحوا بأن خبر الآحاد فيما يعم به البلوی؛ أى يحتاج الكل إليه 
حاجة متأكدة مع كثرة تكرره ليس قبول؛ بل هو إما مردود أو منسوخء أو مأول» 
وفرعوا عليه عدم قبول خبر نقض الوضوء بمس الذكر» وعدم قبول خبر رفع اليدين» 
وخبر الجهر بالبسملة وغير ذلك على ما هو مبسوط فى كتبهم الأصولية» وإن كان الأصل 
والفروع كلها ما لا يخلو عن إيرادات مستحكمة» وخدشات واضحة . 

ومن المعلوم أن القراءة خلف الإمام» وتركها ما يعم به البلوى. وتشتد إليه 
الحاجة» فكيف تقبل فيه خبر الأحاد للحجية . 


یی : أن صاحب التحرير وشرآحه صرحوا بأن خب لواحد فيا يع به ابلری 


إمام الكلام مع غيث الغمام 146 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ترك القراءة خلف الإمام بہذا الخبر لا ينافى مذهبنا . 

وفيه ما فيهء فإنه لا يستقيم على مذهب الحنفية القائلين بوجوب السكوت 
والاستماع وكراهة القراءة» إلا أن يقال أنهم أثبتوا بهذا الخبر مجرد استحباب الترك» أو 
إباحته» وأخذوا وجوب الترك بالآية القرآنية . 

لکن لا يخفى أن الاستدلال بالآية على وجوب السكوت مطلقا باطلء كما مر 
مفصلاء وكثير منہم أخذوا بهذا الحديث الوجوب والكراهة؛ وشيدوه بتقادیر الحجر 
والولایةء فالإيراد علیہم وارد قطعا. 


۱ قال بحر العلوم''' فى "شرح التحریر ‏ : اعلم أن المصنف حکم بعدم قبول خبر 
الواحد دون الاشتهار» والتلقى بحكمه» ثم خص بال بر الموجب زعما منه أن ما يعم به 
البلوى يقضى العادة بتفتيش العامة حكمه» ويقضى العادة بوصول الحكم إليبم. 
ولا بتخصيص بمعرفة الخبر فيه واحد أو اثنان» وهذا كله لا يساعده عبارة مشايخنا إغا 
أخذه المصنفف من كتب الشافعية فى تصوير مذهبناء ثم إصلاحه بتقییدہ بالوجوب». 
والذى يظهر من كتب مشايخنا الكرام أن الأمر الذى يبتلى بها كل أحدء ويعلمون فيه 
ْ بعمل» ثم روى واحد حديئًا يخالف عملهم, أو لم يعلم عملهم به يكون الخبر مردوداء 
سواء كان موجبًا أو حاكما بالسنية» أو الاستحباب لا أن يقبل ا بر الموجب فيما يعم به 
البلوى» حتى يرد عليه خبر الفاتحة والوتر» وضم السورة وصلاة العيد وغير ذلك» 
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فعلى هذا يرد الإيراد على جميع المستدلين بهذا ا خبرء سواء أثبتوا به الوجوب أو 


)١(‏ قوله: ”بحر العلوم” هو أبو العياش مولانا عبد العلى ابن استاد أساتذة الهند ملا نظام 
الدين بن ملا قطب الدين الشهيد السهالوى ثم اللكنوى الفرنجی محل صاحب التصانيف الرائقة فى 
ورسائل الأركان المعروف بالأركان والحواشى النفيسة على ا حواشى الزاهدية الثلاثة المشهورة وغيرها 
المتوفى بلدة مدراس فى رجب من سنة ۱۲۲١‏ خمس وعشرين بعد الألف والمائتين» وليطلب البسط فى 
ترجمته من رسالتى خير العبا فى تراجم علماء فرنجى محل » وفقنا الله لختمهاء كما وفقنى لبدءها. 


± 
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الاستحبابء أو السنية؛ لأنه أمر يعم به البلویء فلا بعتبر ا بر . 

وجوابه: أن مذھبہم فيما إذا كان الخبر فی أمر يبتلى به كل أحدء ويعملون فيه 
يعمل مخالفًا لما يعملون به والحديث الذى نحن فيه ليس من هذا القبیل؛ لأن عمل 
الصحابة فى القراءة خلف الإمام مختلف قولا وفعلا. 

ونظيره : ما ذكره بحر العلوم أيضا أن حديث رفع اليدين ليس من هذا القبيل ؛ لأن 
عمل الصحابة كان مختلفاء فمنهم من كان يرفع » ومنهم من لا یرفعء فليس ا حدیث مما 
يخالف عمل أهل البلوی؛ بل يوافق عمل البعض» ویخالف عمل البعض» وهذا لا 
يوجب الرد. 

وبعد اللتيا والتى الذى يظهر بالنظر الدقيق» ويقبله أصحاب التحقيق» هو أن 
الأحاديث التى استدل بها أصحابنا لیس فیہا حديث يدل على النهى عن قراءة الفاتحة 
خلف الإمام خصوص". حتى يعارض به الأحاديث الواردة فى قراءتها خلف الإمام 
خصوصاء فيدفع ذلك بالجمع والترجيح أو التساقط أو النسخ» بل هى متنوعة إلى أنواع 
ثلاثة: فمنہا : ما يدل على وجوب الإنصات عند القراءة» كالحديث الأول وهو وإن 


() قوله: ليس فیہا حديث يدل إلخ" المراد أنه ليس فيها حديث يدل صراحة على النبى عن 
قراءة الفاتحة خلف الإمامء كما أن فى الجانب المقابل يوجد حدیث دال على قراءة المقتدى الفاتحة خلف 
الإمام» كحديث : لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب؛ غاية ما فى الباب إنه وردت روايات بالنهى عن القراءة 
خلف الإمام. 
وبما يدل على الكفاية ونحو ذلك ولم يرد فى رواية قط : لا تقرأوا الفاتحة خلف الإمام و نحوہ 
أو نہی رسول الله يكل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام ونحوه» وإن روى: لا تقرأوا خلف الإمامء ونبى 
عن القراءة خلف الإمام » وغير ذلك ما يجرى مجراہ على ما لا يخفى على من له سعة النظر الصحیح 
والفهم النجیحء وبهذا بطل توهم من توهم أن مفهوم حديث النبى إن كل قراءة منوعة خلف الإمام» 
فيعارض حديث إجازة قراءة الفاتحة خلف الإمام لا محالة . 
وذلك لأن هذا التعارض يدفع بأدنى تأمل على ما مرء وسيأتىء ولیس الغرض ههنا انتفاء 
التعارض رأساء بل انتفاء التعارض القوى بین حديث القراءة الفاتحة خصوصا وبين حديث النہی عنہا 
. خصوصاء فافهم . 
(؟) قوله : "كالحديث الأول" أى حديث أبى موسى الأشعرى وأبى هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا. 
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كان بظاهر لفظه وعمومه يدل على الإنصات مطلقاء لکن النظر الدقيق يحكم بأنه ينع 
من القراءة مع قراءة الإمام فى الجهرية بحيث يحل بالاستماع والتدبر ولايدل على 
وجوبه فى الجهر أثناء السكتات» ولا على وجوبه فى السرء وكذا الآية القرآنیةء وكذلك 
الحديث الثانى والثالث والرابع"» وإثبات وجوب السكوت مطلقًا من هذه الأحاديث» 
وكذا من الآية» وإن قال به جمع من أصحابنا عند التنازع : لكنه لا يخلو عن تكلف 

ومنہا: ما يدل بظاهره على النہی عن مطلق القراءة» كالحديث الخامس””" 
والسادس'' والسابع والتاسع والعاشر”” والثانى عشر” لکنہا ما خدش فی ثبوتهاء بل 
ببطلان بعضهاء فلا يصح الاحتجاج بها مع إمكان حملها" على ما عدا الفاتحةء أو ا جھر 
بها أو قراءتها عند القراءة . 

ومنہا: ما يدل على كفاية قراءة الإمام للمقتدی وأنه لو لم يقرأ القتدی صحت 


)١(‏ قوله: ”يحكم إلخ“ وذلك لا مر أن الإنصات ليس هو السكوت مطلقاء بل سكوت 
مستمعء وأيضًا الأمر بالإنصات ليس تعبديا محضاء بل معلل بالاستماعء والاستماع بالسرية» وفى 
الجهرية حال السكتة . 

(۲) قوله: ”وکذلك إلخ” فإن الحديث الثانى أى حدیث : ما لى أنازع القرآن. إنما يزجر عن 
المنازعة» ولا تحقق لها إلا عند القراءة حال القراءة فى ا حھریةء أو الجهرية فی السریةء ومن الناس من 
توهم أن معنى المنازعة هو أن يقرأ المؤتم حال قراءة الإمامء وبه متحقق فى السرية أيضا مطلقًاء وهو مبنى 
على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للأئمة» وقس عليه الحديث الثالثء أى قد عرفت أن 
بعضكم خالجنيهاء والرابع وھو قد خلطتم على القرآنء فإن المخالجة والمخالطة كالمنازعة وزنًا ومعنى . 

(۳) قوله: ”کالحدیث الخامس“ إنما أدخله فى القسم الثانى مع وجود لفظ المخالجة فيه لوجود: 


فناهم عن القراءة خلف الإمام 9 
)٤(‏ قوله: "السادس“ وهو حديث قالوا: إنا لنفعل أى نقرأ خلف الإمام والإمام يقرأء قال : 
فلا تفعلوا . 


)٥(‏ قوله : ”والعاشر ٴ وهو من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. 

)٦(‏ قوله : ”والٹانی عشر وهو حديث أن رسول الله 4ة وأبا بكر وعمر وعثمان کانوا ينبون 
عن القراءة خلف الإمام . 

(۷) قوله: ”مع إمكان حملھاٴ لأنه ليس فيها تصريح بنہی قراءة الفاتحة» فيمكن حملها على 


ما عدا الفاتحة. 
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صلاته بقراءة إمامه» كالحديث الثامن'' والحادى عشر”" والثالث عشر؛ فيمكن أن 
يعارض ما صح منه بإطلاقه الأحاديث الواردة فى إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
بعمومها أو خصوصهاء ويختار طريق الجمع بينباء ولا دلالة لها على وجوب السكوت 
مطلقًاء بل ولا مقيداء ولا على كراهة القراءة أو ا حرمةء وإن قال به جمع من الحنفية . 

فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام وعدم افتراض القراءة للمأموم فى غاية 
القوة"» وكذا قولهم : بكراهة القراءة مع قراءة الإمام فى الجهر بحيث يخل بالاستماعء 
أو بالحرمةء ووجوب السكوت عند ذلك فى نہایة الوثاقة . 

وأما كراهة مطلق القراءة أو حرمتہا فى الجهرية ولو فى حال السكتة» والقراءة فى 
السرية» فإنى مع تصفح كتب محققى الحنفية ومحدثيهم» وكبار فقهاءهم وشراحهم لم 
أطلع على سندہ المرفوع الشافى» ودليله الكافى» وما ذكروه فى تحقيق ذلك» وتشبعوا 
على مسالك لا يخفى ما فيه على صاحب درية وبصيرة . 

فإذا ظهر حق الظهور أن أقوى المسالك التى علیہا أصحابنا هو مسلك استحسان 
القراءة فى السرية”'» كما هو رواية عن محمد بن الحسن واختارها جمع من فقهاء 

)١(‏ قوله: كالحديث الثامن” هو: من صلی ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء 
الإمام . 

(0) قوله: الحادى عشر وهو: «من صلی ركعة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا وراء 
الإمام». 

(۳) قوله: فى غاية القوة لأن حديث قراءة الإمام قراءة لهء بعمومه المستفاد من إضافة 
المصدر نص فى كفاية قراءة الإمام للمقتدى» سواء كانت قراءة الفاتحة وغيرهاء وهو وإن کان بعض 
طرقها ضعيفة» لکن بعضها قوية قابلة لأن يحتج بەء وليس هو بأدون من كثير من الأحاديث التى 
احتجت الأئمة به » والأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة كثير منها لا تدل على کون ذلك للمؤتم؛ فيمكن أن 
تخصص بخير المؤتم» كما ذهب إليه جابر بن عبد الله مع إمكان حملها على ما لا يثبت اللزوم» والتى 
تدل منها على اللزوم للمؤتم مع احتماله ما لا يدل على اللزوم یکن أن يعارض حدیث الكفاية» ويجمع 
بحيث لا يهمل واحد منہا بأن يقال بالكفاية من أحدهماء ونفس الجواز من أحدهماء والقول بالفرضية 
يبطل حديث بالكفاية . 

)٤(‏ قوله: فی نہایة الوثاقة' لثبوت ذلك بنص الآية» والروايات الكثيرة» والقول بالقراءة 
عند القراءة لا يخلو عن مخالفته الدلائل الواضحة . 

(5) قوله: مسلك إلخ هذا الذى اختاره كثير من أصحابناء منہم أبو حفص تلمیذ محمد 
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الزمن» وهو وإن كان ضعيمًا رواية» لکن قوى دراية» ومن المعلوم المصرح فى غنية 
المستملى شرح منية المصلى وغيره» إلا أنه لا يعدل عن الرواية إذا وافقتہا دراية . 

وأرجو رجاء موثقًا أن محمدا لما جوز القراءة فى السريةء واستحسنہا لا بد أن 
يجوز القراءة فى الجهرية'' فى السكتات عند وجدانہا لعدم الفرق بينه وبينه» وهذاهو 
مذهب جماعة من المحدثين» جزاهم الله يوم الدين» ومن نظر بنظر الإنصاف» وغاص 
فى بحار الفقه والأصول مجتنبًا عن الاعتساف يعلم علما يقينيًا أن أكثر المسائل الفرعية 
والأصلية التى اختلف العلماء فیہاء فمذهب المحدثين فیہا أقوى من مذاهب غيرهم. 
وإنى كلما أشير فى شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبًا من الإنصاف» فللّه 
درهم» وعليه شكرهم كيف لا وهم ورثة النبى َة حقّاء ونواب شرعه صدقاء حشرنا 
الله فى زمرتهم» وأماتنا على حبہم وسيرتهم . 

فإن قال قائل: هذا ابن الهمام مع شدة تبحره فى الفنون الشرعية وجلالة المقام 
يقول فى فتح القدير: ثم ا لس القراءة خلف الإمام؛ لأن 
کر وم موہ بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما القراءة» بل المنع » انتہی . 
وشيخ التسليم وجماعة من الصوفية» كما مر سابقاء وهو مختار صاحب حجة الله البالغة» ووالد 
فإنه ذكر فى كتابه أنفاس العارفین حاکیا عن حال والده الشيخ عبد الرحيم أنه كان فى أكثر فروعه موافقا 
للمذهب ا حنفیء إلا فى بعضهاء إذ ظهر له رجحان مذهب الغير فى ذلك بحسب الحديث أو 
الرجدان» فمن ذلك قراءة الفاتحة فى حالة الاقتداء فى صلاة الجنازة» انتہی معرب . 

)٦(‏ قوله: عن محمد بن الحسن إلخ” وكذا عن الإمام أبى حنیفةء كما مر ذكره» وذكر 
الشعرانى أن هذه الرواية ھی التى رجع إلیہاء حيث قال أبو حنيفة ومحمد: قولان: أحدهما: عدم 
وجوبها على ال مأموم» بل ولا تسن» وهذا قولهما القدمء وأدخله محمد فى تصانیفه القدیةء وانتشر 
النسخ إلى الأطراف . 

وثانيهما: استحسانها على سبيل الاحتیاطء وعدم كراهتها عند المخافة ء للحديث ا مرفوع : «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن4ء وفى رواية : لا تقرأوا بشىء إذا جهرت إلا بأم القرآن» وقال عطاء : كانوا يرون 
على المأموم القراءة فيما يجهر فيه الإمام وفيما یسر فرجعا من قولهما الأول إلى الثانى احتياطاء 
انتبى» لکن كتب الحنفية أكثرها خالية عن ذكر الرجوع لو ثبت ذلك ؛ لأنه قاطع للنزاع . 

)١(‏ قوله: لابد أن يجوز إلخ” ويؤيده ما حكى العينى عن بعض أصحابنا أنہم كانوا 
یستحسنون قراءة الفاتحة مطلقًاء حيث قال فى شرح صحيح البخارى : بعض أصحابنا یستحسنون ذلك 
على سبيل الاحتياط فى جميع الصلوات» وبعضهم فى السرية فقط» وعليه فقهاء الحجاز والشام» 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱1۹۰ الباب الثاني في ذکر دلائل الفقهاء 

قلنا له : انظر إلى ما قالء ولا تنظر إلى من قال" أما علمت أن الأدلة كثير» منها 
لا يدل على المنع بالکلیةء وبعضها وإن دلت على ذلك فهو ساقط الحجيةء أما قرع" " 
سمعك أن العبرة ليست لقوة الدليل فى نفسهء بل مع قوة دلالته وطريق الاحتجاج به 
ودلائل أصحابنا إن سلم كونها قوية بالنسبة إلى أدلة غيرناء لکن قوة دلالتہا على عموم 
ما ذهبوا إليه مقدوحةء ومجرد کونہا قوية فى نفسها لا يعطى فائدة . 
0 أماعرفت أن اختلاف المانعين والمجوزين قد أدى إلى أن شرذمة من الطائفة الأولى 
قالوا: بحرمة القراءة» وشرذمة منهم تفوهوا بفساد الصلاةء وطائفة عظيمة من المجوزين 
قالوا: باشتراطهما فى الصلاةء وأن الترك مفسد لها وترقى بعضهم حيث قالوا: بفساد 
. صلاة مدرك الركوع أيضًا لتركهاء ومن المعلوم أن قول فساد الصلاة بالقراءة أوهن من 
نسج العنكبوت» والقول بفساد الصلاة بتركها له نوع من قوة الثبوت؛ وإن كان ما ترقى 
به بعضهم منحطًا عن درجة الثبوت» فمع وقوع هذا الاختلاف وقوته فى جانب الخلاف 
لابد ان يحكم بالاحتياط بالقراءة على ما صرحوا به فى المسائل الخلافية . 

وقد روى على القارى المكى أيضا قول ابن الهمام» حيث قال فى شرح موطأ 
محمد : نقل بعض مشایخنا أن القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر لا يكره للاحتياط . 

ورده ابن الهمام بأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما 
القراءة؛ بل المنع» كيف وقد روى من عدة من الصحابة فساد الصلاة بالقراءة خلفه. 
فأقواهما المنع» انتہی . 

وفیه : أن الاحتياط هو الخروج عن الخلاف» فارتكاب المكروه أولى من الفسادء 
ثم الفساد فى جانب الترك أقوى من الفساد فى جانب القراءة» فأقواهما الجمع لا المنع» 
كيف وهو مذهب أكثر المجتهدين فى أمر الدين . 

فإن قال قائل أخذا من ”غنیة المستملى'" شرح منية المصلى ٴ : إن رعاية مواضع 


انتهى . 
)١(‏ قوله: "انظر إلى ما قال إلخ” هاتان الجملتان منسوبتان إلى على المرتضى رضى الله عنه» 
أخرجه ابن السمعانى فى تاريخهء كما ذكره السيوطى وعلى القارى» وقريب منه ما يقال: أعرف 
الرجال با حق؛ لا الحق بالرجال» وإن معرفة ا حق بالرجال صناعة الجهال . 
)٢(‏ قوله: ”غنیة المستملى" هو لإبراهيم الحلبى مؤلف ملتقى الأبحرء المتوفى سنة ۰۲٥۹ء‏ وهو 


إمام الكلام مع غيث الغمام 14١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الخلاف إنغا تستحسن عندنا إذا لم يلزم منها مفسدة أخرىء بأن لا يكون ارتكابه مكروهاء 
أو منهيا عنه عندناء كما صرحوا به فى بحث الوضوء من مس الذكر ومس المرأة» وغير 
ذلكء وهنا القراءة منہی عنہا عندناء فلا تستحسن رعاية الخلاف ههنا. 

قلنا له : هذا إذا لم يكن الخلاف فی جانب الآخر قويّاء بأن يكون الأمر الذى هو 
مكروه عندنا عند المخالف مستحبًا أو سنةء وأما إذا قوى ذلك» كما فى هذا المقام» فان 
الأمر الکروہ عندنا واجب» وركن عند المخالفين» وهم جم'غفیر من المجتبدين» حتى 
تفسد الصلاة بتركها قطعاء فلا شك أن الاحتياط هو ارتكابه خروجا عن عهدة خلافه . 

ومن اللطائف ما فى التفسير الکبیر''' فى تفسير سورة المؤمنون أن بعض العلماء 
اختاروا الإمامة. فقيل له: فى ذلك فقال: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبنى 
الشافعى » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة» فاخترت الإمامة طلبًا للخلاص من 
الاختلاف. انتهى . 

وقال صاحب البحر فى باب الآذان: وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل 
الاطلاع على هذا النقل» والله ا موفقء انتهى . 

وأنت تعلم أن هذا من قبيل الظرائف واللطائف مبنى على اختيار الأحوط 
فالأحوط وإلا فلا يتصور معاتبة الشافعى على مقلدى أبى حنيفة» ولا معاتبة أبى حنيفة 
على مقلدى الشافعی» كيف وكل منهم'" على الهدى. من اقتدى بأحدهم اھتدیء 
ومسالك کل من الأئمة وجميع علماء الأمة مأخوذ من بحر الشريعةء فالاقتداء بأحدهم 
عين الاقتداء بالشریعة؛ بل ولا تتصور معاتبة أحد من الأئمة إذا انتقل واحد من مقلدیہم 


الشرح المعروف بالكبيرء وله شرح منية المصلى مختصر منه معروف بالصغيرى » وقد بسطت فى ترجمته 
فى رسالتى طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ء ورسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 

)١(‏ قوله: "ما فى التفسير الكبير" هو للإمام فخر إلدين الرازی؛ مجدد المائة السادسة. المتوفى 
سنة 307» لا سنة ٦٦٦ء‏ كما وقع فى بعض رسائل غير ملتزم الصحة من أفاضل عصترناء وقد ذكرته 
فى إبراز الغى وغيرءى ‏ , 

(۲) قوله:. ‏ وكل منہم على الهدى” أشار به إلى حدیث : أصحابى کالنجومء بأيهم اقتديتم 
اهتديتم » فإن اختلافات التابعين ومن بعدهم أصلها هو وقوع الاختلاف بين حضرات الصحابة» وقد 
كان هذا الاختلاف رحمة لناء فجعله أبناء زماننا زحمةء فاستحقوا بها نقمة. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۹۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
إلى مذهب إمام آخرء وقلده فى بعض المسائل لا لغرض نفسانى» بل لغرض شرعى”"' . 
وقوة دلیل لاحت لەء فاحفظه . 

فان قال قائل آخدًا من حواشى الهداية للجونفورى: إن المبيح والمحرم إذا اجتمعا 
غلب المحرم» فهنا لما اجتمع النص المجوز والمانع» فالاحتياط أن يؤخذ بالمانع » لا بالمبیح 
حذرا من ارتكاب المحرم . 

قلنا له: وجود النص المانع ههنا فى حيز المنع فضلا عن المحرم غاية ما فى الباب 
وجود النص المانع عن قراءة المأموم مع قراءة الإمام الجهرية» ووجود نص الكفاية فيما 
عداھاء وهو لا يفيد إطلاق المدعى . 


)١(‏ قوله: بل لغرض شرعى" أشار به إلى جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لأمر 
شرعىء لا لمجرد الهوى فإنما لكل امرئ ما نوى. وما ذكر فى الفتاوى أن الحنفى يعزر بانتقاله إلى 
مذهب الشافعية وغير محمول على ما إذا كان ذلك لغرض نفسانى» ونحو ذلك» صرح به على القارى 
وغيره. ۱ 


إمام الكلام مع غيث الغمام 14۹۳ الباب الثاني في ذکر دلائل الفقهاء 
الأصل الثالث فى الاستد لال بالآثار 


اعلم أنهم قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالآثار المنقولة عن الصحابة القولية 
والفعلية فى ترك القراءة» عن أبى الدرداء وابن عمر وعمر بن الخطاب وعلى وابن 
مسعود وجابر وزيد بن ثابت وابن عباس وسعد بن أبى وقّاص على ما ذكرناها مع الآثار 
المخالفة لها فى الفصل الأول من الباب الأول» وذكروا أن مذهب ثمانين نفرًا من 
الصحابةء منہم العشرة المبشرة . 

ويرد عليهم على هذا الاستدلال وجوه: 


الإيراد الأول : 
إن كثيراً من الصحابة الذين روى عنہم الترك قولا أو فعلا روى عنہم القراءة أيضًا 
قولا وفعلاء كما مر فی الفصل الأول أيضاء وليس هناك ما يعلم به تأخر أحدهما عن 
ٹانیہماء فكيف يصح الاحتجاج بأحدهما دون ثانيهما. ٠‏ 


الإيراد الثانى : 


والتای: أن كثيرا منهم لم يحكموا بالمنع» والكراهة والحرمة» بل عباراتہم تدل 
على مجرد الکفایة فلا تکون سندا على الكراهة . 


إن كثيرا من تلك الآثار مما لا يحتج بسنده» کأثر زيد بن ثابت : من قرأ خلف الإمام 
فلا صلاة لەء فقد قال البخارى فى رسالة القراءة فى حق سنده: لا يعرف لهذا الاسناد 
سماع بعضهم عن بعض › ولا يصح مثله -انتبى- ذكره الزيلعى . 

وقال ابن عبد البر: قول زيد بن ثابت: من قرأ خلف الإمام فصلاته تامةء ولا 
إعادة» يدل على فساد ما روى عنه» انتہی . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۹4 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
12 ج 

وكأثر على : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» كما مر نقله عن ابن حبان 

والدارقطنى» وكأثر سعد : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرة» قال ابن عبد 
البر: حديث منقطع لا یصحء ولا نقله ثقة» انتبى . 


الإيراد الرابع : 
إن بعضها محمولة على ترك القراءة فى الجهرية فقط ء لافى السریةء كأثر ابن عمر 
وغيره على ما مر » فلا يصلح سندا للحنفية . 


الإيراد الخامس : 

إن كثيرا منہا ذكره الفقهاء من دون سند مستند» كقول شمس الأئمة السرخسى : 
إن فساد مروى عن عدة من الصحابة بالقراءة» وكقول العينى وغيره: إن منع القراءة 
مروى عن ثمانين نفرًا من الصحابة» فإن أمثال ذلك وإن ذكره كبار الفقهاء» لکن أكثرهم 
لیسوا بمحدثين. ولم يسندوها بأسانيد معتبرة فى الدين» ولا عزوها إلى المخرجين 
المعتبرين ٠‏ فكيف يطمئن به فى إثبات أمر من أمور الدين . 

وما ذكره الشیخ عبد الله بن يعقوب"" السبذمونى فی کشف الأسرار : أن عشرة 
من الصحابة كانوا ينبون عن القراءة أشد النبى» منہم الخلفاء الأربعة» فليس جستند بسند 
مع کون السبذمونى مجروحا عند المحدثين" ٠‏ و إن كان معدودا فى فقهاء الدين» كما 


. قوله : “عبد الله بن يعقوب” فيه نسبة إلى جده» كما ستقف عليه‎ )١( 

(۲) قوله: مجروحا إلخ' قال أبو سعد السمعانى فى كتاب الأنساب: السبَذمُونى -بضم 
السين أو فتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال العجمة وضم الیم فى آخرها النون- نسبة إلى 
سبذمون قرية من قرى بخارا على نصف فرسخ منہاء والمشهور منہا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن خليل الكلابازى الفقيه الحارثى المعروف ب الأستاذ ۽ وقد ذكرته فى حرف 
الألف. 00 ۱ 

كان شيِخًا مكثرا من الحديث» غير أنه كان ضعيمًا فى الرواية» غير موثوق به فيما نقلته» رحل 
إلى خراسان والعراق والحجازء وأدرك الشیوخ؛ ذكره أبو بكر الخطيب» وقال عبد الله: الأستاذ 
صاحب عجائب ومناكيرء وليس بموضع حجة؛ وقال أبو زرعة: عبد الله محمد بن يعقوب الحارثى 


إمام الكلام مع غيث الغمام . 1١946‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


ذكرت فى ترجمته فى كتابى ' الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ' مع أن الثابت عن كثير منہم 
خلاف ذكرنا عند ذكر المسالك . 


الإيراد السادس : 

إنه صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابى حجة ما لم تنفه شىء من السنة ومن 
المعلوم أن الأحاديث المرفوعة دالة على إجازة قراءة الفاتحة خلف الأئمة» كما سيأتى عند 
ذكر أدلة الشافعية » فكيف يؤخذ بالآثار وتترك السنة . 

فإن قلت : تلك الأحاديث متكلم فیہا من حيث الاستنباط والإسناد ء قلت : ليس 
الكلام فیہا أزيد من الکلام فى روايات الترك وا لمنع ء والإسقاط . 

فان قلت : قد وافقت المانعين أيضا كثير من الروايات» قلت : كذك لأهل الإثبات . 

فان قلت : قد صرح أبو داود وغيره بأنه إذا تعارض الخبران عن رسول الله يلل 
يعمل بما عمل به أصحابه بعده» فههنا لما تعارضت الآثار المرفوعةء يؤخذ ما عمل به 
أجلاء أصحابه بعد وما هو إلا المنع والترك. قلت: هذا إذا توافق عمل الصحابة بعده 
فى التركء وليس كذلك» فإن أقوالهم وأفعالهم أيضًا مختلفة فى الارتكاب والترك. 


الإيراد السابع : 
ضعيف. وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ عبد الله الأستاد صاحب عجائب وأفراد عن الثقات» سکتوا 
عنه» وكانت فی ربيع الآخر سنة ۸٥۲ء‏ ومات فى شوال سنة ۳٤٣‏ انتہی ملخصا. 

وذكر السمعانى عن ذكر الأستاذ أنه إنما عرف بالأستاذ؛ لأنه كان فقیہا بدار السلطان» ذكره 
الحفاظ فى تواريخهم. ووصفوہ برواية ا مناکیر والأباطيل» انتبى ملخصا. 

وذكر الذهبى فى ميزانه فى ترجمته أكثر عنه ابن مندة» وله تصانيف. قال ابن الجوزى : قال أبو 
سعيد الرواس یتہم بوضع ا حدیث؛ وتال أحمد السلیمانی : كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن» وهذا 
المتن على هذا الإسنادء وهذا ضرب من الوضع . 

وقال حمزة السهمى: سألت عنه أبا زرعة أحمد بن الحسن الرائى» فقال: ضعيف. وقال 
ا حاکم : هو صاحب عجائب عن الثقات. وقال ا خطیب : لا يحتج بهء وقال الخليل : له معرفة بهذا 
الشانء وهو لين ضعفوه» حدثنا عنه الملاحمى وأحمد بن محمد البصير بعجائب -انتهى- ومثله فى 
لسان الميزان والكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث وغيرهما. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 105 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

إن آثار المنع على تقدير ثبوتها يكن حملها على ترك ال جھر عند الجھر ؛ كما قال ابن 
عبد البر: روي عن على أنه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وهذا لو صح 
احتمل أن يكون فى صلاة الجهر ؛ لأنه حينئذ یکون مخالمًا للكتاب والسنة» فكيف وهو 


غير ثابت عن على ؛ لما ذكرنا من رواية عبد الله بن أبى رافع عنه بخلافه» انتہی . 


الابراد الثامہ : 
یر من 

إن جماعة من الصحابة قد ثبت ع: ”' تجویز القراءة خلف الإمام أيضّاء كمامر 
سابقّاء فما المرجح لاختیار آثار المنع » وترك هذه قطعا . 

فإن قيل: لکونہا موافقة للأحاديث المرفوعة» قلنا: كذلك آثار التجويز أيضا 
موافقة للمرفوعة . 

فإن قیل : لكون الذين ثبت عنهم المنع يوافق رأيهم الكتاب» قلنا: قد مر أن الكتاب 
لا یثبت النہی مطلقّاء ولا إطلاق الإيجاب . » فإن قيل : لكونهم أجلاء من المجوزين» 
قلنا: هذا مورد المنع عند الماهرين» فإن قیل : لكون المانعين أكثر» قلنا: هذا ليس بأظهر ؛ 
ما علم أن كثيرا منہم رُویت عنہم الإجازة بدون الممانعة» وإن أكثر من رويت عنہم 
الممانعة رُويت عنهم الإجازة . 

فإن قيل أخذدًا من حواشى الهداية الجونفورى: إن آثار الصحابة إذا كانت غير 
مدركة بالقياس » كانت محمولة على السماع. فیعارض الخبر المقتضى لوجوب قراءة 

)١(‏ قوله: “قد ثبت عنهم” اعلم أن كل مسألة اختلف فیہا اله حابة» ومنہا المسألة التى نحن 
فیہا الأمر فيبا سھلء فكلهم على هدى» بأيهم اقتديتم اهتديتم» فلا ينبغى أن يعنف فى تلك المسائل 
مقلد وطائفة على مقلدى طائفة» وغاية ما يبحث عنه فيها هو الترجیح؛ وتقوية أحد المسلكين على 
الآخر بموافقة الآيات أو الأحاديث الصحيجة المرفوعة أو غيرهاء فإلى الله المشتكى من مجادلى زمانناء 
يتنازعون فى أمثال هذه المسائل بحيث يتوجه أحد الفريقين إلى تخطكة الآخر» وتضليله» ونسبته إلى 
الخطأ القطعی » والتشديد عليه . 

ومن جنس هذا الاختلاف الاختلاف فى رفع اليدين» والإسرار بالبسملة. والآمین ووضع 
اليدين تحت السرةء وفوقهاء ونحو ذلك فالحذر الحذر من المجادلة والمنازعة فى أمثال هذه المسائل التى 
وقع الخلاف فيبا من عصر الصحابة» والذى ينبغى للماهر فى أمثالها بيان ترجيح أحد المسلكين على 
الآخر فحسب» وهذا هو عادتى» وبالل ثقتى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 14۷ الباب الثاني في ذکر دلائل الفقهاء 
الفاتحة على المأموم» والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالمحرم» وترك ذرة مما نبى 
الله عنه خير من عبادة الثقلين» وكان الاجتناب من المحرم أفضل من ارتكاب الواجب» 
ا 

قلنا: فيه أولا أن آثار الصحابة إذا كانت غير معقولة عدت مرفوعة حكمًا؛ لكون 
الصحابة عدولا واستبعاد أن یجزموا بشىء ليس محلا للاجتہاد ما لم يطلعوا عليه 
سماعاء فكيف تعارض الخبر المقتضى لقراءة الفاتحة؛ لكونه مرفوعا حقيقة» وا مرفوع 
حکما أدون من المرفوع حقيقة» وإن صح سندھماء ووضح موردهماء والتعارض بين 
الشيئين يقتضى مساواة الطرفين» بل الواجب فى أمثال ذلك أن يجمع بين المرفوع 
حقيقة» وبين المرفوع حكمًا حتى الوسع» فإن لم يمكن وجه من وجوه ا مع ؛ فكل أحد 
یتركء ويؤ-خذ من قوله إلا رسول الله لا . 

وثانیا : أن آثار الصحابة ليست بنصوص محرمة حتى ترجح على ا موجبة» بل هى 
مجوزة للترك. ودالة على الكفايةء وما هو مشتمل منها على زجر ووعید: ولیس له 
طريق سدید . 

وثالنا: أنه إنما يقدم ا محرم على الموجب إذا لم يكن الجمع بينهما لثلا یلزم إهمال 
أحدهماء فإعمال الدليلين أولى من إھمال أحدهماء كا صرحوا به فى مواضع عديدة» 
وههنا الجمع ممکن بأن يحمل النص ا مرفوع على الاستحسان» والآثار على الكفاية» أو 
بأن يحمل الموجب على القراءة ذ فى السریةء وسكتات الجهرية. والآثار على القراءة فى 
حالة القراءة» أو الجهر بالقراءة» ونحو ذلك من المخالجة وا لمنازعةء أو بأن تحمل الآثار 
علا واف کڪ 

فظهر. من هذا كله أن استدلالھم بالآثار على مذهبهم وإن كان هو مسلك عامتہم لا 
يخلو أشياء لازمة عليهم . 

وبه وضح أن قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة خلف الائمة واستند ببعض 
الآثار المذكورة ساقط عن الاعتبارء لا ينبغى أن يلتفت إليه أولو الأبصار. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
یووشمہ وہ سس سس ب 2 سس 
الأصل الرابع : الاستد لال بالإجماع 


الأصل الرابع : فى الاستدلال بالإجماع» قد استدلت شرذمة قليلة من أصحابنا 
فى هذه المسألة بإجماع الصحابة» كما قال صاحب الھدایة بعد ذكر حديث قراءة الإمام 
قراءة له» وعليه إجماع الصحابةء وردہ الجونفورى فى حواشيه بقوله : لو كان فيه إجماع 
لكان الشافعى أعرف به» انتہی . 

وهوما يرده أيضًا مطالعة كتب ا حدیث٠‏ فإنها متواطئة على ذكر الخلاف الواقع بين 
الصحابة فى هذه المسألة» ولو كان الإجماع لما كان الخلاف والنزاع . 

وقد توجه العينى فى البناية إلى توجبه قول صاحب الهداية بوجوه: 

أخدها: أنه سماہ إجماعا بالأكثرء وقد رهى منع القراءة عن ثمانين نفرا من كبار 
الصحابة . 

وثانيها : أنه إجماع ثبت بنقل الآحاد» فلا ينعه نقل البعض بخلافه» كنقل حديث 
بالآحادء ثم لما ثبت نقل الأمرين» ترجح ما قلنا؛ لأنه موافق لقول العامةء وظاهر 
الکتاب والسنة. 

وثالنها : أنه يجوز أن يكون رجوع المخالف ثابتا فتم الإجماع . 

ورابعها : : أنه آا ثبت نہی العشرة الذين ذكرهم السبذمونی"'ء ولم يثبت رد أحدهم 
علیہم عند توفر الصحابةء كان إجماعًا سكوتيّاء انتبى ملخصا . 

ولا يخفى على من نظر بعين البصيرة ة ما فيه من الركاكة» أما فى الأول فهو أنه وإن 
صح إطلاق الإجماع على اتفاق الأكثرء ولكن نسبة المنع إلى الأكثر ليست بأظهر ؛ لأنه 
لا يخلو إما أن يريد بالأكثرية الأكثرية بالنسبة إلى جميع الصحابة» أو يريك اة إلى 
الذين تکلموا فى هذه المسألة» فإن أريد الأول فبطلانه واضح» وإن أريد الثانى فضعفه 
بد لأن كون المانعين أكثر من المبيحين محتاج إلى ثبوته بسند معتمد: وعدم نقل خلافه 

)١(‏ قوله: نبى العشرة إلخ ' ذكر العينى وغيره أن من ثبت عنهم النہی أبو دم _عمر 
وعثمان وعلى وعبد الرحمن ابن عوف وسعد وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعب الل ن عمر 
وعمران بن حصين وجابر وعبد الله بن عمرء وقد مرت ذكر آثارهم مع ما لها وما عليها . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 144 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
بسند معتد» وإذ ليس فليس . 

اا اا فلا حل وق ا لان اا انيه قرم و ا ف 
محل النزاعء وترجح هذا المنقول بكونه موافقًا للكتاب والسنة» مورد الممانعة» كيف لا 
وظاهر الکتاب والسنة لا يشهدان بالكراهة الإطلاقية. 

وأما فى الثالث فلأن مجرد جواز رجوع المخالف لا يفيد فى صحة دعوى الإجماع 
مع أنه مشترك الإلزام من الجانبين من غير دفاع . 

وأما فى الرابع فلأن ثبوت النہی عن العشرة الذين ذكرهم السبذمونى ليس ببين ولا 
مبرهن» ومع ثبوته خلافه أيضًا مروى» وإن لم يوجد الرد الصريح 

وبالجملة فالمسألة ليست بمحل للاجماع؛ ولا الإجماع السكوتى» وا الإجماع 

الصريحى» ولا الإجماع الأكثرى . 


الأصل الخامس فى المعقول 


الأصل الخامس فى الاستدلال بالمعقولء قد ذكروا فيه وجوها: منہا: ما قال 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار بعد ذكر الأخبارء فلما اختلف هذه الآثار المروية. 
التمسنا حكمه من طريق النظر» فرأيناهم جميعًا لا يختلفون فى الرجل يأتى الإمام وهو 
راكع أنه يكير ويركع معهء ويعتد بتلك الرکعةء وإن لم يقرأ فيها شيئّاء فلما أجزأه.ذلك 
فى فوته الركعة احتمل أن يكون أجزأ ذلك لكان الضرورة» واحتمل أن يكون إغا أجزأ 
ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضاء فاعتبرنا ذلك» فرأيناهم لا يختلفون أن 
من جاء الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل فى الصلاة بتكبيرء كان منه أن ذلك لا 
يجزئه» وإن كان إِنما تركه لحال الضرورة» وخوف فوات الركعة» فكان لابد له من قومة 
فى حال الضرورة وغير الضرورة» فهذه صفات الفرائض التى لابد منہا فى الصلاة» ولا 
يجزئ الصلاة إلا بإصابتہاء فلما كانت القراءة مخالفة لتلك وساقطة فى حال 
الضرورة» كانت من غير جنس ذلك» فكانت فى النظر أنہا ساقطة فى غير حالة 
الضرورة» فهذا هو النظر فى ذلك» وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدء انتہی . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وفيه ما فيه » أما أولا فلأن کون مدرك الركعة مدرك الركعة مما وقع فيه نزاعء فليس 
محلا للإجماع إلا أن يقال : الخلاف حادث بعد عصر الصحابة» وهم متفقون على 
ذلك» ولم ينقل عنہم ما يدل على خلافه دلالة واضحةء كما مر تحقيقه بالبراهين 
الواضحة . 

وأما ثانيا : فلأن عدم سقوط التكبير والقيام عند مدرك الرکوع مع كونه محلا 
للضرورة لا يدل على عدم سقوط القراءة للضرورة» وذلك لأن النطق بالتكبير وأداء أدنى 
القيام المفروض ليس أمرا ممتدًا کامتداد-مفروض القراءة» ففی ارتكابها الغالب فوات 
الركعة. ولا كذلك فی القيام والتحرية» والحكم يدار على ما هو الغالب على ما هو 
الامت 

وأما ٛالنًا : فلأن بعض الفرائض قد تسقط عند الضرؤرة» كالقيام عند العجز عنه» 
والركوع والسجود عند العجز عنهء ولا يقدح ذلك فی الفرضیة إلا أن يقال: سقوط ما 
يسقط إنما يكون إلى خلف عنهء فإن القيام إذا سقط كان القعود ونحوه خلفا عنه» 
والركوع والسجود إذا سقط كان الإيماء خلفا عنه» ولیس فرض يسقط عند الضرورة بلا 
خلف» والقراءة تسقط عن مدرك الركوع بلا خلف» فدل ذلك على أنها ليست بمفروضة 
على المقتدى رأساء وإلالما سقطت كلية. 

لا يقال: القراءة أيضا تسقط إلى خلف» وهو قراءة الإمام لحدیث : قراءة الإمام ؛ 
لأنا نقول: لا جعل قراءة الإمام خلفا بهذا ا حدیث؛ فتخصيصه بمدرك الركوع من غير 
مخصص لإطلاق الحديث على أن قراءة الإمام إن كانت خلمًا فليس من أفعال فائت 
الأصل» والفرائض لا تسقط عند الضرورة إلا إلى خلف من فائت الأصل . 

ويمكن أن يقال: ليس المراد فى الحديث الخلفية» بل المراد أن الشارع منعه عن 
القراءة» واكتفى بقراءة الإمام عنه» كما ذكره الطحاوى فى حواشى مراقی الفلاح» وفيما 
سبق ذكره من أن دلالة الحديث على ا منع ممنوغة» والتوجیہات التى ذكروها مقدوحة. 

وأما رابعا: فلأن کون القراءة ساقطة عند الضرورة لا يوجب كونها من غير 
جنس الفرائض مطلقاء بل كونها من غير جنس الفرائض التى لا تسقط مطلقًاء فيجوز 
أن تنقسم الفرائض إلى قسمين: أحدهما: ما لا يسقط ولو فى حال الضرورة إلا إلى 
خلف. وثانیہما : ما یسقط عند الضرورة لا إلى خلف . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲)۱ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وأما خامسًا: فلأن المقدمات بعد تسليمها لا تفيد» إلا أن القراءة عن المقتدى 
ساقطة الفرضية» لکن لا يلزم من ذلك الحرمة أو الكراهة إلا أن يقال: غرض المستدل 
مجرد إسقاط الفرضية بمقابلة القائلين بالفرضية . 

ومنها: أن استماع الخطبة واجب بالكتاب والسنة مطلقًا عند جمهور العلماء 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى» أو مقيدا با إذا قرئ القرآن فيها على ما حكى عن 
الشعبی والنخعى» ومن المعلوم أن قراءة القرآن مثل قراءة الخطبة» فيجب استماعها 
لاشتراك العلة . 

وفيه : أن استماع وجوب الخطبة ليس بحيث يوجب الإنصات مطلقًا حتى فى 
السكتات» فليكن حال القراءة كذلك» بأن تجوز فى السریةء وفى حال السكتات . 

ومنہا: أنه لو قرأ المقتدى تكون له قراءتان فى حالة واحدة» ولا نظير له فى 
الشریعةء وفيه أن اجتماع القراءة ا حکمیة والحقيقية ما ليس بمستنكر» لا شرعا ولا عرقًا. 

ومنہا: ما ذكره العينى وغيره معارضة للشافعى أن المقتدى لا يخلو إما أن يقرأ 
منازعا لقراءة الإمام» وإما أن يقرأ فى سكتات الإمامء فإن نازع فقد خالف الحديث 
والقرآنء وإن قرأ حال السكتة فهى ليست بواجبة على الإمام باتفاق الأعلام» فكيف 
يقرأ عند الفقدان . 

وفيه : أنه لزم على القائلين بفرضية الفاتحة على المقتدى قطعاء لکن لا يثبت منه 
باستقلاله المدعى عموما؛ لحواز أن يقال : بالقراءة فى السرية» و فى الجهرية حال السكتة 
وتركها عند فقدانہا . 

وبعد اللتيا والتى نقول : الذى يقتضيه نظر المنصف الغير المتعسف هو أن الاستدلال 
بالإجماع كما صدر عن بعض أصحابنا ضعيف جداء والاستدلال بالمعقول بأى وجه کان 
قائم على وجوب المدعى حال قراءة الإمام» لا على وجوبه مطلقاء ولا على كراهتها 
مطلقا . 

والاستدلال بالآثار وبالسنن المرفوعة والآية أيضًا كذلك لا تفيد الكراهة مطلقًاء 
فاحفظه. لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء ويجعل بعد عسر يسراء أو أنسب القصور إلينا 
لا إلى من سبقنا من كبار الفقهاء وأخيار العلماءء فإن جلالة قدرهم» ورفعة ذكرهم 
تحكم بأنہم لم یحکموا بما حكموا إلا بعد ما ظهرت لهم الدلائل» وإن خفيت علينا . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۰۰۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


تتمة مشتملة على مهمة : 

قد بسط الإمام أبو عبد الله البخارى صاحب الرأى النجيح والجامع الصحيح فى 
رسالته المؤلفة فى هذه المسألة فى الرد على أئمتنا الحنفية» ورأسهم الإمام أبى حنيفة» 
وألزمهم بإيرادات متعددة» وقد نقل كلامه الزيلعى فى نصب الراية ملخصاء وسكت 
عليه ولم يتعرض به جرحا وردا مع کون أكثر إيراداته ضعيفة على طريق الحنفية» 
فأردت أن أورد أقواله فى هذه الرسالة''» وأجيب عنها ليتضح ماله وما علیہا . 

قال رحمه.الله رادا على أبى حنيفة" : واحتج هذا القائل بقوله تعالی : #فاستمعوا 


)١(‏ قوله: أن أورد أقواله إلخ” قد كنت حين تأليف إمام الكلام لم تتفق لی مطالعة رسالته 
القراءة خلف الإمام للبخاری؛ وإغا نقلت ما نقلت من عباراته حسبما ذكره الزيلعى» ثم بعد انقضاء 
سنین عديدة يسر الله لی مطالعتہاء فإذا فيا عبارات أخرى» لکنہا توافق ما نقلناء فلا بأس بذلك. فإن 
المقصود حاصل فيما هنالك . 

(۲) قوله: قال رحمه الله رادا على أبى حنيفة الخ عبارة البخارى فى رسالته على ما رأيته فی 
نسخ عديدة فى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ وأدنى ما يجزئ من القراءة هكذاء واحتج بعض 
هؤلاء» فقال: لا يقرأ خلف الإمام لقول الله : ٭ٛفاستمعوا له وأنصتوا) فقيل له : فيثنى على الله والإمام 
يقرأ؟ قال: نعم» فقيل له: لم حملت الثناء عليه والثناء عندك تطوع تتم الصلاة بغيره» والقراءة فى 
الأصل واجب» أسقطت الواجب بحال الإمام لقول الله تعالى: #فاستمعوا». وأمرته أن لا يستمع 
عند الثناء» ولم تقسط عنه الشناءء وجعلت الفريضة أهون حالا من التطوع؛ وزعمت أنه إذا جاء والإمام 
فى الفجر فإنه يصلى ركعتين» لا يستمع ولا ينصت لقراءة الإمام» وهذا خلاف ما قاله النبى كل : إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فقال: إن النبی َة قال : من كان له إغام فقراءة الإمام له قراءة» 
فقيل له : هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل ال حجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه . 

روى ابن شداد عن النبى ب وروی الحسن بن صالح عن جابر عن أبى الزبير عن النبى كل ولا 
يدرى أ سمع جابر من أبى الزبير» وذكر عن عبادة: صلى النبى يل صلاة الفجرء فقرأ رجل خلفه 
فقال : لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. 

فلو ثبت الخبران كلاهماء لكان هذا مستثنى من الأول؛ لقوله : لا يقرأن إلا بأم القرآن» وقوله : 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءةء جملة» وقوله : بأم القرآنء مستئنى من الجملة» كقول النبى يكل : 
«جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورً!»؛ ثم قال فى أحاديث أخر: إلا المقبرة» استثناه من الأرض› 
والمستشنى خارج من الجملة» وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 
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وقيل: له: اتفق أهل العلم وأنتم على أنه لا يتحمل الإمام فرضا عن القوم. ثم قلتم : القراءة 
فريضةء ويحتمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جهر الإمام أو لم يجهر ولا يحتمل الإمام شيئًا من 
السنن» نحو الثناء والتسبيح والتحميد» فجعلتم الفرض أهون من التطوع وللقياس عندك أن لا يقاس 
الفرض بالفرض إذا كان من نحوه» فلو قست القراءة بالركوع والسجود والتشهد إذا كان هذه كلها 
فرضّاء ثم اختلفوا فى فرض منہا كان أولى . 

وقيل له: احتجاجك بقول الله : #فاستمعوا له وأنصتوا» أرأيت إذا لم يجهر الإمام يقرأ من 
خلفه؟ فإن قال: لا بطل دعواہ؛ لأن الله تعالى قال: إفاستمعوا له وأنصتوا 4ء وإغا يستمع لما يجهر 
مع أنا نستعمل قول الله : #فاستمعوا له» ونقول : يقرأ خلف الإمام عند السكتات . 

وقال سمرة: كان للنبى تل سكتتان : سكتة حين يكير » وسکتة حين يفرغ من قراءته» وقال 
ابن خيثم : قلت لسعيد ابن جبير : أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم وإن كنت تسمع قراءته» فإنهم قد 
أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه: إن السلف كان إذا آم أحدهم الناس كبّرء ثم أنصت حتى يظن أن من 
خلفه قرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ وأنصتوا. _ 

وقال أبو هريرة : كان النبى اة إذا أراد أن يقرأ سكت سکتة؛ وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وميمون بب مھران وغيرهم وسعيد بن جبیر يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون نعبد؛ لقول النبى 
يل : «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب۶ء فيكون قراءته إذا سكت» فإذا قرأ الإمام نصت حتى يكون متبعا قول 
لله تعالى: #فاستمعوا له وأنصتوا» فيستعمل قول الله ويتبع قول الرسول لقول الله : #من يُطع 
الرسول فقد أطاع الله وقوله : #من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونُصله جهنم وساءت مصیرا4ء وإذا ترك الإمام شيتًا من الصلوات؛ فحق على من خلفه 
أن يتم . 

قال علقمة : إن لم یتم الإمام أتممناء وقيل له : من أباح لك الثناء والإمام يقرأ بخبر أو بقياس » 
وخطر على غيرك الفرض» وهو القراءة» ولا خبر عندكء ولا اتفاق؛ لأن عدة من أهل المدينة لم يرد 
الثناء للإمام ولا لغيره» ویکبرون ثم يقرأون؛ فتحير عنده فهم فى ريبهم یترددول . 

مع أن هذا صنعه فى أشياء من الفرض » فجعل الواجب أهون من التطوع » زعمت أنه إذا لم يقرأ 
فى الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء ينجزءه» وإذا لم يقرأ فى ركعة من أربع من التطوع لم يجزهء 
وقلت : إذا لم يقرأ فى ركعة من المغرب أجزأته» وإذا لم يقرأ فى ركعة من الوتر لم يجزه» وكأنه مولع أن 
يجمع ما فرق رسول الله ٹل ويفرق بين ما جمع رسول الله ككل وروى عن على بن صالح عن 
الاصبہانی عن المختار بن عبد الله بن أبى ليلى عن أبيه غن على : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . 

وهذا لا يصح؛ لأنه لا يعرف المختار» ولا يدرى أنه سمعه من أبيه أم لاء وأبوه من علی؛ ولا 
بحتج آهل الحديث بمثلهء وحدیث الزهرى عن عبد الله بن أبى رافع عن أبيه أدل وأصح ‏ 


غيث الغمام ٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
له وأنصتوا4ء وهذا منقوض بالثناء مع أنه تطوع» والقراءة فرض» فأوجب عليه 
الإنصات بترك فرض» ولم يوجب بترك سنة» فحينئذ يكون.الفرض عندہ أهون حالا من 
الف 

أقول: هذا إنما يرد على من قال من أصحابنا أن المأموم يثنى مطلمًاء لا على ما 
اختاره جمع منہم أنه يثنى فى السر وفى غير حالة الجهر» لا مطلقاء كما فى فتاوى 
قاضی خانء إذا أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة» قال الشيخ أبو بكر محمد بن 
الفضل : لا يأتى بالثناء» وقال غیرہ: : يأتى بەء والصحيح أنه إن كان الإمام يجهر بالقراءة 
لا یاتی بالثناءء وإن كان یسر يأتى بهء انتہی . 

وأما قوله: إن القراءة فرض فإطلاقه غير مسلم عندناء فان أصحابنا قالوا: إن 1 
القراءة فرض فى حق الإمام والمنفردء ES‏ 
يلزم من تركه ترك الفريضة . 

فان قلت : قوله تعالی : #فاقرءوا ما تیسر جو سو 
إلتان» قلت : هو عندنا مخصص بحدیث : قراءة الإمام قراءة له فلا تثبت فرضيته لهه 


وروی داود بن قيس عن ابن نجاد رجل من ولد سعد عن سعد : : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
فى فيه جمرة» وهذا مرسل. وابن نجاد لم يعرف» ولا سمی» ولا يجوز لأحد أن يقول فى القارى 
خلف الإمام جمرة؛ لأن الجمرة ة من عذاب الله وقال النبی ي : لا تعذبوا بعذاب الله. ولا ينبغى لأحد 
أن يتوهم ذلك على سعد مع إرساله وضعفه . 

وروى أبو حباب عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال عبد الله : : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
ملى فوه نتناء وهذا مرسل لا یحتج وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود. وقال : رضفًاء ولیس 
هذا من كلام أهل العلم وجوه : أحدها: قال النبى يكل : لا تلاعنوا بلعنة الله» ولا تعذبوا بعذاب الله . 

والوجه الآخر: : إنه لا ينبغى لأحد أن يتمنى أن ملا أفواه أصحاب رہسول الله ب مثل عمر وأبى 
بن كعب وحذيفة ومن ذكرنا رضفا ولا نتنًا ولا تراب 

والوجه الثالث : أنه إذا ثبت الخبر عن النبى يل وأصحابه فليس فى الأسود ونحوه حجةء انتبت 
عبارة البخارى . 

ولا يخفى على الفطن ا ماهر بأصول الحنفية وقواعدهم» والواقف على فروعهم وضوابطهم أن 
الإيرادات التى أوردها على أبى حنيفة كلها واهيةء سد عو عابم البو 
عمدة القارى وغیرہ . 
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0 سات ين اسان 

ثم قال: ويقال له: أرأيت إذا لم يجهر الإمام أيجهر من خلفه؟ فإن قال: لاء فقد 
أبطل ؛ لأن الاستماع إِنھا يكون ما يجهر به. 

أقول: هو لا یرد إلا على من استدل بہذہ الآية على وجوب السكوت مطلقّاء لا 
على من استدل بهذه الآية على وجوب السكوت فی الجهرية خصوصاً على أنه مندفع عنه 
أيضاء كما مر سابقّاء وفيه ما فيه كما مر أيضًا. 

ثم قال : وروی عن ابن عباس أن قوله تعالی : #فاستمعوا له* نزلت فى الخطبة» 
أقول: قد مر أن الأرجح هو كونه نازلا فى القراءة» وعلى تقدير التسليم فالعبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السببء فالحكم بوجوب استماع الخطبة» ليس سخصوص الخطبة؛ بل 
للاهتمام بالقراءة والموعظة. وهو موجود فى الصلاة أيضًاء فيجب فیہا السکوت أيضا . 

ثم قال: ولو أريد به فى الصلاة» فنحن نقول: إنما يقرأ خلف الإمام عند سكوته» 
أقول : هذا صحيح إن لم يقل بافتراض القراءة» وإلا فلا يستقيم لعدم افتراض السكتة . 

ثم قال: وقد روى سمرة قال:. كان رسول الله ي سکتتانء سكتة حين يكبرء 
وسكتة حين يفرغ من قراءته» أقول: لا شك فى ثبوت السكتات عن رسول الله فا بعد 
التكير”” ويد القراءة» وبعد الفاتحة وقراءته الأدعية والأذكار فى بعضهاء وهذا من 


)١(‏ قوله: بعد التکبیر هذه السكتة الأولى متفق علیہا بين الأئمة لقراءة دعاء الاستفتاح 
وغيره» وهى ليست بسكتة حقیقة بل هى عبارة عن عدم الجهر بالقراءة» والثالثة : سنة عند الشافعى» 
وذكر النووى فى الأذكار: قال أصحابنا: يستحب للإمام أربع سكتات. إحداهن عقیب تكبيرة 
الإحرام. 

والثانية : بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة بين آخر الفاتحة وبين آمين لتعلیم إن آمين ليست من 
الفانحة . 

والرابعة : بعد الفراغ من السورة, انتہی . 

وقال الخرقى من أئمة ا نابلة فى كتابه إن عند أحمد سکتات يقرأ فيها المقتدى الفاتحة» ونقل 
الزركشى عن أبى البركات أحد مشايخ مذهب أحمد إن فى الصلاة سكتتين على سبيل الاستحباب» 
الأولى مخصوصة بالركعة الأولى للاستفتاح» والثانية : سكتة بعد إِتمام القراءة حتى يرد إليه النفس ۔ 

وقال عامة الحنفية : إن هاتين السكتتين بعد ثبوتهما لتصوير السورة وتقديرهاء واستراحة النفس 
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السنن القديمة التى قل من يعمل بہاء بل صرح جمع من أصحابنا بعدم شرعیة الأذكار 
الواردة فى الركوع والسجود والقومة غير التسبيح والتحميد والتسميع» وفى الجلسة بين 
السجدتين. وفیما بعد التكبير قبل القراءة غير الثناء والتوجيه. وحملوا الأحاديث الواردة 
فيها على النوافل٠‏ ولم يجوّزوها فى الفرائض» ومنهم من حملها على بعض الأحيان» 
وهما قولان من غير برهان . ۱ 

والذى يقتضيه النظر الخفى» وبه صرح جمع من محققى أصحابنا منہم ابن أمير 
الحاجء مؤلف حلية المصلى شرح منية المصلى استحباب أداء الأذكار الواردة فى 
| الأحاديث فى مواضعھا فى النوافل والفرائض كلها . 

وقد رويت السكتات بروايات متعددة بسط نبا منها الحافظ ابن حجر العسقلانى 
فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار . 

فذكر بسندہ إلى الدارمى وأبى نعيم وأحمد بن حنبل وأبى بكر بن أبى شيبة أنبم 
أخرجوا من طريق عمارة ابن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال : كان سول الله پل 
إذا كبّر فی الصلاة سكت بين التکبیر''ٗ والقراءة إسكاتة . 

` وفى رواية هنيئة : فقلت: يا رسول الله: بأبى وأمى أرأيت سكوتك بین التكبير 

والقراءة ما تقول قال : «أقول اللّهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقّنی من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى من 


لا على طريق التعبد والتقرب » حتى يكونا من السنن كالاضطجاع بعد سنة الفجر سنة عند الشافعية» 
وعندنا وعند ماللك كان للاستراحة» لا للتعبد. كذا قال الدهلوى فى فتح المنان فی إثبات مذهب 
النعمان. 

)١(‏ قوله :. “بين التكبير” قال فى فتح البارى : نقل ابن بطال عن الشافعى أن سبب هذه السكتة 
للإمام أن يقرأ المأموم فیہا الفاتحة» ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لقال فى الجواب : أسكْت لكى يقرأ من 
خلفی» وردہ ابن ا تیر بأنه لا يلزم من كونه أخبزه بصفة أن لا يكون سبب السكوت ما ذکر ؛ انتہی . 

وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعی ولا عن أصحابه إلا أن الغزالى قال فى 
الإحياء : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف فی ذلك» بل أطلق المتولى 
وغيره كراهته تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام . وفى وجه من فرغها قبله بطلت صلاته؛ والمعروف 
أن المأموم يق رأهاء أو أسكت الإمام بين الفاتحة والسورة» وهو الذى حكاه عياض وغيره عن الشافعى ٠‏ 
وقد نص الشافعى على أن المأموم بقول: دعاء الافتتاحء كما يقول الإمام: والسكتة التى بين الفاتحة 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۰۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الخطايا بالثلج والماء والبرد"" . 

ثم ذكر أن هذا حديث صحيح» أخرجه البخارى ومسلم والنسائی وابن خزيةء 
ووقع فى رواية البخاری : «اغسل خطاياى» . 

وذكره بسنده من طريق الدارمى عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله كلل 
يسكت سكتتين» إذا دخل فى الصلاة وإذا فرغ من القراءةء فأنكر ذلك عمران بن 
حصين» فكتبوا إلى أبي بن كعب فى ذلك» فکتب إليهم : أن قد صدق سمرة . 

ثم قال : هذا حديث حسن أخرجه أحمدہ ثم أسند من طريق الضياء المقدسى وأبى 
يعلى الموصلى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : سكتتان حفظتہما من رسول الله ييه 
فذكرت ذلك لعمران» فقال: حفظنا سكتة» فكتبت إلى أبي بن كعب بالمدينة» فکتب أن 
سمرة قد حفظ» قال سعيد بن أبى عروبة : فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال : سكتة 
إذا دخل فى الصلاۃء وسكتة إذا فرغ من القراءة ليتراد إليه نفسه . 

ثم قال: هكذا وقع لنا مختصراء وهكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن أبى 
يعلى» وأخرجه أبو داود والترمذى جميعًاء ووقع عند أبى داود فى حكاية كلام قتادة بعد 
قوله: إذا فرغ من القراءة زيادة» ثم قال قتادة بعد إذا قال غير المغضوب علیہم ولا 
الضالینء وكذا عند الترمذى» وزاد قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى 
يتراد إليه نفسه . 

وأخرجه البيبقى من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ سكتة حين يكبر وسكتة 
حين يفرغ من القراءة عند الركوع» ثم قال مرة أخرى : إذا قال: ولا الضالين. 

قلت: فا حاصل عن قتادة أنه إما كان يتردد فى محل الثانية هل هو بعد تمام الفاتحة 
أو بعد انتہاء القراءة قبل الركوع» أو كان يريد الثانية من قبل رأيه» كما فهم عن الدارمى» 
والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبى داود وغيره . 

)١(‏ قوله : أقول إلخ” هذا صريح فى قراءة هذا الدعاء فى المكتوبة» وثبت عنه با قراءة أنى 
وجهت أيضًا بعد التكبير » أخرجه مسلمء لکن قيده بصلاة الليل» فأخرجه الشافعى وابن خزيمة بلفظ : 
إذا صلّی المكتوبة» وفى جامع الترمذى وصحيح ابن حبان ثبت قراءة: سبحانك اللهم إلخ» فینغی 
لقاصد الاتباع النبوى الجمع بين هذه الأذكار والأدعية فى الركعة الأولى قبل القراءة: وأما ما تعورف فى 
الحنفية من قراءة: إني وجھّت قبل تكبير التحريمة؛ فليس له أصل. صرح به على القارى فى شرح 
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ا ۱ 

ثم أسند إلى البخارى أنه أخرج فى كتاب القراءة خلف الإمام نا موسى بن 
إسماعيل نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر وعلى بن سلمة بن عبد الرحمن قالا: إن 
للإمام سكتتين فاغتنموا القراءة فيبما. 

ثم أسند إليه قال : نا صدقة بن الفضل ا مروزی نا عبد الله بن رجاء المكى عن عبد 
الله بن عثمان بن خيثم» قال: قلت لسعيد بن جبیر: أقراً خلف الإمام؟ قال: نعمء وإن 
سمعت قرأته أنهم أحدثوا شيئًا لم يكونوا يصنعون أن السلف كانوا إذا أمٌ أحدهم الناس 
كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب . 

ثم قال: هذا موقوف صحیح؛ فقد أدرك سعيد بن جبير جماعة من علماء 
الصحابة ومن كبار التابعين. 

ثم أسند إلى البخارى: نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال: “يا بنى1 اقرأ إذا سكت الإمام» واسکتوا إذا جھرء فإنه لا صلاة 
لمن يقرأ بفاتحة الکتاب ٴء انتبى كلامه ملخصا . 

وفى جامع الترمذى بعد رواية حديث قتادة عن الحسن عن سمرة حديث سمرة 
حديث حسن» وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما 
یفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابناء انتہی . 

وفى بہجة المحافل"'' ثبت أنه ب كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ 
أموم فاتحة الكتاب» فهى سنة قل من الأئمة من يستعملها فهى من السنن المهجورة» 
اق 

إذا عرفت هذا فنقول : ما ذکر الشافعیة أن للإمام أن يسكت بقدر ما يقرأ المؤتم أورد 
عليه أصحابنا بكونه قلب الموضوع» كما قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية» وسكوت 
الإمام ليقرأ المؤتم قلب الموضوع» انتہی . 


الحصن الحصینء وفد بسطت الکلام فى هذا المقام فى شرحى الكبير بشرح الوقاية المسمى ب السعاية”. 
)١(‏ قوله: وفى ببجة المحافل” قال فى كشف الظنون بہجة المحافل» وبغية الأمائل فى 

تلخیص السير والمعجزات والشمائل للشيخ الإمام المحدث يحيى بن أبى بكر العامر اليمنى» المتوفى سنة 

۳ ثلاث وتسعين وثمانمائة» فرغ عنه فى رمضان سنة 400 . رب اغفر 
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وقال على القارى فى المرقاة شرح المشكاة” : قال زين العرب: سكوته كل 
سکتتین : أحدهما: كان بعد التكبير» وفائدتها أن يفرغ المأموم من النية وتكبيرة الاحرامء 
وثانيهما بعد فانحة الكتاب» والغرض منہا أن يقرأ المأموم الفاتحة» ويُرجع الإمام إلى 
الاسترائخة . 

وفى كل منهما نظر إذ السکتة الأولى لم تكن خالية عن الذكرء وكون السكتة الثانية 
للنفس. والاستراحة مسلم» لکن کونہا ليقرأ المأموم قلب الوضع لا دلالة له فى 
الحديث» انتهى . 

وفيه نظر من وجوه: 

الأول : أن عدم دلالة الحديث على کون السكتة الثانية لقراءة الأموم إن أريد به 
عدم دلالة حديث سمرة ونحوه فمسلم وإن أريد به عدم مطلق الدلالة فممنوع بشهادة 
ما فى الببجة» وبشهادة أثر سعيد بن جبير المروى فى كتاب القراءة . 

وفيه : أن طول السكتة الأولى التى كانت بعد التکبیر قبل القراءة ثابت من روايات 
عديدة متضمنة على قراءة النبى ية بعد التكبير سراً التوجيه والثناء وغيرهما من الأذكار 
الأ على ما هو جرد فى الكت المعتيرة: ۱ 

وأما طول السكتة الثانية» أئ بعد الفاتحة والسورة» والثالثة أى بعد تمام القراءة فلا 
ينبت من روايات معتبرة» بل الظاهر أن الأولى كانت للتأمين» والثانية للاستراحة. 

وقد قال صاحب حجة الله البالغة ”“: الحديث الذى رواه أصحاب السنن لیس 
بصريح فى الاسكاتة التى يفعلها الإمام لقراءة المأمومين. فإن الظاهر أنها كانت للتلفظ 
بآمين عند من يسر بہاء أو سكتة لطيفة تميز بين الفاتحة وآمين لثلا يشتبه غير القرآن بالقرآن 
عند من يجهر بہاء أو سكتة لطيفة ليرد إلى القارى نفسه وعلى التنزل. فالاستغراب لقرن 
الأول إياها يدل على أنها ليست مستقرة» ولا ا علم بها الجمهور: انتهى . 

وأثر سعيد بن جبير لا يدل إلا على طول السكتة الأولى» لا على طول غيرهاء 


وارحم وأنت خير الراحمين 

)١(‏ قوله: صاحب حجة الله البالغة” هو مؤلف إزالة الخفاء. وعقد ا جید فى التقليد. 
والإنصاف فى بيان سبب الاختلاف» علامة الهند مولانا ولى الله بن عبد الرحيم الدھلوی؛ وليطلب 
البسط فى ترجمته من رسالتى ٴ أبناء الخلاف بأنباء علماء هندوستان” ء وققنى الله بختمها كما وفقنى 
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وأما ما فى البہجة فمجرد دعوى لا تسمع إلا بالبینة . 

وبالجملة إن ثبت" بروايات صحيحة أن النبى ية كان يسكت بعد الفاتحة سكتة 
طويلة ليقرأ المأموم الفاتحة» أو كان هذا دأب الصحابة تم الکلامء وإلا فهو مختل النظام . 

والثانى: أن أحاديث السكتة معلولة» ولذا لم يعمل بها كثير من الأئمة» كما قال 
ابن عبد البر فى الاستذكار» روى سمرة وأبو هريرة عن النبى يلل أنه كانت له سكتات 
حين يكبر» ويفتتح الصلاة» وحین يقرأ بفاتحة الكتاب» وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 

قال أبو داود : كانوا یستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير 
بالقراءة» فذهب ال حسن والقتادة وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما فى هذه 
الآثار المذكورة فى التمھید ويتعين المأموم تلك السكتات» فيقرأ فیہا بأم القرآنء 
ويسكت فی سائر صلاة الجهر» فيكون مستعملا لللآية والسنة فى ذلك . 

وقال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سکتة بعد التكبيرة 
الأولى» وبعد فراغه من الفاتحة» وبعد الفراغ من القراءة» وأما مالك فأنكر السكتتين ولم 
يعرفهماء وقال: لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهرء لا قبل القراءة ولا بعدهاء وقد ذكرنا 
علل حديث السكتتين فى كتاب التمهيد . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لیس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من 
القراءة» ولا يقرأ أحد قبل الإمامء لا فيما أسر ولا فيما جهر» وهو قول زيد بن ثابت 
ا كيد 0+ 

وفيه : أن عدم عمل الأئمة بها لا يستلزم عدم اعتبازهاء والعلل التى فيها ليست 
بأزيد من علل كثير من الأحاديث التى احتجوا بها. 

والثالث : أن قلي الموضوع إنما يلزم إذا ثبت أن موضوع الإمام مجرد القراءة دون 
السكتةء وإن موضوع المقتدى مجرد السكوت. وترك القراءة» وإثباته فى حيّز الإشكال 
لا یخلو عن الإعضال . 


لبدءها. 

)١(‏ قوله: إن ثبت" قال ابن القیٔم فى کتاب الصلاة: بعد البحث الطويل فى السكتات 
با جملة لم ينقل عنه و بإسناد صحيح ولا ضعيف» إنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يق رأوها من 
خلفه» ولو كان يسكت ههنا سكتة ظويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة ؛ ما خفی ذلك على الصحابة 
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فإن قلت : لو سكت الإمام ليقرأ المقتدى لزم کون الإمام تابمًا للمقتدى حيث صار 
ساكدًا لقراءة المقتدى» وهو خلاف موضوعه بلا شبہةء وإن لم يكن قلبًا له . 

قلت : هذا لا یسمی خلاف الموضوع لا شرعا ولا عرقًاء بل هو عين الموضوع › 
فإن الإمام وإن كان متبوعا لا تابعاء لکن إنما وضع لأن يؤدى من خلفه بهء فيلزم عليه 
النظر إلى أحوالهم لا أن يؤدى صلاته كيفما شاء بدون لحاظهم» ويشهد له حديث عثمان 
بن أبى العاص قال: قلت يا رسول الله: اجعلنى إمام قوم» قال: أنت إمامهم واقتدِ 
بأضعفهم» واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الآذان أجراء أخرج أبو داود وغيرة. 

قال الطيّبى فى حواشى المشكاة"" : فيه من الغرابة أن جعل المقتدى به مقتديا تابعاء 
يعنى كما أن الضعيف يقتدى بصلاتك فاقتد أنت أيضًا بضعفه» واسلك سبيل التخفيف 
فى القيام والقراءة» انتہی . ۱ 

وقال السيوطى فی مرقاة الضعود إلى سنن أبى داود : 'قد الغزت ذلك بقولى : 

يا رُواة الفقه هل مر بكم خبر صحیحء أو غريب المقصد 

عن إمام فى صلاة يقتدى وهو بالمأموم فیہا مقتدی 

انتبى » ولهذا ذكر الفقهاء أن الإمام إذا علم أن قراءة الأدعية بعد التشهد تثقل على 
المقتدين وسعه تركهاء وقالوا أيضا: ينبغى للإمام أن يسبح فى الركوع والسجود سبعا 
ليتمكن المقتدون من إتمامهاء ‏ وأمثال ذلك كثيرة فى كتب الفن شهيرة» فإن كان ذلك 
خلاف الموضوع كان هذا خلاف الموضوع . 

والرابع : أنا سلمنا أن سكوت الإمام لأن يقرأ المأموم قلب الموضوع» لکن يجوز 
r‏ وسكتة للتأمين من دون أن يسكت 
الامام مقصد قراءة المأمومين . ۱ ۱ 

فإن قلت : هاتان ِ0" لأن اللامام جج 


ولکان معرفتہم به» ونقلهم له أهم من سكتة الافتتاح . 

- قوله: ”قال الطيبى فى حواشى المشكاة هو العلامة حسن بن محمد عبد الله الطيبى‎ )١( 
بكسر الطاء- نسبة إلى طيب» بلدة بین واسط وكور الأھواز تلميذ مؤلف المشكاة. وحاشية الكشّاف‎ 
والتبيان فى المعانى والبيان وشرحه» وغير ذلك» قال ابن حجر : كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن‎ 
والسنن. مقبلا على نشر العلمء شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعةء مات سنة7 ۷» وليطلب تفصیل‎ 
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والتأمين . 

قلت : هذا يكفى لقراءة ال أمومینء ولا یلزم السكوت ا حقیقی على التعیین . 

ثم قال: واحتج أيضا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وهذا 

کے 0-0 من أهل الحجاز والعراق؛ لإرساله وانقطاعه, أما إرساله 
فرواه عبد الله بن شداد عن النبى َء وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر 
الجعفى عن أبى الزبير عن جابرء ولا يدرى أ سمع من أبى الزبیر أم لا. 

أقول : عدم ثبوته إن أريد به خروجه من الاحتجاج فغير مسلّمء وإن أريد غير ذلك 
فمسلّم غير مضرء وعدم ثبوته عند أهل الحجاز والعراق لا يضره؛ لأن من ثبت عنده معه 
زيادة علم» ومن يعلم حجة على من لم یعلمء وإرساله ليس بقدح» فإن المرسل عند 
الجمهور حجة؛ وكذا يكفى تعاصر جابر وأبى الزبير. 

ثم قال: ولو ثبت فيكون الفاتحة مستؤناة منه . 

أقول: للخصم أن يقول: اس سر تی SE‏ باد وا پوس 
قال : واحتج أيضا بخبر روى داود.بن قيس عن رجل من ولد سعد عن سعد قال: وددت 
أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرةء وهذا مرسل؛ ولم يعرف الرجل ولا سمی؛ 
اک 

أقول: غاية ما یلزم منه سقوطه بهذا الطريق » ولا ضير لمعاضدته بغيره . 

ثم قال : واحتج أيضًا بحديث رواه سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال : قال عبد الله : 
وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ قُوه ناراء وهذا مرسل لا يحتج به. 

أقول: فيه ما فيه» ثم قال؛ وهذا كله ليس من كلام أهل العلم بوجهين: 
أحدهما: قول النبى وأ : «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا تعذبوا بعذاب الله»» فكيف يقال 
لأحد: أن يقول فى فم الذى يقرأ خلف الإمام جمرة» والجمرة من عذاب الله . ۱ 

والثانى : أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن يملأ أفواه أصحاب رسول الله ية مثل عمر 
وأبى بن كعب وحذيفة وعلى بن أبى طالب وأبى هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعيد 
الخدرى وابن عمر فى جماعة آخرين من روى عنہم القراءة خلف الإمام رضفًا أو نار أو 
ترابًا . 


رجت آقو لن لای ]ا اہی نا ل .لا البتخويف بعذاب الہ والذين عدذهم من 
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القارئین منہم من عد أيضا من التارکین . 

ثم قال: واحتج أيضا بخبر رواه عمر بن محمد عن موسى بس سعد عن زيد بن 
ثابت قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من 
بعض . ولا يصح مثله . 

'فول: بطلان هذا الأثر المخصوص لا يستلزم بطلانُةالمدعى . 

ثم قال: وروى سليمان التيمى وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن 
حطان عن أبى موسى فى حديثه الطويل : وإذا قرأ فأنصتواء ولم يذكر سليمان فى هذه 
الزيادة سماعا من قتادة» ولا قتادة من یونس؛ وروی هشام وسعيد وأبو عوانة وهمام 
وأبان بن يزيد وغيرهم عن قتادةء فلم يقولوا فيه : وإذا قرأ فأنصتواء ولو صح يحمل على 


أقول: لا يضر عدم ذكر سماع سليمان وزيادة الثقة مقبولة» والجمع لا يتعين 
بل عل ماد( الفائحة: 


ثم قال: وروى أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح 
عن أبى هريرة مرفوعا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به٤ء‏ وزاد فيه : «وإذا قرأ فأنصتوا». ولا 
يعرف هذا إلا من حديث أبی خالد» قال أحمد : إفه كان يدلسرع» وقد رواه الليث وبكير 
عن ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة وزيد بن أسلم والقعقاع عن إبى صالح عن أبى 
هريرة» فلم يقولوا فيه هذه الزيادة» ولم يتابع أبو خالد فى زيادته . 

أقول : قد مر أن له متابعاء وهو فى نفسه ثقة وهذا القدر يكفى للحجية . 

ثم قال: ويقال لهذا القائل: قد أجمع أهل العام على أن الإمام لا يتحمل عن 
القوم فرضاء ثم قلت : إن الإمام يتحمل عن القوم هذا الفرض مع أنك قلت : إنه لا 
يتحمل عنہم شيئًا من السنن» كالتسبيح والثناء وغير ذلك فعلم أن القرض عندك أهون 
حالا من التطوع . ۱ 1 

. أقول: هذا القائل لم يقل بالتحمل ههنا بمجرد الرأى والعقل» بل اتبع النقل ولم 
يرد ذلك فيما عدا القراءة» فلم يقل هناك بالتحمل . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٣‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الفصل الثانى 
فى ذکر أدلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفاتحة 
خلف الإمام فى السرية والجهرية 


وهو مشتمل على أصول أربعة . 
الأصل الأول فى الاستد لال بالكتاب : 

استدلوا بقوله تعالى : إفاقرءوا ما تيسر من القرآن) بأن المراد جا تيسر هو الفاتحة» 
والأمر فيه عام شامل لكل مصل» فيكون قراءة الفاتحة فرضا . 

وفيه إما ول امو اسم کل سو ع و 
روہ ری وت 

فان قلت: هو مجمل يلتحق الحديث بیانًا له» قلت مود كلقي اش 
علم الأصل ولادرية له. 

وأما ثانا : فبآن کون القاتحة ما تيسر بالنسبة إلى الكل ممنوع > بل باطل . 

وأما ثالنًا: فهو إنا سلّمنا أن المراد الفاتحة » لکن نص مخصوص البعض بالإجماع» 
حيث خص منه مدرك الركوع» والعاجز عنه بلا نزاع » فليخص من المؤتم بشهادة كثير من 
الأحاديث الواردة . 

واستدل بعضهم بقوله تعالی''' بعد الآية التى استند بها ا حنفیة : #واذكر ربك فى 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من القافلین 4 مما 
فى تفسير البيضاوى عند تفسيرها عام فى الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أو أمر 
للمأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الإمام عن قراءاته» كما هو مذهب الشافعى» انتبى . 

وترد عليه وجوه : ۱ 

الأول : أن جمهور المفسرين على أنه عام فى الأذكار كلها فى الأزمان كلهاء ولم 


)١(‏ قوله: ٴبقوله تعالیٴ أى فى سورة الأعراف» وهو الذى استدل به من استدل على 
كراهة الذكر ا حجھری؛ وقد فصلت مع ماله وما عليه فى رسالتى ‏ سباحة الفكر فى الجهر بالذكر . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 0326 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
یرد برواية معتدة نزوله فى قراءة المأموم الفاتحة» وتخصيص الآية العامة لا يجوز بشىء 
دون شىء من غير دليل يكفى . 

والثانى : إن حمل على قراءة المأموم سرا يستلزم تكرار قوله» ودون الجهرء وذلك 
لأن معناه على ما ذهب إليه المفسرون فوق السر القلبى دون الجهر القولى» وهو السر: 
القولى» أو فوق أدنى السرء أى تصحيح ا حروف على ما هو رأى البعض» ودون الجهر 
أى سماع الغیرء وهو إسماع نفسه المعبر بالسر القولى» فإذا كان السر مرادا من قوله فی 
نفسك لزم کون دون الجهر غير مقيد. 

وجوابه : أنه يمكن المراد من قوله ودون ا فوق السر القولى الذى هو نفسه 
ودون الجهر المفرط» فيكون إشارة إلى جهر غير مفرط » ويكون محمولا على غير حالة 
الاقتداءء وحينئذ يكون مفيدا. 

والثالث : أنه على تقدير تسليم أن الآية مختصة بقراءة المؤتم يقال : : إنه معارض 
بقوله تعالى قبلهاء فالواجب أن يدفع التعارض بینہما بأن تحمل الآية السابقة على ترك 
القراءة عند الجهرء والآية التالية على القراءة فى السرء وحينئذ يحصل مسلك المالكية› 
أو يقال : إن الآية الأولى محمولة على ترك القراءة حالة الجهر فى الجهرية» والثانية 
محمولة على القراءة فى السرية» وفى سكتات الجهرية› وحينئذ يحصل مذهب القائلین 
بتجويز القراءة فى السرية» وسكتات الجهرية» وأيا ما كان لا یتحاصل مذهب القائلين 
بافتراض القراءة وعدم افتراض السكتة . 

فان قال قائل : الآية الأولى مختصة بالخطبة» والثانية عامة فى القراءة فى كل 
حالة . 

قلنا: قد مر أن تخصيص الآية الأولى بالخطبة بحيث لا يسرى حكمها فى غيرها 
باطل عقلا ونقلاء وتخصيص الآية الثانية بالقراءة مع تعميم ا حالة غير مستند إلى البينة . 


الأصل الثانى فى الاستد لال بالآثار: 


استدلوا على ما ذهبوا بالآثار المأثورة عن الصحابة فى تجويز القراءة عن عمرو بن 
عمرو أبى بن كعب وأبى هريرة وحذيفة وعبادة وأبى سعيد الخدری وعلى وعائشة 


إمام الكلام مع غيث الغمام 0-257 الباب الثاني في ذکر دلائل الفقهاء 
وغیرھم› كما مر سابقاء ومر حديث أبى هريرة اقرأ بها فى نفسك يا فارسى من طريق 
العلاء أيضا مع ما له وما عليه . 

وترد عليه وجوه: 

أحدها: أن كثيرا من هؤلاء الصحابة الذين عدوهم من المجوزين روى عنم الترك 
أيضّاء ولذا عدا ا مانعون عمرو بن عمرء و علي من ا مانعینء فلا يصح الاحتجاج بآثار 
تجویزھمء واختيارها على آثار منعهم ما لم يبين الترجيح أو النسخ . 

فإن قیل : نحن نجمع بينها بأن نحمل آثار المنع على ما يؤدى إلى ا منازعة والمخالطة 
وآثار التجويز على القراءة فى السرية وسكتات الجهرية . 

قلنا: هذا وإن كان جمعا حسنّاء لكنه لا يستقيم على مذهب من فرض القراءة 
على المؤتم مطلقًا بحیث تبطل صلاة تاركه قطعا . 

وثانيها: أن بعضهم كابن عمر من اختار القراءة فى السرية» وحكم بکفایة قراءة 
الإمام فى الجهرية» فلا يصلح أثره للحجية . 

وثالئها: أن جمعا من الصحابة قد روى عنہم الترك أيضاء فما بال اختيار آثار 
التجويزء وترك آثار الترك مطلًا۔ ٠‏ 

فإن قیل : لكون المجوزين أجلاء من المانعين» أو كونهم أكثر منهم» أو کون قولهم 
موافقا للأحاديث. وكون قول مخالفیہم مخالفًا للأحاديث . 

قلنا: على طبق ما ذكرنا أن كل ذلك فى حيز المنع » فما لم يقم عليه دليل لا يسمع . 

إلا أن يقال : أكثر من روى عنہم الترك رويت عنہم الإجازة أيضاء وکر مد 
رويت عنہم الإجازة ولم يرو عنهم مطلقًاء فهذا يرجح اختيار آثار مؤلاءء لکن حينئذ لا 
. يستقيم الاحتجاج بتلك الآثار على الفرضية» كما هو مزعوم جماهير الشافعية . 

ورابعها: أن قول أبى هريرة اقرأ بہا فى نفسك يا فارسى محمول على التدير 
والتفكرء كما ذكره بعض ا الکیةء وهو مردود ما قال النووى فى شرح صحيح مسلم بأن 
التدبر لا یسمی قراءة لا شرعا ولاعرقًا. 


إمام الکلام مع غيث الغمام ۲۱۱۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقھاء 


الأصل الثالث : الاستد لال بالمعقول وما له وما عليه 


قد استدلوا با معقول بوجوه: 
. منها: أن القراءة ركن من أرکانء فيشترك فيه الإمام والمأموم . 
وجوابه على ما ذكر صاخب الهداية وغیرہ أنه ركن مشترك بینہماء لکن حظ 
المقتدى الإنصات والاستماع» انتہی . وهذا الجواب بعد تسليم كونه ركنا مشتركًا . 
ويرد عليه أنه لا معنى للاشتراك إلا أن يكون كل واحد من فعل الإمام والمقتدى 
داخلا فى كل واحد كركوع الإمام وركوع المقتدى. وسجود الإمام وسجود المقتدى. 
وقراءة الإمامء وإنصات المقتدى لا يشتركان فى كلى واحدء بل كل منهما جزئى لكلى 
اع 
اللهم إلا أن يقال : إن على سبيل التسامح كأنه جعل الإنصات الذى هو سبب 
للتدبر كالقراءة فهما مشتركان فى اسم القراءة أعم من أن يكون قراءة حقيقة أو حكماء 
كذا ذكره الجونفورى فى حواشى الهداية . 
وقد يوجه الکلام بأن القراءة على نحوين قراءة حقيقة» وقراءة حكمية» فإن أراد 
المستدل من قوله : إنه ركن مشترك أن القراءة الحقيقية من الأرکانء فيشتركان فيه» فغير 
مسلم بشهادة حديث قراءة الإمام قراءة له» وقوله تعالی : #فاستمعوا له وأنصتوا) وإن 
أراد أن مطق القراءة من الأركان» فيشتركان فيه فمسلم غير مضر . 
فإن قلت: قوله تعالى: #فاقرءوا ما تیسر من القرآن چ4 يفيد افتراض القراءة 
الحقيقية . 
قلت : هو مخصوص بالمنفردين والأئمة بحديث كفاية القراءة والآية. 
وبوجه آخر: لا نسلم أن القراءة ركن» بل هو بعض الرکن؛ فإن الاستماع 
والإنصات أيضًا ركن . 
وفيه ما فيه لما سبق أن ركنية الإنصات بعيد بمراحل عن حيز الإثبات . 
ومنها: أن الإمام لا يتحمل عن المقتدى شيئًا من الفرائض سوى القراءة من السنن 
والمستحبات» فكيف يتحمل القراءة التى هى أيضا من المفروضات . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وفيه على ما مر سابقًا أن التحمل فیما نحن فيه ثبت بالمنقول» ولا عبرة للمعقول 
يبمقابلة المنقول . 


الأصل الرابع فى الاستد لال بالأحاديث المرفوعة : 

قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأحاديث متعددة مخرجة فى كتب معتمدة دل على 
أنه لابد فى كل صلاة من قراءة الفاتحة» ون الصلاة بدونها خداج ناقص» وأنها لا تجزئ 
إلا بالفاتحة ونحو ذلك . 

فمن ذلك حديث أبى هريرة مرفوعًا'': من صلى صلاة لم يقرأ فیہا بفاتحة الكتاب 
فهى خداج ھی خداج هی خداج » على ما مر فى الفصل الأول من الباب الأول . 

وذكر العينى أنه أخرجه ابن عدى بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فیہا بفاتحة الكتاب 
وآيتين فهى مخدجة»» وفى رواية الطبرانی : «كل صلاة لا يقرأ فيا بفاتحة الكتاب فهى 
مخدجة)ء انتہی . 

ومن شواهد ما أخرج الطحاوى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ية يقول : «كل صلاة لم 
يقرأ فیہا بأم القرآن فهى خداج». 

وأخرجه ابن ماجة بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فیہا بأم الكتاب فهى خداج»» 
وأخرجه ابن ماجة بلفظ : کل صلاة لا يقرأ فیہا بأم الكتاب فهى خداج»» وأخرج ابن 
ماجة من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
كله : (کل صلدة لا يقرأ فیہا بفاتحة الكتاب فهى خداج فهى خداج». 


)١(‏ قوله: “حديث أبى هريرة إلخ ٴ قد يستدل على المقصود با وقع فى روايته حكاية عن قول 
الله تعالى : قسّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين إلخ» بأن ا مراد بالصلاة الفاتحة» وقد شرط المجوزون 
لإطلاق الجزء على الكل أن يكون ذلك الجزء أعظم الأجزاء» كما فى خبر «الحج عرفة»» أن الفاتحة 
أعظم أجزاء الصلاة من غير فرق بين المأموم وغيره» كذا ذكره ابن حجر المكى فى ' شرح المشكاة ٠‏ ورده 
الشيخ الدهلوى فى فتح المنان بأن هذا الاستدال على طريق أهل العربية ليس من شأن أبى هريرة اعتباره» 
وأيضا يكفى لذلك استعمال الصلاة على الفاتحة» ولو على وجه السنية والعلاقة لا ينحصر فى ا لحزثیة 


انت 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقھاء 


ذكر الإيردات على هذا الدليل مع أجوبتها : 

وأورد عليه بوجوه: 

الأول: أن فى سندہ العلاء بن عبد الرحمنء وهو متكلم فيه. 

وأجيب عنه بأن الكلام فيه وعدم قبول حديثه لا يخلو عن تعصب واضح› 
وتعسف لائح» كما مر ذكره فى الفصل الأول من الباب الثانى عند ذكر الحديث الثانى . 

والثانى : أن الحكم بكون الصلاة التى لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ذات خداج لا 
يقتضى أن تكون ركنا تبطل بتركها الصلاة» كما قال العينى فى ٴالبنایة ٴ عند ذكر اختلاف 
الحنفية والشافعية فى ركنية الفاتحة . 

فإن قلت: أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكه: «من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج -غير تمام-»» فهذا يدل على 
الركنية . 

قلت : لا نسلم ذلك؛ لان معناه: ذات خداج» أى نقصان» فهى صلاة ناقصة 
وهذا لا ينافى مذھبنا؛ لأنه ثبت النقصان لا الفساد» ء ونحن نقول به؛ لأن النقصان فى 
الوصف لا فى الذات» ولهذا قلنا بوجوب الفاتحة» انتہی . 

وفيه ما ذكره ابن عبد البر حيث قال فى الاستذكار فى حديث أبى هريرة هذا من 
الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة فی كل صلاة» وإن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى 
خداجء والخداج النقصان والفسادء من ذلك قولهم : خدجت الناقة إذا ولدت قبل تمام 
وقتہاء وقبل تمام ا خلقةء وذلك نتاج فاسد. 

وقال الأخفش : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمامء وأخدجت إذا قذفت به 
قبل وقت الولادة» وإن كان تام الخلق» وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة فى الصلاة 
أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصانء والصلاة الناقصة جائزة» وهذا 
التحکم فاسد» والنظر يوجب فی النقصان أن لا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم» 
ومن خرج من صلاته قبل أن يتم فعليه إعادتہا تامة كما أمرء ومن ادعى أنها تجوز مع 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل له إِليه من وجه یلزمء انتهى. ‏ 

وأنت تعلم أن هذا النزاع مبنى على أن الخداج'' بمعنى النقصان محمول على 
النقصان فى الذات» أو النقصان فى الوصف. فإن كان الأول كان إثبات الركنية به 
صحيمًا بناء على أن الصلاة التى لا تتم ذاتهء كأداء ثلاث ركعات من أربع ركعات لا 
يحكم عليها بگونہا صِحیحةء وإن كان الثانى لم تنبت الفرضية ولا الركنية بناء على أن 
الصلاة التی لا نقصان فى ذاتہاء بل فى وصفها صلاة تامة عرفًا وشرعا غير كاملة" . 

والثالث: أنه محمول على غير اللأموم”ء كما قال الطحاوى بعد إخراج حديث 


)١(‏ قوله: مبنى إلخ ' ولهذا قال الشيخ الدهلوى فى فتح المنان : إن حديث الخداج يصلح 
متمسکا الفريقين» والظاهر مع الحنفية ؛ لأنه وقعت هذه العبارة فى ترك الدعاء بعد الصلاة» وأنه ليس 
بفرض» بل ليس بواجب» بل هذا مبالغة فى فوت الكمال» وما قال فى شرح كتاب الخرقى إن الخداج 
النقصان فى الذات فهو محل نزاع » وإن حكاه بعض أئمة اللغة» انتبى . 

(۲) قوله: “غير كاملة” وأما قول غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا فى تفسيره المسمى 
ب" فتح البيان” مقلد الشوكانى: الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة» انتهى . فمغالطة 
واضحة» فإن الذى لا يسمى صلاة حقيقة هو ناقص الذات» وناقص الوصف يسمى صلاة حقيقة لغة 
وشرعًا وعرقاء ولا بد لمن يستدل بهذا الحديث على ركنية الفاتحة أن يثبت أولا أن الخداج ههنا بمعنى 
ناقص الذات فحسبء دون ناقص الوصفء وأنى له ذلك» وقد أطلق النبئ َة ا خداج على ناقص 
الوصف. كما ورد فى رواية ابن ماجة وغيره. 

(۳) قوله: “على غير ؟لأموم إلخ " يريد روایة جابر مرفوعا: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
فهى خداج إلا أن يكون وراء الإمام أخرجها الدارقطنى والبیہقی بسند فيه يحيى بن سلام . قال فى 
تنقيح الكلام فى النہی عن القراءة الفاتحة خلف الإمام . 

فإن قيل : قال الدارقطنى بعد إيراده أن يحيى بن سلام ضعيف . 
قلت: لنا من ذلك أجوبة خمسة: الأول: أن جرحه غير مفسر وهو غير مقبول عند جمهور 
المحدثين . ٤‏ 

الثانى : أن يحيى وإن ضعفه الدارقطنی؛ لكنه ليس متفردا بذلك. بل وافقه عليه غیرہء ولذا قال 
البیہقی فى سننه الكبرى بعد روايته لهذا الحديث عن جابر مرفوعا أنه رواه يحيى بن سلام وغيره من 
الضعفاء عن جابر عن مالك» يعنى بسندہ إلى جابر» ومن المقرر فى علوم الحديث أنه إذا روى الحديث 
الضعيفان أو أكثر. فان ضعف كل واحد منبما ينجبر بغيره» ويصير متن الحديث حسنًا ليره . 

الثالث : أن يحيى بن سلام ليس واقعا إلا فى سند جابر» ونحن قد أوردنا الحديث من طريق أبى 


إمام الكلام مع يث الغمام 0 5١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
أن هزيرة رغ فذهب إلى هذه الآثار قوم. وأوجبوا القراءة خلف الإمام فى 
سائر الصلوات بفاتحة الكتاب. وخالفهم فی ذلك آخرون. فقالوا لاق أن امت 
الإمام فی شىء من الصلوات . 

وكان من ال حجة لهم علیہم 00000 
لل يه لیس فى ذلك دلیل على أنه أراد بذلك؛ الصلاة التی وراء الإمام. فقد يجوز أن يكون. . 
عنى بذلك الصلاة التى لا إمام فیہاء وأخرج من ذلك المأموم لقوله اشن كان له زم 
فقراءة الإمام له قراءةء فجعل للمأموم حكم من قرأ بقراءة إمامه. فكان المأموم بذلك 
سو مو بیس و CSG‏ وقد رأينا أا 
الدرداء أنه سمع من النبى يلا وی وس ور ل ہاو ےت 
وہ ۱ : 
ثم أسند إلى أبى الدرداء أنه قال: أرى أن الإمام إذا أ القوم» فقد كفاهم على ما 
نقلناہ سابقًا فى الفصل الأول من الباب الأول . 

وهذا جواب لطيف» لکن عليه أن أبا هريرة الذى روى حديث الخداج قد حمله 
على ما يشمل المأموم أيضّاء وحکم أبا السائب الراوى عنه بقوله : اقرأ بها فى نفسك يا 
فارسى فى حالة الاقتداء خصوصاء ومن المعلوم أن فهم الصحابى لا سيما الراوى أقوى 
من فهم غيره» وقوله أحق بالاعتبار فى تفسیر المروى . 

والجواب عنه: أن الاستناد إن كان بنفس المرفوع فهو مرفوع بما ذكرنا أنه محمول 
سس والإمام بحديث قراءة الإمام ليتطابق الحديثان. وتنتظم الروايتانء وإن کان 

بفهم الراوى فهو احتجاج بفهم الصحابی وهو لیس بحجة مكرمة مع كونه معارضًا 
لك لي اد سار رور ات يدن جلى سی مسب سی 
فیما مر. 


هريرة وابن عباسء ولیس فيهما يحيى . 

الرابع : أنا لو تتزلنا وسلمنا أن طرق هذا الحديث المروية من غير جابر فیہا ضعف أيضًاء فمن 
المعلوم أن ا حدیث الواحد إذا روى من طريقين ضعيفين» فإنه يتقوى إحداهما بالآخر . 

ا خامس: أنا لو تنزلنا وسلّمنا أنه ليس لهذا الحديث سند إلا وفيه يحيى» فإنا قد ذكرنا الأحاديث 
الكثيرة العزيزة سوى هذاء وهی كلها تؤيد مضمون هذا الاستشناء» انتبى كلامه . 


إمام الكلام مع غيث الغمام YYY‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وا ا ا ست سس الس سمش سد نسم 


ومن ذلك وهو أقوى أدلتهم وأصرح حججھم''' حديث عبادة بن الصامت صلی 
رسول الله اة الصبح ء فنقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال : إنى أراكم تق رأون وراء 
إمامكم» قلنا: يا رسول الله! أى واللهء قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بہاء أخرج الترمذى من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن 


)١(‏ قوله: وأصرح حججهم ” وجه كونه أصرح أن سائر الأحاديث التى استدلوا بها لا تدل 
صراحة على قراءة الفاتحة للمؤتم خصوصاء فيحتمل أن تكون محمولة على السریةء أو على غير المؤتم» 
وهذا الحديث صريح فى إثبات قراءة الفاتحة للمؤتمين فى الجهرية» وإذا جازت فیہاء ففى السرية بالطريق 
الأولى. 

ومن العجائب ما فى تصوير التنوير فى سنة البشير النذير لبعض علماء الدهلى الذی ألفه ردا 
على تنوير العينين فى إثبات رفع اليدين» لبعض أعيان الدهلى» قد تصفحت الأحاديث والآثار 
الختلفة فى هذا الباب من كتب المحدثين» فلم أجد رسول الله َة ولا أحدًا من أصحابه الكبار أمر 
رجلا أن يقرأ خلف الإمام إلا أبا هريرة» قال لأبى السائب الفارسى غامزا ذرعه : اقرا بها فى نفسك» 
ولفظ : إلا بأم القرآن» بعد النبى عن القراءة فى حديث أبى داود فی رواية . 

وفى رواية الطبرانی : من صلی خلف الإمام فليقر أ بفاتحة الكتاب» مع كون ناسخه فى صحيح 
مسلم عن أبى موسى مرفوعًا : «إذا كبّر الإمام فکبّروا وإذا قرأ فأنصتوا؟» فالقول بأن دلائل الجانبين قوية 
ليس فی محلهء بل الحق أن النبى عن القراءة خلف الإمام ؛ لخصوص الأشخاص وردت فی الصحاح ؛ 
ولم یرد حديث صحيح عند المحدثين بلا متعارض يوجب أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ فلا دليل لمن لم يوجب 
الفاتحة خلفهء أو يقول: هو سنة» انتهى . 

وجه العجب من وجوه: أحدها: أن دعوى کون حدیث عبادة منسوخًا بحديث: وإذا قرأ 
فأنصتواء مردودة لعدم علم التاريخ » وللخصم أن يدعى العكس ؛ فنا العو ا 

وثانیہا: إن عدم علم التاريخ يحوج إلى الجمع» وهو ههنا متيسر بحمل : : وإذا قرأ فأنصتوا على 
السكوت عند القراءة فى الجهرية» وحديث عبادة على القراءة فى السكتة . 

والٹہا : أن ورود النہی المرفوع عن القراءة فى الصحاح بأسانيد صحاح غير مسلمء بل غاية ما 
دلا ما یدل علی الکنایة ۔ ۱ 

ورابعھا : أن حديث عبادة صحيح أو حسن عند جماعة من الحدثینء والکلام فيه ليس بأزيد من 
الكلام فيما يعارضه . 5 

وخامسها : إنه وإن لم يثبت منه الوجوب بسبب العارض الحاكم بالکفایةء لکن لا مناص من 
ثبوت السنية . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


e‏ وقال مو سی 
صلی بنا رسول اللہ 6ك 7 ۳۲ت" لا يقرأن أحدكم 
تاد کات 

وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق ا مذکور عنه» كنا خلف رسول الله 
كك فى صلاة الفجر» فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ 
قلنا: نعم» قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتابء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 

وأخرجه الطبرانى فى معجمه الصغير من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبیب عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود عن عبادة : صلی بنا رسول الله يكل 
صلاة جهر فیہا بالقراءة» ثم انصرف إليناء وقال: ألا أراكم تقرأون مع إمامكم. قلنا : 
نعم قال: فإنى أقول: ما لی أنازع القرآن» لا تفعلواء إذا جهر الإمام بأم القرآن فلا يقرأ 
إلا ہام القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. 

وأخرجه أبو نعينم فی حلية الأولياء” ا بن كا ادو سا 
بكار نا أبو إسحاق الفزارى عن الأوزاعى عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة 
قال : قال رسول الله پا 3 تقرأون القرآن إذا کنتم معى فى الصلا 5؟ قلنا : نعم قال : فلا 
تفعلوا إلا بأم القرآن . 

ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الخزاعى عن أبى قلابة عن محمد بن 
أبى عائشة عن رجل من أصحاب رسول الله ية قال: قال رسول الله كل : العلكم 
تق رأون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال لا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب» . 

قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص ال بیر: إسناد حسن» ورواه ابن حبان من 


)١(‏ قوله: عن محمود بن الربيع ‏ هو ختن عبادة من ثقات التابعين» وقد تُوفى لنیپ وهو 
ابن' خمس سنين» أخرجه الطبرانى بسند صحیحء وأكثر رواياته من الصحابة» كذا فی ”تہذیب: 
الہذدیت م ٰ 

(۲) قوله: عن نافع قال أبو ا حجاج ا زی فی تبذيب الكمال: نافع بن محمود بن ربيع » 
ويقال: ابن ربيعة الأنصارى سكن» وروی عن عبادة فى القراءة خلف الإمامء ذكره ابن حبان فی 
الثقات . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲۲٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
بت رک ا 
طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس. وزعم أن الطريقين محفوظانء اا 
فقال: إن طريق أبى قلابة عن أنس ليست بمحفوظة » انتہی . 

وقال أيضًا: حديث عبادة رواه أحمد والبخارى فى جزء القراءة» وصححه» وأبو 
داود والترمذی والدارقطنى وابن حبان وا حاکم والبيبقى من طريق ابن إسحاق : حدثنی 
مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول. انتہی . 

وقال ابن حجر أيضا فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذکار : أڅبرنى الإمام أبو 
الفضل قال : أخبرني محمد بن أزبك أنا محمد بن عبد المؤمن أنا أبو البركات بن ملاعب 
أنا القاضی أ بو الفضل الأموى أنا أبو الغناء محمد بن المأمون أنا أبو نصر محمد بن أحمد 
بن محمد بن موسى نا أبو إسحاق محمود بن أبى إسحاق بن محمد بن مصعب نا محمد 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة نا أحمد بن خالد . 

ح وبالسند الماضى قريبًا إلى الإمام أحمد نا محمد بن سلمة قالا: نا محمد بن 
إسحاق عن مكحول ح» وبه إلى أحمد نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبى نا ابن 
إسحاق قال: حدثنی مكحول عن محمود بن ربيعة الأنصارى عن عبادة بن الصامت 
قال : صلی بنا النبى َة الصبح. فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف من الصلاة أقبل علينا 
بوجههء فقال: لإنى لأراكم تقرأون خلف إمامكم إذا جهرء قالوا: إنا لنفعل ذلك» 
فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . 

هذا حديث حسن» أخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمود النفيلى عن محمد بن 
سلمة فوقع لنا بدلا عالياء وأخرجه الترمذی من رواية عبدة بن سليمان. 

وأنجرجه ابن خزيئمة فى صحيحه من رواية عبد الأعلى والدارقطنى من رواية 
إسماعيل بن علیةء ثلاثتہم عن محمد بن إسحاق ولم يتفرد به محمد بن إسحاق» بل 
تابعه عليه زيد بن واقد أحد الثقات من أهل الشامء وبہذا السند إلى محمد بن 
إسماعيل" نا هشام بن عمار نا صدقة بن خالد نا زيد بن واقد عن مكحول وحرام ابن 
حکیم؛ كلاهما عن ابن ربيعة الأنصارى عن عبادة. فذكر الحديث . 

وفيه قصة لعبادة» وفى آخره: لا يقرأنَ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم 
القرآن» أخرجه النسائى عن ہشام بن عمار على الموافقة 


. هو البخارى صاحب الجامع الصحيح‎ )١( 


إمام الكلام مع غيث الغمام o‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وله شاهد من حديث أنس أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن أبى يعلى. وهو فى 
مسنده من رواية أيوب عن أبى قلابة عنه» وهو فى مسند أحمدء وجزء القراءة خلف 
الإمام للبخارى من رواية خالد الحذاء عن أبى قلابة عن محمد بن أبى عائشة عن من شهد 
النبى يله فذكر ابن حبان أن الطريقين محفوظان» وقال البيبقى : رواية خالد الحذاء هى 
المحفوظة» وهكذا قال غيره» انتہی كلامه . 

وقال ابن حجر أيضا فى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية بعد ذكر حديث قراءة 
الإمام قراءة له بطرقه وشواهده حمل البیہقی هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة. 
واستدل بحديث عبادة أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات؛ وبہذا يجمع بین الأدلة المثبتة 
للقراءة والنافية» انتہی . 

وفى المرقاة شرح المشكاة لعلى القارى قال ميرك نقلا عن ابن الملقن: حديث عبادة 
بن الصامت رواہ أبو داود والترمذى والدارقطنى وابن حبان والبيبقى والحاكم. وقال 
الترمذی : حسن» وقال الدارقطنی : إسناده حسن» ورجاله ثقات. وقال ا خطابی : 
إسناده جيد لا مطعن فيهء وقال الحاكم: إسناده مستقيم» وقال البيبقى: صحيح › 
انقی: 

فقول ابن حجر ا مكى : صححه الدارقطنی والحاكم والبيبقى وا خطابی وغيرهم 
غير صحيح فى اصطلاح المحدثين» انتبى . 


ذكر وجوه الجواب عن هذا الحديث : 
والجواب عن هذا الحديث من جانب الحنفية والمالكية من وجوه أكثر ما لا تخلو 


)١(‏ قوله: “من وجوه إلخ” ومن تلك الّوجوه حديث عبادة» روى من طريق مكحول عن 
عبادة» ولم يثبت تلاقيهماء فالسند منقطعء وجوابه: إن هذا المقدار من القدح ينجبر بكثرة الطرق 
المتصلة المعتبرة . 

ومنہا: أن من رُواة ذلك الحديث فى بعض أسانيد المخرجة فی سان أبى داود وغيره نافع بن 
محمود بن ربیع الأنصارى» وهو مجهول» كما نقله فی تہذیب التبذيب عن ابن عبد البر . 

وجوابه : أن هذا ا حدیث قد أخرجه الدارقطنى» وقال : هذا حدیث حسن» ورجاله ثقات؛ كما 
ذكره فی 'تہذیب التہذیبٴ أيضاء وأخرجه ابن حبان فى کتاب الثقات» وعبارته هكذا: نافع بن 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۲١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
محمود بن ربيعة من أهل إيليا يروى عن عبادة وعنه حرام بن حكيم ومتن خبره فى القراءة خلف الإمام 
يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن عبادة» كأنهما حديثان أحدهما أتم من الآخر وعند مكحول 
الخبران جميعًا من محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن ربيعة» وعند الزهرى الخبر عن محمود بن 
الربیع مختصر غير مستکفی » انتہی كلامه . 

ومنہا: أن جملة: إلا بأم القرآن فى حديث عبادة مدرج من قول عبادة أو نافع أو مكحول» 
بدليل أن أبا هريرة روى أن النبى ية صلی بأصحابه صلاة نظن أنبا الصبحء فقال : هل قرأ منكم من 
أحد؟ فقال رجل : أناء فقال رسول الله کٹ : «إنى أقول ما لى أنازع القرآن»» أخرجه ابن ماجة 
وغيره» ولم ينقل فيه إلا بأم القرآن» والقصة واحدةء فعلم أنه مدرج ليس من قول النبی يلي كذا فی 

ولا یخفی على من أعطى بصارة عين واحدة فضلا عن بصارة العينين أن هذه جرآة عظيمة 
تستخبثها علماء الفريقين» فإن دعوى اتحاد قصة عبادة وحديث أبى هريرة» وهو الحديث المنازعة الذى 
مر ذكره غير مرة لابد لها من دليل» مجرد احتماله غير مقبول عند العقلء ومجرد کون الواقعتین فى 
صلاة الصبح لا دلالة له على الاتحاد عند النقادء ودعوى الإدراج من غير بينة جرأة عظيمة غير 
مستحسنة؛ ولعلمى ليس منشأ أمثال هذه الإيرادات إلا قلة الممارسة بكتب الحديث وتصريحات 
الثقات: أو شدة التعصب الذى يعمى ويصم . 

ومن تلك الوجوه: أن حدیث عبادة يبيح لقراءة الفاتحة خلف الإمام. وهناك أحاديث دالة على 
منعهاء ومن المعلوم أنه إذا تعارض المبيح والمحريم» يقدم الحرمء وفيه على ما مر أنه لم يوجد حديث 
يدل صريحًا على النبى عن قراءة الفاتحة بخصوصهاء نعم هناك أحاديث تدل بإطلاقهاء أو عمومها 
على النبى عن قراءتہاء وكثير منہا لا يصح شىء منہاء وما صح منہا إنما يدل على الكفاية . 

ومنہا: أن حديث عبادة مروى فى السنن لا فى الصحيحين أو أحدهماء وحديث المنازعة 
وغيرهما موجود فى صحيح مسلمء وقد تقرر ما فى الصحيحين» وما فى أحدهماء بل وما هو على 
شرطهماء أو شرط أحدهما يقدم على ما فى السنن . 

وجوابه : أن هذا عند التعارض الذى لا يتيسر الجمع فيه» وفيما نحن فيه الجمع متيسر على ما مر 
غير مرة. 

ومنہا: أن حديث قراءة الإمام قراءة له وغير ذلك مما يفيد ترك القراءة قد عمل لمفاده جمع من 
الصحابةء وهذا من أمارات الترجيح فيه أنه قد عمل بحديث عبادة أيضًا جمع من الصحابة؛ كما مر غير 
مرة. 

ومنها: أن تلك الأحاديث قد وافقها عمل الخلفاء الأربعة» على ما مرء وهذا أيضًا من أسباب 
الترجیحء وفيه أن الرواية عن عمر وعلى فى باب تجویز القراءة واردة أيضا . 

ومنہا: أن حديث عبادة : «لا صلاة إلا بالفاتحة» محتمل يحتمل شمول المقتدى» وخروجه منه» 
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عن كونه محلا لورود وجوه: 


الوجه الأول وجوابه بتضعيف محمد بن إسحاق وتوثيقه : 
إن من رواة هذا الحديث محمد بن إسحاق صاحب المغازى والسيرء وهو متكلم 
فيه» وروايته غير معتبرة . 
والجواب عنه : أنه وإن كان متكلمًا فيه من جانب كثير من الأئمة. لکن جروحهم 
لها محامل صحيحة». وقد عارضتها تعديل جمع من ثقات الأمة» ولذا صرح جمع من 
النقاد بأن حديثه لا ينحط عن درجة الحسن''' بل صححه بعض أهل الاستناد . 


والحديث الذى فيه إلا أن يكون وراء الإمام على ما مر صريح فى استثناء المقتدى فيه ترجيح حديث جابر 
على حديث عبادة» وفيه : إن المحتمل إنما هو حديث عبادة المروى فى الصحيحين وغيرهما بلفظ : لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ونحو ذلك من الألفاظ على ما ستطلع على تفصيله . 

وأما حديث عبادة الذى نحن فيه المخرج فى السنن فلا يحتمل أمرا سوى الأمر بالقراءة 
للمقتدی؛ فإن الواقعة واقعة المقتدين. وخطاب لا تفعلوا إلا بأم القرآن إليهم لا إلى غيرهم . 

ومنها: أن من رواة حديث ترك القراءة خلف الإمام بعض الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود. 
وهم أفقه الصحابة» ورواية الفقهاء مرجحة على رواية غيرهم. كما فصل فى الأصول. وفيه أنه قد 
خالف تلك الأحاديث رُواتہا الفقھاءء فلم يبق لها ترجيح يعتد به . 

ومنہا: أن الحكم الذى تعرض معه لبيان العلة أرجح قبولا بالنسبةء أى الذى لم يتعرض لبيان 
العلة؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به» كما مر به فى تحرير الأصول. وأحاديث منع القراءة 
للمقتدى كذلك؛ لأنه ول علل ذلك بقوله : قراءة الإمام قراءة لهء فتكون مقدمة . 

وفيه : أن الحكم فى الحديث عبادة أيضّاء معلل بقوله ف فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بہاء وقد 
يورد على جميع وجوه الترجيح بأنه إنما يحتاج إلى اعتبار الترجيح ليؤخذ بالراجح ٠‏ ويترك المرجوح إذا 
تعذر ا جمعء وهنا ا حمع ممکن؛ فلا يفيد بيان الترجيحات شيئًا إلا أن يقال: هذا عند الشافعية. وأما 
ا حنفیة فقالوا بتقدم الترجيح على الجمع . ۱ 

وقد بسطت هذا البحث مع ما له وما عليه فى الأجوبة الفاضلة للأسألة العشرة الكاملة . 

)١(‏ قوله: “لا ينحط إلخ يؤيده قول الحافظ ابن الحجر فى القول المسدد فى الذب عن مسند 
أحمد أن الأئمة قبلوا حديث محمد بن إسحاق» وأكثر ما عيب به التدليس. والرواية عن المجهولين. 
وأماهو فی نفسه صدوق» وهو حجة فى المغازى عند الجمهورء انتهى . 

وفى رسالة القراءة للبخارى رأيت على بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق؛ وقال على بن 
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فقد قال الذهبى فى الکاشف ‏ : محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكرء ويقال: أبو 
عبد الله المطلبى ال مدنی الإمام صاحب المغازى رأى أنساء وروی عن عطاء وطبقته. وعنه 
شعبة وا حمادان والسفيانان ويونس بن بكير وخلق» وكان من بحور العلم صدوق. وله 
جماعة مات سنة أحد وخمسين ومائة» وقیل : اثنين وخمشین: انتہی كلامه . 

وذكر الحافظ فتح الدین''' محمد الشهير ب ابن سيد الناس" فى کتاب ٴعیون الأثر _ 
فى تلخيص المغازى والسير” فى ترجمته كلامًا طويلاء وأجاب عن جروح الأئمة 
تفصیلاء فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه» ونذكر منه كلامًا ملخصا بقدر الحاجة 
ليعلم أن عدم قبول حديثه الذى نحن فيه فى باب القراءة» يعنى حديث عبادة» وكذا عدم 
قبول حديثه فى القلتين المخرج فى سنن أبى داود والترمذى وابن ماجة وغيرهم. كما 

وقد بسطت ما فى حديث القلتين وما عليه مع ذكر المذاهب المختلفة الواقعة فى 
طهارة ا ماء ونجاسته فى بحث الماء من شرح شرح الوقاية المسمى ب السعاية » وفقنا الله 
'لإتمامه كما وفقنا لد 


عيينة : ما رأيت أحدا يتهم ابن إسحاق . 

وقال لی إبراهيم المنذر: حدثنا عمر بن عثمان أن الزهرى يتلفق المغازى من ابن إسحاق المدنى» 
والذى يذكر عن مالك فى ابن إسحاق لا يكاد يبيين» وكان إسماعيل ابن أبى أويس من اتبع من رأينا 
مالكمًا أخرج لی کتب ابن إسحاق عن أبيه فی المغازى وغيرهاء فانتخبت منها كثيرا . * 

وقال لی إبراهيم بن حمزة : كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من سبعة عشر 
ألف حديث فی الأحكام سوى المغازى» وإبراهيم من أكثر أهل المدينة حديئًا فى زمانه» ولو صح عن 
مالك تناوله من ابن إسحاق فربما يكلم الإنسان» فيرى صاحبه بشىء واحد» ولا يتهمه فى الأمور كلها. 

قال شعبة : محمد بن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديث. وكذلك أصل محمد ويحيى بن معين 
وعامة أهل العلم . 

)١(‏ قوله: ٴا حافظ فتح الدین " و الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمرى الأندلسى 
الأصل المصرى» كان من أعلام حفاظ الحديث ونقاده» أديبًا شاعرا بليغًا فقیہَا شافعياء ألف السيرة 
النبوية المسماة بعيون الأثر» وشرح جامع الترمذى وغير ذلك» ولد سنة ۱٦۷٦ء‏ وتوفى فى شعبان سنة 
٤ء‏ کذا قال السيوطى فى ' حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . 
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O E O‏ او للا سر تج نت 
بن المطلب بن عبد مناف أبو بكر» وقيل : أبو عبد الله رأى أنسًا وسعيد بن المسيب» وسمع 
القاسم بن محمد بن أبى بكر وأبان بن عثمان ومحمد بن على بن الحسين وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف ونافعا مولى بن عمر والزهرى وغيرهم» وحدث عنه أئمة 
العلماءء منہم يحيى بن سعيد الأنصارى وسفيان الثورى وابن جریج وشعبة والحمادان 
وإبراهيم بن سعد وشريك بن عبد الله النخعى وسفيان بن عيينة ومن بعدم . ۱ 

ذكر ابن المدينى عن سفيان بن عيينة أنه سمع ابن شهاب یقول : لا یزال بالمدینة علم 
ما بقى هذاء يعنى ابن إسحاق» وروی ابن أبى ذئب عن الزهرى أنه رآه مقبلاء فقال: لا 
یزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بین أظهرهب» 

كال وی ظا ا يتول معني بن مساق دوق دن اد رس 
رواية يونس بن بكير عن شعبة: محمد بن إسحاق أمير المحدثين» فقيل لە: لم؟ قال: 
لحفظه. وقال ابن أبى خيثمة : نا ابن المنذر عن ابن عيينة أنه قال : ما يقول أصحابى فى 
محمد بن إسحاق؟ قلت : يقولون: إنه کذاب : فقال: لا تقل ذلك . 

وقال ابن المدينى : سمعت سفيان ابن عیینة سئل عن محمد بن إسحاق» فقيل له: 
ولم يرو آهل المدينة عنه» فقال: جالسته منع بضع وسبعين سنة وما يتبمه أحد من أهل 
المدينة» ولا يقولون فيه شینّاء وسئل أنو زرعة عنه» فقانٌ من تكلم فى محمد بن إسحاق 
هو صدوق» وقال ابو حاتم يكتب حدیثه» وقال ابن خيثمة نا هارون ابن معروف» قال : 
سمعت أبا معاوية یقول : كان ابن إسحاق من أحفظ الناس . 

وقال أبو زرعة: قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه منہم شعبة 
وسفيان والحمادان واء بن المبارك وإبراهيم بن سعد وروى عنه من الأكابر يزيد بن 
حبيب. وقد اختبره أهل الحديث» فرأوه صدوقًا خيرا مع مدحته ابن شهاب له. وقال 
رو يعقوب سو يشتبون بر :وكان يرم بغير تن وت +.وقال ابن امير 
كان أبعد الناس منه . 

وقال البخارى : ينبغى أن يكون له ألف حديث ينفرد بہا لا يشارك فیہا أحدء وقال 
نہک کہ 
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ا حدیث: وقال شعبة هو أمير المؤمنين فى الحدیث: وروی يحيى بن آدمء قال نا أبو 
شهاب قال : قال لى شعبة بن الحجاج : عليك بالحجاج ابن أرطاة ومحمد بن إسحاق . 

وقال يعقوب بن شيبة سألت ابن المدينئ كيف حديث محمد بن إسحاق أ صحيح؟ 
فقال: نعم عندى صحيح. قلت له: فكلام مالك؟ قال : لم يجالسهء ولم يعرفه. ثم قال 
على بن المدينى بن إسحاق أى شىء حدث عنه با مدینة قلت له : فهشام بن عروة قد تكلم 
فی فقال الذى قال: هشام ليس بحجة» لعل دخل على امرأته. وهو غلامء فسمع 
منہاء وسمعت على بن المدينى يقول: إن حديث إسحاق ليبين فيه الصدق. وقال 
البخارى: رأيت على بن المدينى يحتج بحديته. وقال: نظرت فى کتابهء فما وجدت 
عليه إلا حديثين منكرين . 0 

وقال العجلى محمد بن إسحاق ثقة : وروی المفضل بن غسان عن يحيى بن معين : 
أنه ثبت" فی الحديث» وقال يعقوب بن شيبة : سألت بن معين عنه : أ فى نفسك شىء من 
صدقه» قال : لاهو صدوق» وروی ابن أبى خيثمة عن يحيى ليس بأس . 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عنهء فقال: هو حسن الحديث. وقال ابن 
المدينى. قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذرء فقال: أخبرنى أنها 
حدثته. وأنه دخل علیہاء وفاطمة هذه زوج هشام ابن عروة» وكان ینکر على ابن 
إسحاق روايته عنہاء ويقول: لقد دخلت بها وهی بنت تسع سنين» وما رآها مخلوق 
حتى لحقت بل انتبى ملخصا . 

ثم ذكر ابن سيد الئاس الجروح الواقعةء وأجاب عن جميعها بأجوبة شافیة 
فقال: روينا عن يعقوب ابن شيبة» قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نمیرء وذكر ابن 
إسحاق» فقال: إذا حدث عمّن سمع منه من المعروفين» فهو حسن الحديث صدوق» 
ویحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة . 

وقال أبو موسى محمد بن ا نی : سمعت يحيى القطان يحدث عن ابن إسحاق» 
فقلت : يا أبا عبد الله! ما أحسن هذه القصص الذى يجىء بہا محمد بن إسحاق. فتبسم 
إلى سا ووری ابو هنين عد بيغيو القطان آنه كان لا وق محمد بن اتا لت 
يحدث عنه. وقال عبد الله بن أحمد: كان أبى يتتبع حدیثهء ويكتبه كثيرا بالعلو 
والنزول: يخرجه فى المسنده وما رأيت يتقى حدیثهء فقيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن 
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يحتج به فى السننء وقيل لأحمد: يا أبا عبد الله! إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لا والله 
إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل بین كلام ذا من ذا . 

وقال ابن المدينى مرة: صالح وسطء وروی الميمونى عن ابن معين ضعيف» 
وروی عنه غيره ليس بذاك» وروی الدورى عنه ثقة لكنه لیس بحجة» وقال أبو زرعة عبد 
الرحمن بن عمر : قلت ليحيى بن معين: وذكرت له الحجة. فقلت : محمد بن إسحاق 
منہم إغا كان ثقةء وإنما الحجة عبيد الله عمر ومالك بن أنس. وذكر قوما آخرين. 

وقال أحمد بن زهير : سئل يحيى بن معين عنه مرة» فقال: ليس بذاك ضعیف: 
وسمعته مرة أخرى يقول: هو عندى سقيم ليس بالقوى» وقال النسائی : ليس بالقوى» 
وقال البرقانی : سألت الدارقطنی عن محمد بن إسحاق بن يسار وعن أبيه. فقال: لا 
یحتج بہماء وإنما يعتبر بہماء وروی أبو داود عن حماد ابن سلمة. قال: لولا 
الاضطرار ما حدثت عن محمد بن إسحاق . وقال أحمد: قال مالك وذکرہء فقال: 
دجال من الدجاجلة» وروی الهيتم بن خلف الدورى: حدثنا أحمد بن إبراهيم نا أبو 
داود صاحب الطيالسة» حدثنی من سمع هشام بن عروة» وقيل له: إن ابن سحاق 
يحدث بكذا وكذا عن فاطمةء فقال : كذب الخبيث. 

وروی القطان عن هشام أنه ذکرہء فقال : عدو الله الكذاب» يروى من امرأتى أين 
رآهاء وقال مالك : كذّاب. وقال ابن إدريس : قلت لالك وذكر المغازى. فقلت: قال 
محمد بن إسحاق : أنا بيطارهاء فقال: نحن نفيناه عن المدينةء وقال مکی بن إبراهيم : 
جلست إلى محمد بن إسحاق» فكان يخضب بالسواد. فذكر أحاديث فی الصفةء فلم 
أعد إليەء وقال: تركت حديثه» وقد سمعت منه بالرى عشرين مجلسا . 

وروی الساجى عن المفضل بن غسان: حضرت يزيد بن هارون» وهو يحدث 
بالبقيع » وعنده ناس من أهل المدينة» يسمعون منه حتى حدثهم عن محمد بن إسحاق» 
فأمسكواء وقالوا: لا تحدثنا عنه» نحن أعلم به. فذهب يزيد يجوبهم فلم يقبلوا. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل؛ ذكره فقال: كان رجلا يشتبى الحديث » 
فيأخذ كتب الناس فيضعها فى كتبه» وقال أحمد : كان یدلس . وقال أبو عبد الله: قدم 
محمد بن إسحاق إلى بغدادء فكان لا يبالى يحكى عن الكلبى وغیرہ: وقال: ليس 
بحجة. وقال الفلاس : كنا عند وهب بن جریر؛ فانصرفنا من عنده» فمررنا بيحيى 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲۳۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
القطان. فقال : أين کنتمء فقال : کنا عند وهب بن جرير يعنى نقرأ عليه کتاب المغازى 
عن أبيه عن ابن إسحاق» فقال : تنصرفون من عنده بكذب بكثير . 

وقال عباس الدوری : سمعت أحمد بن حنبل » وذكر ابن إسحاق. فقال: أما فى 
المغازى وأشباهه» فيكتب. وأما فى الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذاء ومد يده وضم 
أصابعه» وكرع ار کرد الكووكان عبر ھی سا أحسن حديثه عندى : ما قال : 
أخبرنى وسمعت . ا 

وعن ابن معن ما أحب أن احتج به فى الفرائض ٠ہ‏ وقال ابن أبى حاتم : ليس بالقوى 
ضعيف الحديث» وهو أحب إلى من أفلح بن سعيد يكتب حديثه» وقال سليمان التيمى 
کذابء وقال يحيى القطان: : ما تركت حديثه إلا لله. أشهد أنه كذاب. وقال يحيى بن 
سعيد قال لی وهيب بن خالد أنه كذّاب» قلت لوهيب : ما يدريك قال: قال لی : مالك 
أشهد أنه كذّاب. قلت لمالك : ما يدريك أنه كذاب. قال: قال لى هشام بن عروة: أشهد 
أنه كذاب» قلت لهشام : ما یدريیكء قال : حدث عن امرأتى فاطمة» انتبى ملخصا . 

ثم قال مجيبًا عن هذه الجروح : أما ما رمى به من التدليس والقدر والتشیع 
فلا يوجب رد روايتهء ولا يوقع فیہا كبير وهن» وأما التدليس فمنه القادح فى العدالة 
وغيره» ولا يحمل ما وقع هنا من مطلق التدليس على التدليس المقيد» وكذلك القدر 
والتشيع لا يوجب الرد إلا بضميمة أخرى» ولم نجد ههنا. 

وأما قول مکی بن إبراهيم أنه ترك حديثه. فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدّث 
بأحاديث فى الصفات فنفر منه. وليس فى ذلك كبير أمرء فقد ترخص قوم السلف فى 
رواية المشكل من ذلك. وما يحتاج إلى تأويله» وأما الخبر عن يزيد بن هارون أنہم 
أمسكوا حين حدث عنه» فليس فيه ذكر لمقتضى الإمساكء وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن 
يحول الظن فيه » وليس لنا أن نعارض عدالة منقولة بما قد يظن جرحًا . 

وأما ترك يحيى القطان حديثه» فقد ذكرنا السبب فى ذلك وتكذيبه إياه رواية من 
وهيب بن خالد عن مالك عن هشام» فهو ومن فوقه فى هذا الإسناد تبع لهشام» وليس 
ببعيد من أن يكون ذلك هو المنفرد لأهل المدينة عنه فى الخبر السابق عن يزيد بن هارون» 
وقد تقدم الجواب عن قول هشام فيه عن أحمد وعلى بن المدينى ما فيه مغنی . 

وأما قول ابن غير أنه يحدث عن المجهولين, فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لتردد الأمر 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۳۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
فى التهمة بها بينه وبين من نقلها عنهء وأما مع التوثيق والتعديل» فا حمل فيها على 
المجهولين لا عليهء وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فقريب» قد حكى ذلك 
عن سفيان الثورى وغيره» وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديئه وبعض حديثه» فيرد ما 
رواه عن المجهولين» ويقبل ما حمله عن المعروفين. 

وأما قول أحمد يحدث عن جماعة بالحديث الواحدء ولا يفصل كلام ذا من کلام 
ذاء فقد تتحد ألفاظ الجماعة» وعلى تقدير عدم الاتحاد فقد يتحد المعنى» روينا عن واثلة 
بن الأسقع قال: إذا حدثتکم على المعنى فحسبکمء وأما قوله: كان یشتہی الحديث 
إلخء فلا يتم الجرح بذلك حتی ينتفى أن يكون مسموعه؛» ويثبت أن يكون حدّث بہاء ثم 
نظر بعد ذلك فى كيفية الأخبارء فإن كان بألفاظ لا تقتضى السماع تصريحاء فحكمه 
حكم ا مدلسین: وإن كان يروى ذلك عنہم مصرحاء فهذا كذب صراح لا يحسن الحمل 
عليه إلا إذا لم نجد الكلام مخرجاء وأما قوله : لا یبالی عن من يحكى عن الكلبى وغيره 
فهو أيضا إشارة إلى الطعن بالرواية عن الضعفاء . 

ومحمد بن إسحاق مشهور لسعة العلم وكثرة الحفظ فقد ييز من حديث الکلبی 
وغيره یمن يجرى مجراه ما يقبل ما یرد وقد قال يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثورى : 
اتقوا الكلبى» فقيل له : إنك تروى عنهء فقال : أنا أعرف صدقه من كذبه . 

ثم غالب ما يروى عن الكلبى أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب 
وسیرھمء وما يجرى مجرى ذلك ما سمح كثير من الناس فى حمله عمن لا يحمل عنه 
الأحكام . 

وأما قول عبد الله عن أبيه لم يكن يحتج به فى السنن» فقد يكون لما آنس منه 
التسامح فى غير السنن التى هى جل عمله فى المغازى والسير فطرد الباب» ويعارضه 
تعديل من عدله . 

وأما قول يحيى ثقة وليس بحجة» فيكفينا التوثيق» ولو لم نقبل إلا مثل مالك 
والعمری نقل المقبولون» وأما ما نقلناہ عن يحيى بن سعيد من طريق ابن المدينى ووهب» 
فلا يبعد أن يكون قلد مالكمّاء وأما قول يحيى ما أحب إن احتج به فى الفرائض. فقد سبق 
الجواب عنەء وأما ما عدا ذلك من الطعن فأمور غير مفسرة ومعارضة فى الأكثر من قائلھا 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳٤‏ الباب الثاني في ذکر دلائل الفقهاء 
با يقتضى التعديل» وقد ذكره أبو حاتم بن حبان فى كتاب الثقات له" فأعرب عما فى 


)١(‏ قوله: وقد ذكره أبو حاتم إلخ' عبارة كتاب الثقات لابن حبان. هكذا محمد بن 
إسحاق بن يسار مولى عبد الله ابن قيس بن مخرمة القرشى من أهل المدينة أبو بكر» وكان جده من سبى 
عين التمرء وهو أول سبى دخل المدينة من العراق يروى عن الزهرى. ونافع روى عنه الثورى وشعبة 
مات سنة إحدى واثنتين وخمسين ومائة ببغداد. وقيل سنة خمسين وله أخوان. وموسى وعبد 
الرحمن» وقد نظم فى ابن إسحاق رجلان هشام بن عروة ومالك بن أنس» فأما ہشام فحدثنى محمد 
بن زياد الزيادى نا ابن أبى شيبة نا على بن المدينى قال: سمعت یحیی بن سعيد القطان يقول: قلت 
لهشام بن عروة أن ابن إسحاق يحدّث عن فاطمة بنت ا منذرء قال : وهل كان يصل إليها. 

قال أبو حاتم : هذا الذى قاله هشام ليس مما يجرح الإنسان فى التابعين» وذلك أن التابعین مثل 
الأسود وعلقمة من أهل العراق وأبى سلمة وعطاء ذويهما من الحجاز قد سمعوا من عائشة من غير أن 
ينظروا إلیہاء وقبل الناس أخبارهم من غير أن يصل أحدهم إلیہا عيانّاء وكذلك كان ابن إسحاق كان 
يسمع من فاطمة. والستر بینہما مسبل أو بينهما حائل من حيث يسمع كلامهاء فهذا سماع صحيح 
والقادح فيه بهذا غير منصف . 

وأما المالك فإنه كان عنه مرةء ثم عادله إلى ما يجب., وذلك أنه لم يكن با حجاز أعلم بأنساب 
الناس وآبائهم من محمد ابن إسحاق» وكان يزعم أن مالكًا من موالی ذى أصبحء وكان مالك يزعم 
أنہم من أنفسھمء فوقع بینہما لهذا مفاوضة فلما صنّف مالك الموطأء قال ابن إسحاق : ائتونی به» فأنا 
بیطارہء فنقل ذلك إلى مالك فقال : هذا دجال من الدجاجلةء يروى عن اليبود وبنيهم» وكان بینہما 
ما يكون بين الناس حتی عزم محمد على الخروج إلى العراق» فتصالح حینثذ ء فأعطاه مالك عند الوداع 
خمسين دینار ونصف ثمرة تلك السنةء ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنما كان ینکر عليه 
تتبعه غزوات النبى ال عن أولاد اليبود الذين أسلمواء واحفظوا قصة خیبر وقريظة وبنى النضيرء وما 
أشبهها من الغزوات عن أسلافهم» وكان ابن إسحاق: يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتج بہم؛ 
وكان مالك لا یری الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل يحسن ما يؤدى.» ويروى ما یحدث . 

قال أبو حاتم : لم يكن أحد بالمدينة ما يقارب ابن إسحاق فى علمه ولا يوازيه فى جمعه» وكان 
شعبة وسفيان يقولان: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديث» وهو من أحسن الناس سياقا فى 
الأخبار» وأحسنهم صنف لتونہا۔ 

قال أبوحاتم : كان محمد بن إسحاق يكتب من فوقه ومثلهء فرغبته فى العلم» وحرصه فرعا 
يروى عن رجل قد رآه» ويروى عن آخر عنه فى موضع آخر عنهء ويروى عن رجل نفا رجل علهء فلو 
كان من يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزال» بل كان يحدث عمن رآه. ويقتصر عليهء فهذا يدلك 
على صدقة وشهرة عدالته فى الروایات : انتہی . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ro‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الضميرء فقال : تكلم فيه رجلانء هشام ومالك» فأما ہشام فأنكر سماعه من فاطمة . 

والذى قاله ليس مما يجرح به الإنسان» وذلك أن التابعين كالأسود وعلقمة سمعوا 
من عائشة من غير أن ينظروا إلیہاء بل سمعوا صوتہاء وكذلك ابن إسحاق يسمع من 
فاطمةء والستر بینہما مسبل؛ وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة» ثم عادله إلى ما 
يجب» وذلك لأنه لم يكن بين الحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحاق» 
وكان يزعم أن مالکا من موالى ذى أصبحء وكان مالك يزعم أنه من أنفسهاء فوقع بینہما 
لذلك معارضةء فلما صتف مالك الموطأ. قال ابن إسحاق : إيتونى به فأنا بيطاره» فنقل 
ذلك إلى مالك » فقال : هذا دجال من الدجاجلة» يروى عن اليبودء وكان بینہما ما 
يكون بين الناس حتى عزم ابن إسحاق الخروج إلى العراق» فتصا حا حينئذ» وأعطاه عند 
الوداع خمسين ديناراء ولم يكن ینکر مالك عليه من أجل ا حدیثء إنغا كان ینکر عليه 
تتبعه غزوات النبى َة من أولاد اليبود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبرء وقريظة 
ونضير» وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم: وكان يتتبع هذا منہم ليعلم ذلك من 
غير أن يحتج بهم » وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق. انتہی . 

وقد استشهد بابن إسحاق البخارى» وأخرج له مسلم متابعة» واختار أبو ا حجسن 
بن القطان فى كلام له أن يكون حديثه من باب ا حسن؛ لاختلاف الناس فيهء وأما روايته 
عن فاطمة فالحديث الذى من أجله وقع الكلام فى ابن إسحاق روايته من فاطمةء حتى 
قال هشام : إنه كذاب. وتبعه فى ذلك مالك: وتبعه يحيى بن سعيد» وتتابعوا بعدهم 
تقليدا لهم حديث فلتقرصه ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه وقد روينا من حديثه عنہا غير 
ذلك انتہی ملتقطًا . 

وفى كتاب الترغيب والترهيب للمنذرى محمد بن إسحاق بن يسار أحد الأئمة 
الأعلام. حديثه حسنء وكذبه هشام بن عروة وسليمان التيمى» وقال الدارقطنى: لا 
يُحتج بەء وقال وهيب : سألت مالکا عنه فاتهمه . 

وقال ابن معين: قد سمع من أبى سلمة بن عبد الرحمن» ووثقه غير واحد» ووهاه 
آخرون» وهو صالح الحديث. ما له عندى ذنب إلا ما قد حشاه فى سيرة من الأشياء 
المنكرة المنقطعة . 

وقال أحمد بن حنبل : هو حسن ا حدیث: وقال العجلى : ثقةء وقال على بن 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۳٢‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
المدينى : حديثه عندى صحیح؛ وقد استشهد به مسلم فى حديثه بجملة من حديث ابن 
إسحاق» وصحح له الترمذى حديث سهل ابن حنيف. واحتج به ابن خزيمة فى 
وكيس اتل ديو عن ا فيه وهر سر اد الع ملخضاۃ 

ولعلك تفطنت من ههنا ما فى قول العينى فى ” البناية ' فى حديث عبادة: محمد 
بن إسحاق بن يسار وهو مدلسء قال النووی : ليس فيه إلا التدليس» والمدلس إذا قال : 
عن فلان لا يحتج بحديثه عن جميع المحدثين» مع أنه قد كذبه مالك» وضعفه أحمد. 
وقال أبو زرعة الرازی : لا يقضى له بشىء» انتبى . 

وذلك'" لما عرفت أن الجروح الواقعة فيه کثیر منہا غير مفسرة» وبعضها وإن 
كانت مفسرة تعارضها تعديلات متواردة» وللجروح المفسرة محامل؛ ومناشى تشهد 
بأنبا ليست بمطلقة. ولذلك حكموا" بكون حديثه حسنّاء. وإن لم يكن صحيحاء 
والطعن بالتدليس يندفع بالمتابعة» وهو موجود ههنا على ما وضح من العبارات السالفة» 
فمع ذلك كله الاكتفاء على طعنه بعيد عن مثله . 


الوجه الثانی من ا جخواب مع رده : 
إن هذا الحديث محمول على ابتداء الإسلام. وفيه سخافة ظاهرة عند الأعلام . 
قال على القارى فى ٴ المرقاة” تحت هذا الحديث : قال ابن مالك : ذهب الشافعى 
إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام» قلنا: هذا محمول على الابتداء . 


)١(‏ قوله  :‏ وذلك لما عرفت إلخ' بهذا يندفع ما يقال: إنه قد تقرر فی أصول الحديث أن ا جرح 
مقدم على التعديل: لاسيما إذا كان الجارح إماما عادلا ماهراء وكان الجرح مفسراء وأى جرح مفسر 
أعظم من قول مالك فى محمد بن إسحاق : دجال» وقول هشام كذاب. فلا بد أن يعتبر هذا ا حرح؛ 
ويقدم على تعديلات المعدلين . 

وجه الاندفاع أن قولهم : الجرح مقدم على التعديل كما استثنى من الجرح المبهم» كذلك استثنى 
منه الجرح المفسر ا مبنی على تعصب» والمبنى على وجه خاص يوقع المنافرة ونحو ذلك. وإن شئت 
تفصيل هذا البحث فارجع إلى رسالتى الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل » فإنها هادية إلى سواء 
السبيل: 

)٢(‏ قوله: حکموا إلخ” قد صرح ابن الھمامء وهو من الأئمة الحنفية الأعلام أيضا بكون ابن 
إسحاق حسن الحديث» وأنه محتج بروايته . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ضف الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


قلت: تمامه يحتاج إلى معرفة تاريخ بعد المنع من قراءة الفاتحة بخصوصهاء انتہی . 


الوجه الثالث من الجواب مع رده : 

إنه منسوخ بحديث أبى هريرة الذى فيه أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله 

وقد مر ذكرهء كما قال على القارى فى المرقاة تحت حدیث أبى هريرة عند قوله : 
فانتہی الناس عن القراءة مع رسول الله ب إلخ. ظاهره الإطلاق الشامل للسر والجهر 
والفاتحة وغيرهاء ولعل هذا هو الناسخ لما تقدم ؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام» انتبى . 

وفيه وهن ظاهرء أما أولا فلأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ومجرذ احتمال النسخ 
لا يبطل الاستدلال على ما هو مبسوط فى موضعه. وكون حديث عبادة منسوخا بخبر 
أبى هريرة مجرد احتمال ليس له سند يستند به» فيحتمل أن يكون هو الناسخ» ويكون 
خبر الترك منسوخا به. 

وأما الاستشهاد بأن أبا هريرة متأخر الإسلام فباطل عند الأعلام؛ لما تقرر فى 
مدارکھم؛ وتبين فى أصولهم أن تأخر إسلام الراوى لا يدل على تأخر ورود المروى ؛ 
لجواز أن يكون سمع الواقعة المتقدمة من صحابى متقدم» فرواه من غير ذكره» إلا أن 
یوجد ما یدل على حضوره وشركته ومشاهدته . 

ونظيره: حديث طلق بن على أن رجلا سأل رسول الله يك عن رجل مس ذكره أ 
يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك» المروى فى سنن ابن ماجة والنسائى والترمذى 
وأبى داود وغيرهم بألفاظ متقاربة مع حديث أبى هريرة مرفوعا : إذا أفضى أحدكم بيده 
إلى فرجه» ولیس بينهما ستر فلیتوضأء أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد والطبرانی 
والدارقطنى والطحاوى وغيرهم؛ فادعى محى السنة البغوى فى المصابيح أن حديث طلق 
منسوخ؛ لأن طلقا قدم رسول الله ية وهو بالمدينة» وهو يبنى المسجد. وذلك فی السنة 
الأولى» وقد روى أبو هريرة وهو أسلم عام خيبر سنة سبع أنه ول قال : إذا أفضی 
الحديث . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقھاء 
بحث أن النسخ لا يثبت بالاحتمال 


وأن الجمع مقدم على النسخ 

فتعقبه التو رشت" على ما نقله الطيبى فى حواشى المشكاة بأن ادعاء النسخ فيه 
مبنى على احتمال» وهو خارج عن الاحتياط» إلا أن يثبت أن طلقا توفى قبل إسلام أبى 
هريرة» أو رجع إلى أرضه» ولم يبق له صحبة بعد ذلك . 

وتعقبه الشيخ الدھلوی''' فى فتح المنان بأن رواية الصحابى المتأخر الإسلام لا 
يستلزم تأخر حديثه» فيجوز أن يكون المتأخر سمعه من صحابى متقدم؛ ورواہ بعد ذلك . 
وأمثال ذلك كثيرة فى كتب الفن شهيرة . 

وببذا ظهر أنه لا يمكن دعوى كونه حديث عبادة منسوخا بحديث قراءة الإمام 
قراءة له» وغير ذلك من الروايات الثابتة» وكذا بالآية القرآنية؛ لأن ذلك كله مجرد 
دعوى لا تسمع إلا بالشهادة العادلة . 


)١(‏ قوله التوريشتى ' هو شارح المصابيح؛ بل قيل : إنه أول شراحه» مشتملا على أبحاث دقيقة 
كثير» ينقلها الطيبى فى حواشى المشكاة اسمه فضل الله بن الحسن التوريشتى؛ وكانت وفاته فى رمضان 
سنة 11١‏ إحدى وستين وستمائة» كذا قال على القارى فى طبقات الحنفية . 

وذکر صاحب كشف الظنون أن من شروح البغوى شرح فضل الله بن حسن التوريشتى ا حنفی 
سمّاہ بالمیسرء وفى طبقات الشافعية لتقى الدين بن شهبة الدمشقى : فضل الله التورپشتی؛ قال السبكى 
فى الطبقات الكبرى : فقيه محدث من أهل شيراز» شارح المصابيح شرحا حسناء ولعله كان فى حدود 
ستمائة؛ انتبى. 

وفى مشتبه النسبة للذهبى فضل الله بن محمد بن أحمد أبو المكارم الشافعى سمع عبد الجبار 
الخوارزمى» وله إجازة من محيى السنة البغوى. مات سنة 7٠١‏ ستمائة» وعمره ست وثمانون سنة؛ 
انتین: 

وتورپشت -بضم التاء المثناة من فوق بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم 
مثناة من فوق- قرية من شیرازء انتہی كلام ابن شهبة . 

(۲) قوله: ' الشيخ الدهلوى هو الشیخ عبد الحق الدهلوىء مؤلف شرح المشكاة وفتح المنان 
والرسائل الكثيرة» كانت وفاته سنة ٠١07‏ وولادته سنة ۰۹٥۸‏ كما ذكره آزاد البلكرامى فى سبحة 
المرجان. ۱ 


رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» آمين يا إله العالمين 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲۲۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقھاء 

وأما ثانيا : فلأن دعوی النسخ إِنما يحتاج إليها إذا تعذر الجمع بينبماء ولیس كذلك 
لجواز حمل ترك القراءة على ترك الجهر بالقرأة» أو على ترك قراءة ما عدا الفاتحةء كما مر 
مع ما له وما عليه . 

قال الحازمى فى كتاب الناسخ والمنسوخ : ادعاء النسخ مع إمكان الجمع بين 
الحديثين على خلاف الأصلء إذ لا عبرة بمجرد التراخى» انتہی . 

وقال أيضا فى موضع آخر: لا حاجة بنا إلى النسخ بإمكان الجمع بين الأخبارء 
انتہی . 

وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار: أولى الأشياء إذا روى حديثان عن رسول 
الله پا فاحتملا الاتفاق. واحتملا التضادء أن نحملها على الاتفاق لا على التضادء 
انتہی: 

والمسألة مبسوطة فى رسالتى “الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة” . 

فان قلت : هذا إنما يستقيم على مسلك المحدثين والشافعية الذين یقدامون الجمع 
على النسخ» لا على مسلك الحنفية» فإنهم ذكروا أن المتعارضين أن علم المتأخر والمتقدم 
منہماء صير إلى النسخ» وإلا فالترجيح إن أمكن. وإلا فالجمع بقدر الإمكان. فقدموا 
النسخ على ا جمع ؛ لا الجمع على النسخ . 

قلت : هب. ولکنہم إنما يصيرون إلى النسخ إذا علم المتأخر وا متقدم وعلم ذلك 
فيما نحن فيه غير مسلم . 

وأما ثالثا: فلأنه لیس فى خبر أبى هريرة ما يفيد ترك فاتحة الكتاب أيضًا نضا 
مرفوعاء بل هو موقوف على أبى هريرة» أو على من بعدهء وترك الفاتحة ليس إلا مما يدل 
عليه ظاهره وإطلاقه وقول النبى ييه فى حديث عبادة فى صلاة الصبح لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب إلخ» مرفوع نص قد سيق لإجازة قراءة الفاتحة خلف الإمام فى الجهرية» فيجب 
تقديمه» والعمل به لكون المرفوع أقوى من غير ال مرفوعء والنص أقوى من الظاهر الذى 
هو دون النص» كما هو مفصل فى كتب الأصول» فكيف يكن دعوى نسخ الأقوى 
بالأدنى من غير حجة مثبتة . 

وأما رابعا: فلأن خبر أبى هريرة لو كان ناسخا لحدیث عبادة لكان أبو هريرة أعلم 
به» ولم يفت بخلافه مع أنه انتبى بقوله : اقرا بها فى نفسك بخلافه» كما مر ذكره. 


إمام الکلام مع غیث الغمام ٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الوجه الرابع من وجوه الجواب مع ما عليه 

إن حديث عبادة ليس إلا خبر الآحادء وخبر الآحاد إذا خالف الآية القطعية 
يهجر» ويؤخذ بالقطعیةء وههنا وقع هذا الخبر مخالفًا لقوله تعالی : «وإذا قُرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا) فيرد ويؤخذ بالآية . 

وفيه : أن هذا الإيراد لا يستقيم» لا على أصول الحنفية ولا على أصول الشافعية» 
أما على أصول الحنفية فلأنہم وإن ذهبوا إلى أن العام قطعى» وأن تخصيص القطعى 
بالظنى وکذا نسخه به غير جائز» لكنهم إنما ذھبوا إلى عدم قبول أخبار الآحاد إذا خالفت 
القطعى بعد وضوح المخالفة» وههنا المخالفة ليست بواضحةء لإمكان الجمع بحمل الآية 
على وجوب السكوت عند القراءة الجهرية» والحديث على قراءة الفاتحة فى سكتات 
الجهرية» ومع ذلك لا وجه لرد الخبر بالآية . 

وأما على أصول الشافعية'' فلژن العام عندهم ظنى يجوز تخصيصه بخبر الآحاد 
الظنى» فهم يقولون: إن الآية وإن كانت عامة فى الفاتحة والسورة» لکن الحديث خصصه 
بغير الفاتحة » فيعمل بالآية فيما عدا الفاتحة» ويعمل بالحديث فى الفاتحة . 


بحث عدم النسخ العام القطعى وتخصيصه بالظنى › 
وكون الترجيح مقدما على الجمع عند الحنفية : 

فإن قلت : إن المفهوم من أصول الحنفية أن العام عندهم قطعی ؛ لا يجوز تخصيصه 
بالظنى» ما لم يخص أولا بالقطعی؛ خلافًا لأصحاب الشافعى» وأن ترجيح أحد 
المتعارض على الآخر مقدم على الجمع ومؤخر عن النسخ . 


)١(‏ قوله: "على أصول الشافعية” ذكر ابن ا حاجب فى مختصر الأصول والعضد فى شرحه أن 
تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفاقاء وأما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأئمة الأربعة» وقال ابن أبان 
من الحنفية : إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعی؛ منفصلا کان أو متصلاء وقال 
الكرخى : إنما يجوز إذا كان العام قد حص من قبل بدليل منفصل قطعياً كان أو ظنیا» وذكر التفتازانی فى 
حواشى شرح العضد أن العام عند بعض الحنفية قطعى كالخاص» فلا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد 
والقياس. إلا إذا حص منه البعض بدليل قطعى » فيصير ظنيًا . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲٤١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

قال التفتازانی'' فى التلويح : إنما يرد خبر الواحد فى معارضة الكتاب؛ لأن 
الكتاب مقدم لكونه قطعيًا متواتر النظمء لا شبہة فى متنه» ولا فی سنده» لکن الخلاف 
إنما هو فى عمومات الكتاب وظواهره» فمن يجعلها ظنية يعتبر بخبر الواحد إذا كان على 
شرائطه عملا بالدليلين» ومن يجعل العام قطعيًا فلا يعمل بخبر الواحد فى معارضته 
ضرورة أن الظنى يضمحل بالقطعی » فلا ينسخ الكتاب بەء ولا یزاد عليه أيضاء انتہی . 

وقال فى موضع آخر : إذا دل الدليل على ثبوت شیءء والآخر على انتفاءہء فإما 
أن يتساويا فى القوة أولاء وعلى الثانى إما أن يكون زيادة أحدهما بمنزلة التابع أولاء ففى 
الصورة الأولى معارضةء ولا ترجیحء وفى الثانية معارضة مع ترجیحء وفى الثالثة لا 
معارضة حقيقة » وحكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى» ويترك بالأضعف لكونه 
فى حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى . 

وما الصورة الأولى» أعنى تعارض الدلیلین ا متساویین فى القوة سواء تساويا فى 
العدد كالتعارض بين آية وآية أولاء كالتعارض بين آية وآيتين أو سنة وسنتين؟ فان ذلك 
أيضًا من قبيل المتساويين» إذ لا ترجيح ولا قوة بكثرة الأدلةء فحكمها أنه إن كان 
التعارض بين قياسين يعمل بايا شاءء وإن كان بين آيتين أو قراءتين أو سنتين قوليتين» أو 
فعليتين أو مختلفتين. أو آية وسنة فى قوتہا كالمشهور والمتواتر فإن علم المتأخر منہما 
فناسخء إذ لو لم يصلح المتأخر ناسحًا کخبر الواحد المتأخر عن الكتاب» أو السنة 
المشهورة؛ فهو ليس من قبيل تعارض التساوى. بل المتقدم راجحء وإلا فان أمكن الجمع 
بینہما باعتبار مخلص من الحكم. أو المحل» أو الزمانء فذاكء وإلا يترك العمل 
بالدليلين -انتہی- وفى تحرير الأصول حكمه النسخ أن علم المتأخرء وإلا الترجيح» ثم 
ا جمعء انتبى . 

إذا عرفت هذا فنقول: الوجه الرابع المذكور وإن لم يستقم على أصول الشافعية» 
فلا يكون وجها إلزاميا؛ ليكون العام عندهم ظنيّاء يجوز تخصيصه بالخبر» وإن كان ظنیًا 


() قوله: قال التفتازانى و مسعود بن عمر الشيخ سعد الدين التفتازانى الشافعیء مؤلف 
التلويح » وشرح العقائد النسفية. وشرح تلخيص المعانى والبيان» المختصر والمطوّل. والمقاصد وشرح 
المقاصد. وغير ذلك. ولد سنة ٦۷۰ء‏ ومات سنة١4لاء‏ كذا فى بغية الوعاة للسيوطىء وترجمته 
مبسوطة فى الفوائد البہیة وفى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين. 


إمام الكلام مع غيث الغمام TE‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
كنه يستقيم على طريق ا فیا فطمّاء فيكون وجھا تحقیقَا دافعا؛ لأنهم يقدمون 
لنرجيح على الجمع» فيحكمون بترك الضعيف فى مقابلة القوى» ولا يقبلون خبر 
لآحاد المخالف 5 سواء أمكن ا حمع بینہما أو لم يمكن . 

قلت : کون الترجيح مقدمًا على الجمع عندهم ليس متفقًا عليه فإن منهم من 
ذهب إلى عكسهء وهو الأوجه الموجهء ثم من ذهب إلى تقديه لا يقول بترك المرجوح 
بالكلية» بل یحمله حتی الوسع على المحامل الصحيح . 

قال البخاری'''فی شرح التخب الحسامى ": خبر الواحد إن ورد مخالفًا لنص 
الكتاب إن أمكن تأويله من غير تعسف يقبل على التأويل الصحيح» وإن لم يمكن تأويله 
إلا بتعسف لم يقبل بلا خلاف؛ لأنه لا يكن قبوله من غير تأويل؛ لأن النص قطعى » 
وخبر الواحد ظنى» فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره» فكذلك عندنا حتى 
لا ہجوز تخصيص العموم وحمل الظاهر على المجاز وعند الشافعية وعامة الأصوليين 
يجوز تخصيص العموم بەء ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب وعموماته» وأما 
عند من جعلها ظتية من مشايخنا مثل الشيخ أبى منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند 
فيحتمل أن يجوز تخصیعھا بف والأصح أنه لا يجوز عندهم أيشنًا؛ لأن الاحتمال فی 
خبر الواحد فوق الاحتمال فی العام والظاھر ء انتبى . 

وقال صاحب التحرير: وقد يقال يقدم الجمع ؛ لأن الاعمال أولى من الإهدارء 
لکن الاستقراء على خلافه» وكيف فى تقديه مخالفة ما أطبق على أهل:العقول من تقد 
الراجحء وتأويل الآحاد عند تقديم الكتاب ليس منه» بل هو استحسان حكما للتقديم» 


)١(‏ قوله: “على طريق العنفية” يعنى الحنفية المتأخرين» فقد ذكر البخارى فی التحقیق أن 
موجب العام الذى لم يخص منه عند الجمهور من الفقهاء والمتكلمين لیس بقطعى» وهو مذهب 
الشافعی؛ وإليه ذهب أبو منصور الماتريدى وجماعة من مشایخنا العراقيين» كالكرخى وال+خصاص 
موجبه قطعی؛ وبه قال أبو زيد الدبوسی؛ وتابعه عامة المتأخرين» فاستقامة الوجه المذكور قطعا إنما هو 
على رأى من وافق الشافعية» فالظاهر أنہم يجوّزون تخصيص العام بالظنى» لکن ذكر البخارى أن 
الأصح أنه لا يجوز عندهم أيضًا . 

)٢(‏ قوله: “البخارى” هو العلامة عبد العزيز ابن أحمد البخارى مؤلف شرح أصول البزدوی 
المسمى ب كشف الأسرار” وشرح ا نتخب الحسامى المسمى ب التحقیق ٴ وغير ذلك» وترجمته مبسوطة 
فى الفوائد. 


إمام الكلام مع غيث الغمام Er‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
شی 

وقال بحر العلوم اللكنوى فى شرحه : قد يقال : إنه يقدم الجمع علی الترجيح عند 
معشر ا حنفية» واختاره الشيخ الهدادء وهو مذهب الشافعیة لقولهم: الإعمال أولى من 
الإهدارء لکن استقراء أقوال الحنفية بخلافه» فإنهم يقدمون الراجح. فإن قلت: فما 
بالهم يأولون الآحاد عند معارضة الكتاب مع أن التأويل من الجمع . 

أجاب بأن تأويل الآحاد عند تقد الكتاب ليس من تقد الجمع عنلى الترجیح؛ بل 
هو استحسان منہم بحسن الظن بالراوى حکما لتقديم الراجح» فإن تقد الکتاب حتمء 
ولما كان راوى الخبر عدلا يأول مرويه» ولا يكذب فى الرواية» انتہی . 

إذا عرفت هذا فنقول : تعارض حديث عبادة بالآية يقتضى أن تقد.م الآية» لکن لا 
يقتضى أن يبجر الخبر بالكلية مع قوة سنده» ووجود شاهده» فلابد .أن يحمل على 
محمل صحيح لا يكون مخالفًا للكتاب والسنة» وهو أن يحمل على قراءتها فى حال 
السكتة» فما بالهم تركوا هذا الخبر بالكلية» ولم يجوزوا قراءة الفاتحة » والو فى حال 
السكتة . 

إلا أن يقال: إنہم لم يحملوا على هذا المحمل + لأنہم لم یعرفواٴ السكتات على 
الوجه الأكمل» إما لأنہم لم تبلغ إلیہم تلك الأحاديث الواردة فى الہ مكتة» أو بلختہم 
وحملوها على ما لا يصح للحجية» لکن لا یخفی أن هذا العذر وإن أه كن من جانبهم » 
لكنه لا يسكت مخالفيهم» ولا يرخص من بدا له ثبوت السكتة تراك الخبر المذكور 
بالکلیة . ۱ 


الوجه ا خامس مع رده : 

إن حديث عبادة يعارض حديث من كان له إمام فقراءة الإمام اله قراءة» وحديث 
النبى عن القراءة خلف الإمام وغير ذلك مما مر عند ذكر الاستدلال للحنفيه" . 

وفيه أنه ليس هناك حديث ينص على النبى عن قراءة الفاتحة خصو صا حتى 
يعارض به حدیہٴ قراءتہا خصوصاء بل منہا ما ا بالنبى مطلقاء اج ا 
بذلك + فيكون مر جوا ومنها ما هى واردة لإفادة كفاية قراءة الإمامء فلا يعارضه 


إمام الکلام مع ميث الغمام T٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
حديث عبادة إدا حمل على إجازة القراءة خلف الإمام 5 


الوجه السادس : 

وأيضا حدیث عبادة نص فى قراءة الفاتحة خلف الإمام. وأحاديث الترك والنہی لا 
تدل على تركها نصاء بل ظاهرا وتقديم النص على الظاهر عند تعارضهما منصوص فى 

الوجه الساادس: وهو أقوى الوجوه ا ملزمة لمن تمسك بحديث عبادة لفرضية الفاتحة 
خلف الأئمة أن المستدل على کون قراءة الفاتحة ركنا لكل مصل. حتى لکل مؤتم بہذا 
الحديث لا يخلو إماأن يستدل بقوله ٹا : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. أو بقوله : فإنه لا 
صلاة لمن لم يقر أ بہاء وكل منہما لا يخلو عن شیءء أما الثانى فلأن قوله : لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها نظير. قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآنء وغير ذ لك من الأخبار التى استند بها الشافعية على ركنية الفاتحةء وستطلع على 
أنه لا يصح بها ؛'ثبات ما ادعوہء بل غاية ما يثبت بها الوجوب با لمعنی المصطلح لا الركنية . 

أما الأول فلأنه قد تقرر فى كتب الأصول أن الاستثناء عن حكم يدل على نقيضه 
فحسب: ولا د لالة له على زيادة حكم. فقوله پت : لا تفعلوا. نہی عن القراءة خلف 
الأئمة فی ا حھریةء واستثناءه قراءة الفاتحة يدل على عدم النہی عن قراءة الفاتحة يعنى 
عدم كراهتهاء أو حرمتہاء ولا دلالة له بوجه من الجوه على ركنية الفاتحة أو وجوبماء فإن 


اكه 
فإن قال قاٴئل : تعليله بقوله : فإنه لا صلاة إلخء يدل على ذلك؟ قلنا له: فيه ما 
سا و 


الوجه ':لسابع مع ما له وما عليه : 
لو سلمت دلالة حديث عبادة على الفرضية لعارضها حديث قراءة الإمام قراءة له 
E‏ اس ELE N‏ عقا الاحا ويه الاب إن 


إمام الكلام مع غيث الغمام ه6١‏ الباب الثانى فى ذکر دلائل الفقهاء 
سلمت دلالتہا على الفرضية» فلا تثبت بشىء منہا الركنية . 

فإن قیل : هذه الأحاديث قوية» وطرق ذلك الحديث معلولة. 

قلنا: الكلام فى بعض هذه الأحاديث» كحديث عبادة ليس بأدون من الكلام فى 


المعارضة . 
فإن قيل: نحن نحمل ذلك الحديث على ما عدا الفاتحة جمعا بين الأخبار 
المتعارضة . 


قلنا: الجمع غير متعين بہذاء بل يكن أن يحمل على إطلاقه» وتثبت به الكفاية» 
وحديث عبادة على إجازة قراءة الفاتحة لا على الركنية. كما هو حاصل جمع الآثار 
المتخالفة» فلا بد من بيان مرجح يرجح الذى ذكرتموه على الاحتمال الذى ذكرناه. 

فإن قیل : هو دلالة هذه الأحاديث على الفرضية مطلقًا لكل مصلء ولو مؤتما. 

قلنا: هذا عين المتنازع فيه ولیس له سنده یعتد به . 

فان قيل: هو أن حديث عبادة نص فى إلزام قراءة الفاتحة» وذلك الحديث ليس 
بنص» بل ظاهره كفاية الفاتحةء والنص مقدم على الظاهرء قلنا: هذا غير ظاھرء فإن 
کون حديث عبادة نصا فى إجازة قراءة الفاتحة مسلمء وأما كونه نصا فى الإلزام فغير 
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مسلم. 


الوجه الثامن مع ما له وما عليه : 

إن حديث عبادة قد عارضه غيره» فلابد أن يتساقط كل منہماء ويرجع إلى آثار 
الصحابة الموافقة لأحدهماء كما هو المقرر فى الأصول إذا تعارضت الآيتان» يصار إلى 
السنةء وإذا تعارض الحديثان يصار إلى أقوال الصحابة» فوجدنا أن جمعا عظيمًا منہم 
كان يترك القراءة خلف الإمام» ويفتى بكفاية قراءة الإمام من دون وجوب الفاتحة أو 
الركنية » وهذا ابن عمر مع شدة اتباع لآثار النبى ية وأقواله وأفعاله وعاداته كان من يترك 
القراءة . 

وفيه إما أولا: أن التساقط والرجوع إلى آثار الصحابة إنما يختار عند تعذر الجمع» 


ا ع تن الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وهو ههنا فى حيز المنع» .كما مر غير مرة. 
وثانيا: أن آثار لصحابة أيضًا مختلفة قولا وفعلاء فما وجه ترجيح آثار التارکین 
على آثار المجوزين . ۱ 


الوجه التلسع .مع رده : ` 

إنه قد تقرر فى الأصول أن الحديثين إذا تخالفاء ولم يكن المصير إلى آثار الصحابة 
لاختلافها يصار إلى الملعقول٠‏ فهنا لما تعارضت الأخبار والآثار» يصار إليه» وهو يثبت 
ترك القراءة وعدم افتراضهاء كما مر ذكره» وهذا هو مسلك الطحاوى فى شرح معانى 
الآثار» حيث أخرج حدیث عبادة وحدیث عائشة وأبى هريرة . ۱ 

وقال بعد الجواب عن حديثى عائشة وأبى هريرة الذبى ذكرناه سابقاء وأما حديث 
عبادة فقد بِيّن الأمرء وأخبر عن رسول الله يل أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة 
الكتاب» فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لاء ثم أخرج حديث أبى هريرة من طريق 
ابن أكيمة اللیٹی ء وحدیث فإذا قرأ فأنصتواء وحديث خلطتم على القراءة» وحديث من 
كان له إمام الحديث وغير ذلك» وقد مر ذكر کل ذلك . 

ثم قال : فقد ثبت ما ذكرنا عن النبى بي خلاف ما روى عبادة» فلما اختلفت هذه 
الآثار المروية» التمسنا حكمه من طريق النظر إلى آخر ما نقلناه فى الأصل ا خامس من 
الفصل الأول من هذا الباب:: ۱ 

وفيه أن الصيرورة إلى النظر إنما تكون عند تعذر دفع التعارض بوجه من الوجوه» 
وهو مدفوع ههنا من وجوه. 


الوجه العاشر مع ما عليه : 

إن حديث عبادة دل على إجازة قراءة الفاتحة وآثار الصحابة وردت على خلافهاء 
وهى إذا كانت غير معقول المعنى مرفوعة حكماء فتعارض المرفوعان المبيح والمحرم» وفی 
مثل ذلك يترجح المحرم على ما تحقق فى كتب الأصول . 

وفيه التعارض بین الآثار الموقوفة حقیقة المرفوعة حكمّاء وبين الأخبار المرفوعة 


إمام الکلام مع غيث الغمام ب الباب الثاني ني ذكر دلائل النقھ 


الأحاديث التى استدل با القائلون بالركنية : 

ومن الأحاديث التى استدل بها القائلون بالركنية أحاديث سعنبرة مروية فى كتب 
معتبرة دالة على أن الصلاة لابد لها من الفاتحة . 

فأخرج البخارى فى صحيحه”'' عن عبادة قال : قال رسول الله ية : «لا صلاة لمن 


)١(‏ قوله: "فى صحيحه: كذلك أخرجه بہذا اللفظ عن عبادة من طرق عديدة البخارى فى 
جزء القراءة خلف الإمامء وأخرج فیہا بطرز اللفظ : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القران» وقال البخاری بعد 
ما رواه صالح عن ابن شهاب الزھری؛ وقال معمر عن الزهرى: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب 
فصاعداء وعامة الثقات لم يتابع معمرا فى قوله : فصاعداء مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب . 

وقوله: فصاعدًا غير معروف ما أردته حرفا أو أكثر من ذلك» إلا أن يكون كقوله : لا تقطع اليد 
إلا فى ربع دينار فصاعداء فقد تقطع اليد فى دینارء وفى أكثر من دينار» ويقال: إن عبد الرحمن بن 
إسحاق تابع معمراء وإن عبد الرحمن ربا روى عن الزهرى ثم أدخل بينه وبين الزهرى غيره» ولا نعلم 
أن هذا من صحيح حديثه أم لاء انتہی كلامه . 

وقوله : إلا أن يكون كقوله : لا تقطع اليد إلخء لا يخلو عن شىء؛ فإن بين حديث لا تقطع اليد 
إلا فى ربع دينار فصاعداء وبين حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا اختلاقًا فاحشًا بحسب 
المعنى » وذلك لأن قطع اليد فى ربع دينار مستلزم لقطعه فيما زاد عليهء فإن ربع دينار أدنى ما تقطع اليد 
بسرقته » فإذا قطعت فى الأدنى قطعت فى الأعلى بالطريق الأولی؛ وفيما نحن فيه لا يتمشى هذا 
الكلام» فإن کون قراءة الفاتحة أمرا ضروريًا فى الصلاة» وعدم إجزاء الصلاة إلا بقراءتہا لا يستلزم کون 
ما زاد عليه ضرورياء وأن لا تجزئ الصلاة إلا ا زادء فإن لزوم الأدنى لا يستلزم لزوم الأعلى . 

وقد يقال: إن المقصود من التشبيه هو أن زيادة لفظ فصاعدا كما لا يحتاج إليها فی حديث 
القطع . كذلك لا يحتاج إليها فى حديث القراءة» وفيه أيضا شیءء فإنه زيادته وإن لم يكن محتاجًا إلیہا 
فى حديث القطع بناء على أنه لما يثبت القطع فى ربع دینار ثبت فيما فوقه بالطريق الأولى» فذكره وعدم 
ذكره فى ذلك الحديث سواءء لا ينفع ذكره ولا يقدح عدم ذكره» لکن حديث القراءة يتباين مقصوده عند 
ذكر هذه الزيادة» وعند عدم ذكره» فإن عند ذكره يستفاد منه أنه لابد فى إجزاء الصلاة من الزيادة على 
الفاتحة أيضًاء وأن صحة الصلاة موقوفة على ما زاد أيضّاء كما أنها موقوفة على قراءة الفاتحة» وعند 
عدم ذكره يستفاد منه أن القدر الضرورى هو قراءة الفاتحة فحسب. وبين هذين المفادين بون بعيده 
وبالجملة كلام البخارى ههنا مختلء ولعل له وجها لست أحصله . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» أخرجه من طریق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن محمود بن 
الربيع عنه» وأخرجه مسلم به سندًا ومتنا. 

وأخرج بسند آخر إلى الزهرى عن محمود عن عبادة مرفوعا : لا صلاة لمن لا 
يقترئ بأم القرآن» وبسند آخر إلى الزهرى عن محمود عنه مرفوعا : لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن» وأخرج الترمذى به سندًا ومتنًا . 

وقال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمروء 
وحديث عبادة حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى ب منم عمر بن الخطاب وجابر وعمران بن حصین وغيرهم قالوا: لا يجزئ 
صلاة إلا بقراءة الفاتحة» وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» انتبى . 

وأخرج النسائى عنه مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا»» 
وأخرج أبو داود من طريق قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: أمرنا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسرء وأخرج من طريق أبى عثمان النہدی عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َة : «أخحرج فناد فى المدينة أن لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ولو 
بفاتحة الكتاب وما زاد». 

وأخرج بطريق آخر عنه : أمرنى رسول الله بيا أن أنادى أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زادء وأخرج من طريق البخارى حديث عبادة مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعدا»» وقال : قال: سفيان هذا لمن يصلى وحده. 

وأخرج ابن ماجة حديث عبادة مثل رواية البخارى سندا ومتتاء وحديث أبى 
سعيد ال خدری مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة الحمد وسورة فى فريضة أو 
غيرها» من طريق محمد بن الفضيل وعلى ابن مسهر عن أبى سفيان عن السعدى عن 
أبى نضرة عنهء وأخرج الدارمى حديث عبادة من طريق الزهرى المذكور مرفوعا : «من 
لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له»» وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير حديث عبادة : 


ثم قوله: ما أردت حرقًا أو أكثر من ذلك كلمة أردت فيه بصيغة الخطاب» وكلمة ما بمعنى أى 
شیءء فالمعنى أى شىء أردت من فصاعداء سواء كان حرفا واحدا زائدًا على الفاتحة من القرآن أو أكثر 
من ذلك» كالآيتين والآية والسورة فصاعدًاء فاحفظ هذا كلهء فإنه من سوانح الوقت» وقد زل فى المقام 
قدم الأعلام. 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۱ 4 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
«لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الکتاب)ء متفق عليه . 

وفى رواية لمسلم وأبى داود وابن غ حبان بزيادة : فصاعداء قال ابن حبان : تفرد بها 
معمر عن الزهرى» وأعلها البخارى فى جزء القراءة» رواه الدارقطنى بلفظ : «لا یجزئ 
ملا اتی ارس با نات الات و هيابع ان 

ورواه ابن خزيمة وابن ن حبان بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة» وفيه: قلت: وإن 
كنت خلف الإمام؟ قال : فأخذ بيدى وقال: اقرأ بها فی نفسك. وروی الحاكم من طريق 
أشهب عن ابن عيينة عن الزهرى عن محمود عن عبادة مرفوعا أم القرآن عوض عن 
ذكرهاء ولیس غيرها عوضا منہاء قال : وله شواهد فساقها. 

وفيه أيضا : حديث أبى سعيد : «أمرنا رسول الله با أن نقرأ بفاتحة الكتاب فى كل 
ركعة»» ذكره ابن الحوزى فى التحقیق ٠‏ فقال: روى أصحابنا من حديث عبادة وأبى 
سعيد قالاء فذکرہء قال : وما عرفت هذا الحديث» وعزاه إلى رواية إسماعيل بن السعيد 
الشاكنجى» قال عبد الهادى: رواه إسماعيل هذاء وهو صاحب الإمام أحمد من 
حدينهما بهذا اللفظ . وفى سن ابن ماجه معناه من حديث أبى سعيد» وإسناده ضعيف. 
ولأبى داود من طريق همام عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد أمرناء الحديث» إسناده 
صحیحء انتبى . 

وذكر الحافظ ابن حجر فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار بسنده إلى ابن 
خزيمة نا محمد بن يحيى الذهلى نا وهب بن جرير نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبى هريرة أن النبی ية قال : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فیہا بفاتحة الكتاب»» 
قلت : وإن كنت خلف الإمام» فأخذ بيدى» وقال: اقرأً بها فى نفسك يا فارسى» 
وقال: هكذا أخرجه ابن حبان عن خزية بهذا الإسناد» وقال: لم يقل أحد عن العلاء فى 
هذا ا حدیث : لا تجزئ صلاة» إلا شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جریر؛ قلت: رواه عن 
العلاء مالك وابن جريج وروح ابن القاسم وابن عیینة والدراوردى وعبد العزيز بن أبى 
حازم وإسماعيل بن جعفر وأبوأويس واختلفوا فى شيخ العلاء. 

فقال مالك وابن جريج عن العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة» وقال الباقون 
عن العلاء عن أبى هريرة وجمع بینہما أبوأويس» فقال عن العلاء حدثنی أبى وأبو 
السائب مولى هشام بن زهرة» وكانا جليسين لأبى هريرة عن أبى هريرة» واتفقوا كلهم 
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على سياق المتن بلفظ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج فهى خداج فهى نخداج» 
قلت: فإنى أحيانًا أكون وراء الإمام فأخذ بيدى» وقال: اقرا بها فى نفس يا فارسى : 
فانی سمعت رسول الله لا يقول : قال الله : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» الحديث» 
ومنهم من اختصره» أخرجه مسلم والبخارى فى خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائی 
كلهم من طريق مالك» ومسلم أيضاء وابن ماجة من طريق ابن عیینةء ومسلم أيضا 
والترمذى من طريق أبى أويس . 

وذكر الترمذى عنه» فصحح أنه عند العلاء عن أبيه؛ وعن أبى السائب فأفرد تارة 
وجمع أخرى» وتبين بهذا أن شعبة خالف الجميع فى سياق المتن» وأن القائل: فأخذ 
بيدى هو الراوى عن أبى هريرة» والآخذ هو أبو هريرة» بخلاف ما يقتضيه ظاهر رواية 


وقال أيضًا فيه عند قول النووى فى الأذكار فى الصحيحين عن رسول الله و : الا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» إلخ» قلت : لم أر هذا اللفظ فى الصحيحين ولا فى أحدهماء 
والذى فیہما حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» انتہی . 

ثم أسند بسنده إلى الحافظ أبى بكر بن إبراهيم الإسماعيلى نا عمران بن موسى من 
أصل كتابه نا العباس ابن الولید النرسى نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن محمود عن 
عبادة قال: قال رسول الله پل لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فیہا بفاتحة الكتاب» هكذا 
أخرجه الإسماعيلى فى مسجده على صحيح البخارى وشيخه من الحفاظ الثقات» 
وشيخ شيخه العباس النرسى من شيوخ البخارى . 

وقد تابعه على هذا اللفظ زياد بن أيوب الطوسى من شيوخ البخارى أيضاء أخرجه 
الدارقطنى عن يحيى ابن محمد بن صباع» وهو من كبار الحفّاظ نا سوار بن عبد الله 
العنبرى وزياد بن أيوب وسعيد بن عبد الرحمن قالوا: نا سفيان بن عيينة» فذكره باللفظ 
الأول» ثم قال: وفى رواية زيادة بن أيوب لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الکتاب ء 
انتبى كلامه . 

وفى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية لابن حجر عن عبادة سمعت رسول الله 
بلا يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن» أخرجه الطبرانى» وأخرج ابن 
عدى من حديث عمران بن حصين مثلهء لكنه بلفظ لا یجزئ؛ وزاد وآيتين فصاعداء 
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وعن ابن عمر رفعه : «لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا)ء أخرجه 
ابن عدى . 

وعن أبى مسعود رفعه : لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الکتاب وشىء معهاء 
أخرجه أبو نعيم فى ترجمة إبراهيم بن أيوب من تاريخ إصبهان» وعن أبى هريرة: إن لم 
ينزد على أم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خيرء أخرجه البخاری» وهو موقوف» انتہی 

وقال العينى فی البناية' : روى الترمذى وابن ماجة من حديث أبى سعيد قال : 
قال رسول الله پل : مفتاح الصلاة الطھورء وتحریھا التكبير» وتحليلها التسليم ولا صلاة 
من لم يقرأ با حمد لله وسورة فى فريضة أو غيرهاء هذا لفظ الترمذى» واقتصر ابن ماجة 
على قوله: لا صلاة» وسكت عنه الترمذیء وهو معلول بأبى سفيان. 

قال عبد الحق فى أحكامه: لا يصح هذا الحديث من أجله» ورواه ابن أبى شيبة 
وإسحاق بن راهويه فى مسندیہماء والطبرانی فى مسند الشاميين من حديث أبى نظرة عن 
أبى سعيد : لا صلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرهاء ورواه ابن حبان بلفظ : أمرنا رسول الله 
زا ؤآ فلا وما ضسر ور امه رابو يدان فى ساسا اف سی 
فق غلل هدا بريه فاده را سان مر قرغا زوه أو اضر مکنا فال آسعات- 
شعبة عنه» ورواه ربيعة عن عثمان بن عمر عن شعبة عن أبى سلمة مرفوهاء ولا يصح 

وروی الطبرانى فى مسند الشاميين من حديث عبادة سمعت رسول الله یا يقول : 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن»» ورواه ابن عدى من حديث عمران : «لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدًا)ء وفيه عمرو بن يزيد» قال ابن 
عدی : ضعيف منكر الحديث» ورواه أبو نعيم فى تاریخ إصبہان من حديث أبى مسعود 
الأنصارى مرفوعا: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فیہا بفاتحة الكتاب وشىء معھا)ء انتہی 

فهذه مستندات الشافعية ومن وافقهم فى الركنية» وهى منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يحكم بنفى الصلاة بدون الفاتحة بإدخال لا التى لنفى الجنس على 
الصلاة» كخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وغير 
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ذلك. 
وثانيها : ما يحكم بعدم إجزاء الصلاة بدون الفاتحةء كحديث : الا تجزئ صلاة من 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحو ذلك . ۱ 
وثالثها: ما يثبت أمر النبی يك بقراءتہاء كحديث أبى سعيد الخدرى ونحو ذلك . 
وقد تنازعت الشافعية مع الحنفية فى هذه الأحاديث فى مبحثين . 


بحث ركنية الفاتحة وعدم رکنیتہا بالأحاديث المذ كورة : 
المبحث الأول : 

ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها مع قطع النظر عن قراءة المؤتم وعدم قراءته» فعندنا هو 
ليس بركن» تبطل بترك الصلاة» بل هو واجب كضم السورة يجب بتركه سجدة السهو. 
وتنتقص بتر كه عمداء فتجب إعادة الصلاة» والركن إنما هو مقدار آية أو ثلاث آيات» 
سواء كانت منہا أو من غيرهاء وعندهم هى متعینة للركنية . 

وهذه مسألة على حدة مختلف فیہا من السلف إلى خلف» فذهب الشافعى 
ومالك وأحمد وإسحاق وأبوثور وداود وغيرهم إلى أن الفاتحة متعينة للركنية» ولا تصح 
صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة,» إلا أن الشافعى ذهب إلى أنه لو ترك من 
يحسن الفاتحة حرفًا واحدا منہاء بطلت صلاته عمد كان أو نسيانّاء فإن لم یحسنہا 

واختلف قول مالك فيمن نسیہا فى ركعة من صلاة ثلاثیة أو رباعیةء فقال مرة: لا 
يعتد بتلك الركعة» ويأتى بركعة أخرى بدلهاء وقال مرة: یسجد سجدتى السهو وفى 
صلاة ركعتين تبطل بتركها فى ركعة واحدة إلا أن يضيف ركعة أخرى» وقال الطبرى : 
يقرأ بأم القرآن فى كل رکعةء فإن لم يقرأ بها لم يجز إلا مثلها من القرآن عدد آیاتہا 
وحروفها. 

وقال أبو حنيفة : الفرض أقل ما تیسر وهو مقدار آية» وقال صاحباہ: أقله ثلاث 
آیات قصار أو آية طويلة» كذا ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار مع بسط بسيط فى بيان 
اختلاف المذاهب فی افتراض الفاتحة فى كل ركعة أو فى الأوليين فقطء وعدم افتراضهاء 
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المبحث الثانى : 

قراءة المقتدى الفاتحة وعدم قراءتہاء فعند الشافعية ومن وافقهم فرض؛ وركن له 
اا وعند الحنفية لیس بركن» بل ولا واجب أيضاء ومن القائلين بالركنية ففى حق 
الإمام والمنفرد من لم يقل بها للمؤع » كأحمد بن حنبل إلا أنه استحسن قراءة المؤتم» كما 
سن دک كل ذلك اش 

أما النزاع فى المبحث الأول فاستدلت الشافعية ومن وافقهم بہذہ الأحاديث 
المذكورة. 


جواب الحنفية القائلين بعدم ركنية الفاتحة عن هذه الأحاديث 

وأجابت ا حنفیة ومن وافقهم عنہا بأن هذه الأحاديث على ما مر على ثلاثة أنواع» 
وکل منہا لا يثبت ما هو مذهبهم . 

أما النوع الأول فلکونہا محمولة على نفی كمال الصلدة" فمعنى لا صلاة لمن لم 


)١(‏ قوله: فلكونها محمولة إلخ ٴ يرده بأنه وردت نظائر هذا ا حدیث: وحملت على نفى 
الکمال: لا على نفى الأصل منہا: حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » أخرجه أبو داود وأحمد 
وابن ماجة؛ والطبرانى من حديث أبى هريرة والترمذى وابن ماجة والبيبقى والطحاوى من حديث 
سعيد بن زيد والطبرانى من حديث أبى سبرة وار بن ماجة من حديث سهل بن سعد بلفظ : «لا صلاة لمن 
وو له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على رسول الله نل" وقد بسطت 
طرق هذا الحديث مع ما لها وما عليها فى رسالتي ' أحكام البسملة فى أحكام البسملة” > وذكرت فیہا 
المذهب الواقعة فیہا مع ترجيح المذهب وجوب التسمية عند الوضوء. وحققت فیہا أن طرق الحديث وإن 
كان بعضها ضعيفة . لکن ضم بعضها إلى بعض بقيد الثبوت فلتطالم . 

ومنہا حديث : «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد»» أخرجه ابن حبان من حديث عائشة 
وفيه عمرو بن راشد الجارى. قال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا بالقدح. هو حديث مختلف فيه؛ كما 
ستطلع عليه عن قريب ومنها حديث : لا صلاة بحضرة طعامء أخرجه مسلم وأبو داود من حديث 


عائشة ۔ 
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يقرأ القرآن ونحو ذلك نفى كمالهاء لا نفى أصلهاء فلا تبت به الركنية » بل الوجوب . 
وأما النوع الثانى فلكونها محمولة على نفى الإجزاء الکامل؛ لا نفى أصل 
الإجزاء . 

وأما النوع الثالث فلأن الأمر ليس بنص فى الركنية» بل قد يكون المأمور به فرضا 
غير ركن» وواجبًا ومندوبًا. 

وبمثله يجاب عما استدلوا به من مواظبة النبى لا على قراءة الفاتحة» فإنها لا تثبت 
الركنية» بل الوجوب» ونحن نقول به . 

والدليل على هذا الحمل أن الله تعالى أمرنا بقراءة مطلق القرآنء حيث قال : 
#فاقرءوا ما تيسر من القرآن)» وهو عام شامل لأدناہء فيكون فرضاء ا 
ثبت بالأحاديث واجبًا . 

ويؤيده ما ورد فى صحيح البخارى وغيره من حديث أبى هريرة فى قصة تعليم 
النبى پل للأعرابى الذى قال فى حقه ثلاث مرات : صل فإنك لم تصل كيفية الصلاة» ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن . 

ووقع فى رواية أبى داود: اثم اقرا بأم القرآن وبا شاء الله أن تقرأ»؛ وهذا يؤيد عدم 
الركنية» وإلا لزمت ركنية ما شاء الله أن يقرأ سوى الفاتحة . 
ومنہا: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"» 
أخرجه البيبقى والنسائى من حديث أبى سعيد» وأبو داود والحاكم من حديث عمرء وأمثال هذه كثيرة 
على الماهر غير خفية هى كلها محمولة على نفى الکمال؛ لا على نفى الذات» فلتكن الأحاديث التی 
نحن فيها من قبیلھا۔ ٠‏ 

)١(‏ قوله: وهو عام إلخ ‏ ذكر جمع من الشافعیة منهم النووى وغيره أن ما تيسر فى الآية 
والأخبار محمول على الفاتحة ؛ لكونه متيسراء وفيه ضعف ظاهر لكونه دعوى بلا حجة» وظاهر القرآن 
والأخبار یردہء وذكر بعضهم أن ما تيسر من القرآن فى القرآن إما مجمل مبين بحديث الفاتحة » أو مطلق 
مقيد به» أو مبهم مفسر بەء وفيه أيفمًا ضعف ظاھر؛ لأنه ليس بمجمل ولا مطلق» بل عام» فلابد أن 
يعمل بعمومه » وجعله عام مخصوص البعض غير مسلم عند الحنفية ؛ لما تقرر فى أصولهم . 

وقال بعضهم : المراد بما تیسر ما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة؛ لأن فى أحاديث نفى الصلاة 
بالفاتحة زيادة لا معارض لهاء وفيه أيضًا ما فيه لاستلزامه إبطال عموم القطعى» والجمع أحسن حتى 
الوسع بحيث لا یلزم الإبطال والإهمال» وهو فيما ذكره أصحابنا الحنفية . 
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وأيغمًا لو حملت تلك الأحاديث على الركنية لازم کون ما زاد على الفاتحة أيضً 
ركنا أخذًا من نحو رواية فصاعدا . 

وأيضا على تقدير تسليم دلالتہا على الركنية يقال: إنها أخبار آحادء فلا تجوز بها 
الزيادة على الکتاب؛ وهو حاكم بفرضية مطلق القراءۃء هذا خلاصة ما ذكروه. 

قال على القارى فی المرقاة عند حديث أبی هريرة» فهى خداح؛ هو صريح فيما 
ذهب إليه علماءنا من نقصان صلاته» فهو مبين لقوله گل : لا صلاة أن المراد بها نفى 
الكمال» لا نفى الصحة» فبطل قول ابن حجر ا مکی أن ا مراد بہذا الحديث أنها غير 
مسحبحة» وبنفی لا صلاة نفى صحتہا؛ لأنه موضوعه» ثم قال ابن حجرء ودليل ذلك 
أحاديث لا تقل تأويلا . 

منها ما مسح عن أبى سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تیسرء وفيه حجة 
عليهم» لا علینا؛ لأنهم ما يقولون بوجوب السورة مع احتمال أن يكون الواو بمعنى أو 
وهو جائز عند الجر من الفاتحة إجماعا . 

قال : ومنها خبر ابن مخزیة وابن عبان وا حاکم فى صحاحھم بإسناد صحیح: لا 
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عر صلةة لا پرا اة الکتاب؛ ورواه الدارقطنى بإسناد حسمن 6 وقال النووی ا 
كلهم ثقات» وفيه أنه محمول على الإجزاء الكامل» ثم قال : ومنہا ما صح أيضنًا أنه كله 
قال للمسىء صلاته  :‏ ثم اقرأ بأم القرآن»» وقال له : «ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» . 
وفيه: أن الحديث السابق لفظه: ثم اقرأ بأم القرآن» وما شاء الله أن تقرأء وهو 
بظاهره حبحة علہہم؛ لأنا نقول بموجبه مع أن فى حديث المسئ صلاته قد ورد بعض 


الأوامر لا ہے 


0 
م 


سح ا تسمل على الوجوب إجماعاء قال : ومنہا مداومته لا قراءتها فى 
صلاته » كما في صحیح مسلم مع خبر البخارى : صلوا كما رأيتمونى أصلى . 

وفيه: أنه لولا مواظبته لقلنا بسنیتہا لا بوجوبباء وأما حديث البخارى 
فمخصوص البعض إسماعا ؛ لأن بعض أعماله سنن بلا خلاف» قال : أما خبر لا صلاة 
إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب» فضعيف» على أن معناه أقل مجزئ الفاتحة كصم ولو 
و 

قلت : لو صح ضعفه فهو يقوى المعنى المراد على أن الحديث الضعيف عندنا مقدم 
على الرأى المجرد» وجعل الحديث نظير ما ذكر فى غاية البعد» بل نظيره حدیث : اتقوا 


إمام الكلام مع غيث الغمام ل۲0 الباب الثاني في دک دلائل الفقهاء 


النار ولو بشق تمرة . 

قال: وما ورد عن عمر وعلى مما يقتضى عدم وجوب القراءة من أصلها ضعيف 
أيضا . 

قلت: على تقدير صحته يحمل على فرضية الفاتحة دون وجوبہا جمعا بين 
الأدلة» انتہی كلامه . 

وقال صاحب الهداية: لنا قوله تعالی''': #فاقرءوا ما تيسر من القرآن». 
والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز» لكنه يوجب العمل» فقلنا: بوجوب الفاتحة 
والسورة» انتبى . 

وفى البناية' للعینی : إن قلت هذه الآية فى صلاة الليل» وقد نسخت فرضيتهاء 
فكيف يصح التمسك بہا؟ قلت : ما شرع ركنًا لم يصر منسوخاء وإنما نسخ وجوب قيام 
الليل دون فرض الصلاة وشرائطهاء وسائر أحكامها. 

وأيضًا : الاعتبار لعموم اللفظ لا الخصوص السبب . 

فان قلت : كلمة ما مجملة. والحديث مبين » والمبين يقضى على المبهم . 

قلت : كل من قال هذا يدل قوله على عدم معرفته بأصول الفقه؛ لأن كلمة ما من 
ألفاظ العمومء يجب العمل بعمومها من غير توقف» ولو كانت مجملة لما جاز العمل بها 
قبل البيان. 

فإن قلت: حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن مشهورء فإن العلماء تلقته 


)١(‏ قوله: لا قوله تعالی إلخ ‏ ذكر ابن القيم فى بعض تأليفه عند ذكر الذين ردوا النصوص 
الصريحة ردت النصوص المحكمة الصريحة فى تعیین قراءة الفاتحة فرضا بالمتشابه من قوله تعالى : 
#فاقرءوا ما تيسر منه) وليس ذلك فى الصلاةء وإنما يدل على قيام الليل» وبقوله للأعرابى : ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن» وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاةء وأن یکون الأعرابى لا 
يحسنهاء وأن يكون لم یسئ فى قراءتهاء فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن» فهو متشابه يحتمل 
هذه الوجوہء فلا يترك الصریحء انتہی . 

وفيه ما فیه» فإن جعل قوله تعالی : #ما تیسر من القرآن 4 ونظیرہ من ا حدیث متشابهًا عجيب 
جداء فإن مجرد وجود الاحتمالات المتعددة لا يوجب التشابه المقابل للمحكمية» ولو كانت كذلك 
لكانت الأحاديث الواردة فى قراءة الفاتحة أيضا متشاببة لاحتمالها نفى الكمال. وغير ذلك. وكون الآية 
نازلة فى قيام الليل لا ينفع ؛ لأن قيام الليل لا يباين غيره فی الأركان . 
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بالقبول» فتجوز الزيادة بمثله 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن التابعين قد اختلفوا فى هذه المسألة» ولئن سلمنا أنه 
مشهور فالزيادة بالمشهور إنما يجوز إذا كان محكماء أما إذا كان محتملا فلاء وهذا 
ا حدیث محتمل لنفى ا حوارء ويستعمل لنفى الفضیلةء كقوله عليه السلام: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجدا''' فإن قلت : نفى الجواز أصلء فيكون هو المراد» قلت : 
يجوز ترك الأصل بدليل يقتضى التركء انتہی ملخصًا . 

وفی منحة السلوك شرح تحفة الملوك” للعينى لنا قوله تعالی : #فاقرءوا ما تيسر 
من القرآن) والتقييد بالفاتحة نسخ لمطلق النص٠‏ والحديث محمول على نفى الكمال» 
ولكنا نقول بجوجبەء وهو الوجوب لمواظبة النبی ب عليها من غير ترك . 


)١(‏ قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا فى اللسجدٴ هذا الحديث أخرجه كثير من الأئمة وله 
شواهد ماثورة» وقد حکم ابن الجوزى والصغانى بوضعه» وردهما غيره» وأقر بضعفهء قال السيوطى 
فى الدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة : أخرجه الدارقطنى عن على » وفى سنن سعيد بن منصور عنه 
موقوقًاء لا يقبل الله صلاة جار المسجد إلا فى المسجد إذا كان فارغًا صحيحاء قيل: ومن جار المسجدء 
قال: من سمع المنادى. وفيه من وجه آخر موقوقًا: من كان جار المسجد فسمع النداءء ولا يجب 
الصلاة» فلا صلاة له إلا من عذرء انتہی . 

وفى الوجیز للسيوطى الذى أَلّفه ردا على موضوعات ابن الجوزى بعد نقل قوله فيه عمر بن 
راشد قال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا بالقدح» قلت: لم یتہم بكذب. وقد وثقه العجلى. فقال: لا 
بأس بهء وقال أبو زرعة والبزار: لین و للحديث طريق أخرى» فأخرجه الحاكم والدارقطنى من 
حديث أبى هريرة والدارقطنى من حديث جابر وعلىء انتہی . 

وفى المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسئة” للسخاوى أخرجه الدارقطنى 
وا حاکم والطبرانى فيما أملاہء ومن طريقه الديلمى عن أبى هريرة والدارقطنی أيضًا عن جابر وعنه 
كلاهما به مرفوعاء وابن حبان فى الضعفاء عن عائشةء وأسانيدها ضعیفة ولیس له كما قال شیخنا 
فى تلخيص تخريج الرافعی : إسناد ثابت» وإن كان مشھوراً بین الناس» انتہی . 

وفی تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة” لابن عراقى ممن حكم على هذا الحديث بالوضع 
رضی الدين صنعائی فى جزءه الذى جمع فيه ما وقع فى شهاب القضاعی والنجم للافلیش؛ ور 
ا حافظ أبو الفضل العراقى جزء له تعقب فيه على الصغانى بأنه أخرجه الحاكم فى مستدركه من حدیث 
أبى هريرة. قال : : واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم فى تصحيحه بأن إسناده ضعيف. ثم 
قال : و إن كان فيه ضعف› فلا دليل على كونه موضوعاء انتبى . 
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ا قلت الاب لا سخا فيكرن فرصا قلت" الان ست الإجمال» 
ولا إجمال ههناء لمكان العمل نه قبلہ: ولہئن حبر الواحد يو جب العمل › فقلنا: 
ہوجو بہا عملاء انتبى . 

وفی فتح القدير”: فی الصحيحين : «لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الکتاب٤ء‏ وهو 
مشترك الدلالة؛ لأن النفى لا يرد إلا على النسبء لا نفس المفردء وا بر الذى هر 
متعلق الجار محذوف» فيمكن تقديره صحيحة» فيوافق رأى الشافعية أو كاملة فيخالفه . 

وفيه نظر'' لأن متعلق المجرور الواقع خبر استقرار عام» فالحاصل : لا صلاة كائنة 
وعدم الوجود شرعًا هو عدم الصحةء هذا هو الأصل» بخلاف لا صلاة لجار المسجد إلا 
فى المسجدء ولا صلاة للعبد الآبق» فإن قيام الدلیل على الصحة أوجب کون المراد كونًا 
اسنا ای كاملةء فلذا عدل الصف إلى الظنة فى الثبوت» ويه لا شتت التركق؟ لأن 
لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد» وهو یستلزم تقدم الظنی على القاطع › وهو لا 
يحل » فیثبت به الوجوب» فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسد . 

واعلم أن الشافعية يثبتون ركشة الفاتحة على معنى الوجوب عندناء فإنيم لا 
یقولوا: بمو-جب الوجه المذكورء إنا وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحدء لکنہا ليست بلازمة 
ههناء فإنما قلنا: برکنیتہا وافتراضها بالمعنى الذى سميتموه وجوباء فلا زيادة» وإنما محل 
الخلاف فى التحقيق أن ما تركه مفسدء وهو الركن لا يكون إلا بقاطع , فقالوا: لا؛ لن 
الصلاة مجمل مشكل » فكل خبر-بين فیہا أمراء ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من 

)١(‏ قوله: وفبه نظر إلخٴ يمكن الجواب عنه بأنا سلّمنا أن الأصل هو عدم الوجود شرعاء 
لکن لا شبہة فى أن قيام الدليل على الصحة يوجب کون المراد كونًا خاصاء كما قيل فى «لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد»ء ونظائره» وههنا الدليل قائم على أن الصلاة تصح بدون الفاتحةء وهو حديث 
قراءة الإمام قراءة له» وغيرها وبعض الآثار الموقوفة» فيوجب ذلك أن يكون المراد مر, لاصلاة لمن بقرأ 
ساتحة الکتاب . 

فلا جزم لا نفى الكمال لا نفى الصحة المطلقة. وبالحملة وجود الدليل مشترك» فما بالهم 
يجوزون حمل تلك الأحاديث على نفى الكمال» ولا يجوزون حمل هذه الأحاديث. 

وبہذا ظهر بطلان قول غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا فى تفسيره المسمى ب فتح البيان 
تقليدا بالشوكانى لا محيد عن تحتم المصير إلى الفرضية» بل القول بالشرطية» انتهى . 
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نفس ا حقیقة يوجب الركنية . 

وقلنا: بل يلزم فى كل ما أصله قطعى» وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة 
الأركان» فإذا كانت قطعية يلزم فى كل الأركان قطعیتہا؛ لأنها ليست إلا إياها مع 
| 2کک ركان القن عو کی E‏ را تقال وان 
الوجوب لا لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون» والصحة القائمة بالملشروع الصحيح 
قطعیةء فلا یزول اليقين إلا بمثله» وإلا أبطل الظنى القطعی ؛ انتہی . 

وخلاصة المرام فى هذا ا مقام أنه لا ريب فی ثبوت مواظبة النبى كل وجمهور 
الصحابة على قراة الفاتحة فى الصلاة مع ورود أخبار الآحاد بتأكد قراءتباء لكن شىء من 
ذلك لا يوجب الافتراض با لمعنی الذى ذكروه» بل الثابت بجميع الأحاديث وضم الآية 
هو کون مطلق القراءة وأدناه آية» أو ثلاث آيات ركتّاء وما زاد عليه واجّا''. 

ولعلك تفطنت من ههنا جواب استدلال من استدل ببعض الأحاديث المذكورة 
على ركنية ضم السورة. . 

وقد نسبه صاحب الهداية إلى مالك» وخدشه العينى بأنه غير صحيح؛ لأن 
"ام رت ساس اف م عر تابون سے سا شس ھا 
إلى أن الفاتحة لا تجب» بل الواجب آية من القرآن» قاله النووى» والصواب ما قاله ا حافظ أن ا حنفیة 
يقولون بوجوب قراءتہاء لکن بنوا على قاعدتہم إنہا مع الوجوب ليست شرطا فى صحة الصلاة؛ لأن 
وجوبہا إنما ثبت بالسنةء والذى لا يتم الصلاة إلا به فرضء» والفرض عندهم لا يثبت با يزيد على 
القرآنء وقد قال تعالی : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن٭ء فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين الفاتحة إنما ثبت 
بالحديث» فیکون واجبا یأئم تركه» وتجزئ الصلاة بدونه» وهذا تأويل على رأى فاسد . 

حاصله: رد كثير من السنة بلا برهان» ولا حجة منيرة» فكم موطن من المواطن يقوى فيه 
الشارع» لا يجزئ كذاء ولا يقبل كذاء ولا يصح كذاء ويقول المتمسكون بهذا الرأى: يجرى ويقبل 
ويصح لمثل هذا حذر السلف من أهل الرأى » انتہى . 

وفيه أن کون هذا الأصل رأيًّا مجردا باطل» فإنه مبرهن فى الأصول بالمعقول والمنقول» ولزوم رد 
كثير من السنن بهذا الأصل باطل أيضاء فإن أصحاب هذا الأصل لا يردون سنة من السننء بل يوفون 
كلا من الكتاب والسنة حظهماء وأما قول الشاع : لا يجزئ ونحوه فكثيراً أورد عن الشارع لا يقبل ولا 
يجزئ ولا يصح فيما صح حاصله» ونقص بوصفته. كما لا يخفى على من له أدنى سعة العلم وحسن 
الفھمء والقول بأجزاء ما أطلق الشارع عليه لا يجزئ ونحوه إنما هو بنصوص الشارع لا بال رأى المجرد . 


صاحب الجواهر قال : وضم السورة إلى الفاتحة سنة عند مالك» وقال غيره: المشهور عن 
مالك جعل أم القران ركتاء ولم يقل أحد: إن ضم السورة إلى الفاتحة ركن فيما علمته» 
07 

وقال صاحب المحلى شرح الموطأ" : قال الجمهور: إن ضم السورة بعد الفاتحة 
سنةء وبه قال الشافعی ومالك وأحمد» وادعى ابن حبان والقرطبى الإجماع على عدم 
وجوب قدر زائد منها. 

وفيه نظر: فقد قال أبو حنيفة وصاحباه: إنه يجب ضم السورة» ورواہ ابن ا منذر 
عن عثمان بن أبى العاص الصحابى . وبه قال ابن كنانة المالكى. وهو رواية عن أحمد. 
ويرده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة : وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت» ومن زاد فهو 
أفضل . ولابن خزيمة عن ابن عباس أنه ول ام فصلى ركعتين لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب . 

واحتجت الحنفية بما رواه النسائى عن عبادة مرفوعًا: ٦لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب فصاعدًا»» وروی ابن أبى شيبة عن أبى سعيد مرفوعًا : الا صلاة لمن لم يقرأ فى 
كل ركعة بالحمد لله وسورة فى فريضة وغیرھا)ء انتہی . 


جواب الحنفية عن الأحاديث ا مذ كورة بتخصيصها بغير ا و 

وأما النزاع فى المبحث الثانى فالجواب من الحنفية ومن وافقهم أن هذه الروايات 
ليس فیہا ما يدل صريحا على إلزام الفاتحة على المؤتمء بل غاية ما استندوا به هو 
الإطلاق. والأمر فيه سهل من غير إغلاق بحملها على ما عدا المؤتم . 

والقدوة فى ذلك هو جابر بن عبد الله حيث قال: من صلی ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن لم يصل إلا وراء الإمام» كما مر فى الفصل الأول من انباب الأول. وكذا حمله 
سفيان بن عيينة » كما مر نقله عن سن أ . داود فى هذا الفصل . 

فان قلت : لابد للعام من مخصص . وأين المخصص؟ 

قلت : هو حديث قراءة الإمام قراءة له وغيره من الأحاديث السابقة . 

فإن قیل : تلك أحاديث ساقطة غير كافية . 

قلنا: القول به ليس إلا من الأقوال الساقطة؛ لما مر من أن كثيرا منہا صحيحة أو 
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فان قیل : هى ليست فى درجة هذه الأحاديث فی القوة . 

قلنا: بعد تسلیم ذلك لیس التخصيص بها بأسوأ حالا من تخصيص إطلاق الکتاب 
بہذہ الروايات» فإذا جوز ذلك» فما بال عدم جواز التخصيص لها. 

فإن قیل : قد حمل بعض هذه الأحاديث على العموم بعض رواتہا من الصحابة 
كأبى هريرة وعبادة» وفهههم أقوى من فهم غيرهم . 

قلنا: كذلك قد خصصها بعض رواتہا من الصحابة» فإن كان الاستدلال بفهم 

فان قيل : حديث عبادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صريح 
۳ھ 0۶ 
مسلم؛ ان م إن كان بقوله 0 آ0 
ما تقرر فی مقرہ أن الاستثناء ء ین النہی لا يدل إلا خروج المستثنى عن حیز ا منہی لا على 
إلزامهء وركنيته أو وجوبه» وإن كان بقوله: فأنه لا صلاة إلخ» فهو لا يدل على الركنية 
كنظائره من الأحاديث السابقة 

فإن قیل : فما بال الحنفية استدلوا بنظائرها على وجوب الفاتحةء ولم يستدلوا بها 
على وجوبها خلف الإمام. 

قلنا: : لما ظهر لهم من الكلام فى رواية ووجود معارضاته» ولو لا ذلك لقالوا به مع 
أن وجوبہا فى الجهرية حال قراءة الإمام مخالقًا صريسًا لأمر الاستماع والإنصات!' فلا 

)١(‏ قوله: مخالقًا صريحًا إلخ* قد يقال: يمكن أن يخصص وجوب الإنصات المطلق المستفاد 
من الآية بحدیث عبادة الصريح فى إلزام الفاتحةء وجوابه أن هذا غير مستقيم على ما نقل فى مدرك 
الحنفية من أن تخصيص العام القطعى بخبر الآحاد غير جائز» فمن أتقن أصولهم لا يلزم م عليهم شيئًا من 


أمثال هذاء ومن تكلم فى نفس الأصول» واختار أصول غیرھمء فيقال: : اختیار الجمع أولى من اختیار 
الخصوص» وذلك بأن يحمل هذا الحديث على القراءة حال السکتة ؛ لثلا يخالف عموم الآية . 

فإن قال : : إن ا حدیث دال على إلزام الفاتحة على المؤمء والسكتة غير لازمة على الإمام» ٭ بل ھی 
إما سنة أو مستحبةء قلنا: : له دلالة على الإلزام غير مسلم . 

فإن قال: : قد حمل روايه على ما ذكرناء فإن عبادة قرأ الفاتحة خلف الإمام حال جهر الإمام 
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يجوز به» وهو خبر الآحاد إبطال الثابت بالکتاب ¿ ولا تخصيصه به» وفى حال سكتات 
الإمام موقوف على وجوبہاء ولم يقل أحد بوجوبہاء ولا دل دليل عليه إلا استحبابها أو 
سنيتباء وإذا لم يمكن به إثبات الركنية» والوجوب فى الجهرية لم يمكن فى السرية . 

فإن قیل : فليكن واجبًا فى السرية» وإن لم يكن ركنًا فیہاء ولا واجبًا أيضا فى 
الجهرية لمانع » وهو عدم افتراض السكتات ووجوب الإنصات . 

قلنا: قد ذهب إليه قوم لکن الحنفية والمالكية لما لم یجدء ولأحاديث الترك فى 
السریة معارضًا صريحًا صحيحًا قالوا بعدم وجوبها فیہاء وفى الجهرية وإن وجد ما يدل 
عليه لکن عارضه غيره» فلذلك لم يفرقوا بينها وبینہا . 

فإن قبل : إن لم تثبت الركنية والوجوب بہذاء فلا أقل من أن يكون سنة أومستحبا 
فى السرية» وفى الجهرية حال السكتة مع أن جمهور الحنفية والمالكية لم یقولوا به . 

قلنا: هب» لكن لما لم يعرف جمهور الفريقين أحاديث السكتات لوجوه لاحت 
لهم لم يتعرضوا لحكم قراءتها فى الجهرية حال السکتةء بل حکموا بالكراهة» وأما فى 
السرية فالمالكية قالوا به» وكذا جماعة من أصحابناء ومن لم يقل بذلك تمسك بإطلاق 
الآية والأحاديث الواردة» وقد مر ما لھا وما علیہا''۔ 


بالقراءة» ولم يجعله مخالفًا للآية» كما مر فى الفصل الأول من الباب» قلنا : الاستدلال إن كان بحمل 

)١(‏ قوله: قد مر ما لها وما عليها” ولعلك تفطنت من هذه الأسولة والأجوبة ضعف قول 
بعض فضلاء عصرنا فى رسالته “نيل المرام من تفسير آيات الأحكام” عند تفسير قوله تعالى: #وإذا 
٠‏ قرئ القرآن فاستمعوا له) الآية» قبل : هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام» وقیل : بقراءة 
رسول الله ل للقرآن دون غيره» ولا وجه لذلك مع أن اللفظ أوسع من هذاء والعام لا يقصر على 
سبهه» فيكون الاستماع والإنصأت عند قراءة القرآن فى كل حالة ما كتب على السامع » إلا ما استثنى 
الذى أنزل عليه القرآن» كقراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه سر وجهراء فإن قد صح فى ذلك أخبار 
شهيرة توجب تأكد قراءة الفاتحة ولزومهما المتعدى. ولم يصح أثر فضلا عن خبر صريح فى النہی عن 
الفاتحة خاصةء وإن استدل جماعته من أهل العلم بالعمومات الواردة» انتہی . 

ووجه ذلك أنه وإن لم يرد أثر صریح صحيح لا مرفوعًا ولا موقوفا دال على النہی عن قراءة 
الفاتحة مخصوصا للمقتدیء لکن استثنى قراءتها من عموم الآية حتى لا يجيب الإنصات عند قراءتها 
بالإنصات الواجب غير مسلمء أما على أصول ا حنفیة فظاهرء لعدم جواز العام القطعى بخبر الآحاد 
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الفصل الثالث فى استد لال ا الکیة 


الفصل الثالث فى استدلال المالكية ومن حذى حذوهم: اعلم أن قدوتهم بعد 
عصر الصحابة واجل» واشتهر به مذھبہم: هو الامام مالك السالك على أحس 
ال و او وا ل E‏ 
الامام فيما لا يجهر فيه الإمام» وروی فيه حديث أبى هريرة وقوله : اقرا بها فى نفسك يا 
فارسى» فأشار إلى حمله على مؤتم السرية» ثم روى فيه أثر هشام بن عروة عن أبيه أنه 
كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» وأثر القاسم بن محمد بن أبى بكر 
أنه كان يقرأ خلف الإمام فى ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» وأثر نافع بن جبير بن طعم 
أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. ' 

- ثم ترجم الباب يباب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه » وروی فيه قول ابن 

عمر: إذا صلی أحدكم خلف الإمام فحسبه قراء الإمامء وإذا صلی وحدہ فلیقرأء 
وحديث أبى هريرة : فانتہی الناس عن القراءة خلف رسول الله ہلل فیما جهر فيه . 

وذكر ابن عبد البر فى الاستذكار من دلائل مذهبه قوله تعالی : #وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا وحدیث : #وإذا قرأ فأنصتوا» وقال: أين المهرب عن سنة رسول 

لله یل وظاهر کتاب الله انتبى . 

وقد مر منا ذكر كل ذلك مع ما له وما عليهء فلا حاجة إلى إعادتەء ومرت أيضا 
كثير من الأحاديث والآثار موافقة له. 

وبالجملة فكل حديث احتجت به الحنفية فهو دليل للمالكية بحمله على مؤْتم 
الجهرية» وما هو صريح منه فى مؤتم السرية دليل لهم على عدم وجوب الفاتحة على مؤتم 
السرية» وكل دلیل احتجت به الشافعية فهو دليل لهم بحمله على مؤ وتم السرية إلا حديث 
عبادة» فإنه صريح فى الجهرية» وهو ے‫ ےد جڈت 
اا 


0 يجوز عندهم استثناء قراءة شىء من عموم إيجاب الإنصات . 

وأما على أصول غيرهم فلأن الجمع أولى من العمومء بأن يحمل حديث عبادة وأمثاله على 
القراءة فى حال السكتة» والآيذ على وجوب الإنصات حال القراءة» ولا ضرورة إلى أن يبطل العموم 
يخصص وجوب الإنصات . ۱ 
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الباب الثالث 
فى ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض 


البالب الثالث فى ضبط المذاهب الواقعة فى هذا المبحث المذكورة فى الفصول 
السابقة إجمالاء والإشارة إلى دليل کل منہا تفصيلا مع ترجيح رجيح يقبله أصحاب 
النظر الصحيح . 

اعلم أنهم اختلفوا فی أن قراءة الفاتحة هل هو من الأركان اللفروضةء كالركوع 
والسجود والقعدة أم ليس له حظ الركنية» وعلى تقدير كونه ركناً تبطل بتركه الصلاةء 
وهل تسقط عند الضرورة» كالنسيان وإدراك قدر من ركوع الإمام بحيث يخاف عند 
قراءتہا فوت الشركة فى ركوع الإمامء وأياما كان هل هو ركن لكل من الإمام والمنفرد 
والمؤتم أم ما عدا المؤتم . 

فذهب مالك وأحمد والشافعی وغيرهم إلى افتراضها ورکنیتہاء لکن الجمهور 
منہم أجمعوا على أنہا ساقطة عند الضرورة» وشذ بعضهم فقال بعدم سقوطها عند 
الضروة. 

وقد مرت دلائل الجمهور وتزييف قول من خالف الجمهور. ومر أيضًا بحيث 
90 علي aE‏ 

ثم الشافعى منہم ذهب إلى كونها ركنا فى حق كل من الإمام والمقتدى والمنفرد . 

ومالك ذهب إلى خصوصيته بالإمام والمنفرد وكذا أحمدء وذهب داود إلى 
الفرق بین مؤتم السرية ومؤتم الجهرية . 

وذهب أصحابنا إلى أنه ليس له حظ من الركنية» بل هو واجب لغير المؤتم» وأما فى 
حقه فليس بواجب أيضاء بل هو مكروه له فى السرية والجهرية كليباء أو حرام أو مفسد 
للصلاة أو مستحسن فى السرية لا فی الجهرية . 

وأما دلائلهم فاستدلت أصحاب الركنية لكل مصل بعموم الأحاديث الواردة فى 
نفى الصلاة بدونە: لکن الجمهور منهم لما وضحت دلائل تشھد بسقوطه عند الضرورة. 
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قالوا به » والمخصصون منہم لما وضحت لهم أخبار وآثار شاهدة على كفاية قراءة الإمام 
اختاروا تخصيص المؤتم مطلقًا أو مقيدا. 

واستندت أصحاب عدم الركنية بأحاديث الترك وغيرها من الدلائل الواضحة» قد 
تفرقوا شيعًا بحسب ما لاحت لهم الدلائل قوةً وضعفًا . 

فد د رتا كل ذلك هدا لك نالك الى فر بعد الٹرصض فى جار هذه 
الاختلافات: وطرح النظر عن التعسفات والتعصبات : هو أن شيئًا من هذه المشارب» 
لیس بحيث لم يوجد له سند بل وجد لکل منہا مستندًا إلا أن بعض الإسناد والاستناد غير 
معتمدء وأوهنها وأضعفها هو مذهب فساد الصلاة بقراءة الفاتحة. فإنى لم أجد له سندا 
صحيحا قابلا للاعتماد» ودونه خرط القتادء فإن غاية ما استدل به أصحابه» هو 
التشديدات الواردة من بعض الصحابة » وهو ليس بذاك» فإن غاية ما ينبت منه على تقدير 
صحتہا وعدم حملها على ما عدا الفاتحة أو القراءة فى الجهرية مع قراءة الأئمة أو القراءة 
بحيث يفوت الإنصات» ويوجب التشويش على الأئمة هو كونه مكروما أو محرماء أو 
خلاف سنة» وشىء من ذلك لا يجب فساداء فليس ارتكاب کل محرم أو مكروه أو بدعة 
فی الصلاة مبطلا . 

ووجهه صاحب تفسير التنوير فى سنة البشير النذیر الذى صنفه فى الرد على تنوير 
العينين فى إثبات رفع اليدين بقوله ليس المأموم داخلا فى هذا الحکمء أى وجوب 
الفاتحة؛ لأنه ممنوع عن القراءة» فحاله كحالة قراءة القارى فى الركوع والسجود لا تكفى 
لەء فكذلك قراءة المأموم لا تكفيه فى أداء الواجب عنهء فإن قرأ صار عاصیا بقراءته 
وتاركا قراءة إمامه لاعتقاده أنها لا تكفيه. فبطلت صلاته لترك الواجب قصدا عندناء كما 
قال زيد ابن ثابت : من قرأ خلف الإمام» فلا صلاة له» انتہی . 

وهذا كما ترى منعقب عليه بوجوه أولا فبان قوله ممنوع عن القراءة ممنوعء فإن غاية 
ما ثبت هو النبى عن القراءة عند القراءة بحيث يفوت الاستماع والتدبر وعن القراءة 
بحيث يشوش على القارى» لا عن مطلق القراءة» ولا عن قراءة الفاتحة الغير المشوشة 
واف : 

وأما ثانيا: فقوله فحاله إلخ. غير صحيح؛ لن القراءة فى الركوع و السجود منبى 
عنہا صراحة نبيًا عاماء ولا كذلك قراءة الفاتحة» فالقياس غير نجيح . 
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وأما ثالًا : فإن قوله لا تكفى لەء وإن كان نجيحًا لكنه ليس بمحل ؛ لان عدم كفاية 
القراءة فى الركوع والسجود لكونها فى غير محلهاء ولا كذلك القراءة فى القومة . 

وأما رابعا: فبان قوله لا تکفی عنه فی أداء الواجب موقوف على إثبات أن الواجب 
مطلقًا فى حق المقتدى هو السكوت مطلقًاء وقد مر ما فيه نقضا ومنعا. 

سو سای فإن قرأ صار عاصيًا إلخ مبنى على ثبوت لزوم العصيان من 
القراءة مطلفًاء ولو فى السرية أو السكتة وهو فى حیز الممانعة . 

وَأَمَا سادسا : فلآن قوله وتاركا إلخ» ٠‏ غير صحيح لأنه لما أخبر النبى كل اة وأصحابه 
أن قراءة الإمام کافیةء لا يتوقف کونہا كافية على اعتقاد المؤتم الكفاية» فإن قرأ بنفسه 
واعتقد عدم الکفایة غاية ما يلزم منه أنه زاد ما لم يجب عليه» ولم يأخذ بما شرع له 
الكفاية له . 

وأما سابعًا: فلأن قوله فبطلت صلاته لترك الواجب قصدًا عندنا لا یخلو إما أن 
يراد به بطلانہا من أصلهاء كبطلانها بترك أركانہاء أو يراد فسادها ونقصانها كفسادها 
بترك واجباتہاء وکل منہما فاسد . 

أما الأول فلكونه مبنيًا على کون ترك الواجب الغير الركن عمدًا مبطلا للصلاة 
عندناء وهو غير صحيح عندناء ولم يظهر له أصل فى كتب فقھاءناء فإن ظهر ذلك يؤخد 
يما عليهء ويطالب بالاستدلال عليه» وأما الثانی : فلأنه لو كان كذلك للزمت :سجدة 
السهو بترك الإنصات سهواء ولم يقل به أحد فيما علمنا . 

وأما ثامنًا: فلأن استدلاله بأثر زيد بن ثابت يحتاج إلى تقوية هذا الأثرء وإثبات 
ثقة رواته وروايته» وقد مر مافيه. 

وبالجملة فالقول بفساد الصلاة بالقراءة لیس مما يلتفت إليه أهل البصيرة» ونظيره 
فى جانب الخلاف هو القول بالركنية العامة بحيث لا تسقط عند الضرورة» وأما سائر 
المذاهب الباقية فدلائلها بحسب اختلاف أصولهم ومداركهم قوية. 

والقول الفيصل فیہا أن الخلاف وعدمها متفرع حقيقة على مسألة أصولية» وهى أن 
عاط ہت پش رو بورع لوال الع ب 
الأول أثبت الركنية» ومن أنكر لم يثبت الركنية» وإن سلم دلالتہا علیہاء وعدم وجود 

گرسب ماقف فى و كارا لحك ع جلت لاقت ا قلا ركو اللي ا 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٠‏ ۷ الباب الثالث في ضبط المذاهب وترجيحها 
تجوز به الزيادة على القطعى وتخصيصه به» أو نسخه به أم لا یجوزء فمن قال: 
بجوازهاء قال :.بباء ومن لا فلا ۔ 

ولعل النظر الدقيق يحكم بكون القولين الأخيرين قويين فى الخلافين» وأما 
الخلاف فى نفس قراءة المؤتم مع قطع النظر عن الركنية» فالآية القرآنية وكثير من 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة تشھد بالمنع عنہاء بحيث يفوت الإنصات الواجب أو 
يورث التشويش والمنازعة» ومن أنكر ذلكء وأجاز قراءة المقتدى مع قراءة الإمام فهو 
محجوج بكل ذلك» ولا مخلص عند النزاع إلا الكتاب والسنة وآثار سلف الأمةء وكلها 
شاهدة» وكثير من الأحاديث وآثار الصحابة دالة على تجويزها فى السرية وأثناء السكتة» 
وهو المستفاد من ظاهر الآية» ومن أنكر ذلك وحكم بكراهة مطلق الكراهة مطلقّاء ولو 
فى السرية والسكتة أو بحرمتہا أو بكونها بدعةء أو خلاف سنة أو مفسدة» فهو مطالب 
بإثباته بالدلائل الواضحة» والجواب عن تلك الأدلة بجوابات شافية . 

ولعل الناظر الناظر المنصف الغير المتعسف يتيقن بكون أرجح الأقوال الواقعة هو 
القول بعدم افتراض القراءة على المؤتم مطلقاء واستحباب قراءة الفاتحة أو سنيتها فى 
السرية» وهو الأرجح بنظر الدقة وهذا هو الذى قالت به جماعة من أصحابنا وجماعة 
من ا مالکیةء وهو إن كان ضعيفا فى مذهب أصحابنا رواية» لكنه قوى درایةء ولا يعدل 
عن الدراية إذا وافقتها رواية. 

ولا استحسنوا القراءة فى السرية لابد أن یستحسنوا القراءة فى الجهرية حال السكتة 
لعدم الفارق بینہا وبينها إلا أنهم لما لم يثبت عندهم استحباب سكتات الإمام واستنانہاء 
ووضح لهم کون الأحاديث الواردة فیہا معلولة لم يصرحوا بهاء ولو لا ذلك لقالوا به كما 
ذهب إليه جمع من المحدثين» كثرهم الله إلى يوم الدين. 

هذا هو الكلام الفصل الذى لا تحيطه ظلمةء ولا تعرضه سفسطة عند ذكر ترجيح 
المذاهب» وبه یجمع بين الكتاب والسنن والاثار والقياسات المختلفة الموجبة لتفرق 
شارب وإلا فالمذاهب المذكورة كلها لها دلائل مروية» وکل منها مستند إلى أدلة أربعة 
لفق اده وطاق و ستول الک نعف روا 

وما أبطل قول المتعصبين الذين لا صناعة لهم فى أمر الدين إلا الطعن على أئمة 
الم نمين» وتخطتة الأئمة المجتبدين أن مذهب أبى حنيفة وأصحابه من المذاهب المذكورة 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۸ الباب الثالث في ضبط المذأهب وترجيحها 


ضعيف جداء ليس له سند ودليل صحيح قطعا . 

وإلى الله المشتكى من أمثال هؤلاء الطاعنين الجهلاء المفتين» ليس غرضهم إلا 
الطعن على من تقدم وتأخر» جل صناعتهم التكلم بکلام منكر . 

وما أحسن قول صاحب تنوير العينين فى رفع اليدين فى بحث القراءة خلف الإمام 
دلائل الجانبين فيه قویةء لکن يظهر بعد التأمل فى الدلائل أن القراءة أولى من ترکھاء فقد 

وأحسن منه قول صاحب حجة الله البالغة: إن كان مأمومًا وجب عليه الإنصات 
والاستماعء فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة» وإن خافت فله الخيرة» فإن قرأ 
فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام . 

وهذا أولى الأقوال عندی؛ وبه يجمع بين أحاديث الباب ء والسر فيه ما نص عليه 
من أن القراءة مع الإمام تشوش عليه وتفوت التدبر وتخالف تعظيم القرآن ولم يعزم 
علیہم أن يقرءوا سرًا؛ لأن العامة متى أرادوا أن يصححوا الحروف بأجمعهم كانت لحة 
مشوشة» فسجل فی النہی عن التشويش» ولم يعزم علیہم ما يؤدى إلى المنهى وأبقى 
خيرة لمن استطاع» وذلك غاية الرحمة بالأمة» انتہی . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۹ الخاقة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 
الخامة 
3 .0( ھڇ وم الپ م 0 
فى قراءة سورہ الفانحة فی صلاة الجنازة 


اعلم أنه قد وردت أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة دالة على شرعية قراءة الفاتحة بعد 
التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة» ووردت بعض الآثار بتركهاء واختلف الصحابة فى 
فعلها وتركهاء وتبع ذلك اختلاف الأئمة فى ذلك والمرجح فى ذلك هو القراءة على 

(١)‏ قوله: فى قراءة سورة الفاتحة فى صلاة الجنازة' قال العينى فى عمدة القارى شرح 
عضو امخاری ‏ وو اضف و شی اترم ابن مسعوه والحمين ين می رو رر رائےی 
بن مکرمة مشروعیتہا به؛ وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاقء ونقل عن أبى هريرة وابن عمر لیس فيها 
قراءة» وهو قول مالك والكوفيين» وقال ابن بطال: من كان لا يقرأ الصلاة على الجنائز عمر وعلى وابن 
عمر وأبوهريرة» ومن التعابعين عطاء وطاوس وسعيد بن ال ميب وابن سیرین وسعید :بن چزیر 
والشعبیں وبه قال ابن ا منذر ومجاهد وحمادء وبه قال الثورى . 

وقال مالك : قراءة الفاتحة ليست معمولا بها فى بلدنا فى صلاة ا جمنازۃء وعند مکحول والشائمی 
وأحمد يقرأ الفاتحة فى الأولى. وقال ابن حزم : يقرأها فى كل تكبيرة. وهو قول شهر بن حوشب» 
وعن المسور بن مخرمة يقرأ فى الأولى فا حة الكتاب وسورة قصيرة» وقال الحسن: يقرأ على الطفل 
بفاتحة الكتاب. ويقول: اللھم اجعله لنا فرطًا وسلقًا وأجر . 

دحكى الرويانى وغيره عن نص الشافعى أنه لو أختر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جاز» 
وحكى ابن الرفعة عن البندينجى عن القاضى حسين وإمام ا حرمین والغزالى تعين القراءة عقيب التكبيرة 
الأولى» وعند البیہقی من طريق الشافعی عن ابن عیینة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعد سمعت 
ابن عباس يجهر بفاتحة الکتاب فى صلاة الجنازة. وقد يستدل به على ا حجھں وهو إحدى الوجوه 
لأصحاب الشافعى إذا كانت الصلاة ليلا ۔ 

قال شيخنا زین الدين العراقى : الصحيح أنه یسر ليلا أيضاء وأما النبار فاتفقوا أنه يسرء ويجاب 
عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ . ب 

ان فيل للشافعية : ليم لم يقرأ بسورة بعد الفاتحة مع أن فى رواية النسائى عن ابن عباس أنه قر 
الفاتحة وسورة؟ أجيب عن ذلك بأن البیہقی قال فى سننه: إن السورة غير محفوظ» انتہی كلامه 


رب اغفر وارحم. وأنت خير الراحمین» آمين إله الحق آمين 


إمام الكلام مع غيث الغمام 42 الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 
وجه الاستحباب أو السنية لغبوت ذلك بالأخبار المتواردة» وهى وإن كان بعضها ضعيفة؛ 
لکن ضم بعضها إلى بعض يعطى الوثاقةء والقول بالكراهة مطلقًا أو بالكراهة بنية 
القراءة» لا بنيّة الثناء لا يدل عليه دليل بأحد وجوه الدلالة . 

أخرج البخارى فى صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : : صليت خلف 
ابن عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: ليعلموا أنها سنة . 

قال القسطلانی فى إرشاد الساری بشرح صحيح البخارى أى طريقة للشارع» فلا 
ينافى کونہا واجبةء وقد علم أن قول الصحابى من السنةء كذا حديث مرفوع عند 
الا العم 

۔وقال أبضًا: ھی من آرکانہاء لعموم حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب) . 

وبه قال الشافعی وأحمد. وقال مالك والکوفیون : لیس فیہا قراءة. 

قال البدر الدمامينى من ا الکیة : ولنا قول فى المذهب باستحباب الفاتحة فيباء 
واختارہ ب بعض الشيوخ» انتہی . 

وأخرج الترمذی من طريق إبراهيم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس : 
«أن النبى َل ا قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» . 

وقال: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوى» إبراهيم بن عثمان هو 
أو شيبة الواسطى منكر ا حدیث ٠‏ والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة القراءة على 
الات اة الکتات ای 

ے شري رق ا ی اراک او ا د 
ابن عباس صلی على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقلت له : إنه من السنة؟ فقال : إنه من 
السنة» أو من تام السنة . 

وقال: هذا حديث حسن صحيح » والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبى ية وغيرهم» يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ فى صلاة الجنازة» نما هو 
الثناء على الله والصلاة على نبيه؛ والدعاء للميت» وهو قول الثورى وغيره من آهل 
الكوفة» انتبى . 


إمام الکلام مع غيث الغمام ۲۷۱ الخائمة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 

وأخرج النسائى عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة» فسمعته 
يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما انصرف أخذت بیده» فقلت : : تقرأ؟ فقال : : نعم أنه حو قى وسنة. 

وعنه أيضا : : صليت خلف ابن عباس فى الجنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر 
حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته ٭ فقال : سنة وحق . 

وعن أبى أمامة أنه قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أن تقرأ فى التكبيرة الأولى 
بأم القرآن مخافةء ثم تکبر ثلاناء والتسليم عند الآخرة. 

وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس مثل رواية الترمذى سندا ومتناء وعن أم شريك 
الأنصارية قالت: : أمرنا رسول الله َل أن نقرأ على ا منازۃ بفاتحة الکتاب . 

وأخرج أبو داود عن طلحة بن عبد الله : صليت مع ابن عباس على جنازة بفاتحة 
الكتاب. فقال : إنہا من السنة وذكر الحافظ ابن حجر فى تخریج أحاديث الأذكار بسنده 
إلى الربیع بين سلیمانء قال : أنا الشافعی أنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال : 
أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله ل السنة فى 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» يسرها فی 
نفسهء ثم يصلى على النبى يك ويخلص الدعاء فى التكبيرات الثلاث. لا يقرأ فى . 
شىء منبن» ثم يسلم . 

وقال: هذا حديث غريب» أخرجه البيبقى من هذا الوجه» ومطرف ضعيفء قال 
البيبقى : تابعه عبيد الله ابن زيادة عن الزهرى» ثم ساقه من رواية يونس عن الزهرى» 
ولم يذكر فيه الفاتحة » وثبت ذكرها فى صحيح البخارى . 

ثم أسند بسنده إلى الشافعى آنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد 
المقبرى» قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب فى الصلاة على الجنازة» وقال: 
لتعلموا أنها سنة . 

وقال: هذا إسناد قوى. وفيه إشعار بأن هناك من لا يقرأ الفاتحة فيباء فأراد 
تعليمهم» وحمله بعضهم على أنه كان ذلك ليلاء وهو بعيد من السياق» انتہی . 

وأخرج مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ فى الصلاة على 
الحتازة. 

قال الزرقانى فى شرحه به» قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۰۰۲ الخاتمة- قراءة الما حة في صلاة الحنازة 
حت ا 


وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن على وابن الزبير والمسور بن مخرمة: 
مشروعیتہاء وبه قال الشافعى وأحمد: انتہی . 

وأخرج مالك أيضًا عن أبى سعيد المقبرى أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلى على 
الجنازة؟ فقال : اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه» ثم 
أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا أنت؛ وإن محمدا 
عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنًا فزد فى إحسانه وإن كان مسيئا 
فتجاوز عن سیئاته » اللهم لا تحرمنا أجرہء ولا تفتنا بعده» قال الزرقانى فى شرحه فيه : 
إن أبا هريرة لم يكن یری القراءة فى صلاتہاء انتہی . 

دمت A‏ اف اس کا ات الس ديك 
القراءة فى صلاة الجنازة بأم الكتاب" > وحقق فيه أن القراءة أولى من ترك القراءة» ولا 
دليل على الكراهة . 

قال فیہا : قال الشافعى وأحمد : تفر من الفاتحة والصلاة على النبى پل والدعاء. 
ودار الأمر من أئمتنا فى النص على عدم جواز القراءة والنص على كراهتهاء وقد نصوا 
على استحباب مراعاة الخلاف فى كثير من المسائل» ولم أرَ نصًا قاطعًا مقتضيًا لعدم جواز 
قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» انتہی . 

ثم نقل عن الاختيار لو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس بهء وإن قرأ بنية القراءة لا 
يجوز ؛ لأنہا مثل الدعاء دون القراءة» انتہی . 

وعن معراج الدراية”: لا يقرأ الفاتحة. وبه قال مالك. وهى واجبة عند 
الشافعی؛ وبه قال أحمدء ولنا قول ابن مسعود: لم يوقت رسول الله َة لنا فى الصلاة 
على الجنازة دعاء ولا قراءة» كبر ما كبر الإمامء واختر من الدعاء أطيبه» وهكذا روى عن 
عبد الرحمن بن عوف وابن عمرء فإنہما قالا: لیس فيها قراءة. 

وتأويل حديث جابر”'' أنه عليه السلام كان يقرأ بأم القرآن أنه قرأ على سبيل الثناءء 


)١(‏ قوله: وتأويل حديث جابر إلخ' لا یخفی أن هذه التأويل ترده ظواهر النصوصء ولو 
فتح باب مثل هذا التأويل لفسدت كثير من من السنن القراءة الثابتة بالأحاديث الصحيحة» مع أنه باطل فى 
نفسه أيضًاء فإن اختلاف النية أمر باطن لا يطاع عليه أحد إلا ببيان من نوى» فكيف تحمل قراءة الفائحة 
على نية الدعاء بدون بيان المنوى» وغایة ما استدل به أصحابنا هو حديث أبى هريرة مرفوعا: ٢ذا‏ صليتم 


إمام الكلام مع غيث الغمام رقف الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
لا على وجه القراءة» ولأن هذه ليست بصلاة حقيقة» وإنما ھی دعاء واستغفار للمیہ ۔ 
ولهذا ليس فيه أركان الصلاة» انتہی . ۱ 

وقال: جميع ما استدل به إنما يريد نفى افتراض قراءة الفاتحة» وأما كراهته» فليس 
فيه آفادتہاء وأما الاستدلال بقول بن مسعودہ فلا يفيد؛ لأنه نفى التوقيت» وسنذكر أن 
ابن مسعود قرأ فیہاء والراوى إذا فعل بخلاف ما روى بيقين سقط العمل بەء وأما مارواه 
عن عبد الرحمن فليس فيه نفى جواز القراءة» فيحتمل أن يكون منفى اللزوم لا ا جواز . 

وأما تأويل حديث جابر فغير مسلم ؛ لأنه دعوى لا دليل علیہا؛ لأن نية الثناء أمر 
مبطنء لا يعلم إلا من الفاعل» والمتلو منه حقيقة قرآن لا يعدل عنہا بدون صارف» 
فبہذا يثبت سنية القراءة بالفاتحةء لا نفى القراءة» انتہی.. 

ثم نقل الشرنبلالى كثيرا من عبارات الکتب الفقھیةء وخدشها بخدشات قوية» 
وذكر دلائل جواز قراءة الفاتحة بل السنیةء إن شئت الاطلاع فلترجع إليباء فإنها رسالة 
جامعة فى بابہاء ولو لا خوف التطويل لفصلت الكلام » ولکن ما قل ودل خير الكلام . 


وليكن هذا آخر هذه الرسالة» وا حمد لله على إتمام هذه العجالة» والصلاة على 
نبيه منبع الهداية» وعلى آله وصحبه ذوى الدراية» وكان ذلك فى ليلة السبت العشرين 
من شهر ربيع الآخر من شهور السنة الرابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة خير 
البشر عليه وعلى آله صلاة صاحب القوى» والقدر حين إقامتى بالوطن حفظ عن شرور 


على ا لیّت فأخلصوا له الدعاء؛ وهؤلاء يثبت منع القراءة» بل الغرض منه الإكثار فى الدعاء للميت» 
والإخلاص فيه ليستجاب» فافهم واستقم . 

هذا آخر الكلام فى تعليق التعليق على إمام الکلام وقد كنت سميته سابقا بتعليق الفوائد العظام 
على حواشى إمام الكلام» وهو الذى ذكرته فى مقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية» ثم ألهمنى 
الله أن تسميته ب غيث الغمام آ أحرى» وجعل ما سبقت إرادته لقبا أرئى» ولقد فاق هذا التعليق بعون الله 
وتوفيقه على كثير من الرسائل المؤلفة فى هذه المسألة. وأرجو من الله الكريم أن يجعله بفضله العميم كما 
قبل أصله بلطفه القدمء وأسأل منه سؤال الضارع الخاشع أن يجعل تصانيفى نافعة للعبادء ويجعله إلى 
خير الزاد والسفر للمعاد. 

وكان الاختتام يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادی الثانية من شهور السنة الثالثة من المائة 
الرابعة بعد الألف من الهجرة . 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲۷٤‏ الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
ال اعت ا د 


الزمنء ومن الله أسأل متضرعًا أن يقبلهاء وسائر تصانيفى ويجعلها نافعة فى حیاتی؛ 
وذخيرة بعد مماتى. 

وأرجو من الكملةء أو الطلبة أن ينظروا فيا بنظر الإنصاف» ولا يضيعوا أوقاتہم 
فى الاعتساف ليتجلى لهم حقیقة المقالء ويتضح لهم صدق ا حال» فإنى سعیت بتوفيقه 
تعالى فى هذه الرسالة سعیّا وافرّاء وأتيت بتحقيقات خلت عنها الزبر باطنًا وظاهراء 
وکل ما أوردت فيه من إيراد أو جواب أو لطيفة أو تحقيق أو إنصاف» ووجدته فى كلام 
غيرى نسبته إليه» وكل ما لم أنسبه إلى أحد فهو من أفكارى» فإن وجد ذلك فى کلام 
أحد فالحمد لله . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين 


إمام الکلام مع غیث الغمام رہ فهرس الملوضوعات 


س ا سو 


مقدمة المؤلف الدارة ارطخ E‏ دو AE‏ شی ASS s‏ کے 
الباب الأول فى ذكر اختلاف علماء الأمة من الصحابة والتابعين 

والأئمة المجتهدين ومن بعدهم من فقهاء الملة 2000 مض فا 
الفصل الأول فى ذكر الآثار من الصحابة ومن بعدهم وعبارات العلماء 

الدالة على تفرقهم 6خ سوا جا وی فو یور امہ وس ھا سی تر بے تھا 
الفصل الثانى فى تنقيح المذاهب وبسطها مع إبطال بعضها اممك وا احم ۳۹۸ 
إبطال قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة وترجيح القول الأخير من الأقوال الخمسة ٦۸‏ 
فائدة ESAS‏ ہم كا مکی ئن ہس کر ہی ری ہے وھ 
ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة . E‏ 
الباب الثانى فی دلائل أصحاب المذاهب الأربعة ٹکو ادن سوہ ور لمتكا 


الفصل الأول فى ذكر ما استدل به أصحابنا الحنفية 
ومن وافقهم على مذاهبهم مع ما ينفعهم وما يضرهم بتحقيق يقبله أهل 


الإنصاف خال عن مبادئ الاعتساف اع وااو مووي ابت و ہی ات 
ذكر الإيرادات على الاستدلال بالكتاب وأجوبتها ار لاسي مو ا و 
الإيراد الأول 101111000 1 227011101710101 
الوجه الأول افو امم مم رت EER COA‏ نی تا 
الآثار الواردة فی شأن نزول الآية المذكورة SERS‏ ئا کر کو ار ای رن کپ ا 
جمع الأقوال المأثورة فى شأن نزول الآية المذكورة ٹوچ یرب سا 
عبارات المفسرين فى شأن نزول الآية المذكورة اوضق امامو طبس سی کی أرقا 
الوجه الثانى من وجوه الوجوب 6ب رن یقت 


کا ا ا 


بحث ترجیح نزول الآية فى القراءة لف الإمام على ما عداہ من الأقوال 
تزييف القول التاسع ۲٦‏ ںٍہهەە ‏ + لدع ۰ 
ذکر الخدشات على كلام الإمام فى ترجيح القول التاسع 2000 
تزييف القول السابع 000 رر ہہ 
تزییف القول الثالث کر کو کہ ا یر ول کا جا ا و بت وف 
بحث نسخ الكلام فی الصلاة أنه هل كان بمكة أو بالمدینة کس نت 
تزييف القول الرابع أنها نزلت فى الأذكار خلف الإمام ا 
تزييف القول الخامس إن الآية عامة م ا کا 
بحث أن فرضية الجمعة وا خطبة هل كان بمكة أم بالمدينة ۱ 1 
ترجیح أن نزول الآية كانت فى القراءة دیو گی کنل ا تر 
الوجه الرابع من وجوه الجواب الم کن کو مساك ممم سا کا کن 


الوجه ا خامس من وجوه الجواب و r‏ رر ہے ہہ سو کے 
الإيراد الثانى على الاستدلال بالکتاب یں کت ا و a a‏ ا و و کو 


الا اد الثالث . .... عجن أ a‏ سوام e E‏ مشر و و ا DT O‏ یھ وہ کے مار مت 
لر 7 
2 


الحديث الثانى حديث ا منازعة والانتہاء ا 009 َ8 
الایرادات علی استدلال بحث تضعیف ا حدیث مع الأجوبة من بعضها 
الحديث الثالث حديث المخالجة 0909 کے 


SE‏ لم 0 عا و 


ےا ا ہے 0 


ر و رف 


رع و رو 


.مام , ۷ 


9ھ 


إمام الکلام مع غیث الغمام ۲۷۷ فهرس الموضوعات 


الإيراة الرايع مرن 
الإيراد الخامس . ہے 


الإيراد السادس. . . 
الإيراد السابع . EE‏ 
الإيراد الثامن . . . . 
الإيراد التاسم . 7 
الإيراد العاشر . . . 
الإيراد الحادى عشر 
الإيراد الثانى عشر . 


ماب ھر و وہ تو و کو او e‏ و كك كك وت وہ و ئا ا ا و ہے کوک 


واوا وها so‏ و واو moo o‏ هده فاع .9 ياه واو وس1119 


Qo So mo‏ هد هاه ROS‏ فاو فاع ها. قاور ندا ود .ا واوا وراب .ا .ام 


® @ 4 هاو واو کی اه هاو فاو فاه وهاه هاف َ۹ واو وان هي 


بارش قاف قاف هاف سڈ فاه وا واه هد هدو ناواو 111 


ف ا ار ها ور و جو یک أيه الله وا تا رو بهذ حو ,افد جو او وضو ا" عو عاد وک بهذ ها کور سواہ چو تھا و سک روس 


و و و مت وہ مو ما و سو و FETE‏ ہو کو وہ و ہو کو عو لجو و و ڑوت له جود ا سوا بک ری وت یی کاب وپ 


الأصل الثالث فى الاستدلال بالآثار تابن او وا ااا ما اہ می 


الإيراد الأول . . . . 


RNR‏ و وا رو چو سو ا فوفك رو عار و "يجو أل ب ل ل “و رابو E‏ د الواح کپ ا سای وت سے 


AEE ERE E,‏ بهن و وہ سافن وہ وود ہو اروں قن و رت و E‏ ا کو و لو نو e‏ کو و او ہو 


00000000 ا 


الإيراد السابع تا اا اوه گھنٹھ یکس ا جچکوتہ سم 
الإيراد الثامن ١‏ لت ا اماج مسي اف اطع EB‏ 
الأصل الرابع الاستدلال بالإجماع او ب ات 
الأصل ا خامس فی المعقول 6910 "۱ 
تتمة مشتملة على مهمة یں 1 1 CE‏ 


الفصل الثانى فى ذكر أدلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفاتحة 


خلف الإمام فى السرية وا جھریة 11+90 ً۰ 
الأصل الأول فی الاستدلال بالكتاب SEES‏ ید ایی E SE‏ کا 


الأصل الثانى فى الاستدلال بالآثار أ تنو متطاته Eaves RS‏ 
الأصل الثالث الاستدلال بالمعقول وما له وما عليه ہم اد ما نت 
الأصل الرابع فى الاستدلال بالأحاديث المرفوعة 7 e‏ 
ذكر الإيردات على هذا الدليل مع أجوبتها 7 و رج 
ذكر وجوه الجواب عن هذا الحديث 867 EES‏ 
الوجه الأول وجوابه بتضعيف محمد بن إسحاق وتوثيقه کم لہ اھٹب 
الوجه الثانى من الجواب مع رده نت ادا تمان سی نت ھا 
الوجه الثالث من ا حواب مع رده ہووکت کی اما رک سرت ا جن 


بحث أن النسخ لا يثبت بالاحتمال 


وأن ا جمع مقدم على النسخ اک و سیک 0011 0 00 0 اد رو 


الوجه الرابع من وجوه الجواب مع ما عليه nga‏ قا تے---ة0ة1 +۹ 1 


بحث عدم النسخ العام القطعى وتخصيصه بالظنی ؛ وكون الترجيح مقدما 


على الجمع عند ا حنفیة ب 000 


الوجه السابع مع ما له وما عليه 9 9 9و 
الوجه الثامن مع ما له وما عليه 070 و ابو e‏ 


الوجه التاسع مع رده کل نی کک قو اک و و و لقا ود او مور جو للق و وت اد ابو یی لعج E‏ پوت ای سر و ما أن 


الوجه العاشر مع ما عليه SEES‏ اليم تا کے ا تا سے ےون 
الأحاديث التى استدل بها القائلون بالركنية الامو امام مدير اجر ارك ےد ہی 
بحث ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها بالأحاديث المذكورة SS‏ ری ۷90 
المبحث الأول موم تو اکس ار O LESS SSSR‏ 
المبحث الثانى Sag E ES‏ 
جواب الحنفية القائلين بعدم ركنية الفاتحة عن هذه الأحاديث COR‏ 
جواب الحنفية عن الأحاديث المذكورة بتخصيصها بغير المؤتم esl‏ کل ل 
الفصل الثالث فى استدلال المالكية ب اہی وع می یں ری ا 
الباب الثالث ٌوصوفان و یما Al ea SASS‏ 
فى ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض سی سرب مت یی ہک و۷۹ 
الخاتمة فى قراءة سورة الفاتحة فى صلاة الجنازة لطم عمد لام وو الى ری حم ۷ 


جج E‏ ود E‏ جا و E‏ اد عاد 
نمس میں 


جا ê ê‏ جو 


را اشرق 
للتار ان الین یی لسن عل نای را غیت ان 
۱ کے الت لا الترف ۳ھ 
مع شرح اللكنوي 
لاڈ لات ممتي حت کی 


۶ الت لامر MF‏ 


0 


اعشی ہا خراجه ریک یهرز اسا دغه من نصب اليه والكاية 


تما وراصدر 


س ضررڑن) 
DIYS ۴۳۲۰۱۷۸۷۶۸۱ UII‏ 
اا 
ارا رع ىا كرا ) لص ہہ ہے 


ص 


مع دی ہ گاروں ایست انی ء۵ ہ باكستان 


۱ - | جھم 7 اس - 7 ٠.‏ 
امام فت غولش تعب الي لكوي ارز ی 
ولد مس ١٦٢۱م‏ و توک ٤٢ھ ١‏ 
رح مهاده قال 


اس سے سے 5 200 
عت که وسّدمّه واخرلجه 


ا ےک ا ہ 
: ۴ 4 
مھ ما NUL‏ 


ال اشٹر 


سر راه د اطا 4 مه دن 7 ¢ 

ٰ۲ 
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النافع الکبیر ۳ لمن يطالع الجامع الصغير 


خير الأمالى إملاء حمد الرب المتعالى» وشكره على التوالى على أن بسط شرعًا 
مبسوطًا جامعا لكل صغير وكبير» وبعث لنشره أئمة علماء وسادات فقهاء ذوات العدد 
الکٹیر . 

أشهد أنه لا إله إلا هو منه البداية والھدایةء وبه الكفاية» وإليه المصيرء وأشهد أن 
سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صدر أصحاب النبوة والرسالةء وفخر أرباب الفتوة 
والجلالة» اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين استقام بہمء رحى الباطن والظاهر لا 
يبطله جور جائر» ولا كيد ساحر ما دامت خيام العلم نمدودة» وأسرة الجهل منكوسة 
مطرودة. 

أما بعد: فيقول العبد الراجى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى الحنفى: لما وفقنى الله" لتحشية الكتاب عزيز الجود معتمد الفقهاء الأعلام 
مستند الأئمة الكرام مبدأ المسائل الفقهية مرجع الأفاضل الحنفية» تراهم ممتدى الأعناق 
إليه؛ جاثى ركبهم لديه » اسمه الجامع الصغير والحق أنه جامع كير لكل نقير وقطمير نافع 
لكل صغير وكبير من تصانيف الإمام الربانى النعمان الثانى محمد بن الحسن الشيبانى 
غبط يوم الحشر بالفضل الرحمانى» فزينته بالحواشى المفيدة من الكتب القديمة والجديدة 
مع ما سنخ للخاطر الفاتر بالنظر القاصر» طلب''' منى بعض الأصحاب خير الأحباب 


YAY 


النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير 
أن اكتب له مقدمة تنفع من يدرسه ويعلمه وتفيد من يطالعه ویتعلمه» يشتمل على ذكر 
طبقته وطبقة مؤلفه وشيخيه» وطبقات الفقهاء ودرجاتہم وطبقات تصانيفهم وتفاوت 
مؤلفاتهمء وتراجم شراحه الأئمة العظام وغيرهم من الفقهاء الأعلام» فأجبته إلى 
ذلكء وأدرجت فى هذا المجموع كل ذلك فى فصول هى للمهمات أصول مع الفوائد 
التی لا يسع جهلها للمفتى والفرائد التى يجب علمها للمستفتى مسمیا ب النافع الکبیر لمن 
يطالع الجامع الصغير ليكون اسمه مطابقًا لعناه» ورشفمه مخيراغه فوا وَأسأل الله 
تعالى أن ينفع به كل كبير وصغير» ويعمم نفعه الکثیرء ويجعله ذخيرة لی فى يوم عبوس 
قمطرير » إنه على ذلك قدیں وبالإجابة جدیر . 

وأرجو ممن ينتفع به وبسائر تصانيفى أن لا ينسانى فی دعواته فى خلواته وجلواته. 
وأن يستر بستر الكرم إن وجد زلة القدم أو طغيان القلمء فإن الإنسان ملازم للسهو 
الا 


TAS 


النافع الكبير 0 لمن يطالع الجامع الصغير 


الفصل الأول 
فى ذكر طبقات الفقهاء والكتب 
وكيفية شيوع العلم 0 وسا 


وذكر بعض الفقهاء المعتمدين وغير المعتمدين» وبعض الكتب المعتمدة وغير 
المعتمدة مع فوائد نفيسة وفرائد لطيفة تنشط بسمعها الآذان» وتفرح ممطالعتها طبائع 
الكسلان. 

وهذا أمر لا بد للمفتی من معرفته لينزل الناس منازلهم» ويضعهم فى مواضعهم. 
فان من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتہم يقع فی الخبط بتقديم من لا يستحق التقديم » 
وتأخير من يليق بالتقلم . 

وكم من عالم من علماء زماننا ومن قبلنا لم يعلم بطبقات فقهاءناء فرجح أقوال 
من هو أدنى» وهجر تصريحات من هو أعلى» وكم من فاضل ممن عاصرناء ومن سبقنا 
اعتمد على جامعى الرطب والیابس ء واستند بکاتبی المسائل الغريبة والروايات الضعيفة 
كالناعس . 

اعلم أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم قد شرع الشرائع ء وبين الأحكامء 
وأظهر لنا الحلال والحرام» ثم الصحابة المهديون لا سیما الخلفاء الراشدون صرفوا سعیہم 
فى إقامة المشروعات» وإيضاح الأحكام بالحجج الواضحات: ثم انتقل إرث العلم إلى 
طبقة التابعين» ومنهم إمامنا الأقوم أبو حنيفة الأعظم» ثم إلى من بعدهم إلى زماننا 
هذاء ومن اشتہر مذهبهم» ودونت الکتب على مسلكهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة 
والشافعى ومالك وأحمد» ومذاهب باقى المجتبدين قد اندرست لا يوجد لها أثر. ولا 
بری لها خبير يستفسرء إلا أن الناس تفرقوا فى السلوك على هذه المذاهب. وتفرقت 
البلاد فى شيوع المشارب» فشاع مذهب مالك فى بلاد المغرب» ومذهب الشافعى فى 
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النافع الکبیر ۱ ٦‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
بلاد ا حجازء ومذهب أبى حنيفة فی بلاد الهند والسند . 


ثم إن علم إمامنا قد انتقل بواسطة تلامذته» ومن بعدهم إلى بلاد شاسعة: 
وتفرقت فقهاء مذهبنا فى مدن واسعة» منهم أصحابنا المتقدمون فى العراق» ومنہم 
مشايخ بلخء ومشايخ خراسان» ومشايخ سمرقندء ومشايخ بخاراء ومشايخ بلاد آخر 
کإصبہان وشيراز وطوس وزنجان وهمدان وأستر آباد وبسطام ومرغینان وفرغانة 
ودامغان» وغير ذلك من المدن الداخلة فى أقاليم ما وراء النهر» وخراسان وأذربيجان 
وخوارزم وغزنة وكرمان إلى جميع بلاد الهند» وغير ذلك من بلاد العرب والعجم» 
وكلهم نشروا علم أبى حنيفة إملاءٗ وتذکیرا وتصنيفاء وكانوا يتفقهون ویجتہدون 
ويفيدون ويصنفون» فبقى نظام العلم وأهاليه على أحسن النظام على مر الدهور 
والأعوام إلى حين قدر الله خروج چنگیز خانء فوضع السيف وقتل العبادء وخرب 
العلم وأهلك البلاد . 

ثم تلاه بنوه وأولاده وأحفاده فسادت الفقهاء ا حنفیة الذين نجوا من ظلمهم 
بأهاليہم إلى دمشق وحلب وديار مصر والروم» فانتشر العلم ھناك: كذا ذكره الکفوی 
فى أعلام الأخيار . 

واعلم أن لأصحابنا الحنفية خمس طبقات : الأولى : طبقة المتقدمين من أصحابنا 
كتلامذة أبى حنيفة نحو أبى يوسف ومحمد وزفر وغیرھمء وهم كانوا یجتہدون فى 
آلمذهب» ويستخر جون الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التى قررها 
أستاذهم» فإنهم وإن خالفوه فى بعض الفروعء لکنہم قلدوه فى الأصول بخلاف مالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم» فإنهم يخالفونه فى الفروع غير مقلدين له فى الأصول. 
وهذه الطبقة هى الطبقة الثانية من الاجتہاد . 

والثانیة : طبقة أكابر المتأخرين كأبى بكر ا خصاف والطحاوى وأبى الحسن 
الكرخى والحلوائى والسرخسى وفخر الإسلام البزدوى وقاضى خان وصاحب 
الذخيرة و المحيط البرهانى” الصدر برهان الدين محمود والشيبخ طاهر أحمد 


YA“ 


النافع الکبیر ۷ لمن يطالع الجامع الصغير 
صاحب ‏ النصاب” و خلاصة الفتاوى” وأمثالهم. فإنهم يقدرون على الاجتہاد فی 
المسائل التى لا رواية فیہا عن صاحب المذهب» ولا يقدرون على خالفته لا فى الفروع» 
ولافىالأصول. 

والثالثة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازى وأضرابه. فإنهم لا يقدرون 
على الاجتہاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى 
وجهين» وحكم مبہم محتمل الأمرين منفول عن أبى حنيفة أو أصحابه. وما وقع فى 
الهداية' فى بعض المواضع» كذا فى تخريج الرازى من هذا القبیل . 

والرابعة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبى الحسن أحمد القدورىء 
وشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الھدایة ٴ وأمثالهماء وشانہم تفنضيل بعض 
الروابات على بعض بقولهم هذا أولىء وهذا أصح رواية» وهذا أوضح دراية» وهذا 
أوفق بالقياس ؛ وهذا أوفق بالناس . 

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بین الأقوى والقوى والضعيف. 
وظاهر المذهب» وظاهر الرواية والروايات النادرة كشمس الأئمة محمد الكردرى 
وجمال الدين ا حصیری وحافظ الدين النسفى» وغيرهم مثل أصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين كصاحب ٴ المختار 7 وصاحب الوقاية' وصاحب المجمع . وشأنبم أن لا 


ينقل فى كتابهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة» وهذه الطبقة هى أدنى طبقات 
المتفقهين . 

وأما الذين هم دون ذلك. فإنہم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء 
عصرهم لا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية» كذا ذكره الكفوى أيضا . 

وقال ابن كمال باشا الرومى"' صاحب الإصلاح والإيضاح” وغيره» المتوفى سنة 

(1) ماس ين لاد بو كمال ياتا ای کا جده كال امير ا ادر ها 
أبوه من رؤوس الجنود الإسلامية الخاقانية» ونشأ هو فى حجر الریاسةء ومال فى صباہ إلى تحصيل 
العلمء واستظهر فى فنون الأدب والشعرء وأخذ العلم عن ا مولی اللطفى تلميذ القوشجى ومصلح 

YAY 


النافع الکبیر ۸ لمن يطالع الجامع الصغير 
أربعين وتسعمائة فى بعض رسائله : الفقهاء على سبع طبقات : الأولى : طيقة المجتبدين 
فى الشرع کالائمة الأربعة. من سلك مسلكهم فى تأسيس قواعد الأصول واستنباط 


الأحكامء والفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد لا فى الفروع ولا فی 


النائیة : طبقة المجتبدين فی المذهب کا رہاب ومحمد وسائر أصحاب أبى 
حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على مقتضى التواعد ؛آٹی 
قررها أستدهم أبو حنيفة» فإنهم وإن خالفوه فى بعض أحكام الفروعء لتنهم یشندونہ 
فى قواعد الأصول» وبه يمتازون عن المعارضين فى المذهب . 

والثالثة : طبقة المجتبدين میں المسائل التی لا رواية فیہا عن صاحب المذهب 
كالخصاف والطحاوى وأبى الحسن الكرخى والسرخسى والحلوائى والبزدوى وقاضى 
خان وأمثالهم. فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ › لا فى الفروع ولا فى الاصول: 
لكنهم يستنبطون الأحكام فى المسائل التى لا نص فیہا عنه على حسب أصول قررها 

الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين کالرازی وأضرابه. فإنہم لا يقدرون 
على الاجتباد أصلاء لکنہم لاحاطتہم بالأصول. وضبطهم للمأخذ يقدرون على 
تفصيل قول مجمل ذى وجهين» وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب. أو 
عن واحد من أصحابه المجتہدين برأیہم ونظرهم فى الأصولء والمقايسة على أمثاله 
ونظائره من الفروع . 

والخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبى الحسين القدورى وصاحب 
الدين القسطلانی عن الى لى خضر عن محمد بن أدمغان عن شمس الدين محمد الفنارى عن صاحب 
العناية . 

وله تصائیف : د متن فى الفقه سماہ الإصلاح وشرحه الأیضاح ؛ ومتن فى الأصول سماة 


تغيير التنقيح وشرحه وحواشى الهداية' وحواشى شرح المفتاح وغير ذلك. كذا فى أعلام 
الأآخبار . 


۲ ۸ ۸ 


النافع الکبیر ۹ لمن يطالع الجامع الصغير 
الھدایةٴ وأمنالھماء وشأنہم تفضيل بعض الروايات على بعض . 

والسادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعیف؛ 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من 
المتأخرين مثل صاحب الكنز . وصاحب الختار ٠‏ وصاحب الوقایةٴء وصاحب 
المجمع . 

والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذکر؛ ولا يفرقون بين الغث 
والسمینء ولا يميزون الشمال عن الیمینء بل یجمعون ما يجدون كحاطب اللیل -انتبى 
ملخصا- . 

وكذا ذكره عمر بن عمر الأزهرى المصرى. المتوفى سنة تسع وسبعين وألف فى 
آخر كتابه الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة فى مذهب أبى حنيفة َء وكذا ذكره من جاء 
بعده مقلدا له . 

إلا أن فيه أنظارًا شتى من جهة إدخال من فى الطبقة الأعلى فى الأدنى قد أبدأها 
الفاضل هارون بن بہاء الدين بن شهاب الدين المرجانى الحنفى . 

ولا بأس بسرد عبارته لتضمنہا فوائد شريفة وفوائد لطيفة» وهى هذه ليت شعرى 
ما معنى قولهم : إن أبا يوسف ومحمدا وزفر وإن خالفوا أبا حنيفة فى بعض الأحكام» 
لکنہم يقلدونه فى الأصول ما الذى يريد به . 

فإن راد منه الأحكام الإجمالية التى یبحث عنہا فى کتب الأصول» فهى قواعد 
عقلية وضوابط برهانية يعرفها المرء من حيث إنه ذو عقل وصاحب فكر ونظزء سواء كان 
مجتهدًا أو غير مجتهد» ولا تعلق لها بالاجتہاد قطء وشأن الأئمة الثلاثة أرفع وأجل من 
أن لا يعرفوا بہاء كما هو اللازم من تقليدهم غيرهم فیہا فحاشاهم» ثم حاشاهم عن هذه 
النقيصة. وحالهم فى الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعى. فليسوا بدونهما. 

وقد اشتہر فى أفواه الموافق والمخالف وجری مجرى الأمثال قولهم أبو حنيفة أبو 
يوسف ععنی أن البالغ إلى الدرجة القصوى فى الفقاهة أبو يوسف . 

۴۲۰۹ 


نافع الكبير ۱ ۱۰ لمن يطالع الجامع الصغير 

وقال الخطیب البغدادی : قال طلحة بن محمد بن جعفر أبو یوسف : مشهور الأمر 
ظاهر الفضل أفقه أهل عصره لم يتقدمه أحد فى زمانه» وكان على النباهة فى العلم 
والحكم والعلم والقدرء وهو أول من وضع الكتب فی أصول الفقه على مذهب أبى 
حنيفة» ونشرها ويث علم أبى حنیفة فى أقطار الأرض . 

وكذلك محمد بن الحسن قد بالغ الشافعى فى مدحه والثناء عليه» وقد ذكر 
القاضی عبد الرحمن بن خلدون ا الکی فی مقدمته' : أن الشافعى رحل إلى العراق: 
ولقى أصحاب الإمام أبى حنیفةء وأخذ عنہمء ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل 
العراق. وكذلك أحمد بن حنبل أخذ عن أصحاب أبى حنيفة مع وفور بضاعته فى 
الحديث -انتهبى- . 

ولكل واحد منہم أصول مختصة تفردوا بها عن أبى حنیفةء وخالفوه فیہاء بل قال 
الغزالى : إنہما خالفا أبا حنيفة فى ثلثى مذهبه» ونقل النووى فی ٴ تهذيب الأسماء عن 
أبى المعالى ال وینی : أن كل ما اختارہ المزنى أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب» لا كأبى 
يوسف ومحمد فإنہما یخالفان أصول صاحبهما . 

وأحمد بن حنبل لم يذكره الإمام أبو جعفر الطبرى فى عداد الفقهاء» وقال: إا 
هو من حفاظ الحديث» فكيف يكون من المجتبدين فى الشرع دون أبى يوسف ومحمد 
وزفر؟ غير آنهم الحسن تعظيمهم للأستاذء وفرط إجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه» تشمروا 
على تنويه شأنه. وتوغلوا فى انتصاره» والاحتجاج بأقواله» وروايتها الناس ونقلها 
لهم» وتجردوا التحقيق فروعها وأصولهاء وتعیین أبوابها وفصولها. 

تن ذلك اليج ازو عن العالسن كانه الا وا راع وان 
وأمثالهم» لا لأنہم لم يبلغوا رتبة الاجتہاد المطلق فى الشرع . 

ولو أنہم أولعوا بنشر آراءهم بين ا خلقء لكان كل ذلك مذهبًا منفردا عن مذهب 
أبى حنيفة» وإن أراد منه الأدلة الأربعة» فلا سبيل له إلى ذلك ؛ لأن الشريعة مستند كل 
الأثمة. 


۹۰ 


النافع الكبير ۱۱ لمن يطالع الجامع الصغير 

وقد نقل عن أبى بكر القفال وأبى على والقاضى حسين من الشافعية أنهم قالوا: 
لسنا مقلدين للشافعى» بل وافق رأينا رأيه» وهو الظاهر من حال الإمام أبى جعفر 
الطحاوى فی أخذه بمذهب أبى حنيفة » واحتجاجه له وانتصاره لأقواله . 

ثم إن قوله فى الخصاف والطحاوى والكرخى: إنہم لا يقدرون على مخالفة أبى 
حنيفة» لا فی الأصول» ولا فی الفروع ليس بشیءء فإن ما خالفوا من المسائل لا تعد ولا 
تحصى» ولهم اختيارات فى الأصول والفروع وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع. 
واحتجاجات بالمعقول وا منقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه وا خلافیات : ثم 
إنه عد أبا بكر الرازی الحصاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتباد أصلاء وهو 
ظلم عظيم فى حقه» وتنزيل له عن رفيع محله . 

ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتبدين من 
شمس الأئمةء ومن بعده كلهم عيال لأبى بكر الرازى. 

ومصداق ذلك دلائله التى نصبہا لاختياراته وبراهينه التى كشف فیہا عن وجوه 
استدلالاته» نشأ ببغداد التى هى دار الخلافة» ومدار العلم والرشادء ورحل فی 
الأقطاں ودخل الأمصارء وأخذ الفقه والحديث عن المشايخ الكبار. 

وقال شمس الأئمة ا حلوائی فيه: هو رجل کبیر معروف فی العلم. وإنا نقلدہ 
ونأخذ بقوله. وذكر فی الکشف الكبير : ما يدل على أنه أفقه من أبى منصور 
الماتريدى . 

ثم الحلوائى ومن ذكر بعذه وعدهم من المجتبدين كلهم ينتبى سلسلة علومهم إلى 
أبى بكر الرازى» فقد تفقه عليه أبو جعفر الأستروشنى» وهو أستاذ القاضى أبى زيد 
الدبوسى والقاضى حسين بن خضر النسفی أستاذ شمس الأئمة الحلوائى» ومعلوم أن 
السرخسى من تلامذته» وقاضى خان من أصحاب أصحابه . 

فلعله نظر إلى قولهم : كذا على تخريج الرازى» فظن أن وظيفته فى الصناعة هى 
التخریج فحسب. وإن غاية شأنه هذا القدرء ثم إنه جعل القدورى وصاحب الهداية' 

۲۹۹۱ 


النافع الكبير 5 لمن يطانع الجامع الصغير 
من أصحاب الترجيح» وقاضی خان من المجتبدين مع تقدم القدورى على شمس الأئمة 
زماناء وكونه أعلى منه كعبًا وأطول باعاء فكيف من قاضى خان؟ 

وأما صاحب الهداية” فهو المشار إليه فى عصره المعقود عليه الخناصر فى دهره. 
وقد ذكر فى الجواهر وغيره: أنه أقوله: أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخر 
الدين قاضى خان وزين الدين العتابى وغيرهماء وقالوا: إنه فاق على أقرانه» حتى على 
ن حه عی العقه: فكيف ينرل شأنه عن قاضى خان؟ بل هو أحق منه بالاجتهاد. وأثبت 
فى آسبابه» وآلزم لأبوابه» انتبى ملخصا من ناظورة الحق بقدر الحاجة» وهو كتاب 
نفیس فيه لطائف ونفائس فى هذا المبحث وفى غيره -فليطالع- . 

وهذه الأنظار التى أوردها كلها مستحكمة مضبوطةء وقد كان بعضها يخطر 
ببالى» ويختلج بقلبى إلا أن خوف المجادلين كان لا يرخصنى لذكرها إلى أن أرسل إلى 
بعض أفاضل العصر الكتاب ال مذکورء فطالعت وانتفعت وحمدت الله على حسن 
ارد ْ 
ومن الفوائد اللطيفة المذكورة فيه ما نصه: لما كان الغالب على فقهاء العراق 
السذاجة فى الألقابء وعدم التلون فى العنوانات» التحاشی عن الترفع وتنويه النفس» 
فكانوا يذهبون فى الاکتفاء بالتميز عن غيرهم بأسماء ساذجة يبتذلها العامة من الانتساب 
إلى الصناعة. أو القبيلة» أو القرية. أو المحلةء أو نحو ذلك كالخصاف وا چجصاص 
والفدورى والنلجى والطحاوى والكرخى والصيمرىء. فجاء المتأخرون منہم على 
مناهجهم فی الاکنفاء بہاء وعدم الزيادة عليها . 

وأما الغالب على أهل خراسان ولا سيما ما وراء النبر فى القرون الوسطى 
والمتأخرة» فهو المغالات فى الترفع على غيرهم» وإعجاب حالهم» فلا جرم انتزع عرق 
منهم فى علماءھمء فلقبوا بالألقاب النبيلة مثل شمس الأئمة وفخر الإسلام وصدر 
الشريعة» واستمر ا حال فى أخلاقهم على ذلك المنوال» فإذا ذكروا واحدا من أنفسهم 
بالغوا فى وصفه. وقالوا: الشيخ الإمام الأجل الفقيه ونحو ذلك. وإذا نقلوا كلامًا عن 
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النافع الكبير ۳ لمن يطالع الجامع الصغير 
غيرهم» فلا یزیدوں على مثل قولهم : قال الكرخى والجصاص. فيظن الجاهل بأحوال 
الرجال. ومراتبہم فى الکمال؛ وطبقات العلماء ودرجات الفقهاء ظن السوءء فيأخذ 
فى الاستدلال بنباهة الأوصاف على نباهة الموصوف -انتبى ملخصا- . 


وفيه أيضًا بعد ذکر أن المسائل على ثلاث طبقات: مسائل الآصول. ومسائل 
النوادر» ومسائل الفتاوى» ما لفظه أما المختصرات التى صنفها حذاق الأئمة وكبار 
الفقهاء الأجلة المعروفين بالعلم والزهد والفقه والثقة فى الرواية كأبى جعفر الطحاوى 
وأبى الحسن الكرخى والحاكم الشهيد المروزى وأبى الحسن القدورى. ومن فى هذه 
الطبقة من علماءنا فهى موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب» وجمع فتاواه المروية 
عنه» فهى ملحقات بمسائل الأصول» وظواهر الروايات فى صحتہا وثقة رواتہاء ومن 
ذلك اشتہر أن المتون كالنصوصء وإنہا متقدمة على ما فى الشروح» وما فیہا على 
الفتاوى . 

وليس المراد من المتون إلا مختصرات هؤلاء من حذاق الأئمة والفقهاء الأجلةء 
وأما المختصرات التى جمعها المتأخرون کا الوقاية” و الكنز” و النقاية' وغيرهاء فإن 
أصحابها وإن كانوا علماء صالحين وفضلاء كاملين. ليسوا بہذہ ا مثابة من الثقة والفقاهة 
مع خلو كلامهم عن ا حجةء والإسناد وعدم سلامته عن نوع تغير وخلط وتصرف فى 
التغییر -انتبى ملخصا- . 


فائدة : 


و سر ات قاضى خان من أصحاب الطبقة الثالثة » وقال العلامة قاسم الحنفو” - 


(١)‏ هو قاسم بن قطلوبغا من تلامذة ا حافظ ابن حجر العسقلانی وابن الهمام صاحب فتح 
القدير” وغیرھماء إمام علامة قوى المشاركة فی الفنون» تصانيفه تزيد على السبعين فى الفقه وا حدیث 
وغيرهماء ذكرها شمس الدين السخاوى فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ' منہا شرح درر 

۲۳۴ 


النافع الكبير 1 من يطالع الجامع الصغير 
تلميذ ابن الهمام- فى تصحيح القدورى : ما يصححه قاضى خان مقدم على ما يصححه 
غیرہ؛ لأنه فقيه النفس -انتهى- . 

وقال أحمد الحموى فى حواشى ”الأشباه والنظائر” عند قول صاحب الأشباه' 
فى أحكام الأننى : وبدنها كله عورة» إلا وجهها وکفیہا وقدميها على المعتمد إلخ قوله : 
على المعتمد» قيل : كأنه لم يعتبر ترجيح ابن أمير الحاج فى شرح المنية ؛ لأنه خلاف 
ظاهر الرواية» ولم يصححه أحد من أرباب الترجيح . 

أقول : ليس ابن أمير حاج من أرباب الترجيح» بل هو من نقله المذهب ودعوى أنه 
خلاف ظاهر الرواية لم يصححه أحد من أرباب الترجيح منوع» كيف؟ وقد صححه 
قاضى خان فى فتاواه» واختاره الإسبيجابى» كما تقدم -انتبى- وفهم من هذا أن 
الإسبيجابى أيضًا من أرباب الترجيح . 

ومن أصحاب الترجيح على الرازى والمولى ابن كمال باشاء والمفتى أبو السعود 
العمادى بن محيى الدين صاحب التفسير وغيره» كما قال الكفوى فى ترجمة على 
الرازى عن الصيمرى : إنه قال : على الرازى من أقران محمد بن شجاع؛ وكان عارقًا 
بمذهب أصحابناء وطعن فى مسائل من الأصول فى زهد وورع وسخاءء أخذ الفقه عن 
الحسن بن زياد . 

وروی عن محمد وأبى يوسف» وله كتاب الصلاة» عده صاحب الهداية من 
أولى طبقات المقلدين وهم أصحاب الترجيح مثل القدوری؛ وصاحب الهداية » 
ودون أصحاب طبقة الجتہدین كالخصاف والطحاوى والكرخى والسرخسى والحلوائى 
وقاضى خان وصاحب الذخيرة” وصاحب الخلاصة . 

وظنى أن المولى العلامة شمس الملة والدين أحمد الشهير بابن كمال باشا ملحق 
بہم» بل المولى الفاضل أبو السعود العمادى» فإن مراتب الرجال بالفضل والكمال» لا 
بتقادم الأزمنة والرجال -انتهى- . 


4٤ 


النافع الكبير 1 لمن یطالع الجامع الصغير 

ومن أصحاب الترجيح كمال الدين بن الھمام''' صاحب “فتح القدير شرح 
الهداية و تحریر الأصول” وغير ذلك من التصانيف النافعة» كما قال ابن نجيم المصرى”" 
فى كتاب القضاء من البحر الرائق شرح كنز الدقائق” : هو أھل للنظر فى الدلیلء ومر 
لیس بأهل للنظر فيه » فعليه الإفتاء بقول الإمامء وا مراد بالأهلية أن يكون عارقًا مزا بم 
الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على بعض -انتہی- . 

وفى رد المحتار على الدر المختار” فى كتاب العتق : قدمنا غير مرة أن ابن الهما 
من أهل الترجیح كما أفاده فى قضاء البحر" » بل صرح بعض معاصريه أنه من أهل 
الاجتباد -انتبى- . 

ومن أصحاب التخريج الفقيه أبو عبد الله الجرجانى » وقد أبدى بعض معاصرين 
سلمه الله تعالى فى بعض تحريراته الواقعة فی مسألة من مسائل الرضاع احتمال أن يكون 
هو من الطبقة السابعة» وأخرجه من الطبقات السابقة» وهو أمر منشأه قلة التتبع » وعدم 
وسعة النظرء وقد رددت عليه فى تحريراتى الواقعة ردا لتحريراته» أو لم ينظر إلى كلام 
صاحب الهداية” فى باب صفة الصلاةء ثم القومة والجلسة سنة عندهماء وكذا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندرى أصولى فرعى محدث مفسر حافظ 
لخوی منطقى جدلیء أخذ عن قارى الهداية سراج الدين عمر وغيره» وأخذ عنه محمد بن محمد بن 
الشحنة وشمس | لدين محمد الشهير ب ابن أمير حاج” وقاسم بن قطلوبغا وغيرهم» ومن تصانیف 
شرح الهداية وتحرير الأصول والمسايرة وغير ذلك . 

مات سنة إحدى وستين وثمان مائة» كذا فى أعلام الأخیار ٠‏ وقد ذکر بعض معاصرينا فو 
كتابه إتحاف النبلاء” وغیرہ من تصانيفه أن ابن الهمام من المتعصبين المتصلبين فى المذهب الحنفى» وهو 
كذب وزورء وحاشاه من ذلك. فإنه من المحققين يرد على كثير من المسائل لکونہا مخالفة للأحاديث 
من غير تعصب مذهبى ء كما لا يخفى على من راجع تصانيفه . 

() هو زين العابدين بن إبراهيم الحنفى المصرى صاحب التصانيف العديدة كا الأشباه 
والنظائر و البحر و مختصر تحرير الأصول” و فتح النقار شرح المنار” والرسائل الكثيرة» مات سنة 
سبعين وتسع مائةء كذا ذكره ابنه أحمد فى ديباجة “الرسائل الدينية » ومن تلامذته أخوه عمر بن 
إبراهيم صاحب النہر الفائق . ومحمد الغزى صاحب. تنوير الأبصار . 
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النافع الکبیر ٦‏ لل يطالع الجامع الصغير 
کم انر سنٹسسنٹٹٹ ے ‏ سس 
الطمأنينة فی تخریج الجرجانى» وفى تخریج الكرخى واجبةء حتى تجب سجدتا السهو 
بترکھا عنده -انتهى - . 

قال العينى”" فى ” البناية شرح الهداية : هو الشيخ أبو عبد الله الجرجانى تلميذ أبى 
بكر الرازى تلميذ الكرخى -انتہی- . 

وفى “أعلام الأخيار” : الشيخ الإمام أوحد الأعلام أبو عبد الله الفقيه الجرجانى 
محمد بن يحيى بن مهدى عده صاحب أ الهداية ” من أصحاب التخريج» وهو تلميذ أبى 
بكر الرازى تلميذ الكرخى» وتفقه عليه أبو الحسين أحمد بن محمد القدورى» والإمام 
أحمد بن محمد الناطفى ؛ مات سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة -انتبى- . 

واعلم أن مذهب الإمام أبى حنيفة أكثره مأخوذ عن الصحابة الذين نزلوا بالکوفةء 
ومن بعدهم من علماءهاء وكان ألزم بمذهب إبراهيم عظيم الشأن فى التخريج على 
مذهيه»ء وكان أشهر أصحابه أبو يوسف» تولى قضاء القضاة زمن هارون الرشيد» فكان 
سببًا لشيوع مذهبه فى أقطار العراق وبلاد ما وراء النبر وغيرهاء وكان أحسنهم تصنيقا 
وجمعا محمد بن الحسن وجمع فى تصانيفه رأيه ورأى شيخيه» فتوجه أصحاب أبى 
یوسف ومحمد مع مذهب أبى حنيفة مذهبًا واحدًا مع أنہما مجتہدان مستقلان ؛ لأنبما 

("١)‏ هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفى قاضى القضاة بدر الدين» ولد فى 
رمضان سنة اثنين وستین وسبع مائة بعين تاب» ونشأ بهاء وتفقه واشتغل بالفنون» وبرع ومهرء وانتفع 
بالنحو وأصول الفقه والمعانى وغيرها بالعلامة جبريل بن صالح البغدادى» وأخذ عن الجمال يوسف 


ألماطى والعلاء السيرافى والزين العراقى وغيرهم» وولى نظر الحسية بالقاهرة مراراء ثم نظر الإحباس ؛ 
ثم قضاء الحنفية» وكان إماما علامة عارقًا بالعربية والتصريف . 
ومن مصنفاته : شرح الهداية» وعمدة القارى شرح صحيح البخاری؛ وشرح شرح معانى 
الآثار» وشرح المجمع » وشرح درر البحار. وطبقات الحنفية» وطبقات الشعراء وغير ذلك . 
مات سنة خمس وخمسين وثمان مائةء كذا قال السيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات 
النحاة . 
الاح 


النافع الکبیر ۷ لمن يطالع الجامع : صغير 
الکوفة كذا قال المحدث ولى الله الدهلوى فی رسالته الإنصاف فی بيان کت 
الاختلاف . 

واعلم أن المجتبد على أقسام ثلاثة: أحدها: المجتهد المطلق المستقل : ومن شروطه 
فقه النفس وسلامة الذهن وصحة التصرف والاستنباط والتيقظ ومعرفة الأدلة وآلاتہا 
المذكورة فى الأصول وشروطهاء ومع الفقه والضبط لأمهات المسائل . 

وثانيها: المجتبد المطلق المنتسب: وهو أن ينتسب إلى إمام معين من الأئمة 
الجتہدین؛ لکن لا يقلده لا فى المذهب» ولا فى الدليل لاتصافه بآلات الاجتباد» وإِنّما 
انتسب إليه لسلوكه طريقة فى الاجتہاد . 

وثالئها: المجتبد فى المذهب: وهو أن يكون مقيدًا بمذهب إمام مستقلا بتقرير 
أصوله بالدليل غير أنه لا يجاوز فى أدلّته أصول إمامه وقواعده» وشرطه كونه عالما 
بالمذهب وأصولهء وأدلة الأحكام تفصيلاء وكونه بصیراً بمسالك الأقيسة والمعانى تام 
الارتياض فى التخريج والاستنباط بقياس غير المنصوص عليه على المنصوص لعلمه 
بأصول إمامه» ولا يعرى عن تقليد لإمامه لإخلاله ببعض أدوات الاجتہاد المستقل 
كالنحو والحديث ونحو ذلك» وكذا ذكره ابن حجر المكى فى رسالته شن الغارة على 
من أظهر معرة تقوله فى الحنا والعوارة” . 

أما القسم الأول : فاتصف به الأئمة الأربعة ومن بعدھمء وقال ابن حجر : قال 
ابن الصلاح : إن هذه المرتبة قد انقطعت من نحو ثلاث مائة سنة» ولابن الصلاح نحو 
ثلاث مائةء فيكون قد انقطعت من نحو ستمائة سنة» بل نقل ابن الصلاح عن بعض 
الأصوليين آنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتہد مستقل -انتهى- . 

وفى الميزان” لعبد الوهاب الشعرانى قد نقل الجلال السيوطى أن الاجتهاد المطلق 
على قسمین : مطلق غير منتسب : كما عليه الأئمة الأربعةء ومطلق منتسب : كما عليه 
أكابر أصحابهم» قال : ولم يدع الاجتہاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام 
محمد بن جرير الطّبرى» ولم يسلم له ذلك -انتهى- . 

١ 


النافع الکبیر ۱ ۸ لمن يطالع ا جامع الصغير 

وفى "الميزان” أيضا: فإن قلت : هل يصح لأحد الآن الوصول إلى مقام أحد من 
الاننة لخدن ؟ نوات مو أن" الا تطالى على كل ی ند ول يوذ اویل 
على منعه» وقد قال بعضهم : إن الناس الآن يصلون إلى ذلك من طريق الکشفء لا من _ 
طريق النْظر والاستدلال» فإن ذلك مقام لم يدعه بعد الأئمة الأربعة أحد إلا ابن جرير 
ولم يسلموا له وجميع من ادعى الاجتہاد المطلق» إِنّما مراده المطلق ا منتسب الّذی لا 
يخرج عن قواعد إمامه كابن القاسم وأصبغ مع مالك» وكمحمد وأبى يوسف مع أبى 
حنیفڈ''ء وكالمزنى والربيع مع الشافعى ؛ إذ لیس فى قوة أحد بعد الأئمة الأربعة أن يبتكر 
الأحكامء ويستخرجها من الكتاب والسئة فى ما نعلم أبداء ومن ادعى لهء قلنا له: 
فاستخرج لنا شيئًا لم يسبق لأحد من الأئمة استخراجه» فليتأمل ذلك مع ما قدمناه آنمًا 
من سعة قدرة الله لا سيما والقرآن لا تنقضى عجائبه» لا أحكامه فى نفس الأمر ء فاعلم 
ذلك -انتبى- . 

وقال بحر العلوم اللكنوى فى شرح تحرير الأصول” : اعلم أن بعض المتعصبين 
قالوا: اختتم الاجتہاد المطلق على الأئمة الأربعة» ولم يوجد مجتہد مطلق بعدهم» 
والاجتہاد فى المذهب اختتم على العلامة النسفى صاحب ٴالکنز ‏ ولم يوجد مجتهد فى 
المذهب. وهذا غلط. ورجم بالغيب» فإن سئل من أين علمتم هذا؟ لا يقدرون على 
إبداء دليل أصلاء ثم هو تحكم على قدرة الله تعالى» فمن أين يحصل علم أن لا يوجد 
إلى يوم القيامة أحد» يتفضل الله عليه بقام الاجتہادء فاجتنب عن مثل هذه التعصبات - 
انتبى- . 

وقال: هو أيضًا فى شرح مسلم التّبوت” من الاس من حکم بوجوب خلو 
الزمان عن المجتبد بعد العلامة النسفى» وعنوا به الاجتہاد فى المذهب» وأما الاجتہاد , 


)١(‏ هذا هو المصرح فى كلام كثير أن أبا .سف ومحمدًا مجتبدان مطلقان منتسبان؛ لأن 
مخالفتہما للإمام فى الأصول غير قليلة» وهو مخالف ما مر سابقا من عدهما فى المجتبدين فى 
اذهب والظاهر هو هذا. 

۰۸ 


النافع الكبير 14 لمن يطالع الجامع الصغير 
المطلق فقالوا : إِنّهِ اختتم بالأئمّة الأربعة» حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة» 
وهذا كله هوس من هوساتہم لم يأتوا بدليل» ولا يعبأ بکلامھمء وإنّما هم من الذين 
حکم الحديث علیہم أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أن هذا إخبار 
بالغيب فى خمس لا يعلمهن إلا الله -انتہی- . 

والحاصل أن من ادّعى بأنه قد انقطعت مرتبة الاجتہاد المطلق المستقل بالأئمة 
الأربعة انقطاعًا لا ِکن عودہء فقد غلط وخبط. فإن الاجتہاد رحمة من الله سبحانه» 
ورحمة الله لا تقصر على زمان دون زمان» ولا على بشر دون بشرء ومن ادعى انقطاعها 
فى نفس الأمر مع إمكان وجودها فى كل زمان» فإن أراذ أنه لم يوجد بعد الأربعة مجتهد 
افق الجمهور على اجتہادء وسلموا استقلاله كاتفاقهم على اجتبادهم» فهو مسلم وإلا 
فقد وجد بعدهم أيضًا أرباب الاجتہاد المستقل كأبى ثور البغدادى وداود الظاهرى 
ومحمد بن إسماعيل البخارى وغيرهم على ما لا يخفى على من طالع كتب الطبقات . 

وأمَا القسم الثانى : فاتصف به أبو يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبى 
حنيفة» وفى الشافعيّة كثيرون بلغوا هذه المرتبة كالنووى وابن الصلاح وابن دقيق العيد 
وتقى الدّين السّبكى» وابنه تاج الدين السبكى والسراج البلقينى وابن الزملکانی 
والسيوطى وغيرهم من عاصرھم؛ أو تقدمهم على ما ذكره السيوطى فى حسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة وغيره. 

وفى ٴ الإنصاف” : انقرض المجتهد المطلق المنتسب فى مذهب أبى حنيفة بعد ا مائة 
الثالثة» وذلك لأنّه لا يكون إلا محدنًا جيّداء واشتغالهم بعلم الحديث قليل قديما 
وحديئّاء وإلّما كان فيه المجتبدون فى المذهب» وهذا الاجتباد أراد من قال: أدنى 
الشروط للمجتہد أن يحفظ المبسوط . 

وقل: المجتبد المنتسب فى مذهب مالك» وكل من كان منم بہذہ المنزلة» فإنه لا 
يعد تفرده وجھا فى المذهب كابن عبد البر وأبى بكر بن العربى» وأما مذهب أحمد فكان 
قليلا قديمًا وحديئّاء وكان فيه المجتبدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض فى امائة 
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التاسعة» واضمحل فی أكثر البلادء اللّهم إلا ناس قليلون بمصر وبغداد. 

وأما مذهب الشافعى فأكثر المذاهب مجتبدًا مطلقاء ومجتهدا فى المذهب» وأكثر 
المذاهب أصوليا ومتكلماء وأوفرها مفسرا للقرآنء وشارحًا للحديث» وأسندها إسنادًا 
ورواية» وكان أوائل أصحابه مجتهدين بالاجتہاد المطلق ليس فيهم من يقلده فى جميع 
مجتہداته » حتى نشأ ابن شريح فأسس قواعد التقليد والتخریجء ثم جاء أصحابه يشون 
فى سبيله» وينسحبون على منواله» ولذلك يعد من المجددين على رأس المائتين -انتہی . 

وأما القسم الثّالث: فاتصف به كثيرون من الأصحاب ا حنفیةء كما مر ذكره 
مفصلاء وفى باقی المذاهب أيضًا كثيرون بلغوا هذه المرتبة . 

واعلم أنهم كما قسموا الفقهاء على طبقات كذلك قسموا المسائل أيضًا على 
درجات ليختار المفتى عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلىء ولا يرجح الأدنى على 
الأغلن:. 

قال الكفوى فى “أعلام الأخيار”: إن مسائل مذھبنا على ثلاث طبقات: 
الأولى : مسائل الأصول» وهى مسائل ظاهر الروایةء وهى مسائل المبسوط' لمحمّد و 
لها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبى سليمان الجوزجانى» ويقال له: الأصل» ومسائل 
ھ الع ل الات و سکیل ات ہس د 
الحسن» ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كتاب المنتقى ٴ للحاكم الشهيدء وهو المذهب 
أصل أيضا بعد كتب محمد بن الحسن» ولا يوجد فى هذه الأعصار فى هذه الأمصارء و 
كتاب الكافى” للحاكم أيضًا أصل من أصول المذهب. وقد شرح المشايخ منہم 
السرخسى والإسبيجابى . 

والطبقة الّانية : ھی مسائل غير ظاهر الرواية». وهى المسائل الى رویت عن الأئمة 
فى غير الكتب المذكورة» أما فى كتب آخر محمد كالكيسانيات والرقیات والجرجانيات 
والهارونيات» وأما فى كتب غير محمد كالمجرد للحسن بن زياد . 

ومنها: کتب الأمالى والإملاء أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس» 

ثم 
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فيتكلّم با فتح الله عليه من العلم» ویکتب التلامذة ما تكلم مجلسا مجلساء ثم يجمعون 
ما كتبواء وكان هذا عادة أصحابنا ا متقدمین . 

ومنہا الروايات المتفرقة كروايات ابن سماعة وغیرہ من أصحاب محمد وغيره من 
مسائل مخالفة للأصول. فإنّبما غير ظاهر الرواية» وتعد من النوادرء كما يقال: نوادر 


ابن سماعةء ونوادر هشام» ونوادر ابن رستم وغيره. 

الطبقة الثالثة : الفتاوى وتسمى الواقعات : وهى مسائل استنبطها المتأخرون من 
أصحاب محمد وأصحاب أصحابه ونحوهم» فمن بعدهم إلى انقراض عصر الاجتہاد 
فى الواقعات التى لم توجد فیہا رواية الأئمة الثلاثة . 

وأوّل كتاب جمع فيه مما علم اللّوازلء فَإنّه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السّمرقندى 
المعروف ب إمام المدى وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتبدين من مشايخه وشيوخ 
مشايخه كمحمد بن مقاتل الرازی؛ ومحمد بن سلمة» ونصير بن يحيى» وذكر فيها 
اختياراته أيضاء ثم جمع المشايخ فيه کتبا کمجموع التوازل والواقعات للناطفى والصدر 
الشھید ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات فى فتاواهم غبر ممتازة» كما فى 
جامع قاضى خان و کتاب الخلاصة” وغيرهما من الفتاوى -انتبى كلامه- . 

وفی رد المحتار على در المختار” لمحمد أمين الشهير ب ابن عابدين” الشامى نقلا 
عن شرح البيرى على الأشباه” و شرح إسماعيل النابلسى على الدرر” : اعلم أن 
مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات : الأولى : مسائل الأصول» وتسمى ظاهر 
الرواية أيضًاء وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمّدء ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمامء لکن الغالب 
الشائع فى ظاهر الرواية أن يكون قول الثّلاثة» وکتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة . 

والثانية : مسائل النوادر وهى المروية عن أصحابنا المذكورين» لکن لا فى الكتب 
المذكورة» بل إِمًا فى كتب أخر لمحمد كالكيسانيات» وإما فى كتب غير محمد كالمجرد 
للحسن وغيره» ومنہا: كتب الأمالى المروية عن أبى يوسف. وإما برواية مفردة كرواية 

ہج 
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ابن سماعةء والمعلى بن منصور وغيرهما فى مسائل معينة . 

والثالثة : الواقعات : وهى مسائل استنبطها المجتبدون المتأخرون ما سئلوا عنہاء 
ولم يجدوا فیہا رواية» وهم أصحاب أبى يوسف ومحمّد وأصحاب أصحابہماء . 
وهلم جراء وهم كثيرون فمن أصحابهما مثل عصام بن يوسف وابن رستم ومحمّد بن 
سماعة وأبى سليمان الجوزجانى وأبى حفص البخارى» ومن بعدهم مثل محمد بن 
سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن یحیی وأبى النصر القاسم بن سلامء وقد يتّفق لهم أن 
يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل» وأسباب ظهرت لهم . 

وأول كتاب جمع فى فتاواهم فى ما بلغنا كتاب التوازل لأبى الليث» ثم جمع 
المشايخ بعده كتبًا آخر کمجموع التوازل» والواقعات للتّاطفى والواقعات للصّدر 
الشهيد. 

ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطةء كما فى فتاوى قاضى خان وغيره» وميز 
بعضهم كما فى محيط رضى الدين السرخسى ٴء فإنه ذكر أوّلا مسائل الأصول. ثم 
النوادر» ثم الفتاوى ونعم ما فعل -انتبى ملخصا۔ . 

وقد تقسم المسائل بوجه آخرء وهو ما ذكره شاه ولى الله بن عبد الرحيم المحدث 
الدهلوى فى رسالته عقد الجيد فى أحكام الاجتہاد والتقلید ٴ بقوله: اعلم أن القاعدة 
عند محققى الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام: قسم: تقرر فى ظاهر المذهب. 
وحكمه اہم يقبلونه فى كل حال وافقت الأصول. أو خالفت» وقسم: هو رواية شاذة 
عن أبى حنيفة وصاحبيه» وحكمه أنْهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول. وقسم: هو 
تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أنه يفتون به على كل حال» 
وقسم : هو تخریج منہم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أن يعرض المفتى على 
الأصول والنظائر من کلام السّلف. فإن وجدہ موافقًا لها أخذ بهء وإلا تركه -انتبى 


كلامه- . 
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فائدة : 

. لعلّك تتفطن من هذا البحث أنّه لیس كل ما فى الفتاوى المعتبرة المختلطة كالخلاصة 
والظهيرية وفتاوى قاضى خان وغيرها من الفتاوى الّتى لم ييز أصحابها بين المذهب 
والتخريج وغيره قول أبى حنيفة وصاحبيه» بل منہا ما هو منقول عنهم» ومنہا ما هو 
مستنبط الفقهاء» ومنہا ما هو مخرج الفقهاء» فيجب على الناظر فيها أن لا یتجاسر على 
نسبة كل ما فيها إليهم» بل بميز بین ما هو قولهم» وما هو مخرج من بعدهم» ومن لم بیز 
بين ذلك » وبين هذا أشكل الأمر عليه . 

ألا ترى فى مسألة العشر فى العشر فى بحث ا حیاض: فإن الفتاوى نملوءة من 
اعتبارہء والفتوى عليه مع أنه ليس مذهب صاحب المذھب؛ وإلّما مذهبه كما صرح به 
محمد فى الى طأ” » وقدماء أصحابنا هو أنه لو كان الحوض بحيث لا يتحرك أحد جوانبه 
بتحريك الجانب الآخر لا يتنجس بوقوع التجاسة فيه» وإلا يتنجس» ومن لم يتقنه» 
وظن أنه مذهب صاحب المذهب تعسر عليه الأمر فى تأصيله على أصل شرعى معتمد 
عليه > وقد حققت هذا البحث ما لا مزيد عليه فى شرح شرح الوقاية' -فليراجع- . 

وكذلك مسألة الإشارة فى التشهد. فإن كثيرا من كتب الفتاوى متواردة على منعها 
وکراهتہاء فيظن الناظرون فیہا أنّه مذهب أبى حنيفة وصاحبيه » فیشکل علیہم الأمر 
بورود أحاديث متعددة قولية وفعلية تدل على جوازها وسنيتها . 

قال على القارى ا مکی فى رسالته ‏ تزییں العبارة لتحسين الإشارة' بعد ما ذكر 
الأخبار الدالّة على الإشارة: لم يعلم من الصحابة» ولا من علماء السلف خلاف فى 
هذه المسألة» ولا فى جواز الإشارة» بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه» وكذا مالك 
والشافعى وأحمد وسائر علماء الأمصار والأعصارء وقد نص عليه مشايخنا المتقدمون 
والمتأخرون. فلا اعتداد لما ترك هذه السنة الأكثرون من سکان ما وراء التہرء وأهل 
خراسان والعراق وبلاد الهند من غلب عليهم التقليدء وفاتہم التحقيق والتأييد من 
التعلق بالقول السدية: 
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وقد ذكر محمد فى موطأه” حدينًا فى ذلك» ثم قال: «وبصنع رسول الله پل 
ونأخذ»» وهو قول أبى حنيفة» ونقل الشّمنى فى شرح الثقاية" : أنه قال أبو يوسف فی 
الأمالى : إنه یعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبہام ويشير بالسبابة” -انتہی 
كلامه ملخصا- . 

ثم قال على القارى: وقد أغرب الكيدانى حيث قال: والعاشر من المحرمات 
الإشارة بالسبابة كأهل الحديث أى مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله 
َء وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسیم منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع 
من النقول. ولولا حسن الظّن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صحيحًا وارتداده 
صريحا. 

فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما 
كاد أن يكون متواترا فى نقله» ويمنع جواز ما عليه عامّة العلماء كابرا عن كابر -انتبى- . 

فظهر منه أن قول النبى المذكور فى الفتاوى» إتما هو من مخرجات ا مشایخء لا 
من مذهب صاحب المذھب؛ وقس عليه أمثاله وهى كثيرة لا تخفى على المحقق . 

وإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر فى دفع طعن المعاندين على الإمام أبى حنيفة 
وصاحبيه. فإنہم طعنوا فى كثير من المسائل المدرجة فى فتاوى الحنیفةء أنها مخالفة 
للأحاديث الصحیحة؛ وأنها ليست متأصلة على أصل شرعى ونحو ذلك وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة ظنّا منہم أنها مسائلهم ومذاهبهم» وليس كذلك» بل هى 
من تفريعات المشايخ استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمةء فوقعت مخالفة 
للأحاديث الصحيحة؛ فلا طعن بها على الأئمة الثلائةء بل ولا على المشايخ أيضّاء 
فإنهم لم يقرروها مع علمهم بكونها مخالفة للأحاديث؛ إذ لم يكونوا متلاعبين فى 
الدینء بل من كبراء المسلمين بهم وصل إلينا ما وصل إلينا من فروع الدینء بل لم يبلغهم 
تلك الأحاديث. أو بلغتهم لم يقرروا على خلافهاء فهم ذلك معذورون ومأجورون. 

والحاصل أن المسائل المنقولة عن أئمتنا الثلاثة قلما يوجد منہا ما لم یکن له أصل 
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شرعى أصلاء أو يكون مخالفًا للأخبار الصحيحة الصريحة» وما وجد عنہم على سبيل 
الندرة كذلك» فالعذر عنہم العذرء فاحفظ هذاء ولا تكن من ا متعسفین . 

واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبى حنيفة وأصحابه» بل وعن جميع الأئمة فى 
الاهتداء إلى ترك آراءهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم» كما ذكره 
الخطيب البغدادى والسّيوطى فى تبييض الصحیفة ممناقب الإمام أبى حنيفة » وعبد 
الوهاب الشعرانی فى أ الميزان” وغيرهم» وسيأتى ذكر نبذ من ذلك فى الفصل الثالث . 

وقال على القارى فى ' تزيين العبارة” : قال إمامنا الأعظم : لا يحل لأحد أن 
يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الکتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلى فی 
المسألة”. وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين 
على أتباعه الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلمء وكذا لو صح عن الإمام نفى الإشارة» وصح إثباتها عن صاحب البشارة» فلا 
شك فى ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله ياء فكيف وقد طابق نقله الصريح مما ثبت 
عن رسول الله بالإسناد الصحيح -انتبى- فبناء على هذا أمكن لنا أن نورد تقسيما آخر 
للتائل: 

فنقول : الفروع المذكورة فى الكتاب على طبقات : 

الأولى: المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة فى الآيات» أو السنن 
النبوية» أو الموافقة لإجماع الأمّة» أو قياسات أئمة الملة من غير أن يظهر على خلافها 
نص شرعى جلى أو خفى . 

والثّانية: المسائل التى دخلت فى أصول شرعية» ودلت علیہا بعض آیات 
وأحاديث نبویة مع ورود بعض آيات دالة على عكسه» وأحاديث ناصة على نقضه» لکن 
دخولها فى الأصول من طريق أصح وأقوى» وما يخالفها وروده من سبيل أضعف 
وأخفى» وحكم هذين القسمين هو القبول» كما دل عليه المعقول والمنقول . 

والثّالثة: الّتى دخلت فى أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية» 
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النافع الکبیر ٦٢‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
وا حکم فيه لمن أوتى العلم وا حکمة اختیار الأرجح بعد وسعة النظر ودقة الفكرة. ومن 
لم بتيسر له ذلك؛ فهو مجاز فی ما هنالك . 

والرابعة: التى لم يستخرج إلا من القياس. وخالفه دلبل فوقه عي الى 
للاندراسء وحكمه ترك الأدنى واختبار الأعلى. وهو عين التقليد فى صورة ترك 
التقليد. 

والخامسة: التى ا لم يدل عليها دليل شرعى لا كتاب. ولا حديث. ولا إجماع 
ولا قياس مجتبد جلى أو خفى» لا بالصراحةء ولا بالدلالة» بل هى من مخترعات 
المتأخرين الذين يقلدون طرق أباءهم ومشايخهم المتقدمين. وحكمه الطرح والجرم ٠‏ 
فاحفظ هذا التفصيل- فإنه قل من اطلع عليه وبإهماله ضل كثير عن سواء السبيل . 

واغلم ان المتاخرين قد اعتمدوا: على امون الثلاثة+ الوقاية و مختصير 
القدورى و الکنز . ومنهم من اعتمد على الأربعة: الوقاية و الكنر'و الختار و 
مجمع البحرين ٴء وقالوا: العبرة لما فيبا عند تعارض ما فيباء وما فى غيرها لما عرفرا 
من جلالة قدر مؤلفیہاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التى اعتمد علیہا 
المشايخ . 

أما الوقاية : فهو للإمام تاج الشريعة محمود بن صد. الشريعة أحمد بن عبيد الله 
جمال الدين العبادى المحبوبى البخارى أخذ العلم عن أبيه صد الشريعة الأكبر أحمد 
عن أبيه كان عالمًا فاضلا ونحريرا كاملا محققًا مدقفّاء أل کتاب الوقاية ' الذى انتخبه 
من الهداية » صنفه لأجل ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشریعة 
كذافى أعلام الأخيار . 

وفيه أيضا عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن محمود تاج الشريعة صاحب 
شرح الوقاية حافظ قوانين الشرع ملخص مشكلات الأصل والفرع عالم المعقول 
والمنقول ففيه أصولى محذث مفسر أخذ العلم عن جده تاج الشريعة محمودء وكان ذا 
عناية بتقييد نفائس جده» وجمع فوائده شرح الوقاية' من تصانيف جدہ تاج الشريعة. 
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ثم اختصرہ وسماہ ٴ النقاية ٠"‏ 'وألف فی الأصول متنا سماه التنقيح × ثم صنف شرحا 
سماه التوضيح ٠‏ مات سنة سبع وأربعين وسبع مائةء ومرقده ومرقد والديه وأولاده 
وأجداد والديه فى شرع آبار بخاراء وأما جدہ أبو أبيه تاج الشريعة» وأبو والدته برهان 
الدين فإنبما ماتا فى الكرمان» ودفنا فيه كذا ذكره عبد الباقى الخطيب بالمدينة المنورة - 
وفى مدينة العلوم” من شروح ٴالھدایة ٴ نہایة الكفاية لتاج الشريعة هو محمود 
كان عالما فاضلا كاملاء وله مختصر” الهداية” المسمى ب الوقاية ‏ -انتبى- . 

أقول : هذا كله نص على أن مصنف الوقاية هو شارح 'الهداية' تاج الشريعة. 
وإن اسمه محمود ابن صدر الشريعة الأكبرء وإنه جد صدر الشريعة شارح الوقاية من 
قبل أبيه . 

والمشهور أن مصنف الوقاية ‏ جد فاسد لشارح الوقاية . وبه صرح القهستانى 
فی جامع الرموز” حيث ذكر أن شارح الوقاية' صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن 
تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة» وأن صاحب الوقاية برهان الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة أخو تاج الشریعةء وكذا ذكره صاحب > كشف الظنون” أن الوقایةٴ 
للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة صنفه لأجل ابن بنته صدر الشريعة - 
والله أعلم بحقيقة الحال- . وقد حققت الأمر بتصريحات الثقات من مقدمة شرحى 
ل شرح الوقاية' -فلتطالع-. 

وأما مختصر القدورى : فهو لأبى الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدورى 
بالضمء قال السمعانى فى كتاب الأنساب” : كان من أهل بغداد فقيبًا صدوقا انتہت 
إليه رياسة أصحاب مذهب أبى حنيفة» وارتفع جاهه» مات فى رجب سنة ثمان 
وعشرين وأربع مائة ببغداد -انتبى- . 

وأما الکنز ‏ : فهو لأبى البركات حافظ الدین عبد الله بن أحمد بن محمود النسفی 
نسبة إلى مدينة نسف من بلاد السغد فى بلاد ما وراء النبر» كان إمامًا فاضلا عد النظير 
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النافع الكبير ۲۸ لمن يطالع الجامع الصغير 
فى زمانه فقيد المثيل فى الأصول والفروع؛ تفقه على شمس الأئمة الكردرى -تلميذ 
صاحب الهداية”-. ٠‏ 

ومن تصانيفه: الكنز” و الوافى” وشرحه الکافیٴ و المصفى شرح المنظومة 
النسفية و المستصفى شرح النافع” و منار الأصول” وشرحه ٴکشف الأسرار” و 
مدارك التنزيل” فى التفسير وغير ذلك . 

ومن تلامذته: ابن الساعاتى صاحب مجمع البحرين ٠‏ والسغناقی صاحب 


النباية شرح الھدایةٴ وغيرهماء كذا فى “أعلام الأخيار”. وذكر صاحب كشف 
الظنون” : أن وفاته كانت سنة سبع مائة وعشرة . 

وأما المختار”: فهو لأبى الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود بن 
محمود الموصلى كان شيحًا فقيبًا عارقًا بالمذهب من أفراد الدهر فى الفروع والأصول 
حافظًا لمسائل مشاهير الفتاوی ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمس مائةء وحصل 
عند أبيه أبى الثناء محمود مبانیٰ العلوم . 

ورحل إلى دمشق فأخذ عن جمال الدين الحصيرى» ثم رجع إلى بلاده» وتولى 
القضاء بالكوفةء ثم عزل. ورجع إلى بغدادء ورتب الدرس بمشهد أبى حنيفة» ولم يزل 
يدرس إلى أن مات سنة ثلاث وثمانين وست مائةء صنف المختار” فى عنفوان شبابف 
ثم شرحه وسماه الاختياراء كذافى أعلام الأخيار” . 

وأما مجمع البحرين : فهو لمظفر الدين أحمد بن على بن ثعلب الساعاتى 
البعلبکی أصلاء والبغدادى منشأء وأبوه هو الذى عمل الساعات المشهورة ببغداد 
واشتہر ب علم النحو والهيئة وعمل الساعات ° وابنه هذا نشأ ببغدادء وبلغ رتبة 
الكمال. وصار إمام العصر فى العلوم الشرعية» كان ثقة حافظًا متقنّاء أقر له شيوخ 
زمانه بأنه فارس جواد فى ميدانه » أخذ العلم عن تاج الدين على عن ظهير الدين صاحب 
الفتاوى الظهيرية” ع انام کا وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وست مائةء كذا 
فی أعلام الأخيار . 
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النافع الکبیر ۹ لمن يطالع الجامع الصغير 

واعلم أنه إذا تعارض ما فى المتون» وما فى غيرها من الشروح والفتاوى» فالعبرة 
لا فى المتون» ثم للشروح المعتبرة» ثم للفتاوى إلا إذا وجد التصحيح» ونحو ذلك فى ما 
فى الشروح والفتاوى» ولم يوجد ذلك فى المتونء فحينئذ يقدم ما فى الطبقة الأدنى على 
ما فى الطبقة الأعلى . 

قال ابن عابدين فى "رد اللحتار : صرحوا أن ما فى ا متون مقدم على ما فى 
الشروح» وما فى الشروح مقدم على ما فى الفتاوى» لکن هذا عند التصريح بتصحيح 
كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاء أما لو ذكرت مسألة فى المتون» ولم يصرحوا 
بتصحيحهاء بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثانى؛ لأن 
تصحيح صریحء وما فى المتون تصحيح التزامى» والتصحيح الصريح مقدم على 
التصحيح الالتزامى أى التزام المتون ذكر ما هو الصحيح -انتبى- . 

واعلم أنه ينبغى للمفتى أن يجتهد فى الرجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا يعتمد 
على كل کتاب لا سيما الفتاوى التى هى كالصحارى ما لم يعلم حال مؤلفه وجلالة 
قدرة» فإن وجد مسألة فى كتاب لم يوجد لها أثر فى الكتب المعتمدة ينبغى أن يتصفح 
ذلك فیہاء فان وجد فيها وإلا لا يجترئ على الإفتاء بهاء وكذا لا يجترئ على الإفتاء من 
الكتب المختصرة» وإن كانت معتمدة ما لم يستعن بالحواشى والشروح» فلعل اختصاره 
وهلي اف ظ 

قال فى رد المحتار فى شرح الأشباه” لشيخنا الحقق هبة الله البعلی : قال شيخنا 
العلامة صالح الجينينى : إِنّه لا يجوز الإفتاء من الكتب المخصترة كا التبر و شرح 
الکنز ‏ للعينى» و الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٠‏ أو لعدم الاطّلاع على حال مؤلفیہا 
ك شرح الكنز' لملا مسكين» و شرح النقاية ‏ للقھستانی؛ أو لنقل الأقوال الضعيفة فیہا 
ك القنية' للزاهدى» فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنه» وأخذه منه» هكذا 
سمعته منه» وهو علامة فى الفقه مشهورء والعهدة عليه. 

أقول: وينبغى إلحاق الأشباه والنطائر ‏ بهاء فإن فیہا من الإيجاز فى التعبیر ما لا 
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النافع الكبير لمن يطالع ا حامع الصغير 
يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه» بل فيها فى مواضع كثيرة الإيجاز المخل» يظهر 
ذلك لمن دارس مطالعتها مع الحواشى» فلا يأمن المفتى من الوقوع فى الغلظ» إذا اقتصر 
عليباء فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من ا حواشی أو غيرها -انتبى كلامه- . 

وتفصيل ذلك أن عدم اعتبار المؤلّف يكون لوجوه: 

فمنہا : إعراض أجلة العلماء وأئمة الفقهاء عن كتاب» فإنه آية واضحة على كونه 
غير معتبر عندهم . ۱ 

ومنہا: عدم الاطّلاع على حال مؤلّفہ هل كان فقيبًا معتمدًا أم كان جامعًا بين 
الغث والسّمين» وإن عرف اسمه» واشتہر رسمه كا جامع الرموز” للقهستانى» فاه وإن 
تداوله الّاسء لكنه لما لم يعرف حاله أنزله من درجة الكتب المعتمدة إلى حيز الكتب 
الغیر المعتبرة . ۱ 

قال صاحب كشف الظنون عند ذكر شراح النقاية : والمولى شمس الدين 
محمد الخراسانى القهستانى نزيل بخاراء ومرجع الفتوى بہاء وجمیع ما وراء النبرء 
المتوفى سنة اثنين وستين وتسع مائة» وهو أعظم الشروح نفعاء وأدقها إشارة ورمزا كثير 
النفع عظيم الوقع سماہ جامع الرموز » فرغ من تأليفه سنة إحدى وأربعين وتسع مائة 
وقیل : إنه مات فی حدود سنة خمسين وتسع مائة ببخارا. 

وقال المولى عصام الدین فی حق القهستانى : إِنّْه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام 
الهروىء لا من أعالیہم؛ ولا من أدانیہمء وإنغا كان دلال الكتب فى زمانهء ولا كان 
موف ااا وول ارس ری یزیت الس ف کر ج ماني الفا ران 
والصحيح والضعيف من غير تصحیحء ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل جامع بين 
الرطب واليابس فى النيل» وهو العوارض فى ذم الروافض -انتہی- . 

ومنہا: أن يكون مؤلفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب 
الغير المعتبرة. وإن كان فى نفسه فقيها جليلا ك القنية . فإن مؤلفه مختار بن محمود بن 
EE‏ لت سی لمعا سو وق الع لعي و 
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النافع الكبير ۳١‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
> اع م ا 1 تا ا مت 
قصبات خوارزمء كان من كبار الأئمة وأعيان الفقھاءء له اليد الباسطة فى المذهب. 
والباع الطويل فى الكلام والمناظرة. وله التصانيف التى سارت بها الركبان ك القنية 5 
وشرح مختصر القدورى المسمى ب المجتبى ٴء و الرسالة الناصرية وغبر ذلك . 

أخذ العلوم عن برهان الأئمة شمس الدين محمد بن عبد الكريم التركستانى عن 
الدهقانى الكاسانى عن نحم الدين النسفى عن أبى اليسر البزدوى» وأخذ أيضا عن ناصر 
الدين المطرزى صاحب المغرب" . وعن صدر القراء يوسف بن محمد ا خوارزمی؛ وعن 

ومن تصانيفه : “كتاب زاد الأئمة” و ا لجامع فى الحيض و كتاب فی الفرائض 
رلقاری وغير ذلك مات سن ثمان وعسين وست تال كذاافن أعلام الأخيار” 
وغيره» وهو مع جلالته متساهل فى نقل الروايات . 

ولذا قال المولى بركلى على ما نقله صاحب كشف الظنون : القنية وإن كانت 
فوق الكتب الغير المعتبرة» وقد نقل عنها بعض العلماء فى كتبهم» لكنها مشهورة عند 
العلماء بضعف الرواية» وإن صاحبہا معتزلى الاعتقاد حنفى الفروع -انتبى- . 

وقال الطحطاوى فى حواشى ٴالدر المختار” فى باب ما يفسد الصوم ما فى 
القنية : من أن الكحل وجب تركه يوم العاشوراء لا يعول عليه ؛ لأن القنية ' ليست من 
كتب المذهب المعتمدة -انتهى- . 
الإجارة: الحاوی ‏ للزاهدى مشهور بنقل الروايات الضعيفة» ولذا قال ابن وهبان 
وغيره : إِنّه لا عبرة بما يقوله الزاهدى مخالفًا لغيره -انتبى- . 

وقال أيضًا فی موضع آخر منه: قد ذكر ابن وهبان وغيره بأنه لا عبرة ما يقوله 
الزاهدى : إذا خالف غيره -انتہى- . 

ومن هذا القسم : ٴالحیط البرهانى" : فإن مؤلفه وإن كان فقيها جليلا معدودا فى 
طيقة المجتبدين فى المسائل كما مرء وستأتى ترجمته فى الفصل الرابع» لکنہم نصوا 
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النافع الكبير ۳۲ لمن يطالع الجامع الصغير 
على أنه لا يجوز الإفتاء منه لكونه مجموعا للرطب والیابس'' قال زين العابدين بن 
نجيم المصرى فى رسالته المصئفة فى بعض صور الوقف ردا على بعض معاصريه نقله عن 
المحيط البرهانى” : كذب لأن المحيط البرهانى” مفقود كما صرح به ابن أمير الحاج 
الحلبى فى شرح منية المصلى "2 وعلى تقدير أنه ظفر به دون أهل عصره لم يجز الإفتاء 
منه» ولا النقل منه» كما صرح به فى ' فتح القدیر ‏ من كتاب القضاء -انتبى- . 

ومن هذا القسم: 'السراج الوهاج شرح مختصر القدوری ‏ كما قال فى كشف 
الظنون : عده المولى البركلى من الکتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة انتہی . مع أن 
مؤلّفه جليل القدرء وهو أبو بكر بن على بن محمد الحدادى» قال على القارى فى 
طبقات الحنفية : كان عالمًا عاملا ناسکا فاضلا زاهداء كان يقرئ فی کل يوم خمسة 
عشر درساء وله مصئفات كثيرة : منہا: التفسير المسمى ب كشف التنزيل ےو الجوهرة 
النيرة شرح مختصر القدوری ‏ فى أربعة مجلدات» و السراج الوهاج شرح مختصر 
القدورى فی ثمانية مجلدات وغير ذلك» وسارت بمؤلفاته الركبان» مات سنة ثمان 
مائةء وله كرامات كثيرة -انتہی- . 

ومن الكتب الغير المعتبرة: ‏ مشتمل الأحكام” لفخر الدين الرومى» ألفه للسلطان 
محمد الفاتح» قال صاحب كشف الظنون : عده المولى بركلى من جملة الكتب 
المتداولة الواهية -انتبى- . 

وكذا كنز العباد” فإنّه ملوء من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة, لا عبرة له 
لا عند الفقهاء» ولا عند المحدثين» قال على القارى فى ' طبقات الحنفية” : على بن 
أحمد الغورى له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب» سماه أ مفيد المستفيد » وله كنز 
MW‏ قد وفقنی الله بعد كتابة هذه الرسالة بمطالعة المحيط البرھانیٴء فرأيته ليس جامعًا 
للرطب واليابس» بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرصصة., ثم تأملت فى عبارة فتح القدير ‏ وعبارة 
ابن نجيم » فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعا للغث والسمين» بل لكونه مفقودا نادر 
الوجود فى ذلك العصرء وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الزمانء فليحفظ هذا. 
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العباد فى شرح الأوراد ء قال العلامة جمال الدين المرشدى: فيه أحاديث سمجة 
موضوعة لا يحل سماعها -انتبى-. 

وکذا ‏ مطالب المؤمنين” نسبة ابن عابدين فى تنقيح الفتاوى الحامدية إلى الشيخ 
بدر الدين بن تاج بن عبد الرحيم اللاهورى» و“ خزانة الروایات ٴ نسبة صاحب كشف 
الظنون” إلى القاضى جكن الحنفى الهندى الساكن بقصبة كن" من الکجرات؛ و 
شرعة الإسلام” لمحمد بن أبى بكر الجوغى نسبة إلى جوغ قرية من قرى سمرقند الشهير 
ب ركن الإسلام” إمام زادهء المتوفى سنة ثلاث وسبعين وخمس مائةء فإن هذه الكتب 
عملوءة من الرطب واليابس مع ما فيها من الأحاديث المخترعة والأخبار المختلفة . 

وكذا “الفتاوى الصوفية” لفضل الله محمد بن أيوب المنتسب إلى ماجو تلمیذ 
صاحب ‏ جامع المضمرات شرح القدورى” يوسف بن عمر الصوفی؛ قال صاحب 
کشف الظنون” : قال المولى البركلى : ' الفتاوى الصوفية ‏ ليست من الكتب المعتبرة» 
فلا يجوز العمل بما فیہا إلا إذا علم موافقتها للأصول -انتہی- . 

وكذا فتاوى الطوریٴ و فتاوى ابن نمیم كما ذكره صاحب رد المحتار” 
وغيره» والحكم فى هذه الكتب الغير المعتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفًا لكتب الطبقة 
الأعلى» ويتوقف فى ما وجد فیہاء ولم يوجد فى غيرها ما لم يدخل ذلك فى أصل 
شرعى . 

وأمًا الكتب المختصرة بالاختصار المخل» فلا يفتى منہا إلا بعد نظر غائر وفكر 
دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأن اختصارہ يوقع المفتى فى الغلط كثيراء كما 
مرت الإشارة إليه. 

واعلم أنه ليس تفاوت المصتفات فى الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات 
مؤلفیہاء أو تفاوت ما فیہا لا بحسب التأخر الزمانى والتقدم الزمانى» فليس أن تصنيف 
كل متأخر أدنى من تصنيف المتقدم» بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلى درجة من تصنيف 
المتقدّم بحسب تفوقه عليه فى الصفات الجليلة» كما لا يخفى على من نظر بعين 
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البصيرة . 

ولذا قال الدمامينى”" فى شرح التسهيل : قال المبرد: ليس بقدم العهد یفضل 
القائل» ولا لحداثته يبضم المصيب» ولكن يعطى كل ما يستحق» وكثير من الناس من 
تحرى هذه البلية الشنعاء» فتراهم إذا سمعوا شيئًا من النکت الحسنة غير معزو إلى معين» 
استحسنوه بناء على أنه للمتقدمين» فإذا علموا أنه لبعض أبناء عصرهم نكصوا على 
الأعقاب واستقبحوه» أو ادعوا أن صدور ذلك عن عصرى مستبعد» وما الحامل لذلك 
إلا حسد ذميم -انتبى-. ٠‏ 


ويعجبنى فى هذا قول خير الدين الرملی'' أستاذ صاحب الدر الختار : 


قل ان لی العاضنِ شا ويرى للأوائل النقدها 
إن ذاك القديم كان حديثًا وسیبٹی هذا الحديث قديما 
تتمة : 


كل ما ذكرنا من ترتیب المصنفات إنما هو بحسب المسائل الفقهية» وأمًا بحسب ما 


. هو محمد بن أبى بكر بن عمر بن أبى بكر محمد القرشى المخزومى السكندرى المالكى‎ )١( 
يعرف ب الدمامينى ” النحوى الأديب» ولد سنة ثلاث وستين وسبع مائةء وتفقه وفاق فى النحو والنظم‎ 
وا خطء وشارك فى الفقه وتقدم ومھر؛ ودرس فى عدة مدارس بالقاهرة ودمشق والإسكندرية‎ 
وغيرهاء ورحل إلى الھند فعظمه سلاطين الهند» ومات فی كلبركه من بلاد الدكن سنة سبع وعشرين‎ 
وثمان مائة» وله من التصانيف شرح التسهيل» وحاشية مغنى اللبیبٴ و شرح الخزرجية و شرح‎ 
صحيح البخاری ٴ وغير ذلك» كذا فى بغية الوعاة فى طبقات النحاة للسيوطى وغيره.‎ 

(؟) هو خير الدين أحمد بن نور الدين على بن زين الدين الأيوبى» نسبة إلى بعض أجداده 
الفاروقى للرملی؛ إمام مفسر محدث فقيه لغوى شيخ الحنفية فى عصرہہ أخذ عن سراج الدين 
الحانوتی صاحب الفتاوى المشهورة» وأحمد بن محمد أمين الدين بن عبد العالى» ودرس ببلده 
وبمصرء. وكانت وفاته سنة إحدى وثمانین وألف بوطنه» ومن تصانيفه : الفتاوى المعروفة ب الخيرية . 
وحواشى منح الغفار » وحواشی الأشباه“وغير ذلك كذا ذكره محمد بن فضل الدمشقى فى 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن ا لحادى عشر . 
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فيا من الأحاديث التبوية فلاء فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه أجلة الفقهاء مملوء من 
الأحاديث الموضوعة» ولا سيّما الفتاوى فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابهم وإن 
كانوا من الكاملين» لکنہم فى نقل الأخبار من المتساهلين . 

وهذا هو الّذی فتح فم الطاعنين» فزعموا أن مسائل الحنفية مستندة إلى الأحاديث 
الواهية والموضوعةء وإن أكثرها مخالفة للأخبار المثبتة فى كتب أئمة الدين» وهذا ظن 


فاسد ووهم كاسد. 


bt 
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الفصل الثانی 
فى ذكر فضائل «الجامع الصغير» الحميدة وصفاته الحليلة 


قد مر أنه من الطبقة الأولى من طبقات مصتفات الحنفيين» وإن مؤلفه من ثانی 
طبقات المجتبدين» وأول طبقات المقلّدين وكفاك به فضلا وشرفًا . 

وقال شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسى فى شرحه للجامع الصغير: كان 
سبب تأليف محمد أنه لما فرغ من تأليف الکتب طلب منه أبو يوسف أن یؤلّف كتابا يجمع 
فيه ما حفظ عنه ما رواہ له عن أبى حنيفة» فجمع ثم عرضه عليهء فقال: نعم أحفظ إلا 
أنه أخطأ فى ثلاث مسائل» فقال محمد : إذا ما أخطأت» ولكنك نسیت الرواية» وذكر 
على القمى أن أبا يوسف مع جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب فى حضر ولا فى 
0 ۱ 

وكان على الرازى يقول : من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء ومن حفظه کان 
أحفظ أصحابناء وإن المتقدمين من مشايخنا كانوا لا يقلدون أحدًا القضاء» حتى 
موس لا حقظة اوی اڈ ری مد ۱ 

وكان شیخنا ال حلوائی یقول : إن أكثر مسائله مذكورة فى المبسوطٴء وهذا لأن 
مسائل هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم : لا يوجد لها رواية إلا ههناء وقسم: 
يوجد ذكرها فى الكتب» ولكن لم ينص فیہا أن الجواب قول أبى حنيفة أم غيره» وقد 
نص ههنا فى جواب كل فصل على قول أبى حنيفة» وقسم: أعاده ههنا بلفظ آخرء 
واستفيد من تغییر اللفظ فائدة لم تكن مستفادة باللفظ المذكور فى الكتب» ومراده بالقسم 


الثالث ما ذكره الفقيه أبو جعفر الهندوانى فى مصنف سماه ‏ كشف الغوامض ” -انتبى- 


وقال قاضى خان فى شرحه: اختلفوا فى مصئف “الجامع الصغير"» قال 
۳۱٦‏ 
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بعضهم : من تأليف أبی يوسف ومحمد وقال بعضهم : هو من تأليف محمد فإنه حين 


فرغ من تصنيف المبسوطٴء أمره أبو يوسف أن يصتف كتابًاء ويروى عنه فصنف ولم 
يرتب 4 وإغا رتبة أبو عبد الله احسن بن أحمد الرعفرانى الفقيه خی -اتتهى- . 

وقال فخر الإسلام البزدوى فى شرحه: كان أبو يوسف يتوقع من محمد أن يروى 
كتابًا عنه» فصنف هذا الكتاب» وأسنده عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» فلما عرض 
على أبى يوسف استحسنه» وقال: حفظ أبو عبد الله إلا فی مسائل. أخطأ فى روایتہاء 
فلما بلغ ذلك محمداء قال: حفظتہاء ونسى وهو ست مسائل: منها: رجل صلى 
التطوع أربعاء وقرأ فى أحدى الأوليين» وإحدى الأخريين لا غير» روى محمد أنّه 
يقضى أربعاء وقال أبو يوسف: إنما رويت له ركعتين» واعتمد مشايخنا رواية محمّد - 
انتبى- . 

وفى غاية البيان شرح الهداية” لأمير كاتب الإتقانى فى باب الأذان: ذكر محمد 
فى الجامع الصغير ‏ أبا يوسف باسمه دون كنيته» حتّی لا يكون وهم التسوية فی 
التعظيم بين الشیخین؛ لأن الكنية للتعظيم» وكان محمد مأمورًا من جهة أبى يوسف بأن 
يذكره باسمه حيث يذكر أبا حنيفة» فعن هذا قال مشايخنا ببخارا: من الأد ب أن لا يدعو 
بعض الطلبة بعضهم بلفظ مولانا عند أستاذهم ؛ احترازا عن التسوية فى التعظيم بين 
الأستاذ والتلميذ -انتبى- . 

وا سا سی المبسوط' أصلا؛ لأنه صنفه محمد أولاء ثم صنف ٴا جامع 
الصغير ٠‏ ثم ا لجامع الكبير ٠‏ ثم الزيادات” -انتهى- وفی شرح شمس الأئمة 
السرخسى للسير الكبير : أن آخر تصانيفه هو السير الکبیر ‏ وقبله صنف ٴالسیر 
الصغير . 


TIN 
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الفصل الثالث 


فى نشر فضائل الأئمة الثلاثة محمد وأبى يوسف وأبى حنيفة 


وقد ذكرت تراجمهم فى مقدمة الهداية ٠‏ ثم فى مقدمة شرحى ل شرح 
الوقاية ء وأورد ههنا أزيد من الموضعين تنشيطا للماهرين من الثقلين . 


أما محمد : 

فهو ابن الحسن الشيبانى » نسبة إلى شيبان -بفتح الشين المعجمة- قبيلة معروفة فى 
بكر بن وائل» ولد بواسط. ونشأ بالكوفة» وتملذ لأبى حنيفة» وسمع الحديث عن مسعر 
بن كدام وسفيان الثورى ومالك بن دينار ومالك بن أنس والأوزاعى وربيعة والقاضى أبى 
یو سف ؛ وسکن بغداد» وحدث بہا. 

وروی عنه محمد بن إدريس الشافعى وهشام بن عبيد الله الرازى وأبو عبيد القاسم 
بن سلام» وكان الرّشيد ولاه إلى قضاء الرقة» فصنف هناك كتابًا سماه ب الرقيات ١‏ ثم 
عزله فرجع إلى بغدادء ولا خرج هارون الرشيد إ لی الرى» أمره فخرج معه» فمات 

أقول: هكذا ذكره النووى أيضًا فى تہذیب الأسماء واللغاتٴ نقلا عن تاريخ 
بغداد للخطيب البغدداى. وهو نص صريح على أن الشافعى من تلامذة محمد . 

وقد أنكر ابن تيمية الحرانى الدمشقى الحنبلى ذلك فإنه لما ذكر الحسن بن يوسف 
الحلى الشیعی'''فی كتابه منباج الكرامة” : أن الشافعی قرأ على محمد بن ا حسن؛ رد 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فی الدرر الكامنة فى أعيان ا مائة الثامنة : الحسين بن 
يو سب بن مطهر الحلى المعتز لى جمال الدين النسفى . ولد فى سنة بضع وأربعين وست مائف ولازم 
النصير الطوسى. واشتغل فی العلوم العقليةء ومهر فیہاء و كان رأس الشيعة بالحلة. وتحرح به 
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{VY 


عليه ابن تيمية"'' فى منهاج السنة ‏ قائلا: ليس ذلك» بل جالسه» وعرف طريقته» وأول 
من أظهر الخلاف لمحمد» والرد عليه هو الشافعى» فإِنَ محمدًا أظهر الرد على مالك 


وأهل المدينةء فنظر الشافعى فى كلامه -انتبى- . 


جساعة؛ له شرح على مختصر ابن الحاجب فى غاية اللطافةء وكتاب فى الإمامة. رد عليه ابن 
نيآ وبلغت تصانیفه مائة وعشرين مجلداء وكانت وفاته فى المحرم سنة ست وعشرين وسبع مائة 
وقیل : اسمه الحسن. انتبى ملخضًا . 

أقول : هذا الذى ذكره بصيغة قبل هو الصحیحء فقد رأيت فى خلاصة الأقوال فى معرفة 
الرحال” للحلى. أنه ترجم نفسه فى باب من اسمه الحسن» وذكر فيه سبعًا وستين تصنيفًا لنفسه» وذكر 
أن مولده سنة ثمان وأربعين وست مائة . 

)١(‏ هو أحمد بن عبد الحكيم بن عبد السلام الحرانى الدمشقى أبو العباس تقى الدين» قال 
الذهبى : كان يفضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل ال خلاف؛ استدل ورجح» وكان يحق له 
الاجتہاد لاجتماع شروحله فيه. وما رأيت أسرع إخراجا للآيات الدالة على المسألة التى أورد. ولا أشد 
استحضارا لاستون منهء وكان آیة من آبات الله فى التفسیر ء وأما أصول الدين و معرفة أقوال المخالفين : 
«ليس له فيه نظير . و كان قوالا بالحق. لا يأخذه فی الله لومة لائم؛ ولم أر مثله فى استغاثنہ بالله وكثرة 
توجهه. وأنا لا أعتقد فيه فى جميع ما قاله. بل آنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية. فإنه كان مع 
سعة علمه وفرط شجاعته وميلان ذهنه. وتعظيم حرمات الدين تعتريه حدة فی البحث» وغضب 
و شطف للخصم يزرع له عداوة فى نفوس: وكان كبارهم خاضعين له معترفين بعلمه» وأنه بحر لا 
ساحل لەء وکنز لا نظير له» لکن ينقمون عليه أخلاقا وأقوالاء وكل أحد یؤخذ من قوله : ويترك ولم 
یکن متلاعبا بالدين» ولا یتفرد بمسائله بالتشهى » بل يحتج بالق رآن وا حدیث والقیاس» ويبرهن ويناظر 
أسرة سن تقدمه من الأئمة فله أجران : على الإصابةء وأجر على الخطأ. وكانت وفاته فى ذى القعدة 
سنة ثمان وعشرين وسبع مائة كذا فى الدرر الكامنة لابن حجر. 

آقول : ما أحسن كلام الذهبى وأتقنه. وقد تفرق الناس فى عصرنا فى شأن ابن تيمية فرقتین : 
ففرقة ظنت جملة أقواله كالوحى من السماء فبالغت فى الأخذ بما ذهب إليه وإن كان مخالقًا 
للجمهورء أو كان مخالفا لتصريحات من هو أعلى من ابن تيمية . 

وطائفة آخرجته من أهل السنة بسبب ما نقل عنه من المتفردات المخالفة للجمهور. وأنا سالك 
مسلك ببن بين. وأقول كما قال الذهبى : هو عدي النظير بحر العلوم شيخ الإسلام. ومع ذلك فهو 
بشرء له ذنوب وخطاء فليسد الإنسان لسانه عن تحقيره. ولیدقق النظر فى ما قاله» فإن كان صوابا 
فلقبله. وان كان خطأ فليتركه . 

اھ 
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ہبہ و ا ا ا ا ا 

ولا يخفى ما فيه فإلّه إن أراد أنه لم يقرأ عليه كقراءة طلبة زمانه على أساتذتهم » 
فيمكن أن يكون مسلمّاء لكنه لا ينفى التلمذ مطلقًاء وإن أراد أنّه لم يرو عنه شيئاء فكلام 
الخطيب ثم السمعانى» والنووى يكذبه. 

وأما کون الشّافعى أوّل من أظهر الخلاف. والرد على محمد فهو غير مناف 
للتلمّذء فان الشّافعى قد صنف فى الرد على مالك كتابًا مع أنه تلميذه» وكذلك ادعى 
ا حلی أن أبا حنيفة قرأ على جعفر الصادق . 

وأنكره ابن تيمية قائلا: هذا من الكذب الّذی يعرفه من له أدنى علمء فإن أبا 
حنيفة من أقران جعفر الصادق» وكان أبو حنيفة يفتى فى حياة محمد بن على والد 
الصادق» وما يعرف أن أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصادق» ولا من أبيه مسألة واحدة» بل 
أخذ عمّن كان اسن منہما كعطاء بن أبى رباح وحماد وغيرهما -انتبى- . 

وفيه أيضًا ما فيه فقه أثبت ما أنكره صاحب > مشكاة المصابيح ‏ حيث قال فى كتاب 
أسماء رجال المشكاة” فى ترجمة جعفر الصادق: سمع منه الأئمة الأعلام نحو يحيى 
بن سعيد وابن جریج ومالك بن أنس والثورى وابن عیینة وأبو حنيفة -انتبى- . 

وقال على القارى فى طبقاته عند ذكر مشايخ أبى حنيفة : ومن أهل المدينة الإمام 
جعفر ابن محمد الصادق» وكان يسأله ويطار حه . وهو تابعى من أكابر أهل البيت ج 
ان2 

وأما کون أبى حنیفة من أقران جعفر فهو لا يقدح فى التلمذ» كما لا يخفى» 
وكذلك ادعى الحلى أن أحمد بن حنبل من تلامذة الشافعى» وأنكره ابن تيمية قائلا : 
أحمد لم يقرأ على الشافعى» ولكن جالسه كما جالس الشافعى محمد بن الحسن - 
القن 2 
وفيه أيضًا ما فيه فإنّه أمر مشهور فى التواريخ وكتب أسماء الرجال قد ذكره 
صاحب المشكاة وغيره» فلا يضر إنكاره . 

وذكر الكفوى فى أعلام الأخيار” فى التقدمة شرح المقدمة : إِنَما ظهر علوم أبى 

ش ۰ 
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حنيفة بتصانيف محمد حتى قيل : إنه صنف تسع مائة وتسعین کتاباء كلها فى العلوم 


الدينيةء وقيل: رأى محمد فى المنام بعد وفاته» فقيل له: كيف كنت فى حال التزع» 
فقال: كنت متأملا فى مسألة من مسائل المكاتب» فلم شعر بخروج روحىء وقيل 
لاس و لوس هن ئن انان قال عن کی م السو 

وعن ابن عبد الحكيم سمعت الشافعى يقول: قال محمد بن ا حسن : أقمت على 
باب مالك ثلاث سنینء وسمعت منه سبع مائة حديث ونيمًا . 

وروی أن الشافعى بات عند محمد» وقام إلى الصباح» واضطجع محمد فاستكثر 
الشافعى منه ذلك» فلما طلع الفجرء قام وصلى بلا تجديد وضوءء فقال الشافعى 
لمحمد: فقال: إنك عملت لنفسك حتى الصباح» وأنا عملت للأمة استخرجت من 
كتاب الله نيفًا وألف مسألة» وقيل لعيسى بن أبان: أبو يوسف أفقه أم محمد؟ فقال: 
اعتبروا بکتبہما يعنى أن محمدا أفقه . 

وذكر النووى فى ٴ تہذیب الأسماء : أنه روى ا خطیب بإسناده عن إسماعيل بن 
حماد بن أبى حنيفة قال : کان محمد يجلس فى مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنةاء 
وبإسناده عن الشافعى قال: ما رأيت أعقل من محمد" » وعن محمد بن سماعة قال : 
قال محمد لأهله : لا تسألونى حاجة من حوائج الدنيا تشغلوا قلمی وخذوا ما تحتاجون 
إليه من وكيلى ٠‏ وعن أبى رجاء عن محمويه قال: ‏ رأیت محمدا فى المنام» فقلت: يا 
أبا عبد الله! إلى ما صرت قال: قال لى ربى: إنى لم أجعلك وعاء للعلم» وأنا أريد أن 
أعذبك» قلت : ما فعل أبو يوسف؟ قال : فوقى» قلت: ما فعل أبو حنيفة؟ قال: فوق 


أبى يوسف بطبقات” . 


وأما یی کہ 
فهو القاضى یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفى سمع أبا إسحاق الشیبانی 


وسليمان التيمى ويحيى بن سعد وسليمان الأعمش وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر 
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النافع الكبير 3 لمن يطالع الجامع الصغير 
العمرى وعطاء بن السائب ومحمد بن إسحاق بن يسار وليث بن سعد وغيرهم . 

وتلمذ لأبى حنيفة» وروی عنه محمد بن الحسن وبشر بن الوليد الكندى وأحمد 
بن حنبل ويحبى بن معين وأحمد بن منيع وغیره» وكان قد سكن بغدادء وولى القضاء. 
وهو أول من دعى بقاضى القضاة فى الإسلام. ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل وعلى بن المدينى فى كونه ثقةٌ فى الحديث» وهو أول من وضع الكتب فى أصول 
الفقه على مذهب أبى حنيفة» ونشر علمه فی أقطار الأرض» وكانت وفاته ببغداد سنة 
اثنين وثمانين ومائةء كذا فى ' أنساب السمعانى” . 

وفی الجواهر” للشيخ الإمام طاهر الشهير ب سعد غدبوش ‏ الخوارزمى تلميذ 
السيد جلال الدين الکرلانی الخوارزمى صاحب الكفاية شرح الهداية ‏ نقلا عن منية 
المفتى” ليوسف بن أبى سعد السجستانى عن أبى يوسف: أنه قال : اختلفت إلى أبى 
حنیفة تسعًا وعشرين سنة ما فاتتنى صلاة الغداة» ومن تلامذة أبى يوسف: محمد بن 
سماعة ومعلى بن منصور وبشر بن الوليد الكندى وبشر بن غياث المريسى وخلف بن 
أيوب وعصام بن يوسف وهشام بن عبد الله والحسن بن أبى مالك وأبو على الرازی 
وهلال الرائى وعلى بن الجعد وغيرهم. وله حكايات نادرة تدل على قوة راسخة 
وملكه شامخة فى الفقه مذكورة فى كتب الطبقات لا يليق إيرادها بہذا المختصرء ومن 
تصانيفه : كتاب الخراج والأمالى وغيرها. 


)١(‏ اختلف فی مؤلف الكفاية شرح الهداية ‏ ا متداولة بين الناس» فنسبه الشرنبلالى فى 
رسالته سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقيب الصلاة والسلام” إلى تاج الشريعة. وهو غلطء فإن 
مؤلف تاج الشریعة نہایة الكفاية فى شرح الهداية » كما ذكره صاحب كشف الظنون ‏ وغيره» 
وقيل : إنہا لعلى بن عثمان بن إبراهيم قاضى القضاة الشهير ب ابن التركمانى ٠‏ المتوفى سنة تسع 
وستين وسبع مائةق وهو أيضا لیس بصحيح. فإن له كفاية غير الكفاية المتداولة» والصحيح أنه للسيد 
جلال الدین بن شمس الدين الکرلانی ا خوارزمی؛ صرح به الكفؤى فى أعلام الآخيار ‏ وقال فى 
ترجمته: كان إماما عالمًا تضرب به الأمثالء وتشد إليه الرحال؛ أخذ عن السغناقى صاحب 
النباية . وعن عبد العزيز البخارى صاحب الكشف . 

YY 


النافع الكبير ۳ لمن يطالع الجامع الصغير 

وأما أي خنيفة. : 

-وما أدراك ما أبو حنيفة- إمام يعجز اللسان عن تقرير محامده» ویقصر الجنان 
عن إدراك مناقبه » وقد صنف جمع من العلماء فى فضائله كتبّا نفيسة . 

وألف جم من الفضلاء فى فواضله زبرا شريفة : منهم الإمام أبو جعفر الطحاوى 
ألف مجلدا سماه عقود ا مرجانٴء ثم اختصره وسماه قلائد عقود الدرر” و العقيان 
فى اقبت العمان ‏ وموقق :الدج ین اعد الك اخ ارژمی: المتوفن سن کان ومن 
وخمس مائةء والشیخ محیی الدين عبد القادر بن أبى الوقاء القرشى صاحب الجواهر 
المضيئة ‏ فى طبقات الحنفية » ألف كتابًا سماه البستان فى مناقب النعمان َء وجار الله أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشری ألف ٴ شقائق النعمان فى مناقب النعمان » وعبد الله 
بن محمد ال حارثی ألف مجلدا سمّاه ‏ كشف الآثار َء وظهير الدين المرغينانى» والمؤرخ 
يوسف بن فرغلى سبط ابن الجوزى» صنف الانتصار لإمام أئمة الأمصار . وأبو عبد 
الله حسين بن على الصيمرىء المتوفى سنة أربع وأربع مائة» وأبو العباس أحمد بن 
الصلت الحمانى» المتوفى سنة ثمان وثلاث مائة» ومحمد بن محمد الكردرى البزازى» 
المنوفى سنة ثمان وعشرين وثمان مائة» وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد السعدى 
المعروف ب ابن أبى العوام » وخاتمة ا حفاظ جلال الدين السيوطى الشافعى» المتوفى سنة 
إحدى عشرة وتسع مائة» ألف كتابا سماه تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى 
حنيفة ٠‏ وابن كأس ألف > تحفة السلطان فى مناقب النعمان ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن 
يوسف الدمشقى الصالحى نزيل البرقوقية بالقاهرة» ألف “عقود الجمان فى مناقب 
النعمان . فرغ منه سنة تسع وثلاثين وتسع مائة» وأبو يحيى زكريا بن يحيى 
النیسابوریء وأبو أحمد محمد بن أحمد الشعيبى النيسابورى» المتوفى سنة سبع 
وخمسين وثلاث مائةء والشیخ شمس الدين أحمد السيواسى ألف بالتركية ‏ الحياض من 
ثوب غمام الفياض ٠‏ فرغ منه سنة إحدى وألف» والقاضى الإمام أبو جعفر أحمد بن 
عبد الله الشيزامارى البلخى الحنفى ألف مختصرا فی رد المشنعين على أبى حنيفة سماه 
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النافع الکبیر ٤‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
الإبانة وغيرهم. 

وأما الذين ذكروا مناقبه فى کتبہم فجمع عظيم : منہم أبو الحسين بن أحمد 
القدورى» ذکر مناقبه فى أول شرحه ل مختصر الکرخی ٠‏ ومحمد بن عبد الرحمن 
الغزنوى تلميذ السغناقى فى كتابه جامع الأنوار » وأحمد بن سليمان بن سعيد فى آخر 
كتابه الدرر » وشمس الدين يوسف بن عمر الصوفى الكمارورى فى أول كتابه جامع 
المضمرات شرح مختصر القدوری ٴء والإمام أبو عمر بن عبد البر الملكى» المتوفى سنة 
اثنين وستين وأربع مائةء وشمس الدين يوسف بن سعيد السجستانى فی آخر منية 
المفتى' ٭ وشرف الدين إسماعيل بن عيسى الأوغانى المکی ؛ ا متوفی سنة اثنين وتسعين 
وتمان مائة فی مختصر المسند ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن خسرو البلخی فى أول كتابه 
المسند” » وأبو البقاء أحمد بن أبى الضياء القرشى المكى فی مختصر المسند وأبو 
العباس أحمد بن محمد الغزنوى فى مقدمته» وعثمان بن على بن محمد الشيرازى فى 
كتابه الإيضاح لعلوم النكاح ٠‏ وأبو إسحاق الشيرازى فى طبقات الشافعية» والنووى 
فی تہذيب الأسماء واللغات ٠‏ وحسام الدين الصدر الشهيد فى آخر ٴالفتاوی 
الکبریٴء وابن خلكان فى وفيات الأعيان ‏ وغيرهم. هذا ما فى كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون . 

أقول : ومن مادحيه مجد الدين محمد بن يعقوب الشیرازی الشافعی ؛ المتوفى سنة 
سبع عشرة وثمان مائة صاحب القاموس» كما قال عبد الوهاب الشعرانى فى اليواقيت 
والجواهر فى بيان عقائد الأكابر : دسوا على شيخ الإسلام مجد الدین الفيروز آبادى 
كتابًا فى الرد على أبى حنيفة وتکفیرہء ودفعوه إلى أبى بكر بن الخياط اليمنىء فأرسل 
يلوم مجد الدين» فكتب إليه إن كان بلغك هذا الكتاب فأحرقه» فإنه افتراء على من 
الأعداء» وأنا من أعظم المعتقدين فى أبى حنيفة » وذكرت مناقبه فى مجلد -انتبى- . 

ومنہم أبو عبد الله الذهبى الشافعیء كما قال فى الكاشف فى ترجمة أبى 
حنیفةٴ : أفردت سيرته فى جزء -انتبى- ومنہم أحمد بن حجر المكى الشافعى ألف 
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ال خیرات الحسان فی مناقب النعمان » ومنہم يوسف بن عبد الهادى ا نبلی ألف ٴ تنوير 
الصحيفة بمناقب أبى حنيفة ٠‏ ومنہم صاحب الهداية” فی آخر ‏ مختارات النوازل” » 
وصاحب السراجية فيباء وعلى القارى المكى فى طبقاته ورسائله. وصاحب 
المشكاة فى أسماء رجال المشكاة » والذهبى فى العبر بأخبار من غبر” وغيره من 
تصانيفه» واليافعى فى مرآة الجنان » وعبد الوهاب الشعرانى فی الميزان » والإمام 
الغزالى فى إحياء العلوم ‏ وغيرهم من أصحاب المذاهب المختلفة» وأرباب المشارب 
المتفرقة لا یکن عدهم وإحصاءهم . 

وأما الطاعنون عليه فلم يطعنوا إلا لشبه عرضت لخاطرهع الفاتر» أو لتعصبهم 
الوافرء وليس لهم سعة ا مقابلة ببؤلاء ا مادحینء فلا يقبل كلامهم معارضا لکلام طائفة 
من أئمة الدين» فهم فى جنب هؤلاء مطعونون خامدونء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ولو 
كره الكارهون. 

وأنا أذكر ههنا قدرَا من أحواله؛ لأن ما لا يدرك كله لا يتركه أيضًا بكمالهء أما 
ا انهو الاه بن ٹاش يخ روطن الكوقل ا ته المشان وساف لامر 

وذكر صاحب الکافی : أنه نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز ملك بنی شيبان» 
وقيل: إن جده زوطًا من أهل كابل أو بابل» كان ملوکا لبنى تيم الله بن ثعلبةء فأعتق» 
فولد أبوه ثابت على الإسلام» والأصح أنه من الأحرار ما وقع عليه الرق قط فى جميع 
الأعصار» كما هو منقول عن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة» كذا قال على القارى . 

وأما ولادته: فقيل : سنة إحدى وستينء وقيل: سنة ثمانين» وهو الأشهرء 
وقيل : غير ذلك . 

وآما طبقته : فقيل : إِنّه من أتباع التابعين» وإنّه أدرك زمان الصحابة» لكنه لم يلق 
أحدا منہمء وقال جماعه : إنه لقى منہمء وأخذ عنهم» وهو الذى صححه على القارى 
فى سند الأنام شرح مسند الإمام ٠‏ وأثبت جماعة من المحدثين كالخطيب وابن سعد 


والدارقطنى والذهبى وابن حجر والولى العراقی والسيوطى وغيرهم. أنه رأى أنس بن 
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فى رسالتى ' إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة” . 


وأمًا مشايخه فى العلم: فهم كثيرون: منم إبراهيم بن محمد بن المنتشرء 
وإسماعيل ابن عبد الملك» وأبو هند الحارث بن عبد الرحمن الهمدانى» وحماد بن 
سليمان» وخالد بن علقمةء وربيعة بن أبى عبد الرحمن» وزياد بن علاقة» وسعيد بن 
مسروق الثورى» وسلمة بن كهيل» وسماك بن حرب» وشداد بن عبد الرحمن 
القشيرى » وشيبان بن عبد الرحمن» وسماك بن حرب؛ وطاوس بن كيسان فى ما قيل . 

وعبد الله بن دينار» وعبد الكريم بن أبى أمية البصرى» وعطاء بن أبى رباح. 
وعطاء بن السائب» وعكرمة مولى ابن عباس» ونافع مولى ابن عمرء وعلقمة بن مرثد» 
وعون بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وقابوس بن أبى ظبيان» وقتادة بن 
دعامة» ومحمد بن السائب الكلبى» وأبو جعفر محمد بن على» ومحمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى» وهشام بن عروة» وأبو سعيد مولى ابن عباس وغيرهم ما ذكره ا حافظ 
أبو الحجاج المزى فى تہذیب الكمال . 

وأما الرواة عنه : فذكر المزى كثيرين: منم إبراهيم بن طھمانء والأبيض بن 
الأغر» وشعيب بن إسحاق الدمشقى» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد» وعامر بن 
فرات» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الحميد بن عبد الرحمن 
الحمانى» وعبد الرزاق بن همام» وعبد العزيز بن أبى رواد» وعبد الوارث بن سعید 
وعبيد الله بن يزيد القرشى» وعبيد ا لله بن عمرو الرقى» وعلى بن ظبيان الکوفی؛ 
والفضل بن دكين» ومكى بن إبراهيم البلخى وغيرهم» وقد بسط السيوطى فى تبييض 
الصحيفة » وعلى القارى فى ٴ طبقاته ‏ ذكر مشايخه وتلامذته بسطًا حسنا -فليطالع- . 

وذكر الكفوى من تلامذته جماعة: منہم أبو يوسف» ومحمدهء وزفر -المتوفى 
بنا کان ومين الات واس ين زناة اللولوى "کرئی ۶اترقی لی السنة الت 
مات فيا الإمام الشافعى- وهى سنة أربع ومائتين» ووكيع بن الجراح -المتوفى بعد سنة 

ا 


النافع الكبير ۷ لمن يطالع الجامع الصغير 
سبع وتسعين ومائة-» وحفص بن غياث النخعى الكوفى -المتوفى سنة أربع وتسعين 
ومائة- وأسد بن عمرو البجلى -المتوفى سنة ثمان وثمانين ومائة- وأبو عصمة نوح ابن 
أبى مريم المروزى» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخى» ويوسف بن خالد السمنى - 
المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة- وحماد بن أبى حنيفة وغيرهم . 

وأما ثناء الناس له : فروى الخطيب البغدادى عن عبد الله بن المبارك» قال : لولا أن 
الله أعاننى بأبى حنيفة وسفيان الثورى لكنت كسائر الناس» وروى عن الشافعى قال: 
قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة. قال: نعم» رأیت رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن 
يجعلها ذهبًا لقام بحجته» وروی عن روح بن عبادة» قال: كنت عند ابن جريج سنة 
خمسين ومائةء وأتاه موت أبى حنيفة فاسترجع » وقال : أى علم ذهب» وروی عن يزيد 
بن هارون أنه سئل أيہما أفقه أبو حنیفة وسفيان؟ قال: سفيان أحفظ للحديث» وأبو 
حنيفة أفقه» وروی عن محمد بن بشر كنت أختلف إلى أبى حنيفة وسفيان» فآتى أبا 
حنیفةء فيقول لی : من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان» فیقول : لقد جئت من عند 
رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا مثله» وآتى سفيان» فیقول : من أين جثت؟ 
فأقول: من عند أبى حنيفة» فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض . 

وروی عن محمد بن سعد الكاتب» قال: سمعت عبد الله بن داود االجوينى يقول : 
عنعن آمل الان أن دعا ای لاق ھا ترک ا علد ا 
والآثاره وروی عن محمد بن أحمد البلخى قال: سمعت شداد بن حكيم يقول: ما 
رأيت أعلم من أبى حنيفة» وروی عن إسماعيل بن محمد الفارسى» قال: سمعت مکی 
بن إبراهيم ذکر أبا حنيفة» فقال: كان أعلم أهل الأرض فى زمانه . 

وروی عن يحيى بن معين قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان یقول : ما سمعنا 
أحسن من رأى أبى حنیفةء وقد أخذنا بأكثر أفرالهء وروی عن حرملة قال: سمعت 
الشافعى يقول: من أراد أن يتبحر فى الففه نهر #ريال على أبى حنیفة وروی عن حماد 
بن يونس قال : سمعت أسد بن عمروء قال: صلی أبو حنيفة فى ما أحفظ عليه صلاة 


PV 


النافع الكبير ۸ من يطالع الجامع الصغير 
اد سے رہ ری ا ا سس شارت عم 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وكان عامة اللیل يقرأ جميع القرآن فی ركعة» وكان 
يسمع بكاءه فى الليل» حتی يرحمه جيرانه . 
هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال أبو حنیفة : سبحان الله! والله لا يتحدّث التاس با لا 
أفعل› فكان يحيى الليل كله صلاة ودعاء وتضرعاء وروی عن يزيد بن هارون قال : 
رواد قال : الناس فى أبى حنيفة رجلان جاهل به وحاسد» وروی عن محمد بن حفص 
عن الحسن عن سليمان أنه قال فى تفسير حديث : «لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم»؛ 
قال علم أبى حنيفة . 

وروی عن ابن ا مبارك قال: قلت للتّورى: يا أبا عبد الله! ما أبعد أبا حنيفة ما 
سمعته يغتاب عدوا له» قال : هو والله أعقل من أن يسلط أحذا على حسناته يذهب بہاء 
هذا ما أورده السّيوطى مع أقوال كثيرة أخر لا يتحملها هذا المختصر. وقد أوردت أخبار 
تعبّده فى رسالتى ٴ إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة -فلتراجع - . 

وأما اتباعه للأحاديث والآثار خلاف ما يظنه الظانون أنه يقيس على خلاف 
الحديث» فيدل عليه ما أورده السیوطی''' عن الخطيب أنه أخرج عن أبى حمزة 
اليشكرى» قال : سمعت أبا حنيفة یقول : إذا جاء الحديث عن النبى صلی الله عليه وعلى 

)١(‏ هو مجدد المائة التاسعة جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين الأسيوطى -بضم 
الهمزة- وقد يحذف الألف» فيقال: السيوطى نسبة إلى أسيوط» بلدة بديار مصرہء كان ذا وسعة 
النظر» والتبحر فى الحديث والفقه والأدب والمعانى والبيان وغير ذلك» وله تصانيف تزيد على خمس 
مائة» وكانت ولادته كما ذكره هو بنفسه فى “ حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة' سنة تسع 
وأربعين وثمان مائة» ومات كما فى كشف الظنون” وغيره سنة إحدى عشرة وتسع مائة» وذكر بعض 
المعاصرين فى رسالته الحنة بالأسوة الس الس آن اليوط تلذ ابن ين العسفلانئ + وكذا 
ذكره فى رسالة له فى الأصول؛ وهو زلة عن قلمه. فإن وفاة ابن حجر على ما ذكره السيوطى فى 
أحسن المحاضرة” سنة اثنين وخمسین وثمان مائةء وولادة السيوطى سنة تسع وأربعين» فأنى يصح له 
التلمذ. 

TYA 


النافع الکبیر ۹ لمن يطالع الجامع الصغير 
آله وسلم لم نذهب عنه إلى غیرہء وأخذنا به» وإذا جاء عن الصحابة تخيرناء وإذا جاء 
عن التابعين زاحمناهم . 

وأخرج أيضا عن ابن المبارك قال : قال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله 
ية فعلى الرأس والعینء وإذا كان عن الصحابة اخترنا من قولهم» وإذا كان عن التابعين 
زاحمناهم . 

وفى الميزان” لعبد الوهاب الشعرانى : قد أطال الإمام أبو جعفر الكلام فى تبرئة 
أبى حنيفة من القياس بغير ضرورة» ورد على من نسب إلى الإمام تقديم القياس على 
النصء وقال: إنغا الرواية الصحيحة عنه تقديم الحديث» ثم الآثار» ثم يقيس بعد ذلك» 
ولا خصوصية للإمام فى القياس بشرطه ا مذکورء بل جميع العلماء يقيسون فى مضائق 
الأحوال إذا لم يجدوا فى المسألة نصا -انتبى- . 

وفيه أيضًا اعتقادنا واعتقاد كل منصف فى أبى حنيفة أنه لو عاش حتى دونت 
أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحُفَاظ فى جمعها من البلاد والثغورء وظفر بها لأخذ بہاء 
وترك كل قياس كان قاسه» وكان القیاس قل فى مذهبه كما قل فى مذهب غیره» لکن ما 
كانت أدلة الشريعة متفرقة فى عصره مع التابعين وتبع التابعين فى المدائن والقرى كثر 
للقياس فى مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النصوص فى تلك 
المسائل الّتى قاس فیہاء بخلاف غيره من الأئمة -انتبى- . 

أقول: تفرق الناس من قدي الزمان إلى هذا الأوان فى هذا الباب إلى الفرقتين : 
وطائفة قد تعصبوا فى ا حنفیة تعصبًا شديداء والتزموا ما فى الفتاوى التزامًا شديداء وإن 
وجدوا حديئًا صحيحاء أو أثرًا صريحا على خلافه» وزعموا أنه لو كان هذا الحديث 
صحيحًا لأخذ به صاحب المذهب» ولم يحكم بخلافه» وهذا جهل منہم با روته الثقات 
عن أبى حنيفة من تقد الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة» فترك ما خالف الحديث 
الصحيح رأى سدیدء وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد. 

وطائفة زعموا أن الإمام قاس على خلاف الأخبارء وهجر ما ورد به الشرع 

اش 


0 ا ان يطاع الجامع الصغير 
نافع ولأوهامهم دافع» فليتخذ العاقل مسلك البین ء ویہجر طريق الطائفتین . 
وأما وفاته: فكانت سنة خمسين ومائة» وهى السنة التى ولد فيها الشافعى» ذكر 


النووى وغيره. 


الفصل الرابع 
فى ذكر شراح «الجامع الصغير» 
ومرتبيه وناظميه وغيرهم 


اعلم أنه لم يزل هذا الكتاب مطمحا لأنظار الفقهاء ومنظرا لأفكار الفضلاءء فلا 
يدرى کم من شارح له ومحش ومرتب له ومنظم» فأذكر تراجمهم ؛ لأن بذكرهم تنزل 
الرحمةء وتندفع الرحمة» وألخص فيه ما أورده محمود بن سليمان الكفوى فى" أعلام 
الأخيار َء وما أذكره عن غيره أصرح باسمه . 

فمنہم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى أمام جليل القدر 
مشهور فى الآفاق» ذكره ملوء فى بطون الأوراق» ولد سنة تسع وعشرين» وقيل : تسع 
وثلاثين ومائتين» ومات سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة» أخذ الفقه عن أبى جعفر 
أحمد بن عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبى حنيفة» ثم خرج إلى 
الشام» فلقى عبد الحميد قاضى القضاة بالشام» فأخذ عنه عن عيسى بن أبان عن محمد 
عن أبى حنيفة» وعن عبد الحميد عن بكر بن محمد العمى عن محمد بن سماعة» وكان 
إمامًا فى الأحاديث والأخبار أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم . 

وله تصانيف جليلة معتبرة: منہا: أحكام القرآن'''ء وكتاب معانى الآثار 
ے۰( فر اول تساف قالع لازق کی مات 

وق 


النافع الكبير اه لمن يطالع الجامع الصغير 
ومشكل الآثار"' وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» وكتاب الشروط 
الكبيرء وکتاب الشروط الصغير والأوسطء وكتاب المحاضر والسجلات والوصايا 
والفرائض؛ وكتاب مناقب. أبى حنيفة» والنوادر الفقھیةء واختلاف الروايات على 
مذهب الکوفیینء وكتاب حكم أراضى مكة» وقسم الغنائمء والرد على عيسى بن أبان» 
والرد على أبى عبيد فى ما أخطأ من النسب وغير ذلك . 

وق کاپ الأنشات” اسنات" الطحاوى -بفتح الطّاء- نسبة إلى طحى 


بن سلامة الأزدى صاحب شرح معانى الآثار ٴء کان إماما ثقة فقيبًا عاقلا لم يخلف 


مثله -انتبى- . 
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وفى ‏ حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة” لجلال الدين السيوطى : كان ثقة 
ٹبتا فقيبًا لم يخلف بعدہ مثله ۔انتہی- . 

وفى غاية البيان شرح الهداية' لأمير كاتب الإتقانى” فى كتاب الصوم: أبو 
جعفر الطحاوى مؤتمن لأمتبم مع غزارة علمه واجتہادہ وورعه وتقدمه فى معرفة 
المذاهب وغيرهاء فإن شككت فى أمرء فانظر فى كتاب شرح معانى الآثار» هل ترى 


. هو آخر تصانيفه. قاله على القارى‎ )١( 

00م اع لمکم ابر سعد عد اک بی لے :يكن موه بن ای الغ الور جا ما 
بن عبد ا جبار السمعانى -بفتح السين- نسبة إلى سمعان- بطن من بنى تميم المروزى الفقيه الشافعى 
الحافظء سمع الكثير ورحل إلى البلدان» وعمل معجما فى عشرة مجلدات» وعدد شيوخه سبعة 
آلاف شيخ» ومن تصانيفه: الذيل على تاريخ الخطيب” و ٴ طراز المذهب فى أدب الطلب” و تحفة 
ال مسافرٴ و كتاب الأنساب” وغير ذلك مات سنة اثنين وستين وخمس مائة» كذا فى طبقات 
الشافعية' لتقى الدين أبى بكر أحمد بن شهبة الأسدى الدمشقى ۔ 

(۳) هو أمير كاتب بن أمير عمر غازى قوام الدين أبو حنيفة الإتقانى ء نسبة إلى إتقان من بلاد 
فارابء درس ببغداد ودمشقء وقدم مصرء وكان رأسا فى الحنفية» بارعا فى الفقه واللغة والعربية» 
صنف شرح الهداية» والتبيين شرح المنتخب الحسامى. وغير ذلك» مات سنة ثمان وخمسين وسبع 
مائة. كذافى حسن المحاضرة” للسيوطى . 

۳۳١ 


النافع الكبير o۲‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
له نظيرً فى سائر المذاهب فضلا عن مذهبنا هذا -انتبى- . 

وفى “مرآة الجنان” لليافعى'": برع فى الحديث والفقه» وصنف التصانيف 
المفيدة» قال الشيخ أبو إسحاق انتہت ت إليه رياسة الحنفية بمصرء وقال غيره : كان شافعى 
المذهب يقرأ على المزنى» فقال يومًا: والله لا جاء منك شىء» فغضب أبو جعفر من 
ذلك» وانتقل إلى الحنفية» واشتغل على أبى جعفر بن عمران» فلما صنف مختصره» 
قال: رحم الله أبا إبراهيم -يعنى المزنی- لو كان حيا لكفر عن یینه -انتبى- . 

قلت: لو جعل الطحاوى من مجددى الأمة المحمدية على رأس الائة الثالثة» 
ومصداقًا لحديث : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»» 
أخرجه أبو داود وغيره» لم يبعد ذلك بناءٗ على شهرة أمره ورفعة ذكره» وانتفاع الناس 
بتصانيفه» ولئن أمهلنى الله فى هذه الدار إلى رأس المائة الآتية لأصنف -إن شاء الله 
تعالى- رسالة جامعة لأحوال المجددين على رأس المائتين من المائة الأولى إلى المائة 
الآتية . 

ومنهم الجصاص الرازى: وهو الإمام أبو بكر أحمد بن على إمام الحنفية فى 
عصره» أخذ عن أبى سهل الزجاج عن أبى حسن الكرخى عن أبى سعيد البردعى عن 
موسى بن نصر الرازى عن محمد عن أبى حنيفة» وتفقه على أبى الحسن الکرخی؛ وبه 
انتفع واستقر التدريس له ببغداد» وانتبت الرحلة إليه ورياسة ا حنفیةء وسئل ولاية 
القضاء فامتنع » وكان على طريق من تقدمه فى الزهد والورع . 

وله تصانيف: منہا: أحكام القرآنء وشرح مختصر الكرخى» وؤشرح مختصر 
الطحاوى» وشرح الجامع الصغير والکبیرء وشرح الأسماء الحسنى» وكتاب فى أصول 
الفقه وأدب القضاءء ومات سنة سبعين وثلاث مائة . 


)١(‏ هو عبد الله بن سعد بن على بن سليمان اليمنى اليافعى ثم المكى الشافعى» كان إمامًا 
صالحا قطب زمانه» صنف تصانيف كثيرة فى أنواع العلومء مات بمكة سنة ثمان وستين وسبع مائة» 
كذافى ‏ طبقات الشافعة ” لابن شهبة . 

۳۲ 


النافع الكبير or‏ من يطالع ا جامع الصغير 

وقال على القارى المكى فى ' طبقات الحنفية” : ذكره بعض الأصحاب بلفظ 
الرازى» وبعضهم بلفظ الحصاص » وهما واحد خلافًا لمن توهم أنہما اثنان كما صرح به 
صاحب القاموس فى طبقات ا لحنفیة ٠‏ قال الخطیب : هو إمام أصحاب أبى حنيفة فى 


وقته» وروی الحديث عن عبد الباقى بن قانع » وأكثر عنه فى أحكام القرآن” -انتبى- . 

ومنہم الإمام أبو عمرو أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن الطبریء تفقه على أبى 
سعيد البردعى عن إسماعيل عن حماد بن أبى حنيفة عنه» وكان فقيبًا ببغداد. درس فى 
حياة أبى الحسن الكرخى . وكانت وفاته سنة أربعين وثلاث مائةء وله شرح الجامعين. 

ومنهم الظهير البلخى : وهو الإمام أبو بكر أحمد بن على بن عبد العزيز البلخى 
إمام فاضل فی الفروع والأصول: وعالم كامل فى المعقول المنقول. أخذ العلم عن 
الإمام الزاهد نجم الدين أبى حفص عمر النسفى عن صدر الإسلام أبى اليسر محمد بن 
محمد البزدوى عن أبى يعقوب يوسف السيارى عن أبى إسحاق النوفدى عن أبى جعفر 
الهندوانى عن أبى بكر الأعمش عن أبى بكر الإسكاف عن محمد بن سلمة عن أبى 
سليمان الجوزجانى عن محمد عن أبى حنيفة» ودرس بمراغة» وقدم حلب» ثم توجه 
إلى دمشق ودرس» وله شرح الجامع الصغيرء ووقف كتبه بحلب سنة ثلاث وخمسين 
وخمس مائة» ومات فى هذه السنة بدمشق . 

ومنہم قاضى خان -صاحب الفتاوى المشهورة-: وهو الإمام للجتہد والحبر 
الفهامة سلطان الشريعة برهان الطريقة فخر الدين قاضى خان الحسن بن منصور بن 
محمود الأوزجندى الفرغانیء كان إمامًا كبيرا بحرا عميقًا فارسا فی الأصول والفروع . , 

أخذ عن ظهير الدين الحسن بن على بن عبد العزيز المرغينانى عن برهان الدين 
الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازة» ومحمد بن عبد العزيز جد قاضى خانء وهما أخذا 
عن شمس الائمة السرخسی عن شمس الأئمّة الحلوائى عن أبى على النسفى عن أبى بكر 
محمد بن الفضل عن الأستاذ عبد الله السبذمونى عن أبى عبد الله بن أبى حفص عن أبيه 
أبى حفص الكبير عن محمد عن أبى حنيفة . 

و 
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وله الفتاوى المشهورة ب قاضى خان المعمولة المتداولة» والواقعات : والأمالى» 
والمحاضر» وشرح الزيادات» وشرح الجامع الصغيرء وشرح أدب القضاء للخصاف 
وغير ذلكء توفى ليلة الاثنين خامس عشر رمضان سنة اثنين وتسعين وخمس مائة . 

ومنہم الصدر برهان الدين محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر 
برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازةء كان من كبار الأئمة وأعيان فقهاء الأمة 
مجتہدًا متواضعا عالمًا عاملاء له اليد الباسطة فى الخلاف» والباع الممتد فى حسن 
الكلام ومعرفة الأدب» أخذ العلم عن أبيه الصدر السعید وعن عمه الصدر الشهيد 
حسام الدين عمر بن عبد العزيزء وهما أخذا عن أبیہما عبد العزيز بن عمر عن شمس 
الأئمة السرخسى عن ا حلوائی عن أبى على النسيفى عن أبى بكر محمد بن الفضل عن 
عبد الله السبذمونى» و من تصانيفه : المحيط البرهانى» والذخيرة البرهانية» والتجرید 
وتتمة الفتاوى» وشرح الجامع الصغیرء وشرح الزیاداتء وشرح أدب القاضى › 
والواقعات. وغير ذلك . 

ومنہم شرف القضاة أبو المفاخر عبد الغفور بن لقمان بن محمد الملقب ب تاج 
الدين الكردرى -بفتح الكاف- نسبة إلى كردر قرية بخوارزم إمام الحنفية» تفقه على 
أبى الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الکرمانیء المتوفى سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مائة عن فخر القضاة محمد بن الحسين الأرسابندى عن أبى منصور السمعانى 
عن المستغفرى عن أبى على النسفى عن محمد بن الفضل عن السبذمونى» وتولى قضاء 
حلب للسلطان العادل نور الدين محمودء ومات بها سنة اثنين وستين وخمس مائة» وله 
تصنيف فى أصول الفقه» وشرح تجريد الکرمانی سمّاه "المفيد والمزيد » وشرح الجامع 
الصغیرء والجامع الكبيرء وحيرة الفقھاءء وغير ذلك . 

ومنہم بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكى البخارى» أخذ عن أبى الفضل عبد 
الرحمن الكرمانى» له شرح الجامع الصغیرء ومن تلامذته شمس الأئمة محمد بن عبد 
الستار الكردرى» ومات ببلخ سنة أربع وتسعين وخمس مائةء وذكر صاحب كشف 

م 
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الظنون” : أن شرح الورسكى على شرح الصدر حسام الدين للجامع الصغير المعروف 
ب جامع الصدر” . 


ومنہم محمد بن أحمد بن عمر القاضى ظهير الدين البخاری المحتسب ببخارا 
صاحب الفتاوى المعروفة ب" الظهيرية” والفوائد الظهيرية شرح الجامع الصغير الحسامى . 

كان أوحد عصره فى العلوم الدینیة فروعا وأصولاء أخذ العلم عن أبيه أحمد بن 
عمر الشيرازى» ووصل إلى خدمة ظهير الدين أبى المحاسن الحسن بن على المرغينانى» 
وصار من كبار العلماءء وانتہت إليه رياسة العلم بعد ست مائة» ومات سنة تسع عشرة 
وست مائه. 

ومنہم جمال الدين المحبوبى عبيد الله بن إبراھیم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزیز کان یشتہر ب أبى حنيفة الثانى "» وینتہی نسبه إلى عبادة بن الصامت ٠‏ أخذ 
العلم عن إمام زاده ركن الإسلام محمد بن أبى بكر الواعظ -صاحب شرعة الإسلام- 
وعماد الدين عمر بن بكر بن محمد بن على الزرنجرى» وهما عن شمس الأئمة بكر بن 
محمد بن على الزرنجری عن شمس الأئمة السرخسى عن ا حلوائی . 

وله تصانيف : منہا شرح الجامع الصغير» وكتاب الفروق» مات سنة ثلائین وست 
مائة٠‏ ودفن فى مقبرة تسمى شرع آبار ببخارا . 

وممن تفقه عليه ابنه شمس الدين أحمد والد تاج الشريعة -صاحب الوقاية- 
محمود بن أحمد جد شارح الوقاية” عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبى» والظهير 
أبو بكر أحمد بن على بن عبد العزيز البلخى» وحافظ الدين الكبير محمّد بن محمّد بن 
نصر البخارى وغيرهم . 

وفى العبر بأخبار من غبر لأبى عبد الله الذهبى فى وقائع سنة ثلاثين وست مائة 
فيباء توفى جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم العبادى المحبوبى البخارى شيخ الحنفية بجا 
وراء النہر؛ وأحد من انتہی إليه معرفة المذهب» أخذ عن أبى العلاء عمر بن بكر بن 
محمد الزرنجرى » وعن قاضى.خان الأوزجندى -انتهى- . 


کرش 
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ومنہم أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابى -بفتح العين وتشديد التاء- نسبة 
إلى العتابية محلة ببخاراء وكان من العلماء الزاهدين» وكانت الطلبة من أقطار الأرض 
ترحل إليه» ومن تصانيفه: شرح الزيادات» وشرح الجامع الكبيرء والجامع الصغیرء 
وجوامع الفقه المعروف ب الفتاوى العتابية ٠‏ وتفسیر القرآن . 

أخذ الفقه عن شمس الأئمة الكردرى -تلميذ صاحب الهداية -» ومات سنة 
ثمانین وخمس مائة ببخارا. 

ومنہم : ظهير الدين أحمد بن إسماعيل التمرتاشی الخوارزمى أبو العباس إمام 
جليل القدر على الإسناد مطلع على حقائق الشريعة الحنفية »له شرح الجامع الصغیر 
وكتاب التواریخ وغير ذلك . 

ومنهم : الإمام محمد بن محمد نزيل مرغينان جامع العلوم ضابط الفنون؛ له الباع 
المتد فى الفروع والأصول» وله شرح الجامع الكبير» ونظم الجامع الصغير » مات 
سنة ست وعشرين وسبع مائة . 

ومنہم : سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق بن إسحاق بن أحمد الغزنوى 
الھندی'''ء كان إمامًا علامة نظارًا فارسًا فی البحث عدي النظيرء أخذ عن شمس الدين 
الخطيب الدهلوى» والزاهد وجيه الدين الدهلوى» وملك العلماء بدهلى سراج الدين 
النقفى». وهم من تلامذة أبى القاسم التنوخى تلميذ حميد الدين الضرير عن شمس 
الأئمة الكردرى عن صاحب الهداية . 

ومن تصانيفه: شرح الهداية المسمى ب التوشيح ٠‏ والشامل فى الفقه» وزبدة 
الأحكام فى اختلاف الأئمة الأعلام» وشرح البديع » وشرح المغنى» وشرح الزيادات. 
وشرح الجامع الصغير والكبير» ولم يكمّلهما وغیر ذلك» مات سنة ثلاث وستین وسبع 
مائة . 


ومنہم : الصدر الشهيد أبو محمد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة 


. أعلام الأخیارٴء وفی  كشف الظنون” : عمر بن إسحاق بن أحمد‎  یفاذکم‎ )١( 
+۳٦ 
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إمام الفروع والأصول» المبرز فى المعقول والمنقول» كان من كبار الأئمة والأعيان 
الفقھاء تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز عن شمس الأئمة السرخسى عن 
ا حلوائیء واجتہد وبالغ إلى أن صار أوحد زمانه» وناظر الفقھاءء وفاق الفضلاء 
. بخراسان» وغلب عليهم بحسن الکلامء ثم صار أمره إلى ما وراء النہرء حتى إن 
السلطان والموالى كانوا يعظمونه. وعاش مدة محترمًا إلى أن رزقه الله الشهادة فى صفر 
سنة ست وثلاثين وخمس مائة بسمرقند» وذكره صاحب ٴالھدایة " فى معجم شیوخ 
وله الفتاوى الصغرى والکبری؛ وشرح أدب القضاء للخصاف» وشرح الجامع الصغير» 
وكتاب الواقعات. 


قلت : قد انتفعت بشرحه عند تحشية ' الجامع الصغير » فوجدته جامعًا وسطًا فاتًا 
للمشکلات: قال فيه بعد الحمد والصلاة: أما بعد : فإن مشايخنا كانوا يعظمون مسائل 
هذا الكتاب تعظيماء ويقدمونه على سائر الكتب تقديمّاء وكانوا يقولون: لا ينبغى 
لأحد أن يتقلد القضاء والفتوى ما لم يحفظ مسائل هذا الكتاب» فإن مسائله من أمهات 
مسائل أصحابتا وعیونہاء وكثير من الواقعات وفنونہاء فمن حوى معانیہاء ووعى 
مبانيهاء صار من علیة الفقهاء» ومن زمرة الفضلاءء وصار أهلا للفتوى والقضاء وقد 
سألنى بعض أصحابى أن أذكر نكل مسألة من مسائله على الترتیب الذى رتبه القاضى أبو 
طاهر الدباس نكتة وجيزة» وأحذف الزوايا من الروايات» وأطرح الأحاديث والمعانى» 
فأجبتهم إلى ذلك» ثم سألنى من لم يكفه هذا القدر أن أكتب لهم ثانيّاء وأزيد الروايات 
والأحاديث» وشيئًا من المعانى» فأجبتهم إلى ذلك أيضا ۔انتہی- . 

ومنهم : أبو الليث الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى, كان 
يعرف ب إمام الهدى ء تفقه على أبى جعفر الهندوانى عن أبى القاسم الصفار عن نصير 
بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنیفةء وصنف تفسير القرآن» 
والنوازل والعيون. والفتاوى» وخزانة الفقه» وبستان العارفين» وتنبيه الغافلين, 
اتا سيس النظائرء ومختلف الرواية» وشرح الجامع الصغيرء وغير ذلك؛ مات سنة 

TV 
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تلاك سین ولات مان ۱ 

ومنهم : فخر الإسلام أبو الحسن على بن على بن محمد بن عبد الكريم البزدوى ٠‏ 
إمام الدنيا فى الأصول والفروع. لضان رة معدرة: امنيا التشوط اعد غشر 
مجلدًاء وشرح الجامع الكبير الصغير» وكتاب أصول الفقه مشهور ب أصول البزدوى . 
وتفسير القرآن: وغناء الفقھاء وغير ذلك» مات سنة اثنين وثمانين وأربع مائةء وحمل 
تابوته إلى سمر قند . 

ومنهم : أخو فخر الإسلام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم 
البزدوى» نسبته إلى بزدة قلعة على ستة فراسخ من نسف» أخذ عن إسماعيل بن عبد 
الصادق عن عبد الكريم بن موسى البزدوى عن أبى منصور ال ماتريدى عن أبى بكر 
الجوزجانى عن أبى سليمان الجوزجانى عن محمد عن أبى حنیفةء برع فى العلوم أصلا 
وفرعًاء وجمع الفنون عتا وش رعًاء انتبت إليه رياسة ا حنیفة با وراء النہرء توفى ببخارا 
سنة ثلاث وتسعين وأربع مائة» وذکر صاحب > كشف الظنون : أن له ترتيب الجامع 
آآہشہ 

ومنهم : القاضی أبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابى أحد شراح مختضر 
الطحاوى» كان إمامًا متبحراء تفقه على علماء بلده» ثم رحل إلى سمرقند وناظر الأئمة 
والعلماء» وصار الرجوع إليه بعد السيد أبى شجاع » ذكر صاحب كشف الظنون : أن 
له شرح الجامع الصغیر . 

وذكر فى الأعلام إسبيجابيًا آخر» وهو على بن محمد بن إسماعيل بن على بن 
أحمد المعروف با شيخ الإسلام الإسبیجابی ٠‏ ولد يوم الاثنين من الجمادى الأولى سنة 
أربع وخمسين وأربع مائة» ولم يكن أحد يحفظ مذهب أبى حنیفةء ويعرف مثله غيره» 


)١(‏ هكذا فى أعلام الأخيار ٠‏ وفى أنساب السمعانی " : على بن محمد بن الحسين بن عبد 
۳۳۸ 
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مختصر الطحاوى» والمبسوط؛ وتفقه عليه جماعة منهم صاحب ٴالھدایةٴء وذكر 
صاحب كشف الظنون ٴ : أن وفاة الإسبيجابى الأول سنة ثمانين وأربع مائة . 

ومنہم : الفقيه أبو جعفر الھندوانیء ذكر صاحب ٴ كشف الظنون” : أن له مرتب 
القدرء يقال له : أبو حنيفة الصغيرء تفقه على أبى بكر الأعمش عن أبى بكر الإسكاف 
عن محمد بن سلمة عن أبى سليمان عن محمد عن أبى حنيفة» توفى ببخارا سنة اثنين 
وستين وثلاث مائة . 

وفى أنساب السمعانى : الهندوانى -بكسر الهاء وسكون النون وضم الدال- 
نسبة لأبى جعفر محمد بن عبد الله الفقيه من أهل بلخء کان إمامًا فاضلا عارفًا حدث 
با لحديث» وأفتى بالمشكلات وشرح المعضلات» وإغا قيل له : الهندوانى ؛ لأنّه من محلة 
ببلخ › يقال لھا : باب هندوان ينزل بها الغلمان والجوارى يجلب من الهند -انتبى- . 

ومنهم : الكرخى» ذكره صاحب 'الكشف” من مرتبى الجامع الصغير» وهو 
الإمام الكبير المجتهد أبو الحسين عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخى» انتہت إليه رياسة 
الحنفية بعد أبى خازم القاضى » أخذ الفقه عن أبى سعيد البردعى عن إسماعيل بن حماد 
بن أبى حنيفة عن أبيه عن أبى حنيفة » وكان له طبقة عالية عدوه من المجتہدين فى المسائل 
القادرين على استنباط الأحكام التى لا رواية فیہا عن صاحب المذهب حسب أصوله 
وله المختصر والحامع الكبير والصغیرء مات سنة أربعين وثلاث مائة . 

وذكر السمعانى أن الكرخى -بفتح الكاف- منسوب إلى كرخ قرية بنواحى 
العراق. ومنہا أبو الحسين عبيد الله بن الحسين الفقيه سكن بغدادء وحدث بها عن 
إسماعيل بن إسحاق القاضى » ومحمد بن عبد الله الحضرمی؛ وحدث عنه أبو حفص بن 
شاهين. 

ومنہم : الفقيه أبو طاهر الدباس وهو من مرتبى ”الجامع الصغير”» وهو القاضى 
محمد بن محمد بن سفيان» قال ابن النجار : كان أبو طاهر إمام أهل الرى بالعراق» 

۳4 
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تخرج به جماعة من الأئمةء وأخذ عن القاضى أبى خازم عن عيسى بن أبان عن محمد 
عن أبى حنيفة» وكان من أقران أبى الحسن الكرخى» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات. ولى القضاء بالشامء ثم خرج منہا إلى مكة» فمات بها . 

ومنهم : أبو عبد الله الفقيه الحسین بن أحمد بن مالك الزعفرانى» كان شيحًا إماما 
ثقة رتب الجامع الصغير” ترتيبًا حستاء وميزخواض مشائل محمد عتما رواة عن أبى 
يوسف» وجمعها على أحسن ترتيب» وجعله مبوبًا ولم يكن الجامع قبل ذلك» مبوبا 
رتب المسائل :وله كتانت الأضاحئ: 

وت شمس الأئمة ا حلوائی ذكره صاحب ‏ كشف الظنون” من مرتبى الجامع 
الصغير"» وهو الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوائى -بفتح ا حاء- 
نسبة لبيع ا حلواء البخاری» تفقه على أبى على حسين النسفى عن أبى بكر محمد بن 
الفضل عن السبذمونى» وانتفع به شمس الائمة السرخسى وغيره» وقد بسطت فى 


ترجمته وتحفيق نسبته فى مقدمة الهداية ومقدمة شرح الوقاية . 


فائدة : 

شمس الأئمة لقب جماعة من الفقهاء الكبار مثل ا حلوائی والسرخسى ومحمد بن 
عبد الستار الكردرى ومحمود الأوزجندى وبكر بن محمد الزرنجرى» وعند الإطلاق فى 
كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسى» وفى ما عداه يطلق مقيدا 
بالاسمء أو النسبة» أو بہما کشمس الأئمة الحلوائى وشمس الائمة الكردرى» وشمس 
الأئمة الزرنحری وشمس الأئمة محمود الأوزجندى وغير ذلك» كذا ذكره الكفوى فى 


ترجمة بكر الزرنجحری . 


فائدة : 


كثير ما يطلقون فی كتبهم هذا قول السلف» وهذا قول الخلف. وهذا قول 
Tf‏ 


النافع الكبير 51> لمن يطالع الجامع الصغير 
المتقدمين» وهذا قول المتأخرين» فيريدون بالسلف من أبى حنيفة إلى محمد» وبالخلف 
من محمد إلى شمس الأئمة الحلوائى» وبالمتأخرين من ا حلوائی إلى حافظ الدين محمد 
بن محمد البخاریء المتوفى سنة ثلاثين وست مائة» كذا فى جامع العلوم ‏ لعبد النبى 
الأحمد نكرى نقلا عن صاحب ”الخيالات اللطیفةء وظنی أن هذا بحسب الأكثر لا 
على الإطلاق. 

ومنہم : قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخارى والد صاحب 
"ا خلاصةٴء أخذ الفقه عن أبیەء وصنف شرح الجامع الصغير . 

ومنہم : جمال الدين قاضى القضاة أبو سعد المطهر بن الحسين بن سعد بن على بن 
بندار البزدوى» کان أوحد الزمان ومفتى العصرء وكان من بيت العلم أبوه وجده» وجد 
أبيه كلهم أئمة الدهرء وله شرح الجامع الصغير” الذى رتبه الزعفرانى سماه 
'التہذیبٴء ولخص مشكل الآثار' للطحاوى» و النوادر ‏ لأبى الليث . 

ومنہم : قاضى القضاة على بن بندار اليزدى -بفتح الياء- نسبة إلى يزد من أعمال 
إصطخر فارس؛ وهو جد والد المطهر صاحب التبذيب" » أخذ عن أبى جعفر النسفى 
عن ا حصاص عن الكرخى عن البردعى عن أبى على الدقاق وأبى خازم» وله شرح 
الجامع الصغير" الذى رتبه الزعفرانى» ونقل عنه المظهر فى التہذيب فی مواضع . 

ومنہم : شمس الدين أحمد بن محمد العقیلی -بفتح العين- نسبة إلى عقيل بن 
أبى طالب البخارى» كان شيخًا عالمًا فاضلا روى عن جده شرف الدين عمر بن محمد 
بن عمر العقيلى » وتفقه عليهء وهو أخذ عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد 
العزيز عن أبيه الصدر الكبير برهان الدين الكبير عبد العزيز عن شمس الأئمة السرخسى 
عن الحلوائى» مات ببخارا سنة سبع وخمسين وست مائةء وكان مخصوصا بشرح 
الجامع الصغير” بنظمه نظمًا حسنًا . ۱ 

ومنہم : مفتى الثقلين نحم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
بن محمد بن لقمان النسفی؛ كان إمامًا فاضلا أصوليا مفسرا محدثًا فقيبًا أحد الأئمة 

جس 


النافع الكبير ٦‏ من يطالع الجامع الصغير 
المشهورين بالحفظ الوافرء أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبى اليسر البزدوى» ومن 
تصانيفه : التيسير فى التفسیر ء والمنظومة» وكتاب المواقيت . 

وعن السمعانى : أنّه قال : فقيه فاضل عارف بالمذاهب» صنف التصانيف فی الفقه 
والحديث ونظم الجامع الصغير ٠‏ وله شيوخ كثيرة» أخذ الفقه عن أبيه محمد بن أحمد 
. تلميذ أبى العباس جعفر المستغفرى عن أبى على النسفى عن أبى بكر الفضلى عن 
السبذمونى» ومن تلامذته صاحب الهداية' وغیرہء مات سنة سبع وثلاثين وخمس 
مائة بسمرقند . 

ومنہم : أبو الفضل الكرمانى ذکرہ صاحب الكشف من مرتبى ا جامع 
الصغیر ‏ : وهو ركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن أمیرویهء انتہت إليه رياسة المذهب 
بخراسان» تفقه على فخر القضاة محمد بن الحسين الأرسانيدى عن أبى منصور 
السمعانى عن المستغفرى عن النسفى عن الفضلى عن السبذمونى» وله التصانيف 
المقبولة: منہا: شرح "الجامع الكبير ٠‏ و التجريد فی الفقه” وشرحه سماه 
ب الإيضاح ٠‏ والفتاوى وغير ذلك» مات بمرو سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة . 

ومنہم : جمال الدين أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان 
البخارى الحصيرى» ذكره صاحب “ كشف الظنون” من الشراحء كان إمامًا فاضلاء 
انتبت إليه رياسة الحنفية» تفقه على قاضى خان» وكانت ولادته ببخارا سنة ست 
وأربعین وخمس مائة» ووالده يعرف ب التاجر ٴ كان ساكنًا بمحلة يعمل فیہا الحصير. 

ومن تصانيفه شرحان للجامع الكبير : أحدهما: مختصرء والآخر: مطول» سماه 
التحرير » وشرح ٴالسیر الكبير ٠‏ قدم الشام» ودرس وأفتى» ومات سنة ست وثلاثين 
وست مائة . 

ومنہم : شمس الأئمة السرخسی؛ عدہ أبو المحامد محمود بن محمد اللؤلؤى 
البخارى» المتوفى سنة إحدى وسبعين وست مائة فى شرح منظومة النسفى المسمى 
حقائق المنظومة' من جملة من شرح الجامع الصغير ٠‏ وهو شمس الأئمة أبو بكر 

ےک 


النافع الکبیر ٣‏ من يطالع الجامع الصغير 
محمد بن أحمد ابن أبى سھلء كان إمامًا علامة مجتہدًا لازم شمس الأئمة ا حلوائی: 
وصار أوحد زمانه» وصنف ” شرح المبسوط ٠‏ و شرح السير الکبیر ء و كتاب أصول 
الفقه” وغير ذلك» مات فى حدود تسعين وأربع مائةء وقیل : فى حدود خمس مائة . 

ومنهم : أبو المعين النسفىء المتوفى سنة ثمان وخمس مائةء ذكره صاحب كشف 
الظنون” وهو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن أحمد بن محمد بن مكحول بن 
أبى الفضل المكحولى صاحب ' كتاب تبصرة الأدلة وتمهيد قواعد التوحيد” إمام فاضل 
جامع الأصول والفروع» وله شرح الجامع الکبیرٴء تفقه عليه علاء الدين أبو بكر 
محمد بن أحمد السمرقندی . 


ومنہم : حيدرة بن عمرو بن الحسن الصغانى» كان من أعيان الفقهاء على مذهب 
داود الظاهری» وله مختصر فى مذهبهء ثم ولع بكتب محمد وبکلامه» ووضع على 
”ا جامع الصغیر ˆ كتابًاء كذا فى " طبقات الحنفية ' لعلى القارى . 

ومنہم : الإمام حسين بن محمد المعروف ب النجم ٠‏ المتوفى سنة ثمانين وخمس 
مائة» وصدر القضاة» ومحمد بن على المعروف ب عبدك الجرجانى ٴء المتوفى سنة سبع 
وأربعين وثلاث مائة» والقاضى مسعود بن حسين اليزد ى» المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وخمس مائة» سماه التقسيم والتشجيرء والإمام أبو الأزهر ا خجندیء المتوفى سنة 
خمس مائة تقريبّاء وهو على ترتيب الزعفرانى» وأبو محمد بن العدى المصرى» والشيخ 
علاء الدين على السمرقندى» وأبو سعيد عبد الرحمن بن محمد القزمى» المتوفى سنة 
أربع وسبعين وثلاث مائة» له مرتب» وأبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الله المعروف 
ب ابن أبى موسی » لمتوفی سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة» له مرتب؛ والأفطس» 
والشيخ بدر الدين أبو نصر محمود بن أبى بكر الفراءء له نظم الجامع الصغیرٴ سماه 
المعة البدرء أتمه فى الجمادى الآخرة سنة سبع عشرة وست مائةء وشرح هذا المنظوم 
لعلاء الدين محمد بن عبد الرحمن الخجندى سماه ‏ ضوء اللمعة ء كذا فى كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون . 

"Er 


النافع الكبير 1٤‏ لمن يطالع الجامع الصغير 

ومنهم: ابن هشام النحوى الحنبلى صاحب مغنى اللبيب ٠‏ ذكره صاحب 
كشف الظنون . وأظن أن شرحه على الجامع الصغیر ‏ فى فروع الحنابلة للقاضى أبى 
يعلى محمد ابن الحسين بن محمد بن خلف البغدادى» المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع 
مائة» لا على الجامع الصغیر لمحمد» والعلم عند الله . 

وقال جلال الدين السيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات النحاة” : عبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى الشيخ جمال الدين النحوى . 

قال ابن حجر فى الدرر : ولد فى ذى القعدة سنة ثمان وسبع مائةء ولزم 
الشهاب عبد اللطيف» وتلى على ابن السراج وأبى حیانء وقرأ على التاج الفاكهانى» 
وتفقه للشافعى» ثم تحنبل» وأتقن العربية» ففاق الأقران بل الشيوخ . 

قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية» يقال 
له : ابن هشام أنحى من سيبويه . 

صنف مغنى اللبیبٴء واشتہر فى حياته» و التوضيح على الألفية » و رفع 
الخصاصة عن قراء الخلاصة ٠‏ و عمدة الطالب فى تصريف ابن ا حاجبٴء و شرح 
التسھیلٴ و قطر الندیٴ وشرحهء و الجامع الصغير' فى النحوء و شرح اللمحة” 
لابن حيان» و شرح البردة » و شرح بانت سعاد” وغير ذلك» توفی فى ذى القعدة 
سنة إحدى وستين وسبع مائة -انتبى ملخصا- . 
خاتقة: 

نختم بها الرسالة راجيًا حسن الخاتمة فى ذكر نبذ من أخبارى وقدر من أحوالى 
اقتداء بالأئمة الأعلام» حيث ذكروا تراجمهم فى طبقاتہم بعد تراجم الکرامء ولا وفقنی 
الله تعالى بتحشية الجامع الصغير » وخلت فى عداد من علق عليهء وإن لم أكن بالنسبة 
إلى السابقين من يعتمد عليه» فناسب ذكر ترجمتى عقيب تراجمهم» رجاء أن أكون 
معهم وإن كنت لست منہم ولا أذكر ههنا إلا على سبيل الاختصارء وأما التطويل 

اس 


النافع الكبير 1 لمن يطالع الجامع الصغير 
فمفوض إلى كتاب تراجم ا حنفیة الذى أنا مشتغل فی هذه الأيام بجمعھا ۔ 

فأقول: أنا العبد الراجی رحمة ربه القوى» كنيتى أبو الحسنات» واسمى عبد 
الحيى -تجاوز الله عن ذنبى الجلى والخفى- ابن صاحب التصانيف الكثيرة» والتأليف 
الشهيرة مولانا محمد عبد الحليم''» المتوفى سنة خمس وثمانين بعد الألف والمائتين من 
ا ھا ھی تھا کر بای انمه ان اوو کی نس 
يعقوب بن مولانا عبد العزيز بن مولانا محمد سعيد بن ملا قطب الدين الشهيد» وينتبى 
نسبه إلى سيدنا أبى أيوب الأنصارى صاحب ر سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
كما سبقه فی رسالتی ' حسرة العالم” . 

وقد انتقل بعض آباءنا من المدينة الطيبة إلى هراة» ثم منہا إلى دهلى» ثم منها إلى 
سهالى -بكسر السين- قصبة من قصبات لکنؤء وهناك قبر القطب الشهيد» ثم انتقل 
أبناءه إلى لكنؤ -بفتح اللام وسكون الكاف وفتح النون وسكون الواوء وقد يزاد الهمزة 
المضمومة بعد النون» وقد يزاد الهاء الساكنة بعد الكاف الساكنة- بلدة عظيمة ممتازة بين 
البلاد الهندية» وسكنوا فى محلة فیہا مسماة ب فرنكى محل" » وقد وهبها لهم السلطان 
أورنك زيب عالمكير -نور الله مرقده- . 


وا يون تو مل راا 
العام ونارت با فلن قد خی لی اھ مح ونام 
ألهمت بعام المتوفى بيقين قد شرفه الله بقصر ولقاء 
تاريخ از مولوى محمد بشارت کریم اسحاق يورى بہاری تلميذ مؤلف: 
رحلت سے اس جہاں میں فلاطون دهر کے اطراف لكنبؤ مين ببت شور وغل هوا 
سبو حيان قدس سے يود وقت نزع روح آنے لگی ندا يه چراغ آج گل هوا 
تاريخ دیگر از مولوى بشارت كريم : 
جب آكيا قريب زمانه وفات کا لی لکہنؤ سے شيخ نے سوى جنوب راہ 
کہتے تھے . . . ملک مرض موت مين اعمال اس کے نیک هين هيم شخص خوب واه 
جب روح پر فتوح نے پرواز تن سے کی میں نے کہا كه آج هوا هم غروب ماه 
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النافع الکبیر 1٦‏ لمن يطالع الجامع الصغير 

ووجه اشتبارها ب" فرنكى محل" أنہا كانت فى السابق مسکتا لتاجر نصرانى» ولم 
يزل هذه المحلة معمورة بالعلماء والأولياء والصلحاء إلى هذا الأوان» وكلهم من أولاد 
الأبناء الأربعة للقطب الشهيد ملا محمد أسعد وملا محمد سعيد وملا نظام الدين والد 
ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبد العلى و ملا محمد رضا رحمهم الله تعالى» وهذا 
كله ببركة دعاء سلطان الأولياء نظام الدين المدفون بدهلى لبعض أجداد القطب أنه لا 
يزال العلم فى نسله» وببركة دعاء بعض الأبدال للقطب مثله . 

وكانت ولادتى فى بلدة معروفة ب باندا” فى العشرة الأخيرة من ذى القعدة سنة 
أربع وستين بعد الألف والمائتين من الهجرة حين كان والدى المرحوم مدرسا بها فى 
مدرسة النواب ذى الفقار الدولة المرحوم» ولا وصلت إلى خمس سنین اشتغلت بحفظ 
القرآن للجیدء وحصلت فی أثناءه بعض الكتب الفارسية» وتعلّمت الخط. وفرغت من 
الحفظ حين كان عمرى عشر سنين» وصليت إمامًا فى التراويح حسب العادة عند ذلك» 
وكان ذلك فى جونفور حين كان والدى المرحوم مدرسا بها بمدرسة الحاج إمام بخش 
المرحوم رئيس تلك البلدة. 

ومن بدو السنة الحادية عشرة شرعت فى تحصيل العلوم» ففرغت من قراءة الكتب 
الدرسيّة فى الفنون الرسمیة : الصرف» والنحوء والمعانى والبيان» والمنطق» والحكمة» 
والطب» والفقه. وأصول الفقه» وعلم الکلامء والحديث» والتفسیر وغير ذلك» حين 
كان عمرى سبع عشرة سنة مع فترات وقعت فى أثناء التحصيل» وطفرات واقعة فى 
أوان التكميل: 

وكلما فرغت من تحصيل کتاب؛ شرعت فى تدريسه» فحصل لى الاستعداد التام 
فى جميع العلوم بعون الحيى القيوم» ولم يبق على تعسر أى كتاب کان» من أى فن 
کان» حتّی إنى درست ما لم أقرأه حضرة الأستاذ كا شرح الإشارات ‏ للطوسى» و 
الأفق المبين' و قانون الطب و رسائل العروض وغير ذلك ورضيت من درسى 
طلبة العلوم إلا أن علم الرياضى لم أقرأ فيه حضرة الأستاذ إلا شيئًا من التشريح و 

اجس 


النافغ الکبیر ٦۷٦‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
٠‏ شرح الچغمینی ٠‏ حثی تشرفت بمملازمة إمام الرياضيين مقدام المحققين خال والدى 
وأستاذه مولانا محمد نعمت الله» المتوفى سنة تسعين» فقرأت عليه فى سنة ثمان وثمانين 
شرح الجغمينى' مع مواضع من حواشى البرجندى» وإمام الدين الرياضى والفصيح» 
وغيرها عليه» و رسالة الأسطرلاب” للطوسی؛ وقدرا كثيرًا من شرح التذكرة” 
للست وشرحها للخفری؛ وشرحها للبرجندی؛ و التحفة” وزيج ألغ بيك مع شرح 
البرجندی و ٴ رسائل الأكر” و التسطيح” وغير ذلك مع تحقيق تام» بحیث كان مولانا 
الممدوح يثنى على كثيرا بين أحبابه . 

ورأيت فی المنام فى تلك الأيام المحقّق الطوسىء كأته يبشرنى بتكميل هذا الفن» 
ويسر منى باشتغالى فيه» وألقى الله فى روعى من بدء التحصيل لذة التدريس 
والتصنيف. فصنف الدفاتر الكثيرة فى الفنون العديدة» ففى علم الصرف صنفت 
امتحان الطلبة فى الصيغ المشكلة : وهو أول تصانيفى» و ٴ التبيان فى شرح الميزان” 
صنفا فى أيام الصباء وفى علم النحو: خير الكلام فى تصحيح كلام الملوك ملوك 
الکلام ”' وإزالة الجمد عن إعراب الحمد لله أكمل الحمد”” » وفى المنطق والحكمة: 
'تعليقًا قديمًا'” على حواشى غلام يحيى المتعلقة ب" ا حواشی الزاهدية” المتعلقة 
ب الرسالة القطبية' مسمى ب هداية الورى إلى لواء الهدى » وتعليقًا جديدًا مسمى 
ب مصباح الدجى فى لواء الهدى ”''ء وتعليقًا أجد”' مسمى ب" نور الهدى لحملة لواء 
الهدى ٠‏ و حل المغلق فى بحث المجهول المطلق ”' و الكلام المتين فى تحرير 


. طبع مع شرح التهذيب' فى المطبع العلوى‎ )١( 
. طبع مع "شرح التہذیب ٴ فى المطبع العلوى‎ )1( 
. طبع مع حاشية الزاهد على حاشية الجلال بالمطبوعة فى المطبع العلوى‎ )( 
. طبع مع لواء الهدى فى المطبع النظامى‎ )٤( 
طبع مع مصباح الدجی ٴ۔‎ )٥( 
. طبع مع ملا حسن فى المطبع النظامى‎ )1( 
EV 


النافع الکبیر ۸ لمن يطالع الجامع الصغير 
7 وم ی سے ٤ے‏ کت ا یس ہشیش 
البراهين ”“ أى براهين أبطال اللا متناهى» و ميسر العسير فى مبحث المثناة 
بالتکریر "'ء و الإفادة الخطيرة فى بحث نسبة سبع عرض شعيرة ”'ء و التلعيق 
العجيب لحل حاشية الجلال على التہذیب “> و تكملة حاشية الوالد المرحوم على 
النفیسی”٭ء وفي علم المناظرة: الهدية المختارية شرح الرسالة | لعضدية ”» وفى علم 
الفقه: القول الأشرف فى الفتح عن الصحف 'ء و القول المنشور فى هلال خير 
الشھور و زجر أرباب الريان عن .شرب الدخان ٠‏ و الإنصاف فی حكم 
الاعتكاف”". و الإفصاح عن حكم شهادة المرأة فى الإرضاع ٠‏ و تحفة الطلبة فى 
حكم مسح الرقبة٭* و سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ”' و إخفاء القنطرة فى 
أحكام البسملة "4 و ٴغایة المقال فى ما يتعلق بالنعال ٣‏ و الهسهسة بنقض 
الوضوء بالقهقھة”''' و خير الخبر بأذان خير البشر ٠"‏ و حسرة العالم بوفاة مرجع 
العالم فى ترجمة الوالد المرحوم ”' و رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى 


. طبع مع ' شمس البازغة ٴ فى المطبع المصطفائى‎ )١( 
. طبع مع شرح الصدر فى المطبع العلوى‎ )٢( 
. طبع مع شرح الجغمينى' فى المطبع العلوى‎ )۳( 
. طبع مع ٴ حاشية ا جلال ٴ فى المطبع العلوى‎ )٤( 
. طبع مع ٴ النفيسى” فى المطبع النظامى‎ )٥( 
. طبع مع الرشيدية” فى المطبع العلوى‎ )٦( 
. طبع مع "نور الأنوار” فى المطبع العلوى‎ )۷( 
. طبع فى المطبع العلوى مع نور الأنوار‎ )۸( 
. طبع مع الحصن الخصين”‎ )۹( 
. طبع مع ا حصن الحصين‎ )٠( 
. طبع مع الهداية ' فى المطبع المصطفائى‎ )١١( 
. طبع مع الهداية‎ )١١( 
. طبع مع الفرائض الشريفية‎ )( 
. طبع مع الفرائض الشريفية‎ )١5( 
. طبع مع النفيسى‎ )١5( 

EA 


النافع الكبير 54 ْ لمن يطالع الجامع الصغير 
القبلة فى القبر » و قوت المغتدين بفتح المقتدين . و إفادة الخير فى الاستياك بسواك 
الغیر و مقدمة الهداية ”. و مذيلة الدراية لمقدمة الهداية”". و التحقيق 
العجيب فى التٹویب”''ء و الكلام الجليل فى ما يتعلق بالمنديل . و تحفة الأخيار فى 
إحياء سنة سيد الأبرار ‏ و إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد لیس ببدعة "' و 
الكلام المبرور فى رد القول المنصور ٠"‏ و دافع الوسواس فى أثر ابن عباس ”ء و 
هداية المعتدين فى فتح المقتدين » هذه الرسائل الثلاث باللسان الهندية» وهذه الرسالة 
التى نحن فى جمعها . 

هذه تصانيف مدونة» قد طبع أكثرهاء وسنطبع إن شاء الله تعالى ما بقى منہا . 

وأما تعليقاتى المتفرقة : فكثيرة على الكتب المتشتة كشرح التہذیب للبزدى» وشرح 
التہذیب للدوانى» وحواشى الزاهد على شرح التبذيب» وحواشيه على شرح المواقف» 
وحواشيه على الرسالة القطبية» وشرح الصدر لهداية الحكمة» وشرح الميبذى لهداية 
الحكمة» والشمس البازغةء وشرح المواقف» والرشيدية شرح الشريفية» والفرائض 
الشريفية» والهداية» وشرح الوقاية» والحصن وا حصینء والجامع الصغير» » والتوضيح 
والتلويح» وشرح عقائد النسفى » وحواشى الخيالى» وغير ذلك من الكتب المتداولة . 

وأما تصانيفى التى لم تتم إلى الآن» وأنا مشتغل بجمعھا وإتمامهاء فكثيرة منہا: 
المعارف مما فى حواشى شرح المواقف ٠‏ ودفع الکلال عن طلاب تعليقات الكمالء 


. طبع مع الفرائض الشريفية ' فى المطبع المصطفائى‎ )١( 

(۲) طبع مع الهداية . 

(۳) طبع مع الهداية . 

() طبع مع الفرائض الشريفية فى المطبع المصطفائى . 

. طبع مع نور الأنوار  ونسخه موجودة فى معرض البيع فى المطبع المصطفائى‎ )٥( 
. ونسخه موجودة فی معرض البيع فى المطبع المصطفائى‎ ٠ طبع مع ا جامع الصغير‎ )( 
. طبع على حدة‎ )۷( 

(۸) طبع على حدة . 


النافع الکبیر 2 لمن يطالع ال حامع الصغير 
وتعليق الحمائل على حواشى الزاهد على "شرح الھیاکل ٴء وحاشية بديع الميزان» 
وطبقات الحنفية» وتدوير الفلك فی حصول الجماعة بالملك» ورسالة فی السبحة 
ورسالة فی تفضيل اللغات بعضها على بعض» ورسالة فى الأحكام المتعلقة باللسان 
الفارسية» ورسالة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنةء ورسالة مسماة ب تبصرة البصائر 


فى الأواخر » ورسالة فى الزجر عن غیبة الناس» وشرح شرح الوقاية المسدمى ب السعاية 
فى كشف ما فى شرح الوقاية'» وهو أجل تصانيفى» قد التزمت فيه بسط الكلام فى 
إثبات الأحكام بأدلتہاء وإيراد المذاهمب المختلفة فى كل مسألة مع الأحاديث التى استندوا 
بہاء وذكر ما يرد علیہاء وما يجاب عنها مع ترجيح بعضها على بعض . 

وذكر الفروع المناسبة للمقام» وقد شرحت إلى هذا الحين من باب الأذان إلى فصل 
ال جماعةء ومن كتاب الطهارة إلى باب التيمم» وبلغت الأجزاء إلى مائة» أرجو من ربنا 
الذى وفقنا ابتداءه أن بيسر لنا اختتامه» وهذا كله من منح ربى تعالى على» ومن منحه 
على أنى رزقت قوة الحفظ من زمان الصبى» حتى إنى أحفظ ما كان حين كان عمرى 
خمس سنين» بل أحفظ ضربة وقعت بى» حين کان عمرى ثلاث سنین . 

ومن منحه على أنه ألقى محبة العلم فى قلبىء وأخرج ألفة أمور الریاسة منیء 
حتى إن الوالد العلام أدخله الله دار السلام لما توفى فى حيدر آباد من مملكة الدكن» وكان 
ناظما للعدالة» أصر منى جميع الأحباب إيثار عهدة القضاء؛ فتنفرت منها ظتا منى أن 
إيثاره مع ما فيه من خطر الحساب يعوقنى عن الاشتغال بالتدریس والتصنيف» فقنعت 
باليسيرء وتركت الكثير» والله على ما نقول شھید . 

ومن منحه أنى رزقت التوجه إلى فن الحديث وفقه الحديث. ولا أعتمد على 
مسألة ما لم يوجد أصلها من حديث أو آية» وما كان خلاف الحديث الصحيح الصريح 
أتركه» وأظن المجتہد فيه معذوراء بل مأجوراء ولكنى لست ممن يشوش العوام الذين هم 
كالأنعام» بل أتكلم بالناس على قدر عقولهم . 

ومن منحه أنى رزقت الاشتغال بالمنقول أكثر من الاشتغال بالمعقولء وما أجد فی 

۳٥٣ 


النافع الكبير ۷۱ لمن يطالع الجامع الصغير 
تدريس المنقول والتصنيف فيه لا سيما فى الحديث وفقه الحديث من لذة وسرور لا أجده 
فی غيره . 

ومن منحه أنه جعلنى سالکا بين الإفراط والتفريط لا تأتى مسألة معركة الآراء بين 
يدى إلا ألهمت الطريق الوسط فیہاء ولست من يختار طريق التقليد بالبحث بحيث لا 
يترك قول الفقھاءء وإن خالفته الأدلة الشرعية» ولا ممن يطعن عليہم» ویہجر الفقه 
بالكلية . 

ومن منحه أنه جعلنى ذا رؤیا صادقة لا تقع حادثة من الحوادث إلا أخبرت فى المنام 
بها إشارة أو صراحة . 

وقد تشرفت فى ا نام بزيارة سيدنا أبى بكر وعمر وابن عباس وفاطمة وعائشة وأم 
حبيبة ومعاوية رضى الله عنهم» وبملاقاة الإمام مالك وشمس الدين السخاوى وجلال 
الدين السيوطى وغيرهم من الأئمة والعلماء واستفدت منہم أشياء على ما هو مبسوط 
فى رسالة على حدة . 

ومن منحه أنه شرفنى بحج البيت الحرام مع الم الد العلام فى السنة التاسعة 
والسبعين» وبزيارة قبر النبى عليه وآله الصلاة والسلام فى السنة الثمانين . 

وأجازنى شيخ الشافعية بمكة السيد أحمد دحلان لا زال فى حفظ الرحمن بجميع 
ما حصل له من شيوخه. ووصفنى بالشاب الصالح . 

وأجازنى والدى المرحوم قبيل وفاته بشهر بجميع ما حصل له من شيوخ الحرمين 
وغيرهم . 

هذا نبذ من منح ربنا علینا ذكرتها تحدينًا بالنعمة» لا على سبيل الفخرء وأى فخر 
لمن لا يدرى ما يمضى عليه فى القبر والحشر» ولا أحصى كم من نعم أفيضت على » وكم 
من فضائل ألقيت لدیء فله الحمد حمدا کبیراء وله الشكر شكرا كثيراً . 

اللهم يا من أفاض إلينا سجال اللطف والعنایةء وأسال علینا بحار الفضل 
والکرامةء أسألك أن يجعلنى من يجدد الدين» ويؤيد الشرع المبين» ویقطع أعناق 

۳0۱ 


النافع الكبير 7 لمن يطالع الجامع الصغير 
المبتدعين» ويسلك سبیل المهتدين» وأن تجعلنى مشتغلا تمام عمرى بالتدريس والتصنيف 
والإفتاء والتأليف مع الاطمئنان التام بما ألزمت على نفسك للأنام» وأن تشهر تصانيفى 
فى العالمینء وتنفع بها الكاملين» وأن تختم لی بالخير كخاتمة الصالحين» وتحشرنى فى 
زمرة الأنبياء والصديقين» وتدخلنى فى دار السلام من غير مناقشة مع الآمنين» واغفر لنا 
وللمسلمين أجمعين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة فى يوم السبت السادس والعشرين من جمادى 
الأولى من شهور السنة الحادية والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الثقلين عليه 
وعلى آله صلاة رب المشرقين» حين إقامتى بالوطن حفظه الله عن شرور الزمن . 


النافع الکبیر ۷٣‏ لمن يطالع الجامع الصغير 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى ذكر طبقات الفقهاء والكتب 


وكيفية شيوع العلم خلمًا وسلقًا یہ اج اس اا من لہ 
ا حنفیة خمس طبقات کم تی أ سی اما جو اناهن می اس ا 


تقسیم ابن کمال باشا الفقھاء علی سبع طبقات : وح و ون جو کیو ور زی مو کی وی دی کی رو کی او دا 
المسائل على ثلاث طبقات 0ص909ك“مھم 


قاضی خان من أصحاب الطبقة الثالثة کرک وھ کم فا مم م تھسا 


العمادی بن محیی الدین AS‏ ای اراح سا نیع الع مس اہ مم نے سج 
من أصحاب الترجيح كمال الدين بن الهمام سی سکع SSS‏ 
من أصحاب التخريج الفقيه أبو عبد الله الجرجانى یو رھ ھت مس 
مذهب الإمام أبى حنيفة أكثره مأخوذ عن الصحابة الذين نزلوا بالكوفة 2009۳ 
الجتہد على أقسام ثلاثة ۰ص000۶ 
مسائل مذھبنا علی ثلاث طبقات سان جس ورپ سپ مایا 


E SAE E SAA DA AA SSE ASS SR فائدة:‎ 


المتون النَلائْة جس وص مسر ورج میسو ےمج LSER‏ وروی 
ذا تعارض ما فی المتون» وما فى غيرها من الشروح والفتاوى» فالعبرة ما فى ا متون . 
لا يجوز الإفتاء من الکتب المخصترة ےی مع ا ا مہ مہ مت 
عدم اعتبار المؤلف يكون لوجوه و مر لواو ری نٹ ومک ہی وس اہک 
فمنہا : إعراض أجلة العلماء وأنمة الفقهاء وی رف کے سس جح 


3 


پت 


ھ٥‎ 


ےہ 


۲٢ 
۳ 


النافع الکبیر ۷٤‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
7 ا ا ےو یہي ف 


ومنہا: عدم الاطّلاع على حال مؤلفه . . . E TTT‏ 
ومنها: أن يكون مؤلفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من 

الكتب الغير المعتبرة E EEO EEE‏ 
ومن الکتب الغير المعتبرة  :‏ مشتمل الأحکام" لفخر الدین الرومی ماج ما کو 
تتمة: ری یں ا موك ا 1 ا SNS‏ ہا بک تک E‏ مر ا نو جو لع ام او پر EE E‏ 
الفصل الثان فى ذكر فضائل «الجامع الصغير» الحميدة وصفاته الجليلة EE‏ 
ست تالت نمی ا می SE‏ سي یت ھا و E‏ 
الفصل الثّالث فى نشر فضائل الأئمة الثلاثة محمد وأبى يوسف وأبى حنیفة 0 
ترجمة الإمام محمد مون سی ای لص مہا سک ضف اش توي اود 
ترجمة الإمام أبو يوسف ELAR‏ 
ترجمة الإمام أبي حنيفة Se‏ سس مھ SS A‏ 
ولادته او وھ و ا ور ني ل ذا وم اث چیہ الوم یع می سوا 
طبقته ریت سے ا ENE‏ سی مھ مت 
مشايخه فی العلم 00007 
الرواة عنه و و ألم و ا نفج ا ا لع و و کہ یر ما ور وس و سو یی 
ثناء الناس له 0001 وس سر 
اتباعه للأحاديث والآثار ۹0 و رم 
الفصل الرابع فى ذکر شراح ( ا حامع الصغير» ومرتبيه وناظميه وغيرهم می "و 
فمنہم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی 0000 مم 
ومنہم ا حجصاص الرازى 90009 رسو روي واي ِ00 
ومنہم قاضی خان یی ا وو ا را ا کل ای مم ا و A‏ 
ومنہم الصدر برهان الدین محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن 

الصدر برهان الدين الکبیر عبد العزيز بن عمر بن مازة ےت ات سن کت 
ومنہم شرف القضاة أبو المفاخر عبد الغفور بن لقمان بن محمد الملقب 

ب تاج الدين” الكردرى مت تسس دی سن کے 0 مت 
ومنہم بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكى البخارى ET‏ وو 


rofl. 


النافع الکبیر ۱ ۷ لمن يطالع الجامع الصغير 


ومنہم محمد بن أحمد بن عمر القاضى ظهير الدين البخارى NTN‏ 
ومنهم جمال الدين المحبوبى عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك 

بن عمر بن عبد العزیز لماع وہ قاع لوطا ير کسام جع فی و اک مہ ساس مظن 8:9 
ومنہم أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابى ماس [ز یی اج یڑ 
ومنہم : ظهير الدین أحمد بن إسماعيل التمرتاشی روصت میم et‏ 
ومنهم : الإمام محمد بن محمد نزیل مرغينان :موی لھک یی سے ا ا مم یھ اھ 
ومنہم : سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق بن إسحاق بن أحمد الغزنوی 

الهندى و یی ےڈ تاد ان توي تور قم لياع لاط نر SEE‏ اود لت ند لا 1 6 
ومنهم : الصدر الشهيد أبو محمد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة .5ه 
ومنہم : أبو اللیث الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى . . . . . . . لاه 
ومنہم : فخر الإسلام أبو الحسن على بن على بن محمد بن عبد الكريم البزدوى . . . 58 
ومنہم : أخو فخر الإسلام صدر الإسلام أبو الیسر محمد بن محمد بن 

عبد الكريم البزدوى ORAS‏ أ عام تھرھ اہ کپ سک سی لت OAL‏ 
ومنهم : القاضى أبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابى وو 0 200 
ومنہم : الكرخى فو لف OE Aaa SN Eg e‏ 
ومنہم : الفقيه أبو طاهر الدباس 0000000001000000" 
ومنهم : أبو عبد الله الفقيه الحسين بن أحمد بن مالك الزعفرانى LAS a‏ 
ومنہم : شمس الأئمة ا حلوائی وس وو هارن اشر مر رکا ساط مسا E‏ 
فائدة : الہ و یلعا وی وو رب وٹ ادق الوص وح ف اماو لا ایپ وی توق یع ری قلا 
شمس الأئمة لقب جماعة من الفقھاء الكبار ایر سی اکس مک ا 
فائدة : ہآ جو موا وو ونم ف لاه کی اھ صانق تی سیب متمق اكور ےی لاوس ہر ہے 
كثيرا ما يطلقون فى كتبهم هذا قول السلف» وهذا قول الخلف. وهذا 

قول ا متقدمینء وهذا قول المتأخرين لوكو اط اس سمش و البو ات 
ومنهم : قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخارى E TEE‏ 
ومنهم : جمال الدين قاضى القضاة أبو سعد المطهر بن الحسين بن سعد بن 

على بن بندار البزدوی aA‏ ےی لفقا ترح ا بط مک عي ما Aes‏ 


النافع الکبیر ۷ لمن يطالع الجامع الصغير 
ا و ا ا بیترت اتی ہت 


ومنہم : 
ومنہم: 
ومنہم : 


قاضى القضاة على بن بندار اليزدى پر مرک وک ہی ا م و ا 
شمس الدين أحمد بن محمد العقيلى a‏ و او كپپ٘+٘٭‫"۶٘۷۷٘سى۷۷۷+ و 


مفتى الثقلين نحم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن 


إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفى SERA 000000101 e‏ 


ومنهم: 
ومنہم : 


أبو الفضل الكرمانى 0000000 ہے 


جمال الدين أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان 


١55٦+ 5‏ بی مو اج ہس ووه ابو كو حو ہا ہیں سی ا عاذ E‏ ای سی شی وا IRIE‏ 
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یا تا لی 


e 


ونو چچ إلى الد امبر 
اما لٹ افش مب ت ي لكزي اني 
ولد سس ١٦٢۱ھ‏ وتوو ٤۲۰د‏ 


تجمدالله سای 


٠‏ کے ھ ۾ گے 
اعت یجبععە ودغه ولخرلجه 


رفع الستر ٣‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجیہه إلى القبلة فى القبر 


حمدًا لمن جعل الموت عبرة لكل نائم ويقظان» وشكرا لمن جعل الكعبة قبلة الأحياء 
والأموات من بنى الإنس والجان» أشهد أنه لا إله إلا هو شهادة تدخلنا فى الجنان» 
وصلاة على حبيبنا وشفيعنا صاحب الجود والإحسان» وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم 
باحسان. ۱ 

أما بعد: فیقول -من لا صنع له إلا كسب الخطيئات» ولا كسب له إلا ارتكاب 
السيئات- أبو الحسنات محمد المدعو ب عبد الحيى” اللكنوى الأنصارى الحنفى -تجاوز 
الله عن ذنبه الجلى والخفی- : سئلت عن كيفية توجيه الميت إلى القبلة فى القبرء هل هو 
بالاستلقاء» أو بالاضطجاع» وهل يكفى مجرد توجيه وجهه إلى القبلة لاتباع السنة عند 
الحنفية أم لا؟ فأجبت بأن المسنون فى وضع الميت فى القبر عند الحنفية والشافعية 
بأجمعهم هو الإضجاع على الشق الأيمن» كما هو مذكور فى النہاية ‏ و غيرها . 

ثم بدا لى أن أكتب فى هذه المسألة رسالة لطيفة أذكر فيها نصوص التوجيه» 
والوضع وكيفيته وفروعه» وما يتعلق به وأضم إلى ذلك تحقيق إدخال الميت فى القبرء 
هل هو بطريق السل» أو غير ذلك مع ذكر مذهب الشافعية فى المسألتين» وتحرير أدلة 
الفریقین'' إحقاقًا للحق» ولو كره الكارهون» ويمثل هذاء فليعمل العاملون. 

وأسميها ب«رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيمه إلى القبلة فى القبر» 

وأرتبها على مقصدين : الأول: فى الثانیة' والثانى: فى الأولی'' وأختمها 
بخاتمة حسنة» راجيا من الله تعالى حسن الخاتمة . 

)١(‏ أى الحنفية والشافعية . (مولوی عبد الغفور) 

(؟) أى كيفية إدخال الميت فى القبر . (مولوى عبد الغفور رحمه الله تعالى) 


() أى كيفية وضع الميت فى القبر وتوجيهه إلى القبلة . (مولوى عبد الغفور رحمه الله تعالى) 
o0۸‏ 


رفع الستر ٤‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 


المقصد الأول 
فى كيفية إدخال الميت فى القبر 
وبيان اختلاف المذاهب والأدلة فيه 


فأقول : اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب على ما ذكره شراح الهداية” و" المنية” 
وغيرهما. 


مذهب الحنفية : 

الأول: مذهب الحنفية : وهوأنه يوضع الجنازة على شقير القبر من جانب القبلة» 
ويؤخذ الميت منه؛ لأن جانب القبلة معظمء فیستحب الإدخال منه. 

وإليه ذهب على رضى الله عنه وابنه محمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعی 
وإسحاق بن راهويه وابن حبيب» وأكثر أصحاب مالك» ويشهد لذلك کثیر من الأخبار 
والآثار ۔ ۱ ۱ 

فأخرج الترمذى فی ٴ جامعهٴء والطحاوى وأبو نعيم فی ٴحلیة الأولياء” بسند فيه 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: “دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قبرا ليلا" فأسرج له سراج فأخذ إلميت من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت 
تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا » قال الترمذی : حديث حسن''. 

وأنكر عليه 'لنووى فى حكم الحسن بأن الحجاج بن أرطاة ضعيف باتفاق أهل 


)١(‏ بهذا لاندفع ما قيل: إن الدفن بالليل مكروه» وقد صرح بعدم الكراهة شارح "المنية” 
وغيره. (مولوى عبد الغفور الرمضان يورى البهارى من تلامذة المؤلف) 
(؟) قال الترمذی فی آخر كتابه: إن كل حديث یروی؛ ولا يكون رواية منہما بکذب» 
ويروى من غير وجه نحو ذلك» ولا يكون شاذاء فهو حسن أى إسناده . (مولوى عبد الغفور) 
۳۹ 


رفع الستر ٥‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 


الحديث» وهذا عجيب من النووى» وقد قال ابن معين: إن الحجاج صدوق مدلس'' 
وقال ابن عدى : إِنما عاب الناس تدليسه عن الزهرى وغيره» أما أن يتعمد الكذب فلا 
وقال الخطيب : هو أحد العلماء الحفاظ. وهذا كله تعديل له» والشاهد العدل له رواية 
أبى داود والترمذى والنسائى ومسلم أحاديثه» وبالحملة هو ليس عن ينحط حديثه عن 
درجة الحسن . 

وأخرج أبو نعيم فى ٴ حلية الأولیاء ‏ والخلاد فى جامعه” بسندهما عن عبد 
الله بن مسعودء قال: ولله لكأنى أرى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فى غزوة 
تبوئا''ء وهو فى قبر عبد الله ذى البجادين وأبو بكر وعمرء يقول لهما: أدينا منى 
أخاكماء وأخذه من قبل القبلةء وأسنده فى لحده» ثم خرج فلما فرغ من دفنه» استقبل 
القبلة رافعًا يديه يقول: «اللهم إن أمسيت عنه راضيًا فارض عنه»» وكان ذلك فى 
الليل» قال ابن مسعود: فو الله لقد رأيتنى ولوددت إنى كنت مكانه وأسلمت قبله بخسة 

وفى رواية لأبى نعيم عنه: ‏ قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم فى غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكر فأتبعتهاء 
فإذا عبد الله ذو البجادين قد مات ورسول الله وأبو بكر وعمر يدفنونه فلما فرغء قال : 
الهم إنى أمسيت عنه راضيًا فارض عنهٴ قال ابن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب هذه 
الحفرة . 

وأخرج الحافظ أبو بكر الشيرازى فى الألقاب : أخبرنا أبو الفضل أحمد بن 


)١(‏ هو يضم ا میم وکسر اللام المشددة: من يترك شيخه الذى سمعه منه. ويذكر من هو فوقه 
بلفظ يوم السماع؛ ولا يقطع كذباء كما يقول: عن فلان. أو قال : فلان. (مولوى عبد الغفور) 
(۲) بہذا الحديث وأمثاله الواردة فى ' الصحاح ٴء استنبطوا جواز تصور الشيخ. وله وجه 
لكنه لا يفهم ا مناظر . (منه نور الله مرقده وبرد مضجعه) 
(۳) بہذا الحديث ظهر أن الدعاء للميت بعد الدفن رافعا يديه سنة. كما وردت به الأحاديث 
الآخر أيضا. (مولوی عبد الغفور الرمضان يورى) 
٣‏ 


رفع الستر ٦‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجیہه إلى القبلة فى القبر 


عبيد الهمدانى»: حدثنا القاسم بن الحكم. حدثنا عمرو بن شمر عن الأعمش عن شقيق 
بن سلمة عن ابن مسعود قال: ‏ والل إنی أرى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
فى غزوة تبوك إذ رفع لنا سمع من قبل منزله فانتہیت إليه» وهو فى قبر عبد الله ذى 
البجادين هو وأبو بكر وعمر» والله لكأنى أسمعه يقول: أدينا منى أخاكم» أخذه من قبل 
القبلةء ثم قال: ٴاللھم إنى أمسيت راضيًا عنه فارض عنهٴء قال ابن مسعود: فلقد 
رأيتنى وإنى لأقنى أن أكون مكانه . 

قال الشيرازى بعد روايته هذا: حديث غريب من حديث عمرو بن شمر عن 
الأعمش. وقال الحافظ جلال الدين السيوطى فى كتابه مسامرة الشموع فى ضوء 
الشموع”: عمرو بن شمر وإن كان ضعيمًا إلا أن أصل الحديث ثابت من طرق 
آخری: منها: طتریق سعد بن الصلت» أخرجه أبو نعیم؛ ومنها: طريق محمد بن 
إبراهيم» أخرجه أبو نعیم أيضا . 

طریق آخر : قال الطبرانی : حدثنا على بن عبد العزيز ومحمد بن النضر الأزدى 
قالا: حدثنا ابن اللإاصبہانی؛ حدثنا يحيى بن يمان عن المنبال بن خليفة عن الحجاج بن 
أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال : «دخل رسول الله قبر عبد الله ذى البجادين لیلااء 
اديت 

وأخرجه ابن مَردوّیه فى تفسيره من طريق عبد الله بن حرب الليثى ويحيى بن عبد 
الحميد كلاهما عن يحيى بن يمان به» وأخرجه البيبقى فى سننه” من طريث الهيثم بن 
سهل القشيرى عن يحيى بن يمان به . 

وورد أيضا من حديث جابر أخرجه ابن مردوية» فهذه طرق متعددة يقتضى ثبوت 
ا حدیث: غير أن لفظة الشمع لم يرد إلا فى الطريق الأول -انتہی كلام السيوطى- . 

قلت : رواية أبى نعيم» فرأيت شعلة من نار أيضًا تؤيد رواية الشمع» والعلم 
عند الله تعالى . 

ا 


رفع الستر ۷ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه' عن عمير بن سعد: أن علي صلی على 
يزيد بن المكفف. فكبر أربعاء وأدخل من قبل القبلة . 

وأخرج أيضًا عن محمد بن الحنفية : أنه ولى ابن عباس فكبر عليه أربعّاء وأدخله 
من قبل القبلة ٠‏ وأخرج أبو داود فى المراسيل” عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم : 
أن النبى صلی الله عنيه وعلى آله وسلم أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلا” . 

وذكره الحافظ عبد الحق فى أحكامه . وقال فيه: عن إبراهيم التيمى» وغلطه ابن 
القطان فى كتابه؛ فقال: ليس هو التيمى» بل هو إبراهيم النخعى. ولعل الذى أوقعه فى 
ذلك اشتراكهما فى الاسم واسم الأب -انتهى- . 

قال الإمام الزيلعى قى تخريج أحاديث الهداية : قلت : صرح به ابن أنى ية 
فى مصنفه . فقال: عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى» فذكره وزاد ورفع 
قبره حتى يعرف . 

وآخرج ابن ماجة فى سننه َ‫ عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا” . 

وأخرج ابن عدى فى الكامل » والعقيلى فى الضعفاء ‏ عن علقمة بن مرثد عن 
ابن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أخذ من قبل القبلة ولحد 
له ونصب عليه اللبن نصبًا” -انتبى كلام الزيلعى- . 

فإن قلت : نقل البيبقى عن الشافعى أنه قال ردا على هذه الأخبار لا يتصور إدخال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم من جهة القبلة؛ لأن القبر فی أصل الحائط» فما 
الجواب عنه؟ ۱ ۱ 

قلت : هذا عجيب» فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتوف ملصقًا مع 
الجدار» بل مستندا إلى عائشة على ما دلت به أخبار الصحیحینء وهو يقتضى كونه 
متباعدا عن أصل الجدار» ومن المعلوم أن قبره عليه الصلاة والسلام كان حداء فغاية 
الأمر أن يكون موضع اللحد ملصمًا إلى أصل ال جحدارء وليس الإدخال من جهة القبلة إلا 

ابی 


رفع الستر ۸ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
بوضع الجنازة على سقف اللحد فالقول بعدم إمكان ذلك ليس كما ينبغى . 


مذهب الشافعية والحنابلة : 

المذهب الثانى : مذهب الشافعى وأحمد بن حنبل» ومن تبعهما: وهو أن الميت 
یسل سلا وكيفية ا مرویة عنہم أن يوضع الجنازة فى مؤخر القبرء حتى يكون رأس الميت 
بإزاء موضع قدميه من القبر» ويسل هناك سلا رقيقًا کسل السّيف. لها ذکرہ شمن 
الأئمة ا حلوائی''' من أنه يوضع الجنازة فى مقدم القبرء بحيث يكون رجلا الميت بإزاء 
رأسه فى القبر» وينزع من هناك . 

واستدلوا عليه بأن هذا النحو من الإدخال أسهل على الميت» وعلى الآخذ أيضً 
بخلاف النحو السابق للإدخال والسهولة فى هذا المقام مطلوبة» وقد شهدت له بعض 
الأخبار والآثار أيضا. 

فأخرج الشافعى فی ٴ مسنده” بإسناده عن ابن عباس وعمران بن موسى رضى الله 
عنہم وأبى الزناد وربيعة وأبى النضر أنّهم قالوا: “سل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم من قبل رأسه سلا وكذلك ابو یکر وعهد 7 وأخرجها البيبقى من طريق 
الشافعى» وقال: هذا هو المشهور فى ما بين أهل ا حجاز -انتبى- . 

)١(‏ هون گار الفقهاء الف "انمه عبد العويز: 0 يفم اغا اليم وبالفطزة قبل 
الباء؛ أو بضم ا حاء وبالنون موضع الهمزة- إلى بيع الحلواء؛ وهو الحلوان واجد؛ لأن أباه كان بائع 
الحلواء. وأما ما عرض لأخى جلبى يوسف بن جنيد الرومى فى حواشى ' شرح الوقایة: المعروفة 
ب ذخيرة العقبى” من أنه نسبته إلى حلوان بلد من بلاد العراق» فغلط كما أوضحه الأستاذ مد ظله فى 
كتابه الفوائد البہیة فی تراجم الحنفية” » وتعليقاته عليها. (مولوى عبد الغفور الرمضان يورى البہاری 

)۲( قال بحر العلوم نقلا عن فتح القدیر ‏ فى رسائل الأركان: إن رواية إدخال رسول الله 
ٹا مضطرب ٠‏ فإن ابن ماجة روى عن أبى سعيد : «أنه عليه السلام أخذ من قبل القبلة»» وکذا روى 
أبو داود فى المراسيل” عن إبراهيم النخعى : «أن النبى عليه السلام أدخل من جانب القبلة ولم یسل 
سلا». (مولوى عبد الغفور رحمة الله تعالى عليه) 

1T 


رفع الستر ۹ عن كيفية إدخال اميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 

وأخرج ابن ماجة فى سننه” عن أبى رافع قال: "سل رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم سعدا ورش عليه ماء”» وأخرج أبو داود عن أبى إسحاق قال : 
أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه» ثم أدخله من قبل رجلى 
القبر» وقال: هذا من السنة "» وأخرجه البيبقى أيضاء وقال: إسناده صحيح وهو 
كالمسند لقوله : ”من السنة” -انتبى-. 

وههنا بعض أخبار تشهد للسل بالمعنى الذى ذكره الحلوائى» فأخرج أبو حفص 
عمر ابن شاهين فى كتاب الجنائزعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «يدخل الميت من قبل رجليه ويسل سلا4ء وأخرج ابن أبى شيبة عن 
ابن سيرين قال: “كنت مع أنس فى جنازة» فأمر با ميت» فأدخل من قبل رجليه › 


وأخرج أيضًا عن ابن عمر : أنه أدخل ميثًا من قبل رجليه . 


مذهب المالكية : 

الثالث : التخییر بين الإدخال من جانب القبلة» وبين السلء وإليه ذهب مالك 
والظاهرية . 

والتحقيق فى هذا المقام أن مذهبنا أدق نظرًا وأحسن سرا؛ لأن الأخبار القولية 
والفعلية فى هذا الباب متعارضة» وكذا الأخبار الواردة فى إدخال النبى صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم على ما مر ذكرهاء فلما تعارضت الأخبار» صرنا إلى الترجيح فوجدنا 
أن مذهبنا هو المرجح؛ لما ذكرنا من أن جانب القبلة معظمء فیستحب الإدخال منه . 

وما ذكره الشافعية"“ من أن السلّ أسهل» فجوابه”" أن اعتبار الأمر الشرعى أولى 
من اعتبار السھولةء كما لا يخفى» وما ذهب" إليه مالك من التخيير» فإن أراد به إباحة 


)١(‏ مبتداً. 


)٢(‏ خبر. 
(۳) مبتدأً . 


Té 


رفع الستر ١١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
كلا الأمرین'ء فخارج عن محل النزاع ؛ لأن النزاع إنما هو فى الاستحباب» ولا خلاف 
لأحد فى جواز كلا الأمرين» وإن أراد به التخيير فى الاستحباب فغير مقبول؛ لما ذكرناء 
هذا ما حضر عندى فى ترجيح مذهب الحنفية من المذاهب الثلاثة فى هذا المقام . 

وقال الحافظ بدر الدين العينى فی شرح الهداية : أحاديث السل غير صحیحة 
ولئن سلمنا فالجواب عنها من وجوه: الأول : أن ما رواه الخصم إما فعل الصحابةء أو 
قوله» وما رويناه فعل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» والثانى : أنه يحتمل أن 
يكون ما رواه فعل خوقًا من رخوة الأرض . 

والثالث : أنه لم يكن من جهة القبلة ما يسع فيه جنازة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -انتبى کلامہ- . 

قلت: العجب عنه أنه مع جلالة قدره واستنكافه عن تبعية شراح الهداية” الذین 
مضوا قبله قد تبعهم فى هذا المقام» ولم ينظر ما فى هذه الوجوه من السخافة . 

أما الأول: فلثبوت السل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى رواية 
ابن ماجةء وأما الثانى : فلأن باب الاحتمال وسيع يجب سده» فإن الخصم يقول: السل 
هو السنة والأخذ من جانب القبلة إنما کان فى ما كان لضرورة ماء وأما الثالث : فلما 
ذكرنا سابقا. 

وقد رد ابن الهمام أيضا فی فتح القدیر ‏ هذا الوجه بهذا الوجهء وأما قوله: 
أحاديث السل غير صحيحة» فجرح مبہم لا یسمع؛ والخصم يقول: أحاديث الأخذ من 
جانب القبلة غير صحيحة . 

ومن الخطأ الفاحش ما صدر عن العينى أيضا فى ' منحة السلوك شرح تحفة الملوك” 
عند قول الماتن» ويدخل الميت فيه من جهة القبلةء حيث قال : لأنه عليه الصلاة والسلام 
أخذ أبا دجانة من قبل القبلة -انتبى- فإن أبا دجانة قتل يوم اليمامة فى زمن أبى بكر 
الصديق بعد رسول الله » والصحيح ذو البجادين على ما مر ذكره . 


)١(‏ خبر. 
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رفع الستر ١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
والعجب منه أنه خطأ صاحب الهداية” فى قوله: فإذا وضع فى لحده يقول 
واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله » كذا قال عليه الصلاة والسلام حين وضع أبا 
دجانة فى القبر انتبى بنحو ما ذكرناء ثم زل قدمه فى منحة السلوك ٴء ولنعم ما قیل : 
فوق كل ذى علم عليم -فافهم واستقم- . 
وما يؤيد مذهبنا أيضًا ما أخرجه الدارقطنى فى سئنه” عن ابن عباس قال : صلی 
جبريل على آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وکبر عليه أربعاء وأخذ من قبل القبلةء 


ولحد له وسنم قبره . 


المقتصد الثانى 
فى كيفية وضعه فى القبر 
وتوجيمه إلى القبلة 


اعلم أنہم اختلفوا فى أن التوجيه إلى القبلة» هل هو واجب أم سنة؟ وكذا اختلفوا 
فى أن الإضجاع على شقه الأيمن. هل هو واجب أم سنة؟ 

ولنذكر أولا عبارات الفقهاء فى هذا الباب» ثم نحق الحق مستعینًا من الحق 
فاسمع» قال الخطیب الشربينى الشافعى فى الإقناع شرح مختصر أبى شجاع ٴ: 
ويستقبل القبلة وجوبا تنزيلا منزلة المصلى -انتہی- . 

وفی فتاوى الأنوار ‏ للعلامة الأردبيلى الشافعی : إذا وضع یضع على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة بحيث لا يستلقى» وذلك بأن يدنيه من جدار اللحدء ويسند ظهره 
إلى لبنة أو نحوه» ووضعه متوجها إلى القبلة» وهو واجب» حتی لو ترك» وجب النبش 
ما لم یتغیرء والإضجاع على اليمين ليس بواجب» فإن ترك كره ولم ينبش. ويجعل 
EE‏ مسفنافقد ذاناشرت 

وفی فتاوى فقيه النفس قاضى خان دن أصحابنا: يدخل الميت القبر من قبل 

۴٦ 


رفع الستر ٣‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
القبلةء ويوضع فيه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة -انتبى- . 

وف البرعات شرع راب ال رمان 4 چوس إلى القيلة على جب الاين ا 
روى أبو داود والنسائى أن رجلا قال : يا رسول الله! ما الکبائر؟ قال: تسع. فذكر منہا 
استحلال البيت الحرام قبلتكم أحیاءٗ وأمواناء ورواه الحاكم فى المستدرك » وقال: قد 
احتج الشيخان برواة هذا 1ی 0" 

قلت : أخرجه ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه أيضًا عن عمیر الليثى. وأخرج 
على بن الجعد فى الجعديات عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول: «الكبائر تسع الإشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار 
من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والسحر والإلحاد 
بالبيت ا حرام قبلتكم أحياء وأمواتًا»”" . 

وفی الجوهرة النيرة فى شرح قول القدورى : بذلك أمر رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم حين مات رجل من بنى عبد المطلب فقال: «يا على استقبل القبلة 
استقبالا وقولوا جميعا بسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لحنبه ولا تكبوه بوجهه ولا 
تلقوه على ظهره» -انتبى- . 

قلت : قد حكى الأمر صاحب الهداية” أيضاء وتبعه صاحب الدرر والغرر”» 
وصاحب البحر الرائق ء وتلميذه صاحب منح الغفار ‏ ومن جاء بعده» ولم يجده 
مخرجوا أحاديثها كالزيلعى وابن الهمام والعينى» بل قالوا بأجمعهم : غريب . 

وقد يستأنس له بحديث أبى داود والنسائی : أن رجلا سأل ما الكبائر” الحديث». 
وفيه : قبلتكم أحياء وأموانًا والعلم عند الله تعالى . 

وفى الهداية : إذا احتضر الرجلء وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال 
الوضع فى القبر -انتبى- . 

وفى شرحها لشيخ الإسلام العينى : قال السغناقى فى النہایة ٴ : الاضطجاع على 
(1) فثیت بهذا استقبال اميت إلى القيلة. (مولوى عبد الخفور) 
۴۰۷ 


رفع الستر ١1“‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
ستة أنواع : فى حالة المرض على شقه الأين عرضا للقبلة» وفى حالة الصلاة وهو 
الاستلقاءء وفى حالة النزع» فإنه يوضع كما يوضع فى حالة المرض» وفى حالة 
الغسل» فلا رواية فيه عن أصحابناء كيف يوضع على التخت؟ إلا أن العرف فيه أنه 


يضجع مستلقيًا على قفاه طويلا نحو القبلة» كما فى حالة الصلاة» وفى حالة الصلاة 
عليه معترضًا للقبلة على قفاہء وفى حالة الوضع على اللحد» فإنه يوضع على شقه 
الأيمن. قلت : هذا كله بالعرف والقياس» ولم يذكر فيه أثراء ولا حديئًا -انتبى کلام 
العينى- . 

وفى شرح النقاية” لإلياس زاده: ويوجه إلى القبلة أى يوضع فى الة.ر على جنبه 
الأعرن مل القيلة -انتى >1 

وفی تحفة الملوك” مع شرحه منحة السلوك” : ويضجع على شقه الأيمن موجھا 
إليبا»ء هكذا جرت السنة ۔انتہی-. 

وفى ا غنية المستملى شرح منية المصلى '': يوجه الميت إلى القبلة فى القبر على 
جنبه الأيمن» ولا يلقى على ظهره» وقال السروجى فی شرح الهداية' ذكر فى كتب 
أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل : يوضع تحت رأسه لبنةء أو حجر» ولم أقف 
عليه من أصحابنا -انتبى- . ۱ 

وفى المحيط : الاضطجاع للمريض أنواع : أحدها: فى حالة الصلاة وهو أن 
يستلقى على قفاہء والثانى: إذا قرب من الموت يضجع على العرض؛ واختير 
الاستلقاءء والثالث: فی حالة الصلاة عليه» وهو أن يضجع على قفاه متعرضا للقبلة» 
والرابع : فى اللحد يضجع على شقه الأيمن. ووجهه إلى القبلة»:هكذا توارثت السنة - 
انتهى- . 

وفی ‏ الدر اللختار : ويوجه إليبا وجوباء وينبغى كونه على شقه الین ولا 


9 وركذا فن زح الس ضغير” امروئ عبد العقور) 
TA‏ 


رفع الستر 5 ١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
ينبش ليوجه إلیہاء انتبى» وهكذا فى النبر الفائق ٠‏ و البحر” وغیرھما”۔ 

قال فى رد المحتار : قوله: وجوبًا أخذه من قول صاحب الهداية” : بذلك أمر 
رسول الله لکن لم يجده المخرجون» قال فى فتح القدير : غریبء واستؤنس له 
بحديث أبى داود والنسائى . 

قلت: ووجهه أن ظاهر التسوية بين الحياة والموت فى وجوب استقباله» لكن 
صرح فى " التحفة" بأنه سنة -انتهى- . 

إذا سمعت ما تلوته عليك من عبارات الفقه» فنقول : أما التوجيه إلى القبلة فی 
القبر» فمن قال : بأنه واجب استدل بأنه قد جعل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم الكعبة قبلتنا أحیاءٗ وأموانّاء وأخبر به بالجملة الاسمية الدالة على الثبات 
والاستمرار» حيث قال: قبلتكم أحياء وأمواتاء وهو المنقول فى حديث: دفن رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ كما فى رواية ابن ماجة: استقبل استقبالا ‏ . 

بد کل ف لت کی رج اسان اق اک اك سیف 
الصدر إليها بوضع ا حجر أو اللبنة تحت الظهر؟ 

مقتضى القياس على الأحياء هو الثانى على أن الأحياء لا يكفى لهم فى 
الاستقبال» توجيه | لوجه فقط ء بل مع الصدر ولذلك صرح الفقهاء فى أبواب الصلاة أن 
المصلى لو لوی عنقه مِينّاء أو شمالا يكره» ولو لواه مع صدرہ تفسد صلاته لفوات 
استقبال القبلةء لکن عبارات الفقهاء قاطبة تدل على الأول. حيث يكتفون على ذكر 
توجيه الوجه . 

والسكوت فى معرض البيان بيان على ما نص عليه شارح الوقاية' » ولا مضايقة 
فى مخالفة توجه الحياة» وتوجه الممات». فإن الحى إذا جعل وجهه فقط إلى القبلةء لا 


)١(‏ ك فتاوى عالمكيرى” و2 شرح القدورى" لعبد الغنى الميدانى و السراج الوهاج” و 
مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق” و التاتارخانية” و "كنز العباد” و البدائع” و طوابع الأنوار 
حاشية الدر المختار' و جامع الرموز” وغيرها من كتب الحنفية . (مولوى عبد الغفور رحمه الله) 

۳۹ 


رفع الستر ۱ 6 عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 


يقال له: إنه متوجه إلیہا ما لم يصرف صدرہ عرفا وأما الميت فإذا وجه وجهه فقط 


يقال له : إنه متوجه إلیہا عرفًاء فالظاهر أن الواجب هو ذلك القدر» وصرف الصدر من 
قبيل الأولى ليوافق حال الموت حال الحياة . 

ثم رأيت فى تحفة المحتاج شرح ا لمنہاح ٴ لابن حجر المكى الهيثمى الشافعی أنه 
قال عند قول الماتن ٠‏ ویوضع فى اللحد على يمينه للقيلة وجوبًا لنقل الخلف له عن 
السلف. ومر فى المصلى اللضطجع أنه یستقبل وجوبًا بمقدم بدنه» ووجهه فليأت ذلك 
ههنا إذ لا فارق بینہما -انتبى - 

قلت : الظاهر أن التو جيه مع قاع البدن إنما يجب على الحى » وأما الميت فلما لم 
يكن عليه فعل لا يحب ذلك فی حقهء وذلك لان التوجبه يحصل بتوجيه الوجه فقطء 
وإنما زيد عليه توجيه الصدرء ومقدم البدن فى الأحياء لوجود العبادات فيهم» فلا يلحق 
بہم المیت فی هذا الو جوب ما لم بثبت بدليل» والقیاس مع الفارق» كما نبہتك عليه . 

ويؤيده ما ذكره أصحابنا فى بحل سلاۃ المريغر » فإنهم قالوا: إذا لم يقدر على 
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أحب . 

لو رد علیہم أن القياس بفتضی أن بآئون الثانى أحب؛ لأن استقبال القبلة يحصل 
به» ولهذا يوضع فی اللحد مضطجماء فإن المستلقی يكون مستقبلا للسماءء وإنا 
يستقبل القبلة رجلاه. 

فأجابوا! بأن التوجه بالقدر الممكن خرض > وذلك فى الاستلقاء ؛ لأن الإيماء هو 
تحريك الرأس» فعند الاستاتاء يقع إيماءه إلى جهة القبلة» ولا كذلك فى حال 
الاضطجاع؛ بخلاف وضع المت فى اللحد؛ لأنه ليس على ایت فعل يجب توجيبه 
إلى القبلة ليوضع مستلقیّاء فيكفى اه الاستقبال بالجنب» كذا فى ٴ البحر الرائق” وغيره - 
فافهم- . 

وأما الإضجاع على الس الاين فلا شك .فى 'استحيان كف لا؟ وقد أخرج 
البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة وأبو داود والترمذى عن عائشة ة» وألفاظهم 

شس 


رفع الستر ١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
متقاربة» قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب التيامن فى كل 
شىء» فى ظهوره وتنعله وترجله» وذكر صاحب الهداية' هذا الحديث بلفظ إن الله 
يحب التيامن فى كل شىء» حتى التنعل والترجل ٠‏ ولم يجده الخرجون . 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل مرفوعا فى حديث طويل مشتمل على ذكر تشفيع 
القرآن فى القبرء ثم يضجعه الملائكة فی القبر على شقه الأيمن مستقبل القبلة . 

وأخرج البخارى ومسلم وأبو داود عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على 
شقك الأيمن وقل الهم إنى أسلمت نفسى إليك» الحديث . 

وفى آخره فإن مت مت على الفطرة» ولهذا كله يدل على استحباب الشق الأيمن» 
وبه صرح صاحب ٴالنہر و 'الدر الختارٴ حیث قال: ينبغى» ولم أرَ أحدا صرح 
بوجوبهء بل عبارة النهاية' و المحيط” صريح فى عدم وجوبەء ويمكن استنباطه من 
عبارة صاحب ‏ الهداية” أيضاء فإنه قال : إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه 
الأيمن اعتبارًا بحال الوضع فى القبرء فقاس الإضجاع عند الاختصار على الإضجاع فى 
القبرء ومعلوم أن الإضجاع على شقه الأيمن عند الاختصار لیس بواجب» بل هو 
مندوب» فكذا هذاء وقد صرح العلماء الشافعية أيضًا على كونه مندوبًا . 


صرح العلماء الشافعیة بأنه لو ترك التوجيه إلى القبلة فى القبر وجب عليه النبش ما 
لم يتغيرء وإلا فلا ينبش وإن ترك الإضجاع على اليمين كره ولا ينبش» وأما علماءنا 
فاعتبروا إهالة التراب وعدمه. 
ففى السراجية" : إذا وضع الميت لغير القبلة» علق ا فإن كان قبل إهالة 
التراب» أزالوا ذلك وإن كان أهيل التراب ترك -انتبى- . 
وفى ٴالبحر الرائق” : لو وضع لغیر القبلة» أو على شقه الأيسرء أو جعل رأسه فی 
۳۷۱ 


رفع الستر ۷ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
موضع رجليه» أو دفن بلا غسل» وأهيل عليه التراب؛ لا ينبش؛ لأن النبش حرام لحق 
الله تعالى» كذا فى البدائع آ -انتبى- . 

وفى الظهيرية' : إذا دفن الميت مستدير القبلة» وأهالوا عليه التراب» فإنه لا ينبش 
إلا لإخراج المتاع -انتبى- . 

قلت : هذا كله مبنى على القول بسنية التوجیەء كما صرح به فى التحفة . وأما 
على وجوبه كما صرح به فى الدر المختار'» فينبش ما لم یتغیرء وقد أعجبنى صنيع 
صاحب الدر المختار ‏ حيث صرح بوجوب التوجيه ثم قال : ولا ينبش ليوجه إليها. 

وأعجب منه صنيع صاحب رد المحتار” حيث كتب تحت قوله: ولا ينبش أى لو 
دفن مستدبرا لهاء وأهالوا التراب لا ینبش؛ لأن التوجه إلى القبلة سنةء والنبش حرام 
بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال» ويوجه إلى القبلة عن يمينه» 
حلية” عن التحفة” -انتبى- . 

فإن الشارح اختار وجوب التوجيه» فكيف يصح شرح كلامه بمذهب السنية. 


فالشارح فى واد» والمحشى فى واد آخر -فافهم واستقم-. 


خاتمة : 

قال واثلة بن الأسقع : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «لو أن قدريًا 
أو مرجیّا مات فنبش بعد ثلاث لوجد إلى غير القبلة»» أخرجه ابن عساكرء كذا أورده 
العلامة جلال الدين السيوطى فی كتابه شفاء الصدور فى أحوال الموتى والقبور . 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى إسحاق الفرارى أنه أتاه رجلء فقال له : كنت أنبش 
القبور» وكنت أجد قومًا وجوههم إلى غير القبلة» فذهبت إلى الأوزاعى أسألهء فقال: 
أولئك قوم ماتوا على غير السنة . 

وأخرج أيضا عن المفضل بن يونس قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسملة 
عبد الملك : يا مسلمة! من دفن إياك». قال مولاى : فلانء قال : فمن دفن الولیدء قال : 
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رفع الستر ۸ عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
به ا 
فلان» قال عمر: فأنا أحدثك با حدثنی به أنه لما دفن إياك والوليد» فوضعهم فى 
قبورهم » وذهب ليحل العقد عنهم وجد وجوههم تحولت إلى أقفيتهم . 


مسلم له زوجة ذمية ماتت» وهى حامل منه تدفن فى مقابر اليبودء ويحول 
وجهها عن القبلة» فيكون وجه الولد إلیہاء فإن الولد فى البطن يكون » وجهه إلى ظهر 
أمه» كذا فى الأشباه والنظائر” فى الفن السابع . 

وفى الحاوى القدسى : كتابية ماتت وفى بطنها ولد مسلم لا يصلى عليباء 
وتدفن فى مقابر المسلمين» وقيل : فى مقابر الیہودی؛ قيل: على موتہاء وهو أحوط . 

ولنختم الرسالة بہذا القدرء فخير الکلام ما قل ودل» ونسأل الله تعالى أن يوفقنا 
لصالح الأعمال» ويجعل آخرتنا خير من أولاناء ويجعلنا من الآمنين يوم الرجف»ء 
والزلازل وهو ذو العزة والجلال» وأن يجعلنا من متبعي الشريعة المصطفية والطريقة 
النبوية» ويسلك بنا سبيل السنة المرضية على صاحبها أفضل الصلاة والتحیةء هذا وكان 
الفراغ منه نہار الخميس الثامن عشر من ربيع الثانى سنة٦۱۲۸‏ (ست وثمانین بعد الألف 
والمائتين) من هجرة من لولاه لما كان وجود الکونین عليه » وعلی آله صلاة رب المشرقين . 
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ويطلب أيضا من 
المكتبة الإمدادية وس جد و ےس باضه الحموة سكة المكزمة ب الستعودية 
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مکتبة الرشد میں سی یو یچ اھ مد فود 
إدارة إسلاميات 


إفادة الخير ۳ في الاستياك بسواك الغير 


أحمده على أن هدانا إلى شع المرسلين» واضلی- علي تيد نا ويد ي 
المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فيقول أبو الحسنات محمد عبد الحى الأنصارى اللكنوى -تجاوز الله عن 
ذنبه الجلى والخفى- قد سئلت مرة بعد مرة وكرة بعد كرة عن الاستياك بسواك الغیر 


هل هو جائز أم لا؟ 
عو در ل ا ثم أردت أن أجمع ما ورد فيه من 
الأخبار» وما نقل فيه من الآثار مسميًا ب إفادة الخير فى الاستياك بسواك الغير ' تقبل الله 


ساح سان ا دامع لز اا سے 

قال الفقيه خیر الدين الرملى فى فتاواه: سئل هل يكره الاشتراك فى السواك والميل 
والمشط. كما هو مشتہر بین العوام حيث يقولون: 

ثلاثة ليس بها اشتراك المشط والمرود والسواك 

فأجاب : أما السواك بسواك غيره» فلا يكره فقد صرح فى " الضياء المعنوى شرح 
مقدمة الغزنوى : أنه لا بأس به بإذن صاحبهء ومثله المشط والميل» وأما قول الناس : 
فإنما ذلك لكراهة نفوسهم الاشتراك فى هذه الثلاثة لئلا تحصل النفرة باعتبار أنهم 
يعابون» فربما وقعت الكراهة بينهم بسببەء لا أنه ورد فيه نص خاص من جانب الشارع 


۳ ۷۰۷ 


إفادة الخير 3 في الاستياك بسواك الغير 
يوجب محظوريته» ورأيت فی شرح الروض" لشيخ الإسلام زكريا الشافعى وبسواك 
الغير بإذن غيره» كره الاستياك» وهذا من تصرفهء وعبارة الروضة وغيرها: لا بأس 
بأن يستاك بسواك غيره بإذن صاحبه» بل زاد فى المجموع » وقد جاء فى الحديث 
الصحيح » فالكراهة لا أصل لها -انتبى كلام الرملى- 

وروی أبو داود فى سننه : حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفى الحاسب» حدثنا كثير عن عائشة رضى الله 
تعالى عنہا قالت : نہ ل ل ل تراجت 
لأغسله فأستاك» ثم أغسله وأدفعه إليه . 

قال الطيبى فى ' شرح مشكة المصابيح : قوله: فأستاك أى قبل الغسل تبركاء 
وفيه دليل على جواز استعمال سواك الغير برضاه» وهى إنما فعلت ذلك لما بین الزوج 
والزوجة من الانبساط . ۱ 

وروی أيضا: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها قال: “كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم یستن وعنده 
رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فأوحى إليه فى فضل السواك إن كبر أعط السواك 
أكبرهما . 

قوله: يستن أى يستاك افتعال من الاستنان بمعنى إمرار الشىء الذى فيه حروشة 
على شىء آخر» ومنه ال مس الذى يستحد به الحديد ونحوه» يريد أنه كان يدلك به لسانه . 

وفى صحيح البخارى” فی باب دفع السواك إلى الأكبر: قال عفان: حدثنا 
صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنہما: أن رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: أرانى أتسوك بسواك فجاءنى رجلان أحدهما أكبر من الآخر 
فناولت السواك للأصغر منہماء فقيل لی : كبر فدفعته إلى الأكبر منهما" . 

قوله : أرانى -بفتح الهمزة- أى أرى نفسى» فالفاعل والمفعول هو ا متکلمء وهذا 


YA 


إفادة الخیر ٥‏ في الاستياك بسواك الغيز 
من خصائص أفعال القلوب» وقيل: بضم الهمزة أى أرى» وأظن نفسی ضبطه 
الكرمانى والبرماوى» ونسبه العسقلانى إلى الوهم» ودفعه العينى فى عمدة القارى” 
بأنه ليس بوهمء فإن العبارتين کلتیہما مستعملتان» وقوله : فقيل لى القائل : هو جبريل» 
كما ذكره ابن حجر . 

وقال البخارى أيضًا فى ذلك الباب : اختصر المتن نعيم عن ابن المبارك عن أسامة 


عن نافع عن ابن عمرء قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباری ‏ : رواية نعيم هذه وصلها 
الطبرانى فى الأوسط' عن بكير بن سهل عنه بلفظ أمرنى جبريل أن أكبر» ورويناه فى 
الغيلانيات” من رواية أبى بكر الشافعى عن عمر بن موسی عن نعيم بلفظ إن قدم 
الأكابر. 

وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصارء أخرجه أحمد 
والبيبقى والإسماعيلى عنہم بلفظ : رأيت رسول الله يستن فأعطاه أكبر القومء ثم قال : 
إن جبريل أمرنى أن أكبر» وهذا يقتضى أن تكون القضية فى اليقظة . 

ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع فى اليقظة أخبرهم رسول الله بما رآه 
فى المنام تنبیہًا على أن أمره بذلك الوحى متقدمء فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه 

وشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: كان 
رسول الله . .  .‏ الحديث» وقال ابن بطال: فيه تقديم ذى السن فى السواك» ويلتحق به 
الطعام والشراب» والمشى والكلام . 

وقال المهلّب : هذا مالم يترتب القوم فى الجلوس» فإذا ترتبواء فالسنة حينئذ تقدیم 
الأين» وهو صحيح» وفيه أن استعمال سواك الغير غير مكروه إلا أن المستحب أن 
يغسله» ثم يستعمله» وفيه حديث عائشة فى سنن أبى داود” وهو دال على عظم دأبها 
وكبر فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا یفوتہا الاستسقاء بريقه» ثم غسلته تأدب 


۳7۹ 


إفادة الخير ٦‏ في الاستياك بسواك الغير 
وامتثالا -انتبى كلام الحافظ ابن حجر- . 

وروی الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن زيد» قال: دخل على رسول الله 
جبريل وميكائيل وهو يستاك» فناول السواك جبريل» فقال جبريل : كبرء قال ا حکیم : 
معناه ناول السواك ميكائيل وهو أكبر . 

وروی البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : دخل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ومعه سواك يستن» فنظر إليه رسول الله» وكان ذلك فى مرضه الذى توفى فيه» فقلت 
له : أعطنى السواك يا عبد الرحمن! فأعطانيه فمضغته» فأعطيته رسول الله فاستاك به . 

وفى الباب أحاديث كثيرة رواها الطبرانى والبيبقى وأحمد وغيرهم. ولنكتف بہذا 
القدرء فإن خير الكلام ما قل ودل . 


لو لم يجد سواكاء وهناك سواك الغير هل يتسوك به أم يتركه؟ الظاهر أن مالك 
السواك إن كان حاضرا يستأذن منه» إن غلب على ظنه أنه يأذنه» فيستأذنه ويستاك به 
وإن لم يغلب على ظنه ذلك أو طلب ولم یعطهء فإنه يتركه ويستاك بالأصابع» فإنها 
تجزئ من السواك . 

وإن لم يكن حاضراء فإن کان بينبما انبساط تام» يكون دالا على الإذن 
يستاك. وإلا يتركه -والله أعلم- . 

قال المؤلف: وقع الفراغ من هذه الرسالة فى جلسة واحدة يوم الخميس أول يوم 
من أيام ذى القعدة سنة ست وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة» والحمد لله رب 


العالمين» والصلاة على رسوله وآله أجمعين. 


لکرس 


لا نٹ فلج وب ري کیا زی 
ولد سَسنَة ٤ہی‏ ونوش کم ۲و 
رح مهاده نال 


سے ا 
اعتی که ود نې ول لے 


کس سر کر بت 
0 
JAS‏ س 
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التحقیق العجيب ٢۴‏ في التثوي 3 
ج ب ت ل ا ا ا وت 


يارب لك الحمد حمدا يوافى كرمك» ويكافى نعتمك› كيف أحمدك› وقد ريّتنا 
أحسن تربيب» أشهد أنك لا إله إلا أنت القریب المجيب» وأصلى وأسلم على حبيبك 
المصطفى ء ورسولك المجتبى المبعوث للترغيب والترهيب» وعلى آله وصحبه الذين دعوا 
الخلق إلى الهداية بأعلى التثويب. 00 

أما بعد : فهذه بضاعة مزجاة للعبد المعتصم با حبل القوى أبى الحسنات محمد عبد 
الحى اللكنوى ا حنفی مشتملة على ما يتعلق بالتثويب» مسماة ب" التحقيق العجيب فى 
التثويب يرجو من فضل مولاه أن يتقبله بفضله العميم» ويجعلها وسيلة لوصوله إلى 
دار النعيم . 

اعلم أن التثويب فى اللغة عبارة عن أن يجىء الرجل مستصرخحاء فيلوح بثوبه 
لیری؛ وسمى الدعاء تثويبًا لذلك؛ وکل داع مثوب؛ وقيل: إنما سمی تثويبًا من ثاب 
یٹوب إذا رجعء فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة . 

ومنه تسمية الإقامة تثويباء كما فى رواية البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله 


FAT 


التحقيق العجيب 3 في التٹویب 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا نودى للصلاة أدبر 
الشيطان وله ضُراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قُضى النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة 
أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم 
يكن يذكر حتی يظل الرجل لا يدرى كم صلى»» والشاهد على أن المراد بالتثويب الإقامة 
رواية مسلمء فإذا سمع الإقامة» فإن الروايات بعضها يفسر بعضا . 

ومنه تسمية الصلاة خير من النوم تثويبّاء كما ورد فى رواية الطحاوى فی شرح 
معانى الآثار” عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : «كان التثويب فى صلاة الغداة إذا قال 
الؤذن حى على الفلاح قال الصلاة خير من النوم». 

وروى الترمذى من طريق أبى إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن ہلال رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : الا 
تثوبن فى شىء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر» . 

قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائی وهو لم يسمع عن 
الحكم بن عيينة» وإنغا رواه عن الحسن بن عمارة عن ا حکم؛ وأبو إسرائيل اسمه 
إسماعيل بن إسحاق» وليس بالقوى . 

واختلف أهل العلم فى تفسير التثويب» فقال بعضهم: هو أن يقول فى أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم»» وهو قول ابن المبارك وأحمد» وقال إسحاق فى 
التثويب غير هذا: إنه شىء أحدثه الناس بعد رسول الله إذا أذن المؤذن واستبطأ القومء 
قال المؤذن بین الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح ء 
وهذا الذی قاله إسحاق» هو التثويب الذى كرهه أهل العلم والذى فسر به أحمد وابن 


المبارك قول صحيح» ویقال له: التٹویب أيضّاء وهو الذى اختاره أهل العلم ورأوه - 


TAS 


اتی لسن 0 في التثويب 
انتبى كلامه- . 

وروی ابن ماجة عن بلال رضى الله تعالى عنه قال : «أمرنى رسول الله أن ثوب 
فى الفجر ونہانی أن أثوب فى العشاء»» وروی الترمذى والبيبقى وابن ماجة بسند 
ضعيف عنه قال : «أمرنى رسول الله أن لا أثوب إلا فى الفجر» . 

وفى البناية : لم يبين المصنف التثويب القديم» وفى الأصل كان التثويب فى 
صلاة الفجر بعد الأذان الصلاة خير من النوم مرتين. وفى المحيط : روى عن أبى 
حنيفة أن الصلاة خير من النوم بعد الأذان لا فيه. وهو اختيار أبى بكر محمد بن الفضل 
البخارى . 

وفى رواية أنه فى الأذان لقول رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «اجعله 
فى أذانك»» وقال فخر الإسلام البزدوى: والصحيح أنه كان بعد الأذانء وفى 
اا اریت القديم الصلاة خير من النومء كان بعد الأذان إلا أن علماء الكوفة 
ألحقوه بالأذان -انتہى- . 

قلت : كيف يكون الصحيح كونه بعد الأذان مع ورود الأحاديث بخلافهء فروى 
النسائی عن أبى محذورة رضى الله تعالى عنه قال: “كنت أؤذن لرسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم وكنت أقول فی أذان الفجر: حى على الفلاحء الصلاة خیر من 
النومء الله أكبر اللہ أكبر لا إله إلا الله" . 

وروى أبو داود عنه فى حديث تعليم رسول الله له الآذانء قال: «فإن كان فى 
صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم أى بعد حى على الفلاح). وروى البيبقى 
والدارقطنى وابن خزيمة عن أبن سيرين قال من السنة : إن يقول المؤذن فى أذان الفجر : 
حي على اافلاح: الضلاة خير من النومء وروی الطبرانیٰ فی معجمه عن يلال رضي 


التحقيق العجيب ٦‏ في التثويب 
الله تعالى عنه أنه أتى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يومًا يؤذنه لصلاة الصبح › 
فوجده راقداء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فقال رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم : «ما أحسن هذا يا بلال اجعله فى أذانك»» قال صاحب البحر الرائق : 


یؤخذ من قوله : ما أحسن هذا إن هذه الزيادة مستحبة -انتبى- . 

وروى الطحاوى عن ابن عمر قال: كان فى الأذان الأول بعد حى على الفلاح 
الصلاة خير من النوم» وقال الطحاوى : فهذا أنس وابن عمر يخبران» قال : المؤذن فى 
صلاة الصبح» فثبت من ذلك ما ذكرنا من أن الصلاة خير من النوم فى الأذان» وهو قول 
أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف -انتبى- . 

وروى الحافظ الشيخ فى كتاب الأذان عن ابن عمر قال: جاء بلال إلى رسول الله 
يؤذنه بالصلاةء فوجده قد أغفى» فقال: الصلاة خير من النومء فقال: «اجعله فى 
أذانك إذا أذنت للصبح» . 

وروى ابن لاع سه يوا النشم يلال أنه أتى رسول الله يؤذنه لصلاة 
الفجرء فقيل : هو نائمء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فأقرت فى تأذين الفجر» 
وروی ابن أبى شيبة عن أبى محذورة أنه أذن لرسول الله ولأبى بكر وعمرء فكان يقول 
فی أذانه : الصلاة خير من النوم . ۱ 

وروی البیہقی فى المعرفة' عن ا حاکم بسنده إلى الزهرى عن حفص بن عمر بن 
سعد الؤذن: أن سعدا كان يؤذن لرسول الله قال حفص : فحدثنی أهلى أن بلالا أتى 
رسول الله يؤذن لصلاة الفجرء فقالوا: إنه نائم» فنادى بأعلى صوته الصلاة خير من 
النوم» فأقرت فى أذان الفجرء قال البيبقى: هذا مرسل حسن وطريقه صحیح؛ وقال 


الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد فى الإمام : أهل حفص غير مسلمين فهم مجهولون . 


TAT 


التحقیق العجیب ۷ في التثويب 

وروی ابن ماجة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله استشار الناس فذکر البوق» 
فكرهه من أجل اليبود» ثم ذكر الناقوس» فكرهه من أجل النصاری٠‏ فأرى النداء تلك 
الليلة رجل من الأنصارء يقال لە: عبد الله بن زيد وعمر بن ال خطاب ٠‏ فطرق الأنصارى 
رسول الله» فأمر بلالاء فأذن به» قال الزهرى : وزاد بلال فى نداء الصبح الصلاة خير 


من النوم» فأقرها رسول الله » وروی نحوه ابن حبان وغيره . 

فهذه الأخبار صريحة فى أن الصلاة خير من النوم» إنما كان فى أذان الفجر لا 
بعده» وعليه اعتمد جمهور الفقهاء . 

ا کسام نو اشن سا این مض 
إن المؤذن جاءه ليؤذنه بالصلاة» فوجدہ نائماء فقال : الصلاة خير من النوم» فأمرہ عمر 
أن يجعلها فى أذان الصبح» فإن الروايات المذكورة تدل على أن رسول الله هو الذى 
أدخل هذا التثويب فى الأذان» وهذه الرواية تدل على أنه كان فى زمان عمر؛ لأنا نقول : 
أمر عمر لم يكن ابتداء أمرء بل سنة سمعها من رسول الله » فكأنه كره استعمال الصلاة 
خير من النوم فى غير ما شرع بەء وأنكره على المؤذن» وقال: اجعله فى أذانك لا غير 
كذا قال الطيبى . 

وأما الجواب بأنه يحتمل أن يكون هذا من ضروب الموافقة فمردود» بأن الظاهر أن 
مجىء مؤذن عمر كان فى زمان خلافته» وهو ينافى التوارد لبعد عدم وصوله إليه سابقّاء 
والقول'"'' بأنه يحتمل أن عمر لم يبلغه نص أبى محذورة» فأمر باجتہادہء فوافق اجتباده 
النص» وبأنه يحتمل أنه كان بلغه فنسيه» فلما سمعه فى هذه ا حالة تذکرء فأمر به فبعيد 


)١(‏ مبتدا. 


TAY 


التحقين العحيب ۸ ارت 
للزوم'' أنه كان متروكًا فى الزمن النبوى» وبعد ماته» وليس كذلك؛ كذا فى المرقاة . 

فإن اختلج فى قلبك أنه كما جازت زيادة “الصلاة خير من النوم" فى أذان الفجر 
مع عدم وروده فى أحاديث بدء الأذان كذلك» تجوز زيادة حى على خير العمل فيه › 
كما هو معمول عند الروافض . 

قال فى كتاب من لا يحضره . . . : بو بكر الحضرمی وكليب الأسدى عن أبى 
عبد الله : إنه حكى لهما الأذان» فقال : اللہ أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا اش أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول اللہ 
حى على الصلاةء حى على الصلاة» حى على الفلاحء حى على الفلاح» حى على 
خير العمل حى على خير العملء الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا انتهء وهذا هو الأذان المروى 
الصحيح» لا يزاد فيه» ولا ينقص» وبعضهم لعنہم اللہ وقد وضعوا أخباراء وزادوا فى 
الأذان: أشهد أن عليًا ولى الله» ومنهم من روى بدل أشهد أن محمدا رسول الله: أشهد 
أن علبًا ولى الله أمير المؤمنين حقاء وأن محمد وآله . . . ولكن ليس لذلك أصل فى 
الأذان -انتبى كلامه- . 

فأزحه بأن الصلاة خير من النومء وإن لم يرد فى بدء الأذان» لكنه ورد من 
صاحب الشرع فى المشاهير وإن قلنا باستحبابه» ولا كذلك حى على خير العمل » 
ولذلك قال النووى فى شرح المهذب” : يكره أن يقال فى الأذان: حى على خير 
العمل؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله» والزيادة فى الأذان مكروهة عندنا -انتبى- ونقله 
صاحب البح ر وأقرہ عليه . 

فان قلت : قد روى البيبقى عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار سعد بن عمر بن 


)١(‏ خبر. 


7 AA 


التحقق المعُحت ۹ في التثويب 
سعيد عن آباءهم عن أجدادهم عن بلال رضى الله تعالى عنه أنه كان ينادى بالصبح ء 
فيقول: حى على خير العمل» فأمره رسول الله مكانها: الصلاة خير من النوم» وترك 
حى على خير العمل . ۱ 

وروى أبو الشيخ الإصببانى فى كتاب الأذان مثله» وروى البيبقى عن عبد 
الوهاب بن . . . عن نافع » وعن الليث بن سعد عن نافع أن ابن عمر كان إذا قال: حى 
على الفلاح قال على إثرها: حى على خير العمل أحيانًا» وروی مثله محمد فى 
لوط عن مالك عن نافع» فهذه الروايات تدل على ثبوت هذه الزيادة أيضاء فكيف 
يصح قول النووى؟ ظ 

قلت : قد روى قصة الأذان أصحاب الصحاح والمسانيد. ولم يرو أحد منهم هذه 
الزيادة» ولو كانت فى أذان بلال لاشتہر الخبر بها كزيادة ‏ الصلاة خير من النوم' . 

وقال البيبقى : لم يثبت هذا اللفظ عن رسول الله فى ما علم بلالا ولا أبا 
محذورة» ونحن نكره الزيادة فيه -انتبى - فعلم أن الرواية التى رواها ليست بذاك عنده. 
وقال صاحب الإمام على ما نقله الزيلعى فی تخریج أحاديث الهداية : رجاله 
مجهولون يحتاج إلى كشف أحوالهم -انتبى- . 

وأما فعل ابن عمر : فلم يكن أبدا كما يدل عليه أحيانًا» ولم يرو عن صحابى آخر 
مثلهء على أنا لا نقول: بحرمتہاء بل بكراهتهاء فاستقم ولا تزل» وهذا كله كان كلام 
على التثويب القديم وما يتعلق به. 

وقد اصطلح الفقهاء على أن التثویب عبارة عن إعلام بين الأدان والإقامة» سواء 
كان ب حى على الفلاح » أو قد قامت الصلاة . أو الصلاة الصلاة » أو بالتنحنح» 


أو بالنداءء أو غير ذلك» وهذا التثويب لم يكن فى العهد القديم » لا فى عصر النبى صلی 


۳۸4۹ 


لی لسن ١‏ في التثويب 
الله عليه وعلى آله وسلمء ولا فی عصر أصحابهء كما ذكره الترمذى . 

وروى أبو داود عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو 
العصرء فقال: اخرج بنا فان هذه بدعة» قال الشامى فى سيرته : سمع المؤذن يقول بین 
الأذان والإقامة على باب المسجد يقول: الصلاة الصلاة» وهذا هو المراد بالتثويب الذى 


سمعه ابن عمر» كما قاله بعضهم -انتبى-. 

وفى فتخ الودود : يحتمل أن يكون المؤذن قد ثوب بين الأذانين» فكرهه ابن 
عمرء ويحتمل أنه كان قد قال : الصلاة خير من النوم فى أذان الظهر أو العصر فكرهه, 
فان كلا الأمرين بدعة لم يكن فى زمن رسول الله -انتهى- . 

وروی أبو بكر بن أبى شيبة عن مجاهد أن أبا محذورة قال : الصلاة الصلاة» فقال 
عمر: ويحك أمجنون أنت» أما كان فى دعاءك الذى دعوتنا ما نأتيك . 

واختلف فقهاءنا فى حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه يكره فى جميع الصلوات إلا الفجرء فإنه وقت نوم وغفلة» فيستحسن 
للمؤذن فيه أن یٹوب بين الأذانين ليتيقظ الناس؛ ويحضروا المسجدء قال فى ' الهداية” : 
هذا هو التثويب الذى أحدثه علماء الكوفة بعد انقضاء عصر الصحابة لظهور التوانى فى 
أمور الصلاة -انتبى- . ۱ 

وروى أبو داود عن أبى بكرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لصلاة الصبح؛ فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة» أو حركه برجله» قال على 
القارى فى ٴ شرح المشكاة" : تؤخذ منه مشروعية التثويب فى الجملة على ما ظهر لی - 
انتبى- . 

قلت : هذا أصل شريف لما جوزه المتقدمون من التثويب بین الأذانين فى الفجرء 


التحقيق العجيب ۱۱ في التثويب 
فان التثويب ليس إلا الإعلام بعد الإعلام . 

القول الثانى : ما قاله أبو يوسف» واختاره قاضى خان وهو أنه يجوز التثويب 
للأمراء» وكل من كان مشغولا بمصالح المسلمين كالقاضى والمفتى» بأن يقول المؤذن: 
السلام عليك أيبا الأمير ورحمة الله وبركاته حى على الصلاة» حى على الفلاح» 
ونحوه؛ لكونهم مشغولين بأمور الدين» فلعلهم لا يسمعون الأذان» وهذا فى جميع 
الصلوات» ولا كذلك غيرهم من الناس . 

قال فى الهداية : استبعده محمد؛ لأن الناس سواسية فی أمر الجماعة -انتبى- 
وفى النباية” عن ' شرح الجامع الصغير لقاضى خان: إنما قال أبو يوسف: ذلك فى 


أمراء زمانه ؛ لأنهم كانوا مشغولين بالنظر فى أمور الرعية» فاستحسن زيادة الإعلام فى 


حقهم» ولا كذلك أمراء زماننا ۔انتہی۔ . 

اقلت لا وجه لاستبعاد محمد الم يبلغ ها روی فی كتب الحديثك أن بلالا كان 
يؤذن الفجرء ثم يأتى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم على باب الحجرة» 
فيؤذنه لصلاة الصبح . 

وسبق فى رواية مالك أن المؤذن جاء عمر يؤذنه بالصلاة» فهذا نص فى جواز 
الإعلام بعد الإعلام للأئمة الأعلام خاصة» وأبو يوسف لا رأى التوانى فى جميع 
الصلوات أجاز ذلك فى جميعها كما أن محمدا أجاز للكل فى الكل . 

وفى ٴ السيرة الحلبية : فى کلام بعضهم أن من المحدثات أن المؤذن يجىء بين 
الأذان والإقامة إلى باب الأمیرء فيقول: حى على الصلاة» قيل: وأول من أحدثه 
معاویةء وأما قول المؤذن: الصلاة الصلاة بين الأذان والإقامة» فليس ببدعة؛ لأن بلالا 
كان يقول: ذلك للنبى صلی الله عليه وعلى آله وسلمء وأما قوله: حى على الفلاح» 
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التحقيق العجيب ۱۲ في التثويب 
فلم يعهد فى عصره . 

ثم رأيت فى درر المباحث فى أحكام البدع والحوادث : اختلف الفقهاء فى جواز 
دعاء الأمير إلى الصلاة بعد الأذان قبل الإقامة بأن يأتى المؤذن باب الأمير» ويقول: حى 
على الصلاة» حى على الفلاح أيها الأمير! وفسر به التثويب» فاحتج من قال: بسنيته أن 
بلالا كان إذا أذن يأتى رسول الله ثم يقول: كما يقول مؤذن معاویةء فليس من 
المحدثات . 

وفى الحديث المشهور أنه فى مرضه صلی الله عليه وعلى آله وسلم أتاه بلالء 
وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» الصلاة -يرحمك الله- فقال 
رسول الله : «مر أبا بكر فليصل بالناس»ء واحتج من قال بالمنع : بأن عمر ما قدم مكة أتاه 
أبو محذورة» فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين! حى على الصلاۃء حى على الفلاح 
فقال: ويحك أمجنون أنت؟ أما كان فى دعاءك الذى دعوت به كفاية» ولو كان هذا سنة 
ما أنكر عليهء وكونه لم يبلغه فعل بلال بعيد -انتهبى- . 

وفى كتاب الأوائل” للعسكرى: أول من أمر المؤذن أن يناديه بعد الأذان» 
ويقول: السلام يا أمير المؤمنين رحمك الله معاوية -انتبى- . 

قال السيوطى فى كتابه الوسائل ‏ : ذكره الباجى فى شرح الموطأ ٠‏ وابن عبد البر 
فى الاستذكار » وقال ابن عبد البر: وقيل: إن المغيرة بن شعبة أول من فعله» والأول 
أصح ۔انتہی-. 

وفى كتاب المواعظ : والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزى كان الأذان أولا 
بمصر كأذان أهل المدينة» فلم يزل الأمر كذلك إلى أن قدم القائد جوهر بجیوش المعز 
لدين الله وبنى القاهرة» فلما كان يوم الجمعة الثامن من الجمادى الأولى سنة تسع 


التحقیق العجیب ۳ فى الوب 
وخمسين وثلاث مائةء صلی جوهر ال حمعة فى جامع أحمد بن طولون٠‏ وأذن المؤذنون 
بحى على خير العمل بإذنه» وهو أول ما أذن به بمصرء فلم يزل الأمر على ذلك طول 
مدة الخلفاء الفاطميين . 


إلا أن الحاكم بأمر الله فى سنة أربع مائة أمر بجمع المؤذنين» وحضر قاضى القضاة 
مالك بن سعيد» وقرأ أبو على العباسى سجلا فيه الأمر بترك حى على خير العمل فى 
الأذان» وأن يقال : الصلاة خير من النومء ثم عاد المؤذنون إليه فى الربيع الآخر سنة 
إحدى وأربع مائةء ومنع فى سنة خمس وأربع مائة مؤذنو جامع القاهرة من قولهم بعد 
الأذان : السلام على أمير المؤمنين وامرغم أن يقولوا بعد الأذان : الصلاة رز خمك الله» 
ولهذا الفعل أصل . 

قال الواقدى: كان بلال يقف على باب رسول الله فيقول: السلام عليك يا 
رسول الله » وربا قال : السلام عليك بأبى أنت وأمى يا رسول الله حى على الصلاة» حى 
على الفلاح ء قاله البلادرى . 

وقال غيره كان يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» حى على 
الصلاة» حى على الفلاح . 

فلما ولى أبو بكر كان سعد القرظ يقف على بابه » ويقول : السلام عليك يا خليفة 
رسول اله ! حى على الصلاة إلخ ء فلما استخلف عمر كان سعد يقف. ويقول: السلام 
عليك يا خليفة خليفة رسول الله! إلخ» فلما قال عمر للناس : أنتم المؤمنون وأنا أميركم. 
فدعى أمير المؤمنين استطالة لقول القائل : يا خليفة خليفة رسول الله و من بعده » يا خليفة 
خليفة خليفة رسول اللہ فكان المؤذن يقول: السلام عليك أمير المؤمنين حى على 
الصلاة» حى على الفلاحء ثم إن عمر أمر المؤذن» فزاد رحمك اللهء ويقال: إن عثمان 
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امعد العم 1١‏ في التثويب 
زادهاء وما زال المؤذنون كذلك إلى مدة أيام بنى أمية» ومدة خلافة بنى العباس» فلما 
استولى العجمء وترك خلفاء بنى العباس الصلاة مع الناس ترك ذلك؛ كما ترك غيره من 
سنن الإسلام» ولم يكن أحد من الخلفاء الفاطميين يصلى بالناس فى كل يوم» فسلم 
المؤذنون فى زمانہم على الخليفة بعد الأذان فوق المنارات» فلما انقضت أيامهم » وغير 
السلطان صلاح الدين رسومهم لم يتجاسر المؤذنون على السلام عليه احترامًا للخليفة 
العباسى ببغدادء فجعلوا عوض السلام عليه السلام على رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلمء واستمر ذلك قبل أذان الفجر فى كل ليلة بمصر والشام والحجاز» وزيد فيه 
بأمر المحتسب صلاح الدين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ٠‏ وكان ذلك بعد سنة 


ستين وسبع مائة -انتهى- . 

القول الثالث : قول المتأخرين من أصحابناء فإنهم لما رأوا ظهور التكاسل فى 
جميع الصلوات؛ استحسنوا التثويب لجميع الناس فى جميع الصلوات» قال فى 
'الوقاية” : استحسن المتأخرون التثويب فى الصلوات كلها. ۔ 

وقال التمرتاشى فى منح الغفار ‏ : أفاد صاحب الوقاية” يمفهومه أنه لیس 
بمستحسن عند المتقدمين» وهو كذلك فقد صرح فى البحر ‏ وغيره أنه مكروه عندهم فى 
غير الفجرء وهو قول الجمهورء كما حكاه النووى فى شرح المهذب” ء وأفاد بإطلاقه 
أنه لا يخص شخصا دون شخص.ء فالأمير وغيره سواء وهو قول محمد ۔انتہی-. 

وفى النباية” قلت : فكان استحسان المتأخرين إحدانًا بعد إحداث ؛ لأن التثويب 
الأصلى» كان الصلاة خير من النوم فى الفجر خاصة» وأحدث علماء الكوفة حى على 
الصلاة» حى على الفلاح خاصة فی الفجر مع بقاء الأول» واستحسن المتأخرون 
التثويب بين الأذانين على ما تعارفوا فى جميع الصلوات مع بقاء الأولين -انتہی- . 
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وليعلم أن عبارة عامة المتأخرين» هكذا یستحسن التثویب فى الكل للكل أى فى 

قال السيد الطحطاوى فى حواشى الدر المختار : لا يظهر فى حق المغرب» 
وسبقنى به الحموى» ثم رأيت فى شرح النقاية لا تثويب فى المغرب -انتبى- . 

قلت : قد سبقه بذلك جماعة» ففى ٴ النباية” أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان 


والإقامة على حسب ما تعارفوه فى جميع الصلوات سوى المغرب -انتهى- . 

وبه جزم إلياس زاده فى شرح النقاية'» وجعل البرجندى قول صاحب 
النقاية » ويثوب ويجلس بینہما إلا فى صلاة المغرب محمولا على أن قوله إلا فى 
المغرب استثناء من کلیہماء وإليه مال محمد بن فراموز فى الدرر شرح الغرر 
والقهستانى وأبو ا مکارم وابن ملك وغيرهم . ۱ 

وفی رد المحتار ‏ قال فی 'الدرر: قوله: إلا فى المغرب | ستثناء من يثوب 
ويجلس» واعترض عليه فى النبر الفائق” بأنه منافٍ لقول الكل فى الكل» قال الشيخ 
إسماعيل فى شرح الدرر ‏ : ليس كذلك ما مر من العناية ‏ استثناء المغرب فى التثويب . 

قلت : قد يقال ما فى الدرر : مبنى على رواية الحسن أنه ييكث قدر عشرين آية» 
ثم یٹوب أما الوثوب فى المغرب بلا فاصلء فالظاهر أنه لا مانع منه» وعليه يبحمل ما 
فى النہر . فتدبر ۔انتہی-. 

قلت : التثويب لم يعهد فى الصدر الأول» وإما استحسن المتأخرون لظهور التوانی 
فى الصلوات كلهاء فيثوب لتكثير ال حماعةء وظاهر أن هذا الأمر مفقود فى المغرب» فإنه 
یکره فيه الجلوس بين الأذانين على ما صرحوا بەء فيكون التثويب فيه لغوّاء فيبقى على 
ما كان عليه فى الأصل » وأما قوله: أما لو ثوب فى المغرب إلخ» ففيه أن المفقود هو 
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وقت التثويب بعد الأذان على الصحيح» ذكره قاضى خان» وقيده فى رواية 
الحسن بأن يمكث قدر عشرين آية» ثم یٹوب ثم يمكث كذلك» ثم يقيم» كذا فى البحر 
الرائق . 

وفى البناية” ناقلا عن شرح مختصر الكرخى القدورى : يثوب وهو قائم 
كالأذان فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف, وقال الحسن: يسكت بعد الأذان ساعة» وبه 
نال واف اا ر کی التسربية الأذان رارج قل باس ارت 

وفى الكافى” تثويب كل بلدة با تعارفوه أما بالتنحنح أو بالصلاة الصلاةء أو 
قامت قامت ؛ لأنه للإعلام» وإنما يحصل با تعارفوه -انتهى- . 

وهكذا فى المجتبى شرح القدوری ‏ وغيره» وفى حواشی الدر المختار” 
للطحطاوى قوله : ينوب أى المؤذن» ويكره من غيره» ذكره الشيخ زین -انتہی- . 
تتمة : 

ما ينبغى أن يسأل فى هذا المقام كيف استحسن المتأخرون التثويب فى الكل للكل 
مع أن ذلك لم يكن فى عصر رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وعصر أصحابه» 
فكان بدعةء وورد فى الخبر عن سيد البشر: «كل بدعة ضلالة»» فينتج أن التثویب 
ضلالة» والضلالة والحسن لا يجتمعان فی شىء واحد. 


وجوابه من وجهين: أحدهما: أن جماعة من المحدثين صرحوا بأن كل بدعة 
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التحقيق العجيب ۷ في التثويب 


ضلالة عام مخصوص البعضء فان البدعة خمسة أقسام : واجبة» ومحرمة» ومندوية» 


ومكروهة» ومباحة: والضلالة منها ليست إلا القسمان: المحرمة والمكروهة . 

وروى أبو نعيم فى ٴا حلیةٴ فى ترجمة الإمام الشافعى : حدثنا أبو بكرء حدثنا 
عبد الله ابن محمد .حدثنا إبراهيم بن الحنیدء حدثنا حرملة بن يحيى» قال: سمعت 
محمد بن إدريس الشافعی يقول: البدعة بدعتان : مذمومة ومحمودة؛ فما وافق السنة: 
فهومحمودوماخالف فهو مذموم » واحتج بقول عمرفى التراویح : نعمت البدعة ھی . 

ونقل النووى فى ٴ تہذیب الأسماء واللغات ٴ عن آخر كتاب القواعد للمحقق عبد 
العزيز بن عبد السلام : الدعة متكي إن هة اقام والطريق فى ذلك أن تعر من 
البدعة على قواعد الشرع» فإن دخلت فى قواعد الإيجاب فهى واجبةء أو فى قواعد 
التحريم فمحرمة» أو فى قواعد الندب فمندوبة» أو المكروه فمكروهة؛ أو المباح فمباحة . 

وللبدع الواجبة أمثال: منہا: الاشتغال بعلم النحو الذى يفهم به كلام الله وسنة 
ا وهذا واجب؛ لأن حفظ الشریعة واجب» ولا يتأتى إلا بذلك» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ والثانى: حفظ غريب الکتاب والسنة. والثالث : تدوين 
أصول الفقهء والرابع : الكلام فى الجرح والتعدیل ٠‏ وتميبز الصحيح من السقيم . 

وللبدع المحرمة أمثال : منها: مذهب القدرية والجبرية والمرجثة» والرد على هؤلاء 
من البدع الواجبةء وللمندوبة أمثلة: منہا: إحداث الربط والمدارس» وكل حسان لم 
یعھد فى الصدر الأول؛ ومنہا: التراويح والكلام فى دقائق التصوف. ومنها: جمع 
المحافل للاستد لال فى المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى . 

وللبدع المكروهة أمثلة : منہا: زخرفة المساجد» وتزويق المصاحف. وللمباحة 


أمثلة : منہا: التوسيع فى المأكل والمشارب» ولبس الطیالسةء وتوسيع الأكمام -انتبى 


ہے سي في التثويب 
کلامہ-. 

وهكذا صرح السيوطى فى ٴحسن المقصد فی عمل المولد”» وفى الصابیح فى 
صلاة التراويح » وابن حجر المكى الهيثمى فى فتح المبين شرح الأربعين”. وعلى 
القارى فى المرقاة شرح المشكاة”» وابن ملك فى مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار 


وغيرهم . 

فعلم أن الضلالة من البدعات» إغا ھی ما كان مخالفا للقواعد الشرعية» ولا ریب 
فى أن التثويب لیس كذلك» بل له وجه وجيه من أصول الشرع ونصوصه» فيكون بدعة 
حسنة» وهذا معنی استحسان المتأخرين وغيرهم . 

وثانيهما: وهو أوجههما أن البدعة فى حديث «كل بدعة ضلالة» محمولة على 
معناها الشرعى» وهو ما كان مخالفًا للقواعد الشرعية» ولا حاجة إلى جعله مخصوص 
البعض» كما صرح به جماعة من المحققين والتثويب» وإن لم يكن موجودا بذاته فی خير 
الأزمنة» لكنه داخل فى الأصول الشرعية» فلا يكون بدعةء فإن البدعة ما لا يوجد فى 
زمن من الأزمان الثلاثة» ولا يدخل فى شىء من الأصول الشرعية» كما لا یخفیء هذا 
غاية الكلام فى هذا ا مقام . 

وعندى أن الكلام بعد موضع نظرء فإن البدعة عبارة عما لا يوجد فى القرون 
الثلاثة» ولم يكن داخلا فی الأصول الشرعية» فما دخل فی الأصول الشرعية المعتبرة» 
و إن حدث بعد الأزمنة الثلاثة لیس بضلالةء رکا ما حك ااه الغلاثة لا 
سيما فى زمن الصحابةء بأن ارتکبوا بشىء لم يرتكبه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلمء أو اطلعوا على أمر حادث» ولم ينكره أحد منہم؛ وأما إذا حدث حادث فى 
زمنهم» وأنكروه واستقبحوه فهو بدعة وضلالةء ولیس أن كل حادث فى زمنہمء وإن 
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التحقیق العجیب ۱ ۹ في التثويب 
إذا عرفت هذاء فنقول : التثویب بين الأذان والإقامة قد حدث فی زمان الصحابةء 
ووقع عليه منہم النکیر والاستقباح . 


منہم ابن عمر كما مر من رواية أبى داود» عن مجاهد» ومنہم عمر کما مر من 


رواية ابن أبى شيبة» ومنهم على كما صرح به العينى فى البناية شرح الهداية » فقد 
استقر كونه بدعة مستنكرة فى عهد الصحابةء فلا يرفعه استحسان مستحسن بدليل 
. عقلیء فكيف يستقيم استحسانبم للكل فى الكل مع ورود هذه الآثار الدالة على 
الإنكارء فتأمل لعل الله یحدث بعد ذلك أمرا . 

وما ينبغى أن يعلم أن التثويب عبارة عن الإعلام بعد الإعلامء كما أجمع عليه 
كلمات الإعلام» فيفيد ذلك أن التثويب لا يكون إلا لما كان له النداء من الصلوات 
لقوق وا 

وأما ما تعارفوا من قول.الصلاة سنة رسول الله بعد الأذان الأول يوم الجمعة قبل 
شروع الإمام فى الخطبة لإعلام أداءهم سنة الجمعة» فهو أمر لا أصل 5 الشرعء 
ولیس بداخل فى استحسان الفقهاء أيضاء فيجب تركه. 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المقام» وكان ذلك فى يوم الثلاثاء ثامن الشهر 
المرجب المعروف ب رجب من شهور سنة سبع وثمانين بعد الآلف والمائتين من الهجرة 
النبوية على صاحبہا أفضل الصلاة والتحية . 
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اصطلح الفقھاء على أن التثويب عبارة عن إعلام بین الأذان والإقامة رک سس ان 
اختلف فقھاءنا فى حکم هذا التثويب على ثلاثة أقوال 0000008 1000[ 
القول الأول : وریہ لاد يد 6اس سی سی ا شڈ مس جوم اج یں ا ا 


تتمة : Anê E OSA RA‏ میس ےہ وج Nee‏ 
كيف استحسن ا تأخرون التثويب فی الكل للكل مامت رات می EEE‏ 
البدعة خمسة أقسام : العا e‏ ا سڈ وا مھا یی عفد ہہ ا ا تا 


للبدع الواجبة أمثال : کر من لقعا ا لمن ا لبج سو سو وه تدا 
للبدع المحرمة أمثال : ہسوسو به وطن بی سم ان ووم الجر ملین ا کا 
للبدع المكروهة آمثلة : ESM ESS RRs‏ 
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الفلك المشحون ۳ في الانتفاع بالمرهون 


الحمد لله الذى أوضح لنا الحلال والحرام» وبين لنا مشتبہات الأحكام» أشهد أنه 
لا إله إلا هو وحده لا شريك لەء وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام» وعلى آله 
وصحبه» ومن تبعهم إلى يوم القیامء أما بعد: فيقول الراجی عفو ربه القوى أبو 
الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى بن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم أدخله الله 
جنة النعیم : هذه رسالة مسماة ب الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع ا مرتہن بالمرهون” , 
ألفتہا امتثالا لأمر بعض الأحباب وخلص الأصحاب: راجيا من الله تعالى أن يرشد بها 
الکاملینء ويبدى بها الجاهلين» وهى مرتبة على فصلين وخاتمة . 


الفصل الأول ۱ 
فى ذكر اختلاف الأئمة مع ذكر الأدلة 


واعلم أن الأئمة اختلفوا فى أنه هل يجوز للمرتهن أو الراهن الانتفاع بالمرهون أم 
لا؟ فقال أبو حنیفة : لا يملك الراهن الانتفاع بەء وقال الشافعى : للراهن أن ينتفع به ما 
لم يضر بالمرتبن» ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعى انتفاع ا مرتہن به خلاقًا لأحمدء كذا 

والأصل فى الباب حديث : «الظهر يركب إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب إذا كان 
مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته»» أخرجه ابن ماجة من حديث أبى هريرة 
مرفوعاء وأخرج أبو داود عنه قال: قال رسول الله يك : «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان 
مركنوثًا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذى يحلب ويركب النفقة + قال أبو 
داود: هو عندنا صحيح -انتهى- . 

وأخرج الترمذى عنه مرفوعا: «الظهر يركب إذا کان مرهونًا ولبن الدر يشرب إذا 
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افلا اجون في الانتفاع بالمرهون 
كان مرهونًا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته)» قال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحیحء لا نعرفه إلا من حدیث عامر الشعبى عن أبى هريرة» وقد روى غير واحد هذا 
الحديث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة موقوفاء و العمل على هذا عند 
بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع 
من الرهن بشىء - انتبى - . 

وأخرجه البخارى بلفظ : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب 
بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته»» وأخرجه الحاكم والدارقطنى 
من حديث أبى هريرة مرفوعا : «الرهن مركوب ومحلوب». 

قال الحافظ ابن حجر فی تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى 
الكبير" : أعل بالوقف. وقال ابن أبى حاتم : قال أبى : رفعه مرة» ثم ترك الرفع بعد 
ورجح الدارقطنى والبيبقى رواية من وقفه على رفعه ونحوه رواية الشافعى عن سفيان 
عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة -انتهى- . 

فهذا ا حدیث بظاهره يدل على جواز الانتفاع بالمرهون كالركوب إذا كان دابةء 
وشرب اللین إذا كان غنمًا ذات در -بفتح الدال وتشديد الراء- أى لبن ونحو ذلك؛ وبه 
أخذ أحمد وغيره» وحمله الشافعى على الراهن» وجوز الانتفاع له. 

قال السيوطى فى مرقاة الصعود شرح سنن أبى داود' : تأوله الشافعى على 
الراهن. وأحمد على ا مرتہن -انتبى- وقال القسطلانى فى إرشاد السارى شرح 
صحیح البخارى” : احتج به الإمام أحمد حيث قال : يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن» 
إذا قام بمصلحته» ولو لم يأذن له ا مالك . 

وأجمع الجمهور على أن ا مرتہن لا ينتفع من الرهن بشیءء قال ابن عبد البر : هذا 
الحديث عند جمهور الفقهاء یردہ أصول مجمع عليباء وآثار لا يختلف فى صحتباء 
ويدل على نسخه حديث ابن عمر : لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه» ۔انتہی- . 

وقال إمامنا الشافعى : يشبه أن يكون المراد لم يمنع من الراهن من درها وظهرها 
فهى محلوبة ومركوبة له» كما كانت قبل الرهن» وقال الحنفية ومالك وأحمد فى رواية 
عنه : ليس للراهن ذلك ؛ لأنه ينافى حكم الرهن وهو ا حبس الدائم -انتبى- . 

وفى الجامع الصغير' للسيوطى وشرحه للعزيزى: (الرهن) أى الظهر المركوب 
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الفلك المشحون 0 في الانتفاع بالمرهون 
(يركب بنفقته ويشرب لبن الدر)ء قال العلقمى -بفتح المهملة وتشديد الراء- مصدر 
بمعنى الدارة أى ذات الضرعء ويركب ويشرب -بالبناء المجهول- وهو خبر ببعنی 
الأمرء لکن لا يتعين فيه المأمور (إذا كان مرهونًا) أى يجوز للمرتبن ذلك بإذن الراهن» 
وإذا هلك لا ضمان عليه» وقال أحمد وإسحاق وطائفة: يجوز للمرتهن الانتفاع 
بالمرهون إذا قام بمصا حه» وإن لم يأذن له ا مالك (خ) أى رواه البخارى عن أبى هريرة - 


انتبى- . 

وفيه أيضاً : (الظهر) أى ظهر الدابة المرهونة (يركب بنفقته إذا كان مرهونًا) أى 
يركبه الراهن وينفق عليه عند الشافعى ومالك؛ لأن له الرقبة» وليس للمرتہن إلا 
الو تی او اللراف المرقين لودل بإذن الراهن» واستدل طائفة:بالحديث على جواز انتفاع 
المرتبن بالمرهون» إذا قام بمصلحته وإن لم يأذن له المالك» وحمله الجمهور على ما تقدم . 

(ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة) وهو 
الراهن» وكذا عليه نفقته وإن لم ينتفع به (خ ت عن أبى هريرة) أى رواه البخاری 
والترمذى ۔انتہی۔ . 

وفى مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار” لابن ملك: (خ عن أبى هريرة) أى 
ر واه البخارى عنه (الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر) أى ذات الدر وهو اللمن (إذا 
كان مرهونًا) يعنى إذا أراد ا مرتہن أن يركب المرهون» أو يشرب لبن المرهونة بدون إذن 
الراهن» فله ذلك حتى لو هلك الرهن بركوبه لا يضمن شيئًا للراهن (وعلى الذى يركب 
ويشرب النفقة) يعنى نفقته بقدر ركوبه وشربه» وبظاهر الحديث عمل أحمد بن حنبل» 
وقال غيره: لا يجوز انتفاع ا مرتہن به» لکن منافعه کاللین ونحوه يكون للراهن عند 
الشافعى» ويكون رهنًا كالأصل عندنا -انتبى- . 

وفى شرح معانى الآثار” للطحاوى: حدثنا على بن شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى ب قال : «الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهوتا ولبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مرهونًا»» فذهب قوم إلى أن 
للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته إليه» ويشرب لبنه أيضا . 

وخالفهم فى ذلك آخرون» فقالوا: ليس للراهن أن يركب الرهن» ويشرب لبنهء 
وهو رهن معه» ولیس له أن ينتفع بشىء» وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث مجمل لم 
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يبين فيه من الذى يركب» ويشرب اللبن» فمن أين جاز لهم أن يجعلوه للراهن دون أن 
يجعلوه للمرتبن؟ ومع ذلك فقد روى هذا الحديث هشیم وبين فيه ما لم يبين يزيد بن 
ھارونء حدثنا أحمد بن داودء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصائغ ‏ حدثنا هشيم عن 
زكريا عن الشعبى عن أبى هريرة مرفوعًا : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى ا مرتہن علفها 
ولبن الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقتها». فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب» 
وبشرب اللبن فى الحديث الأول هو المرتبن» فجعل ذلك له» وجعلت النفقة بدلا ما 
یتعوض منه ما ذكر» وكان هذا عندناء والله أعلم فى وقت ما كان الربا مباحا ولم ينه 
حينئذ عن القرض الذى يجر منفعته» ولا عن أخذ الشىء بالشىء» و إن كانا غير 
متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك» وحرم کل قرض جر نفعاء وأجمع أهل العلم على 
أن نفقة الرهن على الراهن » لا على المرتبن» وإنه لیس للمرتبن استعمال الرهن . 

وقد حدثنا فهد نا أبو نعیم حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبیء قال : الا ينتفع من الرهن بشىء» -انتهى - . 

وقد ظهر من هذه العبارات وغيرها من كلمات الثقات أنهم اختلفوا فى الحديث 
المذكور على أقوال: أحدها: حمله على انتفاع الراهن وهو مسلك الشافعیةء وثانيها : 
حمله على انتفاع المرتبن مطلقّاء وأن يأذن له الراهن» وهو مسلك إمام ا حنابلة» وثالثها : 
حمله على انتفاع ا مرتہن بزذن الراهن» وهو مسلك جمھور علماء الأمة" ٠‏ ورابعھا: 

ولا يخفى على المنصف الغير المتعسف أن أولى الأقوال فيه هو حمله على انتفاع 
المرتبن عند إذن الراهن» لکن بشرط أن لا يكون مشروطًا حقيقة» أو حكمّاء كما سيأتى 
فيما يأتى . 

وأما حمله على جواز انتفاع المرتبن مطلقاء فيخالفه الأصول الشرعية والقواعد 
الممهدة النقلية الثابتة بالآيات البينة والأحاديث الثابتة أنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير 
بدون إذنه صريحاء أو دلالةً» فإنه لا شك أن المرهون مملوك للراهن» وليس للمرتهن إلا 
حق الحبس والتوثق» فكيف يجوز له التصرف بغير إذن الراهن؟ وإليه أشار ابن عبد البر 


)١(‏ والانتفاع بإذن الراهن لیس مسلك ال حمھور: وكذلك ليس الإذن هنا مفيداء فإن فيه شبہة الرباء 
وحرمته لحق الله الذى لا يصير حلالا بإذن العبد كما أن الزنا لا يحل بالرضا. 
٦‏ 


فلك المشحون ۷ في الانتفاع بالمرهون 
المالكى» كما مر نقله عن إرشاد السارى . 

وحمله على انتفاع الراهن مخالف لصريح ما ورد فى بعض طرقه من ذكر ا مرتہن . 

وذكر الزاهدى فى المجتبى شرح مختصر القدورى” وصاحب الهداية' وشراح 
الهداية” : أن حکم الرهن عندنا صيرورة الرهن محتبسًا بدين ا مرتہن حبسا دائمًا بإثبات 
يد الاستيفاء له» وعند الشافعى تعلق الدين بالعين استيفاء منه بالبيع فحسبء فلهذا لا 
يجوز عندنا انتفاع الراهن واسترداده؛ لأنه يفوت موجبه» وهو الحبس الدائم» ویجوز 
عنده لعدم كونه منافیّا لموجبه وهو تعينه للبيع . 

وأما إپداء احتمال أنه منسوخء كما ذكره الطحاوى فيخدشه أن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال» فما لم يثبت يثبت أن هذا الحكم كان فى زمان إباحة الرباء وإباحة القرض الذى 
عم فق ب اذك انعم ده 

نعم يصح أن يقال کو سر چو شر ری الذي بير وت ومن 
و یسے وت الحرمة. 

وا خبر المذكور هو ما ذكره صاحب الھدایة وغيره فى بحث كراهة السفاتجء إن 
النبى کی نہی عن قرض جر نفعاء وهو وإن کان متكلمًا فيه سنداء لكنه تأيد بآثار 
الصحابة وعمل الأئمة. 

قال العينى فى ٴالبنایة شرح الهداية : ا حدیث رواه على» ولفظه قال رسول الله 
لا : «كل قرض جر به نفعًا فهو ربا»» أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده » وفى 
سنده سوار بن مصعبء قال عبد الحق فى أحكامه' بعد أن أخرجه : هو متروك اھ . 

وقال ابن الهمام فى 'فتح القدير" : رواه الحارث بن أبى أسامة فی مسنده” عن 
حفص بن حمزة أنبأنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمدانى» قال: سمعت عليًا يقول: 
. قال رسول الله َة : «كل قرض جر نفعا فهو ربا»» وهو مضعف بسوار» قال عبد الحق : 
متروكء وكذا قال غيره» ورواه أبو الجهم فى جزءه المعروف عن سوار أيضاء. وأحسن ما 
ههنا ما عن الصحابة والسلف ما رواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفهٴ : حدثنا خالد الأحمر 
عن حجاج عن عطاءء قال : كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة -انتهى- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تلخيص الحبير" عند ذكر هذا ا حدیث : 
قال عمر بن بدر فى الغنی ٴ : لم يصح فيه شىء عن النبى يله وأما إمام ا حرمین فقال : 

¥ 


الفلك المشحون ۸ في الانتفاع بالمرهون 
إنه صحء وتبعه الغزالى» وقد رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده من حديث على» 
وفى إسنادہ سوار بن مصعب متروك» ورواہ البيبقى فى ا لمعرفة ٴ عن فضالة بن عبيد 
موقوفًا بلفظ: “كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه فى السان 

وفى ‏ مختصر إغاثة اللهفان” لابن القيم المسمى ب تبعید الشيطان” : منع رسول الله 
من القرض الذى يجر النفع وجعله رباء ومنع من قبول هدية المقترض إن لم يكن بينهما 
عادة جارية بذلك قبل القرض؛ ففی ‏ سنن ابن ماجة” عن یحیی بن إسحاق الهنائى قال : 
سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه ا مال فیہدی إليهء فقال قال رسول الله لا : 
«إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن 
يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»» وروی البخارى فى تاريخه عن بريدة بن أبى يحيى 
الهنائى عن أنس قال : قال رسول الله لا : «إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية)ء وذ 

ئی عن انس رسول الله ٹا : «إذا اقرض احدکم فلا یاخذ هدیة٢ء‏ وفى 
صحيح البخارى ‏ عن أبى بردة عن أبى موسی: 'قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن 
سلام فقال لى : إنك بأرض الربا فيه فاشي» فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك 
وحمل تبن» أو حمل شعيرء فلا تأخذه فإنه ربا" » وجاء هذا المعنى عن ابن مسعود وابن 


عباس وابن عمر ۔انتہی-. 


الفصل الثانى 
فى ذكر أقوال أصحابنا الحنفية 


اعلم أنہم بعد ما اتفقوا على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن 
الراھنء اختلفوا فى جوازه بالإذن على أقوال عديدة» كما دلت عليها عباراتہم 
المختلفة . 

الأول : أنه جائزء الثانى : أنه ليس بجائز» الثالث : أنه جائز قضاء غير جائز دیانڈ 
الرابع : أن الإذن إن كان مشروطاء فهو غير جائزء وإلا فهو جائز» الخامس : أنه إن كان 
الإذن مشروطاء فهو حرام» وإن لم يكن مشروطًا فهو مكروه. 

ولنذكر نبا من عبارات كتب مشاهيرهم الدالة على تفرقهم» ثم نحق الحق» 

۸ 


الفلك المشحون ۹ في الانتفاع بالمرهون 
ونبطل الباطل ء ولو کرہ ذلك الجاهل ا حامل . 

قال برهان الشريعة فى الوقاية” : لا الانتفاع به باستخدامه» ولا سکنیء ولا 
لبس » ولا إجارة» ولا إعارة» وهو متعد لو فعل» ولا يبطل الرهن به -انتہی- . 

وقال صدر الشريعة فى مختصر الوقاية” وشارحه الشمنى فى كمال الدراية” : 
(ولا يصح فيهما) أى الرهن والوديعة» (رهن وإجارة وإعارة وإيداع) أما الإجارة 
والإعارة فلأن المرتبن والمودع ليس له الانتفاع بالرهن والودیعةء فليس له تسليط غيره 
على ذلك» وأما الرهن والوديعة فلأن كلا من الراهن والمودع رضى بيد المرتهن» والمودع 
دون غيره» (ولا یبطل الرهن) لو فعل ا مرتہن شيا من هذه الأمور الأربعة؛ لأنها تصرف 
من المرتهن » والرهن لا يبطل بتصرفه (لكن يضمن الرهن) لحصول التعدى -انتہی- . 

وقال فصيح الدين الهروى فى شرح الوقاية : (لا الانتفاع به) أى لا يجوز 
الانتفاع بالرهن للمرتہن (باستخدام) إن كان عبد (ولا سكنى) إن كان دار (ولا لبسمًا) إن 
كان ثوبًا كالوديعة إلا أن يأذن له الراهن؛ لأن حقه ليس إلا الحبس -انتهى- . 

وقال أبو المكارم فى شرح مختصر الوقاية”: (ويحفظ) الرهن أى على المرتهن 
حفظه (كالوديعة) فلا يجوز للمرتہن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن -انتبى- . 

وقال القهستانى فى جامع الرموز شرح مختصر الوقاية” : (وإن تعدى) المرتبن 
فى الرهن كالقراءة والبيع واللبس والرکوب والسكنى والاستخدام بلا إ ذن والسفر 
(ضمن) كله بكل قيمته (كالغصب) وفيه إشارة إلى أنه يحرم الانتفاع من الرهن بلا إذن 
الراهن» وأما بالإذن فيكره كما فى المضمرات وغيره» ولا يكره؛ كما فى المنية” اه. 

وقال فى الهداية : و لیس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» لا باستخدامء ولا سکنی 
ولا لبس إلا أن يأذن له المالك؟ لأن له حق الحبس دون الانتفاع -انتبى- . 

وفی خزانة المفتين : ليس للمرتہن أن ينتفع بالرهن لا باستخدامء ولا سكنى» 
ولا لبس إلا أن يأذن المالك -انتبى- . 

وفی تنقيح الفتاوى الحامدية : ليس للمرتہن؛ ولا للراهن أن يزرع الأرض ولا 
يؤاجرها؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن -انتبى- . 

وفى القنیة : حت أى جامع التفاريق للبقالى عن أبى يوسف ا مرتہن سكن الدار 
بإذن الراهن يكره» وأطلق فى الصرف أنه لا يكره خج أى الخجندى الاحتياط فى 

۹ 


القللك المشحون ۱۰ في الانتفاع بالمرهون 


الاجتناب عنه» قلت : لما فيه من شبہة الربا ۔انتہی۔ . 


وفی ‏ مجمع البركات : الحاصل أن ا مرتہن لا ينتفع بالرهن» سواء إذن له الراهن 
أو لم يأذن» وفى ' التبذيب” : يكره للمرتہن الانتفاع بالرهن» وإن أذن له الراهن. كذا 
فى المعدن . وإن فعل كان متعدیاء ولا يبطل الرهن بالتعدى» كذا فى التبيين اه. 

و لاج ار او اد سرت از تجار الان اوت اسا ااي 
به إن لم يكن مشروطاء وإلا صار قرضًا جر به منفعة» فيكون رباء كما فى الجواهر اه. 

وفى ٴالکنز ‏ وشرحه للعینی : (لا ينتفع المرتبن بالرهن استخدامًا) أى من حيث 
الاستخدام فى الرقيق (ولبسا) أى من حيث اللبس فی الثياب (وإجارة) أى من حيث 
الإجارة فى العقار (وإعارة) أى من حيث الإعارة؛ لأن مقتضاہ الحبس دون الانتفاعء فلا 
يجوز إلا با لتسليط -انتبى-. 

وفى الأشباه والنظائر : أباح الراهن للمرتہن من أكل الثمار» فأكلها لم يضمن اه . 

قال الحموى فى حواشيه: أى لعدم تعديه ولا يسقط شىء من دینه» كما فى 
'القنية” و الخانية” وكثير من الشروح» وعليه الفتوى» وفى ا جامعٴ لمجد الأئمة عن 
عبد الله بن محمد بن أسلم أنه لا يحل له أن ينتفع بشىء منهء وإن أذن له الراهن؛ لأنه 
أذن فی الربا؛ لأنه يستوفى دينه» فيكون المنفعة ربا. 

قال بعض الفضلاء : والتوفيق بين ما ههنا وبين ما تقدم بحمل ما ههنا على الديانة 
-انتبى- . 

أقول : لا وجه لهذا التوفيق لأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء - 
انتبى- . 

وفى الأشباه” أيضا فى موضع آخر: يكره للمرتہن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن 
-انتبى- . 

قال الحموى فى حواشيه: كذا فى أكثر النسخ» ووقع فى بعض النسخ بلا إذن 
الراھن ؛ وفى بعضها إلا بإذن الراهن -انتبى- . 

وفى تنویر الأبصار” وشرحه الدر المختار : (لا الانتفاع به مطلقًا) لاباستخدام». 
ولا سكنى» ولا لبس» ولا إجارة» ولا إعارة» سواء كان من مرتہن أو راهن (إلا بإذن) 
كل للآخرء وقيل: لا يحل للمرتبن؛ لأنه رباء وقيل: إن شرطه كان رباء وإلا لا 
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الفلك المشحون چوک _ في الانتفاع بالمرهون 
اق 

قال الطحطاوى فی حواشيه: قوله: سواء کان من الراهن أو ا مرتہنء قال فى 
العزمية : أما کون حکم المرتبن ذلك فمذكور فى عامة المتون» وأما کون حکم الراهن 
ذلك» فمأخوذ من المجمع» ونسبه فى غایة البيان” إلى الأقطع” : قوله: وقيل: لا 
يحل للمرتہن أى وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن فى الرباء فإنه يستوفى دينه کاملاء فتبقى 
المنفعة التى استوفى فضلاء فيكون رباء و حمله المصنف على الديانة» وما فى سائر 
المعتبرات أى من حل الانتفاع بالإذن على ال حکم؛ وفى شرح الملتقى : أنه يحرم 
الانتفاع بلا إذن» ويه يكره كمافى المضمرات وغيرها. 

قوله: وسيجىء فى آخر الرهن» ذكر فيه أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة 
می اقلت : والغالب من الحوال الا أنيم رما يزيدؤق عند ادقع الانتفاع ».وذو لاه 
أعطاه الدراهمء وھذا:منزلة الشرط ؛ لأن المعروف كالمشروط وهو ما يعين المنع» انتہی 
ملخصا. 

وقال مؤلف تنویر الأبصار” فى شرحه منح الغفار ‏ : (لا الانتفاع به) أى بالرهن 
(مطلقًا) أى لا باستخدام» ولا سكنى» ولا لبس» ولا إجارة» ولا إعارة» سواء كان من 
الراهن أو المرتبن (إلا بإذن) أى إذن الراهن إن كان المنتفع المرتبن» أو ا مرتہن إن كان 
المنتفع هو الراهن. وعن عبد الله بن محمد بن مسلم السمرقندی -وكان من كبار علماء 
سمرقند- أن من ارتہن شيا لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوه» وإن أذن له 
الراهن ؛ لأنه أذن له فى الرباء فإنه يستوفى دينه کاملاء فیبقی له المنفعة التى استوفى 
فضلاء فيكون رباء وهذا أمر عظیمء كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ ء وعزاه إلى الجامع” 
لمجد الأئمةء قلت : وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات . 

ففى الخانية' : رجل رهن شاةء وأباح للمرتہن أن يشرب لہنہاء كان للمرتہن أن 
يأكل ویشربء ولا يكون ضامتًا -انتبى- . 

وفى الفوائد الزينبية”: أباح الراهن للمرتہن أكل الثمار فأكلها لم يضمنء ثم 
قال : يكره للمرتہن الانتفاع بإذن الراهن» وإن أذن له بالسكنى» فلا رجوع له بالأجرة - 
انتبى- فليحمل ما تقدم على الديانة» وما فى سائر المعتبرات على الحكم» ثم رأيت فی 
جواهر الفتاوى : رجل رهن ضیعةء وفیہا أشجار الفرصادء وأباح للمرتبن ورق 
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الفلك المشحون ١‏ في الانتفاع با مرهون 
الفرصادء ثم أراد أن يمنع فله ذلك وفيها قبيل هذا الراهن إذا أباح للمرتہن أكل ما فى 
البستان المرهونء أو لبن الشاة المرهونة» إذا كان مشروطًا صار قرضا فيه منفعة» وهو ربا 
-انتہی- قلت : هذا يفرق بين المشروط وغيره -انتبى كلامه-. 22 

وقال فی رد المحتار” بعد نقل قدر منە: أقره ابنه الشيخ صالحء وتعقبه ا حجموی 
نأن ما كان ربا لا بظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء. 

أقول ما فى الجواهر" : يصلح للتوفيق وهو وجيه» وذكروا نظيره فيما لو أهدى 
المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلاء وما نقله الشارح عن ا جحواھوٴ من 
أنه لا يضمن يفيد أنه ليس بربا؛ لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط» وما فى 
'الأشباه” من الكراهة على المشروط» وإذا كان مشروطًا ضمنء كما أفتى به فى 
الخيرية ' -انتبى-. 

أقول : وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى عين التوفيق هذه عبارات أصحابنا تدل 
على اختلافهم» كما ذكرنا ونحوها عبارات كثيرة مختلفة تركنا ذكرها خوفًا للتطويل 
الموجب للمللء وخير الكلام ما قل ودل . 

وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع» إن 
ما کان مشروطًا یکره» ومالم يكن مشروطًا لا یکره . 

أما كراهة المشروط فلحديث كون القرض الذى جر منفعة رباء وأما عدم كراهة 
غير المشروط» فلحديث الظهر يركب ولبن الدر يشرب. والمراد بالكراهة التحريية» كما 
يفيده تعليلهم بأنه رباء وهى المرادة من الحرمة فى قول من تكلم بحرمة المشروط. فإن 
المكروه التحريمى قريب من ا حرامء بل كأنه هو . 

ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطًا حقيقة» أو حكماء أما حقيقة فبأن يشترط 
المرتبن فى نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن بالانتفاع من الرهن على ما هو المتعارف 
فى أكثر العوام أنہم إذا ارتہنوا شيئاء ودفعوا الدین يشترطون إجازة الانتفاعء ويكتبون 
ذلك فى صك الرهن» ولو لم يأذن له الراهن» أو لم يكتب فى الصك لم يدفع ا مرتہن 
الدین ولم يرتبن . 

وأما حکما فهو ما تعارف فی ديارنا أنہم لا يشترطون ذلك فى نفس المعاملة» لکن 
مرادهم ومنواهم إِنما هو الانتفاعء فلولاه ما دفع ا مرتہن الدین حتى لو دفع الدين» ولم 

1۲ 


الفلك المشحون ۳ في الانتفاع بالمرهون 
يأذن له الراهن فی مجلس آخرہ أو أذن» ثم رجع من إذنه يغضب ا رتہنء ویرید أخذ 
ب رپ تب ےے ےت ری یڈہ من المعلوم أن 
المعروف كالمشروطء كما حققه صاحب الأشباه وفرع عليه فروعا كثيرةء فکما أن 
المشروط حقيقة يتضمن الرباء كذلك المشروط حكمًا من أفراد الرباء فإن لم يكن ربا 
حقيقة» فلا أقل من أن يكون فيه شبہة الرباء ومن المعلوم أن شبہة الربا فى حکم الرباء 
كما بسطه الفقهاء فى باب القرض والبیع . 

وصورة الإذن الغير المشروط أن لا يشترط المرتبن ذلك فى نفس العقد» ولا يدفع 
الدين بهذا الشرط» ولا ینوی أيضا بدفع الدين إباحته» وأنه لولاه لما دفع »> بل فصد مجرد 
ا حبس والتوثق» وهذا لا شبہة فى جوازه» فإنه ليس فيه رباء ولا شبہة الرباء فإن كان 
الانتفاع فى هذه الصورة مورثًا إلى شیءء فليس إلا هو شبہة شبہة الرباء وهى غير 
معتبرة» وهذا كما إذا أذن رجل لغيره فى الانتفاع بملكه بطیب خاطرہ من غير رهنه» فإنه 
يجوز بلا شببةء فكذا إذا أجاز المالك. وهو الراهن الانتفاع يملكهء وهو المرهون 
للمرتبن بطيب خاطره يجوز للمرتهن ذلك ؛ لأنه أذن على حدة ليس بشرط فی الرهن لا 
حقيقة ولا عرفًاء لکن مع ذلك الانتفاع خلاف الأولى» والاحتراز عنه أولى» فالاحتراز 
فى هذه الصورة تقوى والانتفاع فتوى» وهذه الصورة مما يعز وجودها فى زماننا ویندر 
ولا يرتكبها إلا الأقل الأندرء فهى فی زماننا كالكبريت الأحمرء والشائع فى زماننا هو 
المشروط حقيقة» والمشروط حكمًا الأولى مسلك العوام كالأنعام» والثانية مسلك 
الخواص كالعوام . 

وقد اغتر كثير من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء أنه يجوز 
الانتفاع للمرتبن بالإذن» فأفتوا به مطلقًا من دون أن يفرقوا , بين المشروط وغيره» ومن 
دون أن يتأملوا فى أن المعروف كالمشروط» فضلوا وأضلوا. 


وقد التزمت أنا من مدة مديدة أنى كلما سئلت من الانتفاع بالإذن» أجبت الكراهة 


لعلمى منم أن الإذن عندهم يكون مشروطًا حقيقة» أو عرفًاء والإذن المجرد عن شوب 
الاشتراط ا حقیقی والعرفى نادر قطعًا 

وأما القول الخامس: وهو أنه إن كان مشروطًا فهو حرامء وإلا فهو مكروه. 
فمحمول على الفرق بين المشروط› وبين ما هو فى حكم المشروط» وحينئذ فهذا القول 


4 
20 


الفلك المشحون 1 في الانتفاع بالمرهون 
موافق للرابع بأن يكون المراد من قولهم: وإلا أن لا يكون ذلك مشروطًا حقيقة» بل 
عرفّاء فهو مكروه» وإن كان مرادهم بذلك حکم الكراهة فى صورة الإذن الخالى عن 
شائبة الاشتراط الحقيقى والعرفى» فلا يظهر وجهه؛ لأنه ليس فيه وجود ا لرباء ولا 
شبہةء ويخالفه صريح الحديث الذى مر ذكره. 

وأما القول الثالث : إنه جائز قضاءً لا ديانة» فهو ما اختاره صاحب منح الغفار » 
ورده الحموى بأن ما كان ربا لا يظهر فيه الفرق بين الديانة والقضاء» وهو رد مستحكم إلا 
أن يراد بالديانة والقضاء التقوى والفتوى. 

وأما القول الثانى: وهو أنه ليس بجائز مطلقاء فينبغى أن يحمل ذلك على 
الوط حفيقة : أو عرفا 

وأما القول الأول : فينبغى أن يحمل على غير المشروط حقيقة وحکماء وأصحاب 
القول الأول والثانى وإن لم يفصلوا فى حكمهم» لكنه يجب أن يكون مقصودهم كما 
يقتضيه تعليلهم وقواعدھم؛ فظهر أن الأولى بالقبول هو الفرق بین المشروط وغير 
المشروط. وأن المشروط أعم من أن يكون صراحة أو حكمًا لكون المعروف كالمشروط› 
فإلى الله المشتكى من صنيع جهلاء زماننا يشترطون الإذن فى الرهن» أو يقصدون ذلك» 
وأنه لولاه لما ارتہنوا ذلك» ویظنون جوازه أخذا من قول الفقهاء يجوز بالإذن» وشتان 
ما بين مرادهم ومرادهم. 


الخاتمة 
ہجوت سھات 
بانتفاع المرتہن بإذن الراهن وبغیر إذنه 


ذكر قاضى خان فى فتاواہ: المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن» فعطبت 

فى ركوبه لا یضمنء ولا يسقط شىء من دينه» وإن ركبها بغیر إذن الراهن» فعطبت فى 

ركوبه يضمن قیمتہاء وإن عطبت بعد ما نزل عنہا سليمة هلكت برهنها فى المسألتين» 

ولو كان الرهن ثوباء فلبسه ا مرتہن بإذن الراهن» فهلك فی استعماله لا يسقط الدين؛ 

لأن استعمال ا مرتہن بإذن الراهن كاستعمال الراهن؛ ولو كان الرهن مصحماء فإن له 
1٤‏ 


الفلك المشحون 1٥‏ في الانتفاع بالمرهون 
الراهن بالقراءة منهء فهلك منه قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن» والدين على 
حا لەء وإن هلك بعد فراغه من القراءة يبلك بالدين» وكذا لو كان الرهن خامّاء فأدخله 
المرتبن فى خنصره بإذن الراهن» فهلك يكون أمانة لا يسقط شىء من الدینء وإن هلك 
بعد الفراغ يبلك بالدين -انتبى-- وذكر فى الخلاصة ‏ و البزازية' وغيرهما مثل ذلك . 

وفى جامع الفصولين : الرهن كالوديعة» وكل فعل لا یغرم به المودع لا یغرم به 
المرتين» ثم الوديعة لا تعار ولا تودع ولا تؤجرء فكذا الرهن وله حفظه من فى عیاله لا 
الانتفاع به بلا إذنء فلو هلك فى حا لة الاستعمال ضمن کلە: ولو هلك بعد فراغه» أو 
قبل الاستعمال قدر بالدين» ولو انتفع بإذن الراهن» وهلك حالة الاستعمال يبلك أمانة 
جانتہی-. 

وذكر فی السراج المنير : لو أذن الراهن بالانتفاعء ثم نى عنهء ذله ذلك ؛ لأنه 
متبرع » وللمتبرع أن يمنع من التبرع» والحيلة فيه أن يبيح له فى ذلك على أنه كلما نہا 
فهو مأذون فيه إذنًا مستأنقًا ما لم يقبض الدين» ويقبل المرتبن إذنه» كما فی خزانة 
المفتین » وإذا أذن | لراهن للمرتہن فى السكنى» فلا رجوع له بالأجرة» كما فى 
الأشباه” -انتبى- . 

وذكر فى النہاية : لو كانت الأمة مرهونة لا يحل للمرتبن وطءها وإن أذن 
الراهن؛ لأن الفرج أشد حرمة» ومع ذلك لو وطئہا على ظن أنها تحل له يسقط الحد 
عنه ؛ لأنه ثبت له ملك اليد فيها بعقد الرهن» وذلك مسقط للحدء وكذلك لو استعار 
رجل أمة لیرھنہاء فوطئہا على ظن أنها تحل لە يسقط ا حد عنه أيض ؛ لأن حقه فیہا نظير 
حق المرتبن» فإن له حق إيفاء الدين بماليتها . 

وکما يسقط ا حد باعتبار هذا المعنى عن المرتبن » فكذلك عن الراهن» ويكون المهر 
على الواطئ؛ كذا فی باب العارية فى الرهن من رهن المبسوط ˆ -انتبى- . 

هذا آخر الكلام فى هذا المقام» وا حمد لله على التمام» والصلاة والسلام على 
رسوله واله البررة العظام . 

وكان ذلك فى جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس الرابع من ذى القعدة من شهور 
السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبہا أفضل الصلاة 
والتحية . 

t٥ 


الغلك المشحون 15 في الانتفاع بالمرهون 


فهرس الموضوعات 


الأصل فى الباب جا ب EE‏ کت نط تیب جيل اس ا TER‏ 
الفصل الثانى فى ذكر أقوال أصحابنا الحنفية ESS E EAs‏ ام 
جوازه بالإذن م یشک وت ارم وان مام اماد اياج أ اق سی تہ و دار 
كراهة المشروط ا سی و ا رت امو ا ا رت ا 
المشروط أعم من أن يكون مشروطًا حقيقة» أو حكما EE OAS A‏ 
صورة الإذن الغير المشروط رو ادو لواو م مورك TEAS SARS‏ 
الخاتمة فى فروع مختلفة متعلقة بانتفاع المرتہن بإذن الراهن وبغير إذنه ب ا 


لا لٹا تن تعبت يكزي انی 


اس رج بس ہی ۰ھ 
وح مهاده قصان 


5 سے ےم ار 
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الهسهسة ۴ بنقض الوضوء بالقهقهة 


الحمد لله الذى خلق فسوی وقدر فھدیء أشهد أنه لا إله إلا هو أضحك 
وأبكى» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى» وعلى آله وصحبه أئمة الھدیء 
وبعك: 

فیقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى -أضحك الله 
سنه يوم يسأل عن كل خفى وجلى- قد جرى بحضرتى فى بعض أيام تدريسى كلام فى 
ما ذهب إليه أصحابنا من فساد الصلاق وانتقاض الوضوء بالقهقهة» فقال بعضهم: 
لایثبت: فی هذا الباب حديث صحيح» ولا يتحقق فيه أثر صريح» وقال بعضهم : 
الحديث الوارد فيه من أخبار الآحاد مع كونه ضعيف الإسنادء فالعمل به مخالف ما تقرر 
فى أصول الحنفية من أن الحديث إذا كان من أخبار الآحاد» ويكون القياس مخالقًا لى 


فعلى القياس الاعتماد إلا أن يكون راويه فقيباء وناقله نجيحاء فقلت: هذا كله كلام 


۹ 


الهسهسة ۱ ٤‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
سقيم لا يقبله الرأى السلیمء ولا لم يكن مجرد التقریر لنزاعهم دافعّاء ولشكوكهم 


بالمسائل مسميًا لها : 
ب : «الهسهسة' بنة بنقض الوضوء بالقهقهة» 


وقد رتبتها على مقدمة ومقصدين وخاتة . 


۹ 5 یں : ا 
١١‏ سهد ژر 5ل زره وزور وير ان واوا ز ردن حركت آدمی در شب ۔ (متخی 


الهسهنة 0 بنقض الوضوء بالقهقهة 


المقدمة فى تقسيم الضحك وذكر حده 


اعلم رحمنا الله ورحمك» وأضحك سننا وسنك أن الضحك معدود عندهم فى 
خواص الإنسان» وهو على ثلاثة أقسام: أعلاها القهقهة. وهو أن يقول فى 
کر جات وقيل: بمعناه قه أيضاء وقد یقلب؛ فيقال: هقهقهء كذا قال 
الجوهرى فى صحاح اللغة . 

وفى القاموس : قهقهه رجع فى ضحکه» أو اشتد ضحکه» وقد قال فى ضحكه : 
قه» فإذا کررہ قيل: قهقهه -انتبى- ومن ههنا عرفها بعض الفقهاء با يظهر فيه القاف 
والهاء مكررتين. 

وروی الحسن عن أبى حنيفة على ما فى ` الغنية : أن القهقهة ما يكون مسموعا له 
ولجيرانه أى لمن عنده» سواء بدت نواجذه أو لا. 

ونقل عن فتمس'الأئمة ال ان : أنه إذا بدت نواجذه أى الأضراس» ومنعه 
الضحك من القراءة» فهو قهقهة. 

وقال صاحب البحر ‏ : رأيت فى کلام بعضهم أنه لو أتى بحرفین من قه قه انتقض 
الوضوء عملا بعدم تبعيض الحدث؛ لأنه إذا وقع بعضهء وقع كله قياسًا لوقوعه على 
ارتفاعهء وقد يقال : إن الحكم وهو النقض متعلق بالقهقهة؛ فإذا وجد بعضها لا يوجد 
الحكم ؛ لما عرف فى الأصول أن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط -انتہی- . 

قلت: الذى يقتضيه النظر الدقيق هو الانتقاض بحرفين أيضاء بل بمطلق خروج 
الصوت٠‏ فإن انتقاض الطهارة بها إنما هو زجرا على فعل ما ينافى الصلاة على الأصح ء 
فيتعلق بنفس خروج الصوت . 

وأوسطها أن يكون مسموعا له دون جیران ويختص باسم الضحك -بكسر 

اھ 


الهسهسة 1 بنقض الوضوء بالقهقهة 
الضاد المعجمة وسكون الحاء المهملة- على ما هو الأشهرء وجاز فيه فتح أوله مع سكون 
ثانيه وكسرهما وفتح أوله وكسر ثانيه لجوازه فى نحو فخذ من كل ما كان عينه حرفا حلقیا 
على ما يفهم من القاموس ٠‏ 

وأدناها التبسم وحدہ أن لا يكون مسموعا أصلا لا لهء ولا لجيرانه» يقال: بسم - 
بالفتح- یبسم -بالكسر- بسمًا فهو متبسم . ۱ 

وقال ابن أمير حاج فى ` حلية المحلى شرح منية المصلى" : لم أقف على التصريح 
باشتراط إظهار القاف والهاء فى القهقهة. بل الذى توارد عليه كثير من المشایخ؛ 
كصاحب " المحيط” و الهداية” و ٴالکافیٴ وغيرهم : ما يكون مسموعًا له ولجيرانه: 
وظاهره التوسع في إطلاقها على ما له صوت» وإن عرى عن ظهور القاف والهاء. أو 
أحدهما. 


الت ۷ بنقض الوضوء بالقهقهة 


المقصد الأول 
فى ذكر اختلاف المذ اهب فى انتقاض الوضوء بالقهتهة 
وأدلة كل مذهب منہا 


اعلم أنہم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنہا لا تنقض الوضوءء وبه قال أبن مسعود وجابر وعروة بن الزبير 
ومکحول» وإليه ذهب مالك وأحمد وأبو ثور والشافعى وداود وغيرهم» کذا حكاه 
العينى فى ” البناية شرح الهداية” . 

واستدلوا على ذلك بأن القياس يأبى انتقاض الوضوء بہا؛ لأنها ليست بنجس 
خارج حتى تكون حدثّاء ألا ترى إلى أنها لا تنقض الوضوء خارج الصا ة» فكذا فیہا۔ 

والجواب عنه: أنه لا مجال للعقل بعد ورود النقل» والقياس إنما يجرى فى 
الأحكام القياسية» لا فى الأمور التى ورد الشرع بہاء وهى مخالفة للقیاس . 

وقال العينى فى البنایة ‏ : إن قلت : ذكر البيبقى عن الشافعى : أنه لو ثبت حديث 
الضحك فى الصلاة لقال بەء وقال ابن الجوزى : قال أحمد: لیس فى الضحك حديث 

قلت : مذهب الشافعی أن المرسل إذا أرسل من وجهء وأسند من وجه آخر يقول 
یف والحديث الذى ورد فى هذا الباب أرسل من وجه» وأسند من وجه» فيلزمه أن يقول 
به . وقال ابن حزم : کان يلزم ا مالکیین والشافعيين لشدة تواترہ عمن عد من مراسيله. 
قلت: وكذا يلرم الحنابلة أيضا لأنبم يحتجون بالمراسيل» وعلى تقدير أنہم لا يحتجون 

eT 


الهسهسة 4 بنقض الوضوء بالقهقهة 

والعجب منبم أنہم يقولون لعلماءنا: أصحاب الرأى وینسبونہم إلى ترك كثير من 
الأحاديث بالقياس» وهم تركوا حديئًا رواه جماعة من الصحابة . 

وأما قول أحمد والذهبى فنفی؛ وما ذكره أصحابنا إثبات» وهو مقدم على النفی ء 
على أنا نقول: عدم علم الشخص بشىء لا يكون حجة على من علمه قبله -انتبى 
كلامه- . 

المذهب الثانى : أنها ناقضة للوضوء إذا كانت فى الصلاة» وبه قال أبو موسى 
الأشعرى والحسن البصرى والثورى ومحمد ابن سيرين والأوزاعى وعبيد الله ؛ كذا قال 
العينى» وهو قول النخعى» كما فى أ مسند الإمام أبى حنيفة ‏ الذى جمعه الخوارزمى : 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى فى الرجل يقهقه فى الصلاة» قال: يعيد الوضوء 
والصلاة ويستغفرهء فإنه أشد ا حدث: وإليه ذهب أصحابنا مستدلين بالحديث الذى رواه 
جماعة من الصحابة» والحديث مقدم على القياس . 

فروى الطبرانی فی معجمهٴ عن أحمد بن زهير: حدثنا محمد بن عبد الملك»' 
حدثنا محمد بن أبى نعيم الواسطی؛ حدثنا مهدى بن ميمون» ٠‏ حدثنا هشام بن حسان 
عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية عن أبى موسى الأشعرى» قال : بينما رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم يصلى بالناس» إذ دخل رجل فتردى فى حفرة كانت فى 
السجدء وكان فى بصره ضررء فضحك كثير من القوم وهو فى الصلاة؛ فأمر رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة . 

وروی الدارقطنى عن عبد العزيز بن حصين عن عبد الكريم بن أبى أمية عن ا حسن 
عن أبى هريرة مرفوعا : «إذا قهقه أعاد الوضوء والصلاة». 

وروی ابن عدى فى ٴ الكامل” من حديث بقية عن أبيه عن عمرو بن قيس السكونى 
عن عطاء عن ابن عمر مرفوعًا : «من ضحك فى الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة» . 

وروى الدارقطنى عن داود عن أيوب عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم يصلى بناء فجاء رجل ضرير البصر فتردى فى حفرة 

یڈ 


الهسهسة ۹ بنقض الوضوء بالقهقهة 
كانت فى المسجد” الحديث بمثل الأول . 
قوله : ,جل ضرير البصر أى ذاهب البصر» يقال: رجل ضرير إذا ذهب بصرهء 


وقوله: تردى أى سقط . 


وروی أيضا عن عبد الرحمن بن عمرو: حدثنا سلام بن أبى مطيع عن قتادة عن 
أبى العالية مرسلا: ”أن أعمى تردی ٴ الحديث» وقال: لم يروه عن سلام غير عبد 
الرحمن ابن عمروء وهو متروك الأحادیث . 
ثم أخرجه عن سفيان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهرى عن 
سليمان بن أرقم عن الحسن عن أنس نحوه» وقال سفيان: هذا سیئ ا حال وأحسن 
حالاته أن يكون وهم على بن وهب» أعنى قوله: فيه عن أنس » فقد رواه غير واحد عن 
ابن وهب منہم: خالد وموهب بن يزيد وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وغيرهم لم 
يذكروا فيه أنس ابن مالك» ثم أخرج أحاديثهم . 

ثم أخرج عن الزهرى أنه قال: “لا وضوء فى القهقهة”. قال: فلو كان هذا 
صحيحًا عنده ما أفتى بخلافہ . 

وروی أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمى فى تاريخ جرجان” : حدثنا الإمام 
أبو بكر وأحمد بن إبراهيم الإسماعيلى» حدثنی أبو عمرو بن شهاب» حدثنا أبو 
جعفر أحمد ابن فورك» حدثنا عبيد الله بن أحمد الأشعرى. حدثنا عمار بن يزيد 
البصریء حدثنا موسى ابن هلال» حدثنا أنس مرفوعا: «من قهقه فى الصلاة قهقهة 
شديدة فعليه الوضوء والصلاة» . 

وروی الدارقطنی عن محمد بن يزيد بن سنان» حدثنا أبی ء حدثنا الأعمش عن 
أبى سفيان عن جابرء قال : قال لنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : )من 
ضحك منكم فى صلاته فليتوضاً ثم ليعد الصلاة» . 

وروى أيضا عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد عن 
الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: «من ضحك فى الصلاة قهقهة فليعد الوضوء 
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والصلاة) . 

ورواه البیہقی أيضًا عن عبد الرحمن بن سلام عن عمر بن قيس به» وروی ابن 
عدى عن بقية عن محمد الخزاعى عن الحسن عن عمران أن النبى صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم قال لرجل ضحك فی الصلاة : «أعد وضوءك» . 

وروی الدارقطنى عن حديث محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن 
البصرى عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه قال: ' بينما نحن نصلى مع رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل : رجل ضرير البصر" بمثل حديث أبى موسى» وقال ابن 
إسحاق : حدثنا الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبى المليح عن أبيه مثله . 

وروی الإمام أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد بن أبى معبد 
مرفوعًا : «من قهقه فى صلاته أعاد الوضوء والصلاة»ء أخرجه الدارقطنى من طريقه . 

وروى الطبرانى والدارقطنى من طريق خالد بن عبد الله الواسطى عن هشام بن 
حسان عن حفصة عن أبى العالية عن رجل من الأنصار : أن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يصلى» فمر رجل فى بصره سوء فتردى فى بئر فضحك طوائف من 
القوم» فأمر من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة » فهذه أحاديث مسندة عن ثمانية 
من الصحابة . 

وروی عبد الرزاق فى ٴ مصنفه” عن قتادة عن أبى العالية مرسلا: أن أعمى تردى 
فى بئر» والنبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم يصلى بأصحابه» فضحك من كان يصلى 
معه فأمر من كان ضحك منہم أن يعيد الوضوء والصلاة” 

وأخرجه الدارقطنی أيضًا من طريق عبد الرزاق به» ومن طريق خالد الحذاء وأيوب 
السختيانى وهشام بن حسان والوراق وحفص بن سليمان عن حفصة بنت سيرين عن أبى 
العاليةء ومن طريق شريك ومنصور عن أبى هاشم عنه» ورواه ابن أبى شيبة وأبو داود 
فی مراسيله” أيضا من جهة شريك . 

وروى الدارقطنى عن أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعى قال: جاء 
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رجل ضریر البصر والنبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم يصلى" الحديث . 

وروی أيضا عن يونس ابن شهاب الزهرى عن الحسن البصرى» ورواہ أيضًا 
محمد فى كتاب الآثار عن الإمام أبى حنيفة عن منصور عن الحسن . 

ورواه الشافعى فى مسنده : أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن معمر عن ابن 
شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلاء ثم قال : وهذا لا یقبل ؛ لأنه مرسل . 

وقال ابن دقيق العيد: إذا آل الأمر إلى توسط سليمان بن أرقم بین الزهرى وبين 
ا حسن وهو عندهم متروك تعلل -انتهبى- . ۱ 

ومن ا مراسیل أيضًا مرسل الزهرى ذكره ابن عدى فی ˆ الكامل" » وروی ابن حبان 
فى كتاب الضعفاء من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن أبى الزبیر عن 
جابر مرفوعا: «إذا ضحك الرجل فى صلاته فعليه الوضوء والصلاة وإذا تبسم فلا شىء 
عليه»؛ فهذه الأحاديث المسندة والأخبار المرسلة دالة صريحًا على انتقاض الوضوء 
بالقهقهة . 

ومما ينبغى أن يعلم أنه وقع فى كتب الأصول نسبة رواية هذا الحديث إلى زيد بن 
خالد ا جھنی؛ لم أجده من روايته» والعلامتان الزيلعى والعينى مع بسطهما طرق هذا 
الحديث أيضًا لم يذكراه من روايته» وقال قاسم فى شرح مختصر المنار” : أما 
قولهم: إن زيد ابن خالد الجهنى رواه» فما لو يوجد فی شىء من الكتب التى بأيدى 
أهل العلم الآنء وقد رواه الأئمة عن أبى حنیفة من غير طريق زيد» فرواه محمد من 
مرسل ا حسن؛ ورواه غيره من طريق معبد -انتهى كلامه- . 

وللخصوم على هذه الوجوه وجوه من الإيراد: بعضها إلزامية» وبعضها تحقیقیة 
وبعضها إجمالية» وبعضها تفصيلية . 

فمنها: ما أورده البيبقى فى الخلافيات بعد ذكره مسند أبى موسى من أن جماعة 
من الثقات رووه عن هشام عن حفصة عن أبى العالية مرسلاء ولم يذكروا فيه أبا 
وى 
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والجواب عنه: أنہم اختلفوا فى قبول المرسل من الأخبار وعدم قبوله» فذهب 
مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى قبولهم . 

وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن المرسل فى حكم الحديث الضعیف؛ فلا 
يقبل إلا إذا أسند من وجه آخرء أو أرسله من أخذ عن غير رجال ا مرسل الأول» وهو 
مذهب الشافعى وأصحابه . 

واستدلوا على ذلك بأن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله» والمرسل سقط منه 
رجل لا يعلم حاله» وإن اتفق أن الذى أرسله كان لا يروى إلا عن ثقةء فالتوفيق فی 
المبهم غير كاف . 

وأجاب عنه أصحابنا: بأن الکلام إنما هو فى إرسال الثقةء فهو لا يرسل الخبر إلا 
بعد توثيق من أخذ عنه» فلا اشتباه فى المرسل» بل ا مرسل فوق المسند» فإن الراوى الثقة 
إذا اعتمد على وثوق شيخه ولم يبق له اشتباه فيه أرسله» وزيادة تفصيل هذه الأصول 
مبسوطة فى علم الأصول . 

إذا عرفت هذاء فنقول: لو سلمنا أن الرواية المذكورة من مرسلات أبى العالية» 
فالمرسل مقبول عندناء وكذا عندكم أيبا المالكية والحنابلة» فلم لا تعملون به» قال العينى 
فى البناية” : العجب من أحمد أن مذهبه تقد الحديث الضعيف على القياس» هكذا 
حكاه عنه ابن الجوزى فى التحقيق» وقد أخذ بالقياس ههناء وترك أحد عشر حديئًاء 
والمرسل حجة عند مالك أيضا -انتهى- . 

مع أن الحديث المذكور قد أسند من وجوه أخر أيضاء فینبغی أن يعتضد إرساله بها 
عند الشافعى» ويعمل به. 

لا يقال : قد أسند الدارقطنی عن عاصم قال: قال ابن سيرين : لا تأخذوا بج راسیل 
الحسن وأبى العالية» وما حدثتمونى فلا تحدثونى عنہماء فإنہما لا يبالان عمن أخذاء 
وأسند أيضًا عن ابن عون» قال: قال محمد ابن سيرين: أربعة لا يبالون من یسمعون : 
الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال ولم يذكر الرابع» وذكره غيره فسماه أنس ابن 
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سيرين . 

لأنا نقول : فى صحة هذه الحكاية ارتياب كيف لا؟ وكان ابن سيرين من معرفى 
الحسن البصری» ويقر بفضله وشرفه على نفسه» فكيف يقول هذا فى حقه؟ . 

وعلى تقدير صحتها لا يقبل قول ابن سيرين فيهماء فإن جلالتہما ورفعة مکانہما 
مشهور» وعلى ألسنة المحدثين مذكورء وقد نقل صاحب التہذیب ٴ عن ابن معين وأبى 
زرعة فى حق أبى العالية» واسمه رفيع بن مهران أنه ثقة وعن اللالكائى أنه مجمع على 
ثقته . 

وقال فى البناية : قول ابن عدى إنما قيل فى أبى العالية ما قيل لحديث الضحك. 
وإلا فسائر أحاديثه صا حة يرد قول ابن سيرين فيه » وإذا صلح سائر أحاديثه. فلا مانع من 
صلاح الحديث ا مذکور . 

وقد رواه غيره أيضاء ومن أسند الحديث إلى إنسانء فقد شهد عليه أنه روا فإذا 
أرسله فقد شهد على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قال وكيف يجيز 
الشهادة عليه بالباطل. وذلك قادح فى دينه فضلا عن عدالته» والحسن وأبو العالية من 
أعلام الدين -انتبى ملخصا- . 

ومنہا ما ذكره الدارقطنى بعد رواية مسند أبى هريرة: عبد العزيز ضعيف» وعبد 
الكريم متروكء وفيه انقطاع بين الحسن وأبى هريرة» فإنه لم يسمع منه . 

والجواب عنه: أما عن ضعف عبد العزیزء وترك عبد الكريم» فهو أن الضعيف إذا 
تعددت طرقه انجبر ضعفه» كما هو مبسوط فى كتب الأصول. وهذا الحديث كذلك» 
فإن إسناده هذا وإن كان ضعیفٌاء لکن له طرق أخر أيضًا يزيل الضعف . 

وأما عن الانقطاع فوجھین : أحدهما : ما ذكره العينى من أنه لما عد فى التهذيب ' 
وغيره من روى عنهء قال: وعن أبى هريرة. وقيل: لم يسمع منه. ولا يضرنا هذا 
الخلاف؛ لأن المثبت مقدم على النافی . 

قلت : هذا الوجه ليس بذاك. فإن بعضهم وإن أثبت للحسن سماعا من أبى 
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هريرة. لکن جمهورهم منہم الإمام أحمد بن حنبل وابن أبى حاتم وأبو زرعة ويونس بن 
عبيد وأبو حاتم لم یثبتوہء بل قال بعضهم : إنه لم یرہ أيضاء كما هو مبسوط فى تہذیب 
التہذیب وغيره. 

وفى سن النسائى” فى باب الخلع : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال : أخبرنا 
المخزومى وهو المغيرة بن سلمة» قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبى هريرة 
عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «المنتزعات والمختلعات هن ا منافقات٢ء‏ 
قال الحسن : لم أسمعه من غير أبى هريرة» قال عبد الرحمن النسائی : الحسن لم يسمع 
منه شيئًا -انتبى- . 

وتقلة اف از حر گی ایب اديت يلفط :قال ا لم اسع مق 
أبى هريرة غير هذا ا حدیث: ثم قال : هذا إسناد لا مطعن فيه من أحد من رواته» وهو 
يريد أنه سمع من أبى هريرة فى الجملة - انتهى- . 

لكنى لم أجد هذا المفظ فى سان النسائی ٴ وبالجملة سماع ا حسن منه غير معتمد 
عليه عند نقاد الفن» وصاحب البيت أدرى با فيه» وما ذكره من أن المثبت مقدم على 
النافى» فهو إنما هو لو كان المثبت بدليل يعتمد عليه وإذ ليس فليس . 

وثانيبما: أن عدم سماع الحسن عن أبى هريرة لیس بقادحء فإن مراسیل الحسن 
مقبولة إذا رواها عنه الثقات» كما ذكره ابن المدينى وغيره . 

ومنہا: أن فى مسند ابن عمر” ضعما لما ذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية بعد 
ذكره أنه حديث لا یصحء فإن بقية من عادته التدليس» وكأنه سمعه من بعض الضعفاء 
فحذف اسمه -انتبى-. 

وفی تبذيب التبذيب” : بقية بن الوليد» قال ابن المبارك: كان صدوقاء ولكنه 
يكتب من أقبل وأدبر» وقال الحاكم : ثقة فى حديثه إذا حدث عن الثقات» لكنه ربجا روى 
عن أقوام مثل الأوزاعى والزبيدى أحاديث شبيہة بالموضوع أخذها عن محمد بن عبد 
الرحمن ويوسف وغيرهما من الضعفاء» ويسقطهم من الوسط» وقال البيبقى فى 
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الخلافيات” + أجمعوا على أن بقية لين ببحجة وقال ابن القطان: بقية يدلس عن 
الضعفاء. ويستبيح ذلك -انتهبى ملخصا- . 

وفى التبيين لأسماء المدلسين للحافظ برهان الدين الحلبى : بقية بن الوليد 
مشهور بالتدليس مكثر له من الضعفاء -انتبى- . 

والجواب عنه أنهم اختلفوا فى قبول رواية المدلس» فجعله فريق مجروحًا بذلك» 
وقالوا: لا تقبل روايته بحالء بين السماع. أو لم يبيّن. والصحيح التفصيل : وهو أن ما 
رواہ المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل. وما رواہ 
بنفظه مبین للاتصال نحو سمعت» أو حدثناء أو أخبرنا ونحوهاء فهو مقبول محتج به 
كذا ذكره ابن الصلاح فی مقدمته . 

وزاد بعضهم إنما يقبل بلفظ مبین للاتصال إذا كان المدلس ثقةء ولا ریب فی کون 
بقية ثقة» كيف لا؟ وقد أخرج له مسلم حدينًا واحدا شاهدا متنه: من دعى إلى عرس 

وقد صرح فى الحديث المتنازع فيه بالتحديث. حيث قال : حدثنا أبى كما نقله 
الزيلعى فی نصب الرایة فى تخریج أحاديث الهداية » فلا مجال لعدم قبوله . 

ومنہا: أنه قال الدارقطنى بعد رواية مسند أنس : داود متروك. وأيوب ضعیف؛ 
والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة عن أبى العالیة مرسلا . 

والجواب عنه : أنه غير مضر لوجود شاهده من طريق آخر» وهو ما أخرجه حمزة. 

ومنہا: أنه قال الدارقطنى بعد روايته مسند جابر: يزيد بن سنان ضعیف» ويكنى 
ب أبى فروة الرهاوى ء وابنه أيضًا ضعیف؛ وقد وهم فى موضعین : أحدهما: فی رفعه 
إياه. والآخر: فى لفظه. والصحيح عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر من قوله: 
من ضحك فى الصلاة أعاد الصلاة» ولم يعد الوضوء ٴء كذلك رواه جمع من الثقات : 
منهم الثورى وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبد الله بن داود وعمر بن على وغيرهم . 

والجواب عنه على ما ذكره العينى بوجهين: أحدهما: أن هذا المسند وإن كان 
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سنا رقافعلة بغيره من الااخادزت الأروية فى هذا ای 

وثانيهما : آنه حجة لناء سواء كان موقوفًا أو مرفوعاء ولا يمكن لحابر أن يقول برأيه 
فى مثل هذا الموضع . 

ومنہا: أن فى مسند عمران ضعفاءء فقال الدارقطنى بعد رواية مسند عمران : 
عمر ابن قيس المكى ضعيف ذاهب الحديث: وعمرو بن عبيد» قيل فيه: إنه كذاب - 
انتبى - وفال اس عدى : محمد الخزاعى من مجهولى مشايخ بقية -انتہی- . 

وفى تہذیب التہذیبٴ : عمر بن قيس المعروف ب سندل » قال أبو طالب: عن 
أحمد متروك. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال الجوزجانى: ساقط. وقال 
النسائى : لیس بثقةء وقال البزار : ضعيف الحديث ۔انتہی ملخصا- 

وفيه أيضًا عمرو بن عبيد التميمى روى عن الحسن وغيره» قال أبو حاتم : متروك 
الحديث. وقال النسائی : ليس بثقة» وقال الطيالسى: عن شعبة عن يونس كان من 
كدت فق اسیک اق ظا 

وأجاب عنه العينى بأن عمرو بن عبيد كان جالس ا حسن وحفظ عنه» واشتہر 
بصحبته» فالکذب عنه بعيد» ومحمد الخزاعى هو ابن راشد» وقد وثقه أحمد وابن 
معين» وقال عبد الرزاق : ما رأيت أحدا أورع منه فى هذا الحديث . 

ومنہا: أن الحسن بن دینار وابن عمارة فى مسند أبى المليح عن أبيه ضعيفان» 
وكلاهما أخطأ فى الإسناد» وإنما رواه الحسن البصرى عن حفص بن سليمان عن أبى 
العالية مرسلاء > فأما قول الحسن بن عمارة عن خالد عن أبى المليح عن أبيه فوهم قبيح › 
وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية مرسلاء رواه عنه كذلك 
الثورى» ووهب وحماد بن سلمة وغيرهم» وقد اضطرب ابن إسحاق فی روايته عن 
الحسن بن دينار هذا ا حدیث . 

فمرة رواه عنه عن الحسن البصرى» ومرة رواه عنه عن قتادة عن أبى المليح عن 
أبيه» وقتادة إنما رواه عن أبى العالية مرسلاء رواه عنه سعيد بن أبى عروبة ومسلم وأبو 
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عوانة وسعيد بن بشير وغيرهم, كذا قال الدارقطنى» ثم ذكر أحادیثہمء ثم قال: هؤلاء 
ثقات رووه عن قتادة عن أبى العالية مرسلاء ثم قال : الحسن بن دينار متروك الحديث» 


وحديثه هذا بعيد من الصواب -انتبى-. 

راجاب عن لفق راس مل تن افو كان اط بح ان م وال 
عيسى ابن يونس: سمعت سويد يقول: كنت عند الثورى» فذكر الحسن بن عمارة 
فغمزه. فقلت : يا أبا عبد الله! هو عندى خير منك قال : وكيف ذاك؟ قلت : جلست 
معه غير مرة» فما يذكرك إلا بخيرء قال أيوب: فما ذكر سفيان الحسن بعد ذلك إلا 
بخيرء وأنت تعلم أن هذا القدر لا يكفى فى الجواب عن العلة المذكورة . 

بل الحق أن يقال : إنا لا ندعی أن كل طريق من طرق الحديث المتنازع فيه سالم عن 
العلل بل الغرض أن للحديث أصلاء وهو حاصل . 

ومنها: ما ذكره الدارقطنى بعد إخراجه مسند معبد» وهم فيه أبو حنيفة على 
منصور» وإنما رواه منصور عن محمد ابن سيرين عن معبد ومعبد هذا لا صحبة له 
ويقال: إنه أول من تكلم بالقدر من التابعين» حدث به عن منصور غيلان بن جامع 
وهشيم بن بشير وهما أحفظ من أبى حنيفة للإسناد -انتبى- . 

وذكر ابن عدى نحوه» وقال: لم يقل فى إسناده عن معبد إلا أبو حنیفةء وأخطأ 
فيه» وقال لنا ابن حماد : وكان يميل إلى أبى حنيفة هو معبد بن هوزة''. وهذا غلط منه؛ 
لأن معبد بن هوزة أنصارى» وهذا جهنى . 

وأجاب عنه العينى بأنه ذكر ابن مندة فی معرفة الصحابة : معبد بن أبى معبد 
رأى النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم وهو صغيرء ثم ذكر ابن مندة: مرور النبى 


صلی الله عليه وعلى آله وسلم بخيمتى أم معيذك» وأنه بعث معدا وکان صغيرا” 


)١(‏ معبد: هذا قد ذكره البخارى فى کتاب تسمیة الصحابة من الصحابةء وفى الكاشف 
للذهبى معبد بن هوزة» روى عن أبيه» وعنه ابنه يعمر صحابی» قال ابن معین : حدیثه فی الکحل 
مکر . 


- 
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ثم قال : روى أبو حنیفة عن منصور بن زاذان إلخ» ثم قال : وهو حديث مشهور 
عندہء رواہ أبو يوسف القاضى وأسد بن عمرو وغيرهماء فظهر من هذا أن معبد المذكور 
فى هذا الحديث ليس هو الذى يتكلم فيه فى القدرء ثم لو سلمنا أنه الجهنى الذى تكلم 
فيه فى القدرء فلا نسلم أنه لا صحبة له» قال أبو عمرو بن عبد البر فى كتاب 
الاستيعاب” : ذكره الواقدى فى الصحابة» وقال: أسلم قديمّاء وهو أحد الأربعة الذين 
حملوا ألوية الجهينة يوم الفتح» قال: وقال أبو أحمد فى الکنی ٴ وابن أبى حاتم كلاهما 
له صحبة . 

وقال الذهبى فى تجريد الصحابة ‏ : معبد بن خالد الجهنى أبو رفاعة شهد الفتح له 
رواية» وقال: معبد بن صبيح بصرى» روى عنه إسحاق حديثه فى الوضوء من القهقهة 
ولایثبت ۔انتہی كلامه-. 

وقال ا حلبی فى غنیة المستملى : الذى لا صحبة له هو معبد البصرى ا حھنی 
الذى كان يقول الحسن فيه : إياكم ومعبداء فإنه ضال ومضل ومعبد هذا هو الخزاعى: 
كما صرح به فى مسند أبى حنیفةء ولا شك فى صحبته» ذكره ابن مندة وأبو نعيم فى 
الصحابة» ورويا له حديث جابر لما هاجر رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وأبو 
بكر مرا بخيمة أم معبدء وكان معبد صغيراء فقال: ادع هذه الشاة” الحديث» ولو سلم 
فإذا صح المرسل وهو حجة عندناء فلا بد من العمل به. 

قلت : الظاهر أن معبدا المذكور فى الرواية المذكورة معبد بن صبيح لما فى مسند 
الإمام الذى جمعه أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمی أبو حنيفة عن منصور بن زاذان 
عن الحسن عن معبد بن صبيح عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: أنه كان فی 
الصلاة فأقبل أعمى يريد الصلاة» فوقع فى رکة فضحك بعض القوم حتى قهقه. فلما 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من قهقه فليعد الوضوء 
والصلاة» . 
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وقال ا خوارزمی عند ذكر مناقب الإمام : يقول الخطيب وأمثاله : إن أبا حنيفة كان 
يستعمل القياس دون الأخبارء وهذا لغلبة الهوى» وقلة الوقوف على الفقه والوجه 
لإبطال ما قال : إن من عرف مأخذ أبى حنيفة وأصحابه عرف بطلان ما قاله» وبيان ذلك 
من حيث التفصيل أن أبا حنيفة» قال : بأن القهقهة ناقضة لحديث الأعمى الذى وقع فى 
الركية» وهو وإن كان ضعيقاء فقد قاله به أبو حنيفة» وترك به قياس القهقهة فى الصلاة 
على غير الصلاة خلاقًا للشافعی» فإنه أخذ بالقياس -انتبى كلامه- . 

ومنها: ما ذكره الدارقطنى بعد إخراجه مسند الأنصاری؛ هكذا رواه خالد ولم 
يسم لرجلء ولا ذكر أ له صحبة أم لا؟ وقد خالفه خمسة حفاظ ثقات» وقولهم أولى 
بالصواب . 

وأجاب عنه الزيلعى فى نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية” : أن زيادة 
خالد هذا الرجل الأنصارى زيادة عدل لا يعارضها نقص من نقصها. 

ومنها: أن مرسل النخعى» ومرسل الحسن» ومرسل الزهرى كلها ترجع إلى 
مرسل أبى العالیة مع ما فيها من العلل القادحةء فقد أسند الدارقطنى عن على بن المدينى 
قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدى : روى هذا الحديث إبراهيم مرسلاء فقال: حدثنى 
شريك عن أبى هاشم قال : أنا حدثت به إبراهيم عن أبى العالية» فرجع حدیث إبراهيم 
النخعى إلى أبى العالیةء وهكذا ذكره ابن عدى فى الكامل . 

ثم أسند عن يحيى بن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر 
البحرين وحديث القهقهة . 

قال الزيلعى فى نصب الرایة ‏ : أما حديث القهقهة فقد عرفت» وأما حديث 
تاجر البحرين فأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ٴ : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش عن 
إبراهيم» قال: جاء رجل فقال : يا رسول الله! إنى رجل تاجر اختلف البحرين فأمره أن 
يصلى ركعتين يعنى القصر' -انتبى كلامه- . 

وأسند ابن عدى أيضا عن على بن المذينى قال: قال لی عبد الرحمن بن مھدی : 

5 


الهسهسة 7 بنقض الوضوء بالقهقهة 
وكان أعلم الناس بحديث القهقهة أنه كله يدور على أبى العالية» فقلت له: إن الحسن 
7ساف فقا عند اف حدثنا حماد بن زيد عن حفص بن سليمان » قال: أنا 
حدثت به الحسن عن حفصة عن أبى العالية» فقلت له: قد رواه إبراهيم مرسلاء فقال 
عبد الرحمن : حدثنا شريك عن أبى هاشم » قال : أنا حدثت به إبراهيم عن أبى العالية» 
فقلت له: قد رواه الزهرى مرسلاء فقال عبد الرحمن: قرأت هذا الحديث فى كتاب ابن 
أخى الزهرى عن الزهرى عن سلیمان بن أرقم عن ا حسن . ۱ 

وقی "نان البييقن : قال الإمام أحمد : لو كان عند الزهرى والحسن فيه حديث 
صحيح لما استجاز القول بخلافه» وقد صح عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى من 
الضحك فى الصلاة وضوءء وعن شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى كذلك . 

وأجيب عنه : أما عن رجوع سائر المراسيل إلى مرسل أبى العالية فهو أنه ليس 
بقدحء فإن مراسيل أبى العالية مقبولة» وجميع أحاديثه مستقيمة» وما الداعى إلى رد 
حديثه هذاء وقبول سائر أحاديثه» وأما عن صحة خلاف ما يثبت بالحديث عن الحسن 
وغيره» فهو أن عمل الراوى بخلاف الحديث لا يوجب جرحا فيه» كيف وقد روى 
الدارقطنى بسند صحيح عن أبى هريرة أنه قال: «إذا ولغ الكلب فى الإناء فأهرقه ثم 
اغلسه ثلانًاء» لد بسين كلاف عر لوج را نوز کا «الغسل سبعًا»» مع أن عدم 
صحة حديث فى هذا الباب عند الحسن والزهرى لا ينفى الصحة فى الواقع» كما لا 

وما أنه لم يكن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثر ولا 
0 الو "و 

وا حواب عنه : أنه اختلفت الروايات فيه» ففى بعضها وقع لفظ البئر » وفى بعضھا 
الحفرة» وفى بعضها الرکیة والظاهر أنه من تصرف الرواة» ووقوع الأعمى كان في 
حفرة صغيرة عند المسجد كان يجتمع فیہا ا مطر . 

ومنہا: أنه لا يتوهم على أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
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الضحك فی الصلاة قهقهة خصوصا خلف النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
والجواب عنه : أنه لا بعد فى ذلك فقد كان يصلى خلفه الأعراب ٠ء‏ والمنافقون» 


وأحداث الصحابة الذين لا مهارة لهم فى مسائل الصلاة. 

وهذا من باب حسن الظن بهم وإلا فليس الضحك كبيرة» وهم ليسوا من الصغائر 
بمعصومين › ولامن الكبائر على تقدير كونه كبيرة» كذا قال صاحب العناية . 

وقال صاحب ` البحر الرائق” مشیر إلى الإيراد عليه المنقول فى الأصول: إن 

قلت : المراد بالعدالة التحفظ عن الكذب لا التجنب عن المعاصى مطلقًا كيف لا؟ 
وقصة زناء ماعز ومواقعة عمر فى ليلة رمضان مع النہی عنه» ونحو ذلك مشهور» وهذا 
كله من الکبائر ء غاية الأمر أنہم تابوا فصاروا كأنهم لم يفعلوا. 

وقال بعض أعيان الدھلی''': حقيقة العدالة المرادة فى الكلية المذكورة التجنب عن 
تعمد الكذب فى الرواية» وهو سيرة الصحابة کلھم حتى من دخل منهم فى الفتنة 
والمشاجرات» والدليل على ذلك أن هذه العقيدة لا توجد فى كتب العقائد القديمة» ولا 
كتب الكلام» وإنما ذكرها المحدثون فئ أصول الحديث فى بيان تعديل طبقات الرواة» 
وإغا نقل هذه العقيدة من تلك الكتب فى كتب العقائد» وإغا فعل ذلك من خلط منهم فى 
الحديث والكلام من غير تعمق» ولا شبہة أن العدالة التی يتعلق بها غرض الأصولى هى 
العدالة فی الرواية لاغير» وعلى هذا فلا إشكال -انتبى كلامه- . ` 

ومنہا: ما نقل عن الشافعى أنه قال: لو كانت القهقهة حدنًا فى الصلاة لكان حدثًا 
خارجھا أيضًا؛ لأن نواقض الطهارة سوى فیہما الصلاة وخارجهاء كما فى سائر 
الأحداث. 

والجواب عنه ما ذكره العينى من أن الفرق بينبما ظاهرء وهو أن المصلى فى مناجاة 
الرب» والمقصود 'بالصلاة إظهار الخشوع. فالضحك قهقهة فیہا جنایة عظیمة فناسب 


. المراد شاه ولى الله المحدث الدهلوى‎ (١) 
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ذلك انتقاض وضوءه زجرا له» وهذه المعانى لا توجد خارج الصلاة» ولآن النص إذا 
ورد على خلاف القياس. لا يقاس على غیرہ٠‏ بل يقتصر على مورده -انتہی- . 

قلت : حاصل إيراد الشافعى أنه لو كانت القهقهة حدنًا فى الصلاة لكانت حدنًا 
خارجها أيضاء لکن ليست حدنًا خارجهاء فلا تكون حدنًا فیہا أيضًاء والجواب عنه من 
طريقين: أحدهما: بنع الملازمة» وهو الذى ذكره العينى بقوله : ولأن النص. . . إلخ 
يعنى أن الملازمة بین كونها حدنًا فى الصلاة وبين کونہا حدنًا خارجها غير مسلمة؛ لأن 
النص قد ورد بالأول على خلاف القياس» ولم یرد بالٹانی . 

وثانيهما: بتسليم المقدمتين» والمطلوب وعدم مضرته وهو الذى ذكره العينى 
بقوله: الفرق بینہما ظاهر إلخ» وحاصله آنا سلمنا الملازمة» وما خرج منہا لکنا نقول : 
انتقاض الؤضوء بالضحك فی الصلاة ليس لكونه حدثّاء بل زجرا على الجناية الموجبة 
لعدم الخشوع المنافية لحالة الصلاة . 

ومنہا: ما أسنده ابن عدى فى الكامل" فى ترجمة الحسن بن زياد إلى الشافعى 
أنه ناظر اسن ہی :زياد يوم اققال له ما تقول» فی رچل قذف :مخضا فى الضلاةة 
قال : تبطل صلاته» قال: فوضوءه» قال: وضوءه على حالهء قال: فلو ضحك فی 
الصلاة. قال: تبطل صلاته ووضوءهء فقال الشافعى : فيكون الضحك فى الصلاة أسوأ 
حالا من قذف المحصن فأفحمه . 

وفى ميزان الاعتدال” للذهبى فى ترجمته : قال البويطى: سمعت الشافعى 
يقول: قال لى الفضل : أنا أشتبى مناظرتك مع الحسن بن زياد اللؤلؤى» فقلت: لیس 
هناك قال : فأحضرنا وأتينا لطعام فأكلناء فقال رجل معی : ما تقول: فى رجل قذف 
محصنة فى الصلاة؟ قال : بطلت صلاتهء قال: وطهارته؟ قال : بحالهاء فقال له : قذف 
المحصنات أيسر من الضحك فى الصلاة» فأخذ اللؤلؤى نعليه وقام» فقلت للفضل : قد 
قلت لك : إنه لیس هنالك ۔انتہی۔ . ۱ 

وا جواب عنه على ما أقول: إن سكوت ا حسن بن زياد عن الجواب لا يضر 

۸ڈ 


الهسهدءة ذا بنقض الوضوء بالقهقهة 
المذهب. فلعله لم يكن بلغه حديث الباب» فلم یہتد إلى الجواب بالصواب٠‏ وليس 
للعقل مجال بعد ورود النقل. وبالجملة فليس نقض الوضوء بالقهقهة عندنا لكونها 
كبيرة» حتی يرد النقض بغيرهاء بل لورود النص فیہاء وعدمه فى غيرها . 

ومنہا أنه روى الترمذى» وقال: حسن صحيح» وأحمد وابن ماجة والبيبقى 


وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح». فھذا يدل 
على أنه لا وضوء فى القهقهة . 

وا چواب عنه من وجوه : أحدها: أن ظاهر هذا الحديث متروك بالإجماع ؛ لأن فی 
البول والغائط يجب الوضوء وإن لم یوجد الصوت والريح» وكذا فى الدم والقيح إن 

وثانيها : أن مس الذكر ببطن الكف. ومس بشرة المرأة تنقض الوضوء عند الشافعى 
وأصحابه» فانتقض ا حصر به . 

فإن قالوا: إتما أبطلنا الحصر ببذه الصور لوجود النصوص الأخر فيباء ولا نص فى 

قلنا: النصوص فى القهقهة أيضًا موجودة كما بسطناهاء غاية ما فى الباب أنها 
مرسلة أو ضعيفة» وهو لا یضر المقصود. 

وثالئها: وهو الحل أن الحديث المذكور ورد فى حق من شك فى خروج الريح» ولا 
تعلق له بنفى غيره . 

ومنها: أن الحدث إغا هو الخارج النجس» والقهقهة ليست بخارج نجس . 

والجواب عنه أن مس الذكر أيضًا ليس بخارج نجس. على أنه قد تقرر فى مقره أن 
البيان. 

ومنہا: أن خبر الواحد فى ما يتكرر ويعم به البلوى لا يثبت الوجوب. إلا إذا 
اشتبرء أو تلقاه الأمة بالقبول عند عامة الحنفية» ومنهم الکرخی كما تقرر فى أصولهم» 

۳۹ 


الهسهسة 1 بنقض الوضوء بالقهقهة 
ولا ريب فى أن نخر القوقهة كذلك» فكيف يقبل عندهم . 

والجواب عنه على ما أشار إليه ابن الهمام فى تحرير الأصول” وغيره: أن خبر 
القهقهة ليس من جنس أخبار الآحاد الواردة فى ما يعم به البلویء فإن المراد بعموم 
البلوى أن يكثر زقوعه» ويعم عروضه للناس؛ ويشتد إليه ا حاجةء والقهقهة فى الصلاة 
انا یو ے نے تس أن لامر راد سو پ وت جب 
يكل لحمل ها ورد قن ر ايل و احاح إلى را انان وبالحملة 
فالحنفية إنما اث شترطوا الاشتهار فى ا بر الواقع فى ما يعم به البلوی» ويكثر وقوعه؛ لا فى 
العوارض النادرة» فلا يلزم علیہم شىء . 

ومنہا: أنه قد فصل فى أصول الحنفية أن الراوى إن عرف بالفقه والتقدم فی 
الاجتہاد کا خلفاء الراشندین كان حديثه حجة يترك به القياس» وإن عرف الراوى بالعدالة 
دون الفقهء فإن وافق القياس حديثه قبل وإن خالفه لم يترك إلا للضرورة» ومتلوه بخبر 
المصراة المروى فى صحيح مسلمٴ وغيره» وهو ما رواہ أبو هريرة مرفوعا: «لا تصروا'' 
الإبل والغنم فمن ابتاع بعد ذلك فهو ب بخير النظرين بعد أن یحلبہاء إن رضیہا أمسكها 
وإن سخطھا ردها وصاعا من تمر»» فهذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه» وراويه 
أبو هريرة وهو غير فقيه» فلم يقبل عندھمء ولا شك فى أن خبر القهقهة أيضا كذلك» 


والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره ابن ملك فى ٴ شرح المنار” وتبعه من شرحه بعدهء بأنا إنما قبلنا 
حديث القهقهة لروایة غير أبى هريرة أيضا مثل جابر وأنس وغيرهما من كبراء الصحابةء 
وعمل به كثير من الصحابة والتابعين» ولهذا قدم على القياس . 

وثانیہا: إن عد أبو هريرة غير فقيه» وإن صدر عن جمع من الفضلاءء لكنه غير 

)١(‏ بضم التاء وفتح الصاد من التصریةء وهى عبارة عن حبس البهائم عن حلب اللبن أياما 


وقت إرادة البيع ليغتر المشترى . 
EE‏ 


ا +o‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
لا يعمل بفتوى غيره» وأفتى فى زمن الصحابة» وعارض أجلة الصحابة كابن عباس 


وغيره» فالقول بأنه غير فقيه ازدراء فى حقه . 


راقو فاخ کو الگا “موعت حدية اضر هدا لسن ازور ادناب 
هريرة واستخفافًا به -معاذ الله- بل بيانًا لنكتة فى هذا المقام -انتبى- فلا ينفع شيئاء فإن 
بيان النكتة على وجه يستلزم خلاف الواقع يستلزم الازدراء قطعا . 

ومن غرائب الحكايات ما أورده العلامة الدميرى فى فصل الحية من حياة 
الحيوان” بقوله : فى رحلة ابن الصلاح وتاريخ ابن النجار فى ترجمة يوسف بن على بن 
محمد الزنجانى الفقيه الشافعى» قال: حدثنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازى عن القاضى 
الإمام أبى الطيب أنه قال : كنا بحلقة النظر بجامع المنصور ببغداد؛ فجاء شاب خراسانى 
يسأل عن مسألة المصراة» ويطالب بالدليل» فاحتج بالمستدل بحديث أبى هريرة الثابت 
فى الصحيحين وغيرهماء فقال الشاب -وكان حنفيًا- : أبو هريرة غير مقبول الحديث» 
قال القاضى : فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف ا جامع : فھرب 
الناس وتبعت الشاب دون غيره» فقيل له: تب تب» فقال: تبت» فغابت الحية» ولم يبق 
لها أثر» قال ابن الصلاح : هذا إسناد ثابت» فيه ثلاثة من صا حى أئمة المسلمين : القاضى 
أبو الطيب وتلميذه أبو إسحاق» وتلميذه أبو القاسم : 

فال الدفيرى > وبقرت ئن :هذا ها روه ابو اليمن الکتدئ: حدثنا ابو متصوز 
الفزازء قال: حدثنا أبو بكر الخطيبء قال: حدثنا الأزهرى» قال: حدثنا عبيد الله 
بن محمد ابن حمدان» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوى» قال: أخبرنا 
الكريمى» قال: حدثنا يزيد بن قرة الدراع يرفعه إلى عمر بن حبيب» قال: حضرت 
مجلس الرشيدء فجرت مسألة المصراةء فتنازع الخصوم فیہا وعلت أصواتہمء فاحتج 
بعضهم بالحديث الذى رواه أبو هريرة مرفوعاء فرد بعضهم الحديث . 

وقال أبو هريرة: متهم فى ما يرويه» ونحا نحوه الرشيد» ونصر قوله: فقلت : أما 

٤ 


الهسهسة ٦‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
الحديث فصحیح؛ وأبو هريرة صحيح النقل فى ما يرويه» فنظر إلى الرشيد نظر 
مغضب؛ فقمت من المجلس إلى منزلى» فلم يستقر بى الجلوس» حتى قبل صاحب 
الشرطة بالباب فدخل على» فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول» وتحنط وتكفن. 
فقلت : اللّهم إنك تعلم أنى قد دافعت عن صاحب نبيك صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
77+ :1 4+ ادس لشيعلى الز يه فإذا هر 
جالس على كرسى من ذهب» حاسر عن ذراعیه» وبيده السيف. فلما رآنی قال: يا ابن 
حبيب! ما تلقانى أحد بالرد ودفع قولى مثل ما تلقينئ به. فقلت: يا أمير المؤمنين! إن 
الذى حاولت عليه فيه ازدراء على رسول الله وعلى ما جاء به» فقال : كيف ويحك؟ 


قلت: لأنه إذا کان أصحابه كذابين» فالشريعة باطلة» وإلفرائض والأحكام كلها 
غير مقبولة؛ لأنهم رواتہاء ولا تعرف إلا بواسطتہم ؛ فرجع الرشيد إلى نفسه» وقال: 
الآن أجبتنى -أحياك الله- ثم أمر لى بعشرة آلاف درهم . 

وثالنبا: وهو أقواها أن اشتراط فقاهة الراوى لقبول الحديث المخالف للقیاس؛ إغا 
هو مشرب بعض الحنفية» وإنما يرى أكثر كتب المتأخرين مشحونة به؛ لان فخر الإسلام 
على البزدوى مشى عليه فى أصوله» فتبعه المتأخرون لكونهم لا یمشون إلا حيث مشى 
فخر الإسلامء ويظنون أن كل ما نص عليه طريق إلى دار السلام» وأما قدماء الحنفية 
ومحققو متأخريهم فلم يذهبوا إلى اشتراطه» كما أشار إليه ابن الهمام . 

وفی شرح انار لابن ملك: اعلم أن اشتراط فقه الراوى لتقديم الخبر على 
القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره القاضى أبو زيدء وخرج عليه حديث المصراة» 
وتابعه أكثر المتأخرين» وأما عند الكرخى ومن تابعه من أصحابنا فليس بشرطء بل خبر 
كل عدل مقدم على القياس ما لم يكن مخالفًا للكتاب والسنة المشهورةء وإليه مال أكثر 
العلماءء ولهذا قبل عمر حديث ابن مالك فى الجنین مع أنه لم يكن فقیہًاء وقضى به وإن 
كان مخالمًا للقیاس ء وأجابوا عن حديث المصراة بأنه إغا لم يعملوا به مخالفته للكتاب» 
وهو قوله تعالی : #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم٭ء وينع أن أبا هريرة لم يكن 

E 


الهسهسة ۲۷ بنقض الوضوء بالقهقهة 
فقیہا؛ لأنه كان يفتى فى زمن الصحابة» وما كان يفتى فى ذلك الزمان إلا فقيه مجتہد - 


انتبى كلامه- . 

ومنها: أن راوى الحديث إذا كان مجهولا لا يقبل حديثه سيما إذا كان مخالفًا 
للقياس من کل وجەء وحديث القهقهة من هذا القبيل» فإن راويه معبد الجهنى. وهو 

والجواب عنه أن ا مراد بالمجهول فى الأصل المذكور من لم تعرف عدالته» وقد مر 
أن معبدا معدود فى الصحابة» والصحابة كلهم عدول مع أن روايته ليست مقتصرة على 
معبد فقط ء بل قد رواه غيره أيضا . 

ومنها: أنه قد فصل فى أصول الحنفية أن عمل الصحابى الذى روى حديثًا بخلافه 
لا یعتبر وأما عمل صحابى آخر بخلافه» فيسقطه عن درجة الاعتبار» كما روى 
عبادة ابن الصامت مرفوعا: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب'' عام»» أخرجه مسلم 
وغيره» وقد عمل عمر بخلافه» وترك العمل به» كما روى عبد الرزاق فى مصنفه عن 
ابن المسيب أن عمر نفى رجلا وهو ربيعة» فتنصر ولحق بالروم» فحلف عمر أن لا ينفى 
أحدا أبداء فترك عمر العمل به أسقطه عن درجة الاعتبار عند الحنفية» ولذا لم يعملوا 
بەء ولم يدخلوا النفى فى الحد» بل جعلوه من أمور السياسة» وكذلك حديث القهقهة. 
فإنه وإن رواه جابر وأنس وغيرهماء إلا أن أبا موسى الأشعرى قد عمل بخلافه» ولم 
يعتبر به » فينبغى أن لا يقبل . 

والحواب عنه من وجوه: 

أحدها : ما ذكره صدر الشريعة فى ٴ التوضیح ‏ وغيره من الأصوليين : هو أن عمل 
صحابى بخلاف الحديث إنما يكون جرح إذا كان الحديث غا لا يحتمل الخفاء كحديث 
الحد المذكورء فإنه لا يحتمل الخفاء لا سيما على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود 
وإجراء الشرائع » وأما إذا كان مما يحتمل الخفاء فالعمل بخلافه لا يوجب قدحاء وحديث 
)١( ۱‏ بالغين اللعجمة: از شر بيرون كردن . (منتخب اللغات) 

tr 


الهسهسة ۸ بنقض الوضوء بالقهقهة 
القهقهة من هذا القبيل ؛ لأنه من ا حوادث النادرة» فعمل أبى موسى بخلافه لا يضر . 
وأورد عليه العلامة التفتازانى فی التلويح : بأن الإنصاف أن قصة أعرابى وقع 


فى كوة فى المسجد» وقهقهة الأصحاب فى الصلاة بمحضر من كبار الصحابةء وأمر 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم بإعادة الوضوء والصلاة ليست أخفى من 
حديث فى تغريب العام -انتبى- . 

وأجيب عنه بأن وقوع الزنا أكثر من وقوع القهقهة فى الصلاة كيف؟ وحالة الصلاة 
تنافیہا؟ فلو كان تغريب العام داخلا فى ا حد لتكرر بتكرر السبب بخلاف الحادثة 
الأخرى؛ لأنہا مظنة عدم التكررء فلأجل ذلك جاز خفاءها على بعض الصحابة . 

وثانیہا: أن أبا موسى الأشعرى أيضًا من رواة حديث القهقهة» كما مر ذكره» 
فعمله بخلافه لا يقدح لكونه من القسم الأول. 

وثالئبا: أن عدم عمل أبى موسى وإن كان مذکورا فى كثير من الكتب المتداولة» 
إلا أن الصحيح ا مروی عنه خلاف ذلك» فقد روى الطحاوى عنه أن من مذهبه إيجاب 
الوضوء بالقهقهة» كما نقله العلامة قاسم فى “شرح مختصر المنار' » ويؤيده أن العينى 
جعله من وافق مذھبناء فعلم أنه غير عامل بخلافه . 

الس اقالع انه تعفن ال م اوه حلف الى صلی اشاعليه وعلى آله 
وسلم فحسب لا مطلقّاء فهو من خصائص الصلاة خلفهء وإليه مال جابر» فقد أخرج 
الدارقطنی وابن عساكر عنه أنه قال : من قهقه أعاد الصلاة ولم يعد الوضوءء وإنما كان 
لهم ذلك حين ضحكوا خلف رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ؛ وفى لفظ 
آخر : “ليس على من ضحك فی الصلاة وضوءء إنما كان لهم ذلك حين ضحكوا خلف 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلمء أخرجه الدارقطنى أيضا عن المسيب بن 
شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عنه . 

قال الزيلعى فى نصب الراية : ع لا يصحء قال ابن معين: المسيب ليس 
بشیءء وقال أحمد: ترك الناس حديثه -انتبى- . 


٤ 


الهسهسة ۹ بنقض الوضوء بالقهقهة 

ولا يخفى عليك أنه ليس فى روايات القصة ما يدل على الخصوصية» وقد وقع 
فى كثير من الطرق من قهقه فهو بعمومه يشمل كل مصل» منفردا كان أو مقتديّاء إماما 
کان أو مسبوقًاء وعليه أصحابنا. 


فائدة : 

قد اشتمل خبر القهقهة ووقوع أعمى فى حفرة على أحكام: من ذلك نقض 
الوضوء بالقهقهة كما بسطناء ومن ذلك جواز ذكر عیب رجل لا للغضب والسب؛ء بل 
لمجرد بيان الواقع فلا يكون هذا غيبة یؤخذ ذلك من قول الرواة: دخل رجل ضرير 
البصر . 

ومن ذلك جواز الالتفات والنظر بألحاظ العين إلى الخارج فى الصلاة. فإن 
الصحابة قد التفتوا إلى الجائى» ونظروا سقوطه فضحكوا ولم ینکر رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم إلا على ضحكهم . ۱ 


الضحك يفسد الصلاة دون الوضوء اتفاقًاء والتبسم لا يفسد الصلاة أيضاء أما 
الأول فلما أخرجه الدارقطنى عن أبى شيبة عن يزيد أبى خالد عن أبى سفيان عن جابر 
مرفوعًا: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء»ء وفى سندہ أبو شیبة 
واسمه إبراهيم ابن عثمان» قال أحمد: منكر الحديث» وقال ابن حبان فى يزيد : لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال البیہقی : رفعه أبو شيبة وهو ضعيف» والصحيح أنه 
مزقوف: 

وأما الثانى فلما أخرجه الطبرانی فى معجمه . وأبو يعلى الموصلى فى 
'مسندہٴء والدارقطنى فى " سننه” عن الوازع بن نافع العقيلى عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن حدثنا جابر : "أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلى بأصحابه 

٤ 


الهسهسة 2 بنقض الوضوء بالقهقهة 
العصر فتبسم فى الصلاة فلما انصرف» قيل: يا رسول الله! تبسمت وأنت تصلى 
بأصحابه فقال إنه مر ميكائيل وعلى جناحه غبار فضحك إلى فتبسمت” » وسكت 
الدارقطنى عنه» وذكره السهيلى فی الروض الأئف من طريقه» ورواه ابن حبان فى 
كتاب الضعفاء » وأعله بالواضع؛ وقال: إنه كثير الوهم» ووقع فى معجم 
الطبرانی" : جبريل عوض ميكائيل» وبنى السهيلى كلامه على أنه ميكائيل» كذا فى 


نصب الراية” . 


القصد الثانى 
یی کک ادف 
على طبق مذهب أصحابنا ا حنفیة وذكر تفاريعه 


اعلم أن الذى اتفق عليه أصحابنا هو أن قهقهة البالغ ء أو البالغة اليقظان العامد فی 
جزء من أجزاء الصلاة المطلقة تنقض الوضوء المستقل وما يقوم مقامه» واختلفوا فى ما 
سواہء والمتون على أن قهقهة البالغ فى صلاة مطلقة تنقضه من غير زيادة قيد آخر. 

فقولنا: البالغ احتراز عن الصبى » فإنه لو قهقه الصبى فى صلاته اختلفوا فيه 
والمختار عدم النقض . فذكر فى التجنیس عن النوادر : أنه لا يفسد الوضوء؛ لأن 
فعل الصبى لا يوصف بالجناية» فيعمل فيه بالقياس» وقيل: يفسدء كذا فى جامع 
أحكام الصغار . 

وفى البحر الرائق ٴ : قيد بالبلوغ؛ لأن قهقهة الصبى لا تنقض وضوءه» لکن 
تبطل صلاته » كذا فى كثير من الکتبء ونقل فی السراج الوهاج : الإجماع على عدم 
نقض وضوءه. وفيه نظرء فقد ذكر فى معراج الدرایة ٴ فى المسألة ثلاثة أقوال: الأول: 
ما ذكرناه» والثانى : عن نحم الآئمة البخارى عن سلمة عن شداد أنها تنقض الوضوء دون 
الصلاة . 

کے 


الوت ۳١‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
۱ الثالث : عن أبى القاسم أنہا تبطلهما إلا أن القولين الأخيرين لما كانا ضعيفين کانا 

کالعدمء ووجه الأول أنہا إنما وجبت إعادة الوضوء عقوبة وزجراء والصبی لیس من 
أهلها -انتبى- . 

وقولنا: أو البالغة تصريح بأن المرأة فى هذا الحكم كالرجلء لا كما يتوهم من 
اقتصار المتون على البالغ أنها خارجة عن هذا ا حکمء وإنما لم يذكروها لكونه من 
الأحكام المشتركة» كما فى جامع الرموز” . 

وقولنا: اليقظان احتراز عن النائم» فإنه لو نام فى الصلاة فى الركوع أو السجود 
وقهقه» اختلفوا فى انتقاض وضوءه. 

قال ابن الهمام فى التحرير' عن أبى حنیفة : تفسد الوضوء لا الصلاة» فيتوضاً 
ويبنى» وقیل : عكسه» وهو أقرب عنه؛ لأن جعلها حدنًا للجناية» ولا جناية من النائم» 
فيبقى كلام بلا قصد -انتبى- . 

وقال فی البحر الرائق" : ظاهر كلام المصنف وجماعة أن القهقهة من الأحداث 
وقال بعضهم : إنها ليست حدتاء وإنما يجب الوضوء بہا زجرا وعقوبةء وهو ظاهر كلام 
جماعة؛ منہم القاضى أبو زيد الدبوسى فى ٴ الأسرار” وهو موافق للقیاس ؛ لأنها ليست 
خارجا نجساء بل هو صوت كالبكاء. 

وفائدة الخلاف أن من جعلها حدثًا منع جواز مس المصحف معها کسائر 
الأحداث: ومن أوجب الوضوء زجرًا وعقوبةً» جوز مس المصحف معھاء هكذا نقلها 
فى معراج الدراية . 

وينبغى ترجيح الثانى لموافقة القياس وسلامته ما يقال: من أنها ليست فیہا إلا الأمر 
بإعادة الوضوء والصلاةء ولا يلزم منه کونہا من الأحداث» ولذا وقع الاختلاف فى 
قهقهة النائم » وصححوا فى الأصول والفروع أنها لا تنقض الوضوء؛ بناءٗ على أنها نما 
وجبت إعادة الوضوء بطريق الزجرء والنائم لیس من آھلهء وهذا يرجح ما ذکرناء لکن 
سوى فخر الإسلام بين كلام النائم وقهقهته فى أن كلا منہما لا يفسد الصلاة» والمذهب 
۷ 


الهسهسة 7 بنقض الوضوء بالقهقهة 


أن الكلام يفسد الصلاةء كما صرح فى النوازل » فحينئذ تكون القهقهة من النائم 
مفسدة للوضوء دون الصلاة» وهو مختار ابن الهمام فى تحريره » وفى النصاب : 
عليه الفتوى . 

وفى الولوالحية : هو المختارء وفى المبتغى : تكلم النائم فى الصلاة تفسد فى 
الأصحء بخلاف القهقهة» ولا يخفى ما فيه فإن القهقهة کلام وفى المعراج : أن 
قهقهة النائم تبطلهماء وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطًا -انتهى- . 

وفى "المنية” وشرحها الغنية : إن نام فى صلاته» ثم قهقه فسدت صلاته» ولا 
ينتقض وضوءه» ذكره فى الأصل» كذا فى عامة الفتاوى. وقال فى الخلاصة : هو 
المختار . 

أما فساد الصلاة فلأنها كالكلام وكلام النائم تفسد به الصلاة على ما اختاره قاضى 
خانء وصاحب الخلاصة وآخرون. 

وأما عدم النقض فلكون النقض ببا على خلاف القياس» ولأنه باعتبار معنی 
ا حنایةء وقد زال بالنوم . 

وقال فى 'المحيط”: فسدت صلاته ووضوءه» وبه أخذ عامة المتأخرين» أما 
الصلاة فلما تقدم» وأما الوضوء فلأنبا حدث فى الصلاة» ولا فرق فى الأحداث بين 
النوم واليقظة» وفيه نظر لا يخفى . 

وعن أبى حنيفة تكون حدنّاء ولا تفسد الصلاة أما كونه حدثّاء فلما نقلنا فی 
الوجه الذى قبله» وأما عدم فساد الصلاة» فبناء على أن كلام النائم لا یفسد على ما 
اختاره فخر الإسلام» والذى اختاره فخر الإسلام» وصححه من بعده من الأصوليين أنها 
لا تفسد الصلاة» ولا الوضوءء أما الصلاة فلما فی القول الثالث» وأما الوضوء فلما فی 
القول الأول -انتبى كلامه- . 

وقولنا: العامد احترازًا عن الناسی'''؛ لأنه لو قهقه فى الصلاة ناسیا | ختلف فيهء 

)١(‏ النسيان عدم الاستحضار فى وقت حاجته» فیشمل النسيان عند الحكماء والسهو؛ لأن 

۸ 


ایت ۳٣‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 


فظاهر المتون أنه والعامد سواء» وعليه الشراح» وذكر فی معراح الدراية” أن فيه 
روايتين» ولعل وجه الرواية القائلة بعدم النقض أنه كالنائم؛ إذ لا جناية إلا بالقصد. 


وجزم الزيلعى فی شرح الكنز : بأنه لا فرق بین العامد والساهى» وهو الذى ينبغى 
ترجيحه ؛'لما أن الصلاة حالة مذكرة لا يعذر بالنسيان فیہاء ألا ترى إلى أن الکلام ناس 
مفسد لهاء بخلاف النوم» كذا فى البحر الرائق” 

وقولنا: فى جزء -بالتنكير- إشارة إلى أنها تنقض الوضوء والصلاة. وإن 
صدرت فى جزء قليل من الصلاة حتى لو قعد قدر التشهد. »> ثم قهقه عمدا یعیذ یعید الو ضو 
لصلاة آخری''' عند علماءنا الثلاثة خلافًا لزفرء كما فى 5-0-6 وكذا لو 
قهقه فى سجود السهوء كما فى المحيط ؛ لأن السلام الذى قبل سجدة السھو لا 
يخرجه عن الصلاة عند محمد وعندھما وإن أخرجه لکن إذا سجد للسهو عاد إليباء 
فكانت سجدة السهو أيضًا من أجزاء الصلاة. ولو قهقه الامام بعد ما قعد قدر التشهد 
عمداء وخلفه مسبوقون تمت صلاته لوجود الخروج بصنعه. وفسدت صلاتهم. كسا فی 
الكنز » ولو ضحك القوم بعد ما أحدث الإمام متعمداء أو بعد ما تكلمء أو بعد ما 
سلمء لا ضوء علیہم على الأصح. كمافى الخلاصة” > وقيل : إذا قهقهوا بعد سلامد. 
يبطل وضوءهم. والخلاف مبنى على أنه بعد سلام الإمام. هل هو فی الصلاة إلى أن 
يسلم بنفسه أو لا؟ 

وفى البدائع : إن قهقه الإمام والقوم معاء أو القوم. ثم الإمام بطلت طهارة 
الكل ؛ وإن قهقه الإمام أولاء ثم القوم انتقض وضوءه دونہم . 

وفى فتح القدير : لو قهقه بعد كلام الإمام متعمدا فسدت طهارته على الأصح 
على خلاف ما فی الخلاصة ‏ بخلاف ما بعد حدثه عمدا . 


ووجه الفرق على ما فى البحر” أن الكلام قاطع للصلاة لا مفسد لها؛ إذ لم 


اللغد اللغة لا تفرق كذا فى ' تحرير الأصول” : 
)١(‏ إنما قيد به؛ لأن تلك الصلاة قد تمت بالقهقهة عمدا بو جود اترم بصن 
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هن 9 بنقض الوضوء بالقهقهة 


يفوت شرط الصلاةء وهو الطهارةء فلم يفسد به شىء من صلاة المأمومين» ولو مسبوقًا 
فينتقض وضوءهم بقھقھتہم؛ بخلاف حدثه عمدا لتفويت الطهارة. فأفسد جزء يلاقيهء 
فیفسد من صلاة المأموم كذلك» فقهقهته بعد ذلك تكون بعد الخروج من الصلاة فلا 

وقولنا: من أجزاء الصلاة احتراز عما إذا قهقه خارج الصلاة» فإنها لا تنقض 
الوضوء» وكذا القهقهة فى سجدة التلاوة لا تنقضهء كما فى المنية . 

وقولنا: المطلقة احتراز عن صلاة الجنازة؛ لأن الحديث ورد فى صلاة مطلقة. أما 
فى واقعة الحال فظاهر» وأما فى مثل حديث ابن عمر فلأن لفظ الصلاة مطلق. والمطلق 
ينصرف إلى الفرد الكامل. فيكون المراد به ذات الركوع والسجود. وما كان خلاف 
القیاس لا يقاس عليه غيره» كما فى الغنية » ولو قهقه فى الصلاة التی صلاها بالإيماء 
لعذرء أو راكبا يومئ النفل» أو الفرض» حيث يجوز تنقض الوضوء أيضاء ولو أوماً 
بالتطوع فى المصر راكبّاء وقهقه لا ينتقض وضوءه عنه لعدم جواز صلاته. وقال أبو 
يوسف : ينتقضر لصحة صلاته عنده . 

ومن مسائل الامتحان ما فى المعراج' من أنه لو نسى البانى ا مسحء فقهقه قبل 
القيام إلى الصلاة نقص وضوءه. وبعده لا لبطلان الصلاة بالقيام إليباء كذا فى البحر 
الرائق ٠‏ وفيه أيضا إن كان شارعا فى صلاة فرض بطل وصفه» ثم قهقه. فمن قال: 
ببطلان الأصل لا تنتقض طهارته عندہء ومن قال : بعدمه» انتقضء كما إذا تذكر فائتة 
والترتيب عرض؛ أو دخل وقت العصر فى الجمعة؛ أو طلعت الشمس فى الفجر» ومن 
اقتدى بإمام لا يصح اقتداءه بء ثم فهقه لا ینتقض وضوهه اتفاقاء وكذا من قهقه بعد 
بطلان صلاته. کذا فی الخانبة -انتبى-. 

وقولنا: تنقض الوضوء احتراز عن الغسل. فإن المغتسل إذا قهقه فى صلاته لا 
تبطل طهارة غسلهء ولا تجب عليه إعادة غسله. كما فى جامع المضمرات . 

وادعی صاحب البحر اتفاقھم :'٭: ووجهه أن النص ١‏ "مم 


9° 


الهسهسة ۳٥‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
فلا يلحق به غيره . 

وقولنا: المستقل احتراز عن الوضوء الذى فى ضمن الغسل. فإنه لو قهقه 
المغتسل» هل يبطل وضوءه؟ اختلفوا فيه» فقيل: لا يبطل وضوءه. كما لا يبطل غسله. 
فله أن يصلى من غير وضوء» وقيل : تبطل طهارة الأعضاءء کذافی ‏ المجتبى” . 

وفى البحر : اختلفوا هل تنقض الوضوء الذى فى ضمن الغسل؟ فعلى قول 
عامة المشايخ لا تنقض. وصحح المتأخرون کقاضی خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم 
على بطلان صلاته كما نبه عليه فى المضمرات » وفى قهقهة البانى فى الطريق بعد 
الوضوء روايتان» كذا فى المعراج » وجزم الزيلعى بالنقضء. قيل: وهو الأحوط - 
ا وش 

وقولنا: وما يقوم مقامه لإدخال التیممء فإنها كما تنقض الوضوء تنقض التيمم 
أيضاء كما فى المجتبى” و جامع المضمرات” وغيرهما. 


خحاغة 
فى حكم التبسم والضحك والقهقهة 


أما التبسم فهو مباح لا ريب فيه وعليه كانت السيرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتحیةء فروى الترمذى فى الشمائل ‏ من حديث عبد الله بن الحارث قال: ما 
رأيت أحدا أكثر تبسمًا من رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم . ومن حديثه 
أيضًا : ما كان ضحك رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إلا تما ومن 
حدیث جابر بن سمرة: کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم لا يضحك إلا 
قال شراح الشمائل : هذا الحصر يحمل على غالب أحواله. وإلا فقد ثبت منه 
الضحك. وفصل بعضهم بأنه كان يضحك فى أمور الآخرة» ويتبسم فى أمور الدنياء 
اہ 


الهسهسة ٦‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
متنضى اسنا التبم من الضحك أنه منه »وهو كذلك + فإن التبسم من الضحك مِنزله 
السنة من النومء قال الله تعالی : #فتبسم ضاحكًا» أى تبسم شارعا من الضحك . 

وأما الضحك فهو أبضا مباح إلا أن يكون من غير عجب أو يكثرء وقد ثبت 
ضحكه صلی الله عليه وعلى اله وسلم حتی بدت نواجذه فى عدة مواضع: آخر جه 
البخارى وغيره» وقال الله تعالى : #فضحكت* أى فضحكت سارة زوجة إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام تعجباء وقال تعالى: #فتبسم ضاحكا) أى فتبسم سليمان 
شارعا فى الضحك . 

وروی البغوى فی معالم التنزیل ٴ فى تفسير قوله تعالى: #وأنه هو أضحك 
وبلق یھی ما تال ا و م "ات قالمع النی على الله 
عليه وعلى أله وسلم قال: نعمء وكان أصحابه يجلسون فيناشدون الشعر ويذكرون 
أشياء من أمر الجاهلية» فيضحكون وكان يتبسم معهم . 

وروی أبو نعيم فى حلية الأولياء' بسنده عن قتادة» قال: سئل ابن عمر هل كان 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يضحكون؟ قال: نعم والإيمان فی 
قلوبہم أعظم من الجبال . 

وروى البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم ضحك فاطمة رضى الله 
تعالى عنها حين أخبرها رسول الله فى مرض موته بأنها أسرع أهله لحوقا به بعد ما بكت 
حين أخبرها بقرب وفاته. 

وروی البخاری والترمذی ومن حديث أبى هريرة .وابن مردويه من حديثه 
وحديث أنس ٠‏ وابن أبى شيبة وأحمد والدارمی والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى 
وابن ماجة وابن حبان والبغوى فى معالم التنزيل » وابن منذر من حديث أنس. 
والفقيه أبو اللیث من حديث ابن عمرء والترمذى وابن ماجة من حديث أبى ذرهء قالوا: 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكجع خرن 


to 


الهسهسة ۳۷ بنقض الوضوء بالقهقهة 

وروی الفقيه أبو الليث فى تنبيه الغافليت” بسنده إلى سفيان بن عبينة أنه قال : قال 
عيسى أبن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام للحواريين: إن فيكم لخصلتين من 
الجهل : : الضحك من غير عجب» والتصے!'' من غير سھرء وبسنده إلى إسحاق بن 
مز 120 ا تارق احضرمرسی على با وعليوسا الم الف قال لسر 
کی وال یا موی ل تقك من غر عيب + ولاسب على ایس ریت 

وروى أبو نعيم فى الحلية ‏ عن الحسن البصرى : أنه قال: “ضحك المؤمن غفلة 
من قلبهء وكثرة الضحك تيت القلب” . 

وفى تنبيه الغافلين : روى واثلة بن الأسقع عن أبى هريرة أنه قال له رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : : "أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب»» وروی 
مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس أنه قال : قال لی عمر بن الخطاب : من كثر ضحکہ 
ممیت وی کو ڑا ام ا وین جا كار سور غ و سر 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال : «أربعة تميت القلب كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة 
الكلام وكثرة الضحك» -انتهى- . 

وقال العلامة عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه ' کی : من آخلاقهم قلة 
الصبجك وعدم الفوح وقد كان عبد الل ون سر دن عجبت من ضاحك ومن 
وراءه النار » وكان الفضیل يقول: رب ضاحك وأكفانه قد خرجت من عند القصار". 
کان اس يقول: مع كل ضحاك شيطان” . وقد مرت العدوية على شبان يضحكون 
وعلیہم تياب صوف. فقالت: سبحان الله لباس الصا حین وضحك الغافلینء وأما 
القهقهة فهو قبیح وعمل شنيع . 

"یھ ریو | الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
احصاھا٭ فال این قباس ::الطعر الس الك اله 

دفي وت 0-۵ 


(١)أء‏ ی النوم وقت الصبح مر 0 نهن بالليل . 
tor‏ 


الهسهسة )۸ بنقض الوضوء بالقهقهة 

أولها : أن يذمك العلماء والعقلاء . 

والثانى : أن يجترئ عليك السفهاء . 

والثالث : أنك إن كنت جاهلا ازداد جهلك وإن كنت عالمًا نقص علمك؛ لأنه 
روى فى الخبر أن العالم إذا ضحك مج من العلم مجة» يعنى رمى من العلم بعضه . 

والرابع : أن فيه نسيان الذنوب . 

والخامس : أن فيه جرأة على الذنوب . 

والسادس : فيه نسيان الموت . 

والسابع : أن عليك وزر من ضحك يضحكك . 

والثامن : أن يجزى بالضحك القليل فى الدنیا بالبكاء الكثير فى الآخرة - انتبى- . 

وفى حواشى شرح الوقایة ٴ لشيخ الإسلام الهروى: اعلم أنه ذكر فى عمدة 
الإسلام” : أن القهقهة خارج الصلاة حرام؛ وعند البعض كبيرة» لکن کتب القاضى 
الفتی فى زماننا على ظهر ا جلد الأول من الھدایة: نقلا عن ٴ ا جامع الصغیر ٴ لأبى 
الیسر : أنها مباح إلا أنها محظور الصلاةء ونقل عن جدى من قبل الام عبد العزيز 
الأببرى أنه وجد فى الجامع الصغير' هكذا: القهقهة خارج الصلاة حلال خلافا 
للبعض ؛ لكنه لم ينسب إلى أحد -انتہی- . 

هذا آخر الكلام فى هذا المرام؛ وعلى الله التوكل» وبه الاعتصامء وكان ذلك يوم 
الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة ثمان وثمانين بعد الألف والائتین 
من الهجرة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة على سيدنا محمد وآله 


الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ٠‏ وم فھرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المقدمة فى تقسیم الضحك وذکر حده SS‏ مجع بلجيو ابيا یا یس ہے جو 
المقصد الأول 

فى ذكر اختلاف المذاهب فى انتقاض الوضوء بالقهقهة 

وأدلة كل مذهب منہا CESAR‏ ا 
اختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب نراک ويه وسو امنا موم سام رو اج ہا ا 
الأول: أنها لا تنقض الوضوء hE SETS‏ ا ا کی ea‏ لا 
الھب الثانى : أنها ناقضة للوضوء إذا كانت فى الصلاة فقاو عسوو وا نی کا 
وجوه من الإيراد اراي وج مو راہ ب ا 
الجواب عنه من وجوه 7 )وو سک ری ہے 
من غرائب ا حکابات 8۰ 7 واي وھد جات وروا ےم و 
المذهب الثالث : : أنه ینتقض الوضوء بالقهقهة خلف النبى 

صلی الله عليه وعلى آله وسلم فحسب لا مطلقًا کروی وا رہ وا ات 
فائدة : 0777 ونه و وو وی چم موس لالبو بخ سی پ4 
قد اشتمل خب القهقهة ووقوع أعمى فى حفرة على أحکام مھ و ea‏ ب۲۹۳ 
تذنیب : 1 وا اجا و نحن اراس و واو ميتو ا نية ع ام مسق را با 
الضحك یفسد الصلاة دون الوضوء اتفاقاء والتبسم لا يفسد الصلاة أ see‏ 


المنصد الثانى فى تفصيل نقض الوضوء بالقهقهة على طبق مذهب أصحابنا الحنفية 
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من مسائل الامتحان تھی ما فسن جع الإ اماق واوا اعد 
SE a‏ 0000000 


خاتمة فى حکم التبسم والضحك والقهقهة 
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سباحة الفكر فى ا جھر بالذكر 1 


حَمْدَا لمن أعدٌ للذاكين الفضل العظیم وشکرا لمن وَعَدَ للقانتين الوعد ا جسیم 
أشهد أنه لا إله إلا هو التواب الرحيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسولہ صاحب الق 
العظيم صلی الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تُدخلنا فى دار النعيم . 

وبعد فيقول المشتاق إلى رحمة ربه القوى» أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللُكتوى» تجاوَرَ الله عن ذنبه الجَلى والخفى : إنى قد سلتا عن حكم الجهر بالذکر؛ هل 
هو جائز آم لا؟ فأجبت بأن أكثر أصحابنا وإن صرّحوا بكراهته وحُرمتہ؛ لکن محقّ٘قیہم 
على جواز مالم کاو الحد لأحاديث وردت بذلك . 

ثم أردت أن أكتب فى هذا الباب رسالة مسماة ب 


سباحة الفكر فى الهر بالذ كر 


مرتبة على بابين: 
الباب الأول فى حكم الجهر بالذکر موردا فيه أقوالَ أصحابنا ا حنفیةء مُحتَّا للحد” 
بالأحاديث المروية . 


والثانی فى تحقيق المواضع التى صرحوا بحكم الجهر فیہاء سائلا من الله تعالى أن 
يجعلها جامعة لما يتعلق بالباب» ويُلهمّنى الصدق والصواب . 


۹ء 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0 المقدمة 
ہس جس a‏ 


المقدمة 


ولنقدم ههنا مقدمة تشتمل على ذكر حد الجهر والسرء وما يتعلق بەء فتقول: 
. اختلفوا فى حد الجهر والسر على ثلاثة أقوال» والمذكور فى عامة الكُتب منها 
اثنان : 
الأول: :ما قب الہ الہ من أن دنال أن يسيع قت وان ال 
تصحيح الحروف» وهو قول أبى بكر الأعمش البَلْخى كما فى «المحيط؛؛ ومَروى عن 
تعمد رار كار ا ور بی الحسن التّورى» كما فى «جامع الرموز» 
عن المسعودى» وعن أبى نصر بن سلامء كما فى «جامع الرموز» عن العمّادى . 
وفى "الجوهرة النيرة» فى شرح قول القدُوری: وإن كان منفردا فهو مخیرء إن شاء 
جهر وأسمع نفسّه إلخ. قوله : أسمّع “نفسّه” ظاهره أل حَدَ الجهر أن يسم نفسّه» وح 
الاق تصحیح الحروف؛ وهذا قول أبى الحسن الکرخیء فإنه قال : أدنى الجهر أن 
یسمع نفسّه وأقصاه أن یسمع غيره» ووّجهه أن القراءة فعلٌ اللسان دون الصّماخ. 
ا 
وفى "البدائع»: قول الكرخى أصح وأقيس» وفى كتاب الصلاة ة لمحمد رحمه الله 
تعالى إشارة إليه» فإنه قال : : إن شاء قرأ فى نفسه» وإن شاء جهر وأسمّع نفسّه» فإنه يدل 
على اختیار قول الكرخى. انتہی . 
وفى «الهداية»: قال الکرخی خی : أدنى الجهر أن يسمع نفسّه» وأدنى الخافتة تصحيح 
الحروف. لان القراءة فعل اللسان دون الصّماخء انتہی . 
قال فى «غاية البيان»: قیل : الكتابة لا تسمى قراءة وإن وج فيها تصحيح 
ا حروف؛ لأن الصوت لم يوجد. 
أقول: هذا لا يرد على الكرخى أصلاء لأنه لم يجعل مطلق تصحيح الحروف 
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سباحة الفکر فى الجهر بالذكر ٦‏ المقدمة 
قراءة» بل تصحيح الحروف باللسانء والكتابة يحصل بها تصحيح الحروف لا باللسان بل 
بالقَلم . 

وقیل : الكلام فعل اللسان مع الصوت» وإقامة الحروف ليست بصوت . 

أقول: التقييدٌ بالصوت اصطلاح من هذا القائل» فلا يكون حجة على غيره» فلا 
تَسْمَعْهُ على انا نقول: الكلام مَعْنَىّ: ينافى الخَرَسَ والسكوت» وبالتصحیح يحصل 
هذا المعنى فلا يحتاج إلى الصوت» انتہی . 

وفى «فتح القدير» قولّه : وفى لفظ الكتاب إشارة إليه» أى إلى قول الكرخى» 
وهذا بناءٗ علي أن المراد: وأسمّع نفسّه لا غيره اعتبارا بمفهوم اللقب» وإلا لو كان المراد 
مجردا به لم يحسن 

واعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسانء لکن فعلّه الذى هو کلامء والكلام 
بالحروف» والحرف كيفية عرض للصوت لا للّفس ؛ فمجرّدٌ تصحيحها بلا صوت إهاء 
إلى الحروف بعضلات المخارج » لا حروفء فلا كلام» انتہی . 

القول الثانى : ما ذهب إليه الفقيه أبوجعفر الهندوانى والإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل» من أنه لا بد فى الجهر من إسماع غيره» فأدنى الجهر عنده إسماع غيره» ولو كان 
واحداء وأدنى السر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح يح الحروف. 

وهو الصحيح» كما فى «الوقاية« و «النقاية» و «ملتَقَى الأَبْحُر١ء‏ وهو مختار شيخ 
تو ہی ی وصاعي سی و کما فی اتعراع وف مع 

شراح «الوقاية» و«الثقاية» و«ملتقى الأبحر» وشراح «الهداية» و أصحاب الفتوى» 

وفى «المضْمّرات» هو المختار . 

وفى «الفتاوى الخيرية» بعد سرد العبارات الواقعة فى المذهبين : أقول: ما كان أكثر 
ہے سور عر غلك فى متن ‏ تنویر الأبصار». ا 
القدوری اختيارٌ قول الكرخى» فقد اختّلّف التصحیحء لکن ما قال الهندوانى أ 
وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه» انتہی . 

واختلفوا فى أن المراد بالغير» فى قول الهندوانى : أدنى الجهر إسماع غيره» ماذا؟ 
فالعامةٌ على ما ذکرنا من أن المراد به غیرہ وإن كان واحداء فلو سَمع اثنان كان أعلى من 

٢ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۷ ۱ الس 
الجهرء لکن فى «صلاة المسعودى» : أن جهر الإمام إسماع الصف الأوّل» وفی 
«الخلاصة» و«المجتبى؟ أنه سماع الكل . 

قال فى «جامع الرموز» : کلتا الروایتین لا بخلو عن شیء؛ لأنه يلزم منه أنه لو كان 
القوم كثيرا بحيث لم ب يُسمَع الكل يكون مخاقبَة انتهى . 

وفى (النہر الفائق) : : الجهر عند الهندوانى إسماع غيره» وما فی «الخلاصة» - لو 
قرأ فى الخافتة بحيث يسمع رجل أو رجلان» لا يكون جھراء والجهرٌ أن يُسممٌ الكل - 
کیل التي 

وفى «الدر المختار»: أدنى المخاكتة إسماع نفسه ومن بقربه» فلو سَّمِع رجل أو 
وجلان فليس بج اآٹی۔ 

قال ابن عابدين فى «رد المحتار» قوله: ومن بقربه ر تصريح باللازمء وفى 
التہساق وغ و بأو» وهو أوضح» وينبنى على ذلك أنَّ أدنى الجهر 
إسماع غيره أى من لم يكن بقربه» ولذا قال فى «الخلاصة» و«الخانية» عن «الجامع 
الصغير» : (إِن الإمام إذا قرأ فى صلاة المخافتة بحيث يَسمَع رجل أو رجلان لا يكون 
جھراء والجهرٌ أن يسم الكل ایگ ات الأول لا کر ال نات 
«القهسسّانى» عن «المسعودية»: أنَّ جَهْرَ الإمام إسماع الصف الأول. 

وبه عليم أن لا إشكال فى کلام «الخلاصة», وأنه لا يُنافى کلام الهندوانى» بل هو 
مفرع عليه فقد علمت أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين 
مثلاء وأدنى الجهر إسماع غيره تمن ليس بقربه كأهل الصف الأولء وأعلاه لا حَدٌ له 
انتبى كلامه . 

وفى «البحر الرائق»: أدنى الجهر عند الهندوانى أن يكون مسموعًا له» زاد فى 
«الُمجتبی» فى النقل عنه : أنه لا يجزيه ما لم تَسْمّع اذاه ومن بشريف ونَقَل فى «الذخيرة» 
غن الخَلُوَانى أنَّ الاصح هو هذاء ولا ينبغى أن عل هذا قولا رابعاء بل عو قول” 
الهندوانى الأول وفی العادة أنه ما كان مسموعا له» يكون مسموعا لمن بقربه أيضاء 
ا 

وفى «الذخيرة»: ذكر القاضى علاء الدين فى شرح «مُخَلمًاته» أن الصحيح عندى 

٣ 


ا و ۸ المد 
أنّ فى ؛ بعض التصرفات يُكتفى بسماعه» وفی بعضها يُشتَرَط سماع غيره» مثلا فى البيع : 
لو آذلى المتترى اده إلى اقم البائع فسمع یکفی؛ ولو س سمع البائع نفسّه لا يكفى» وفیما 
إذا حَلَف لا کلم فلانّاء فناداه من بعيد بحيث لا يُسمعٌ لا ينث ص عليه فى كتاب 
الأيان» اتہی: 

القول الثالث : ما ذهب إليه شر اكريسى» من أنه لا بْدَ فى وجود القراءة من خروج 
الصوت» وإن لم يُصل إلى أذُنه» لکن بشرط كونه مسموعا فى الجملة . 

فاختار أنَّ قول بِشيْر وقول الھندُوانی متحدانء وهو خلاف الظاهرء فإن الظاهر من 
عباراتهم أن فى المسألة ثلاثة أقوال : 

فقال الکرخی : القراءةٌ تصحيحٌ الحروف وإن لم يكن الصوت بحيث یَسمع . 

قال ر لا بد أن يكوك بخیث يسمع: 

وقال الهندوانى: لا بد أن يكون مسموعاء كذا فى «حلية المحلي» و«البحر» 


وغيرهما. 
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سباحة الفكر فی الجهر بالذکر ۹ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 


فى حكم اھر بالذ کر 


اعلم أنهم اختلفوا فى ذلك» فجوز بعضّهمء وكرّهة ب بعضهم» وحرمه بعضهمء 
وجعله بعضهم بدعة إلا فى مواضع ورد الشرع بالجهر فیہاء > على ما سيأتى ذكرها . 

فقال فى "الهداية» فى فصل تكبير التشريق : يبدأ بتكبير التشریق بعد صلاة الفجر 
من عرفة» ويختم عَقِیبَ صلاة العصر من يوم النحر عند أبى حنیفةء وقالا: : یختِم عقیب 
العصررمن أيام التشريق» والمسألةً مختلفة بين الصحابة» فخا بقول على رضى الله عنه 
أخذا بالأكثر للاحتياط ٠‏ وأخد بقول ابن مسعود أخذا بالأقلء لأنَّ الجهرَ بالتكبير بدعة» 
انتهى . 

وفى «فتح القدير» قوله : لا يكبّر فی الطريق فى عيد الفطرء الخلاف فى الجهر 
بالتكبير فى الفطر لا فى أصلهء لأنه داخل فى عموم ذكر اللہ فعندهما يجهر به 
كالأضحى . وعندہ لا. ۱ 

ای "كلض ا لات فى مل اکر ولي کی ول لاف 
ذكر الله فی شىء من من الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعةء فقال أبو حنيفة : : دقع 


0 2 


الصوت بالذكر بدعة يخالف الأمر فى قوله تعالى : : #واذكر ربك فى نَفْسِك نَضَرُ 


وخيفة ودون الجهر من ن¿ الول الایةا سے یت وقد ورد به فى 
الأضحى وهو قوله تعالى : #واذكروا الله فى أيام معدودات 4 ” جاء فى التفسير أن المراد 
به هذا التكبير فى هذه الأيام» والأولى الاكتفاء فيه. 


فإن قیل : فقد قال الله تعالی : فولْكُملوا الع ويروا الله عَلی ما َدَاكُم4*, 


۲۰٢ :فارعألا)١(‎ 


. ۲٠۳ البقرة:‎ )٢( 


. ١86 البقرة:‎ )9( 
10 


سباحة الفكر فی الجهر بالذکر 5 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وروی الدارقطنى عن سالمء أن عبد الله بن عمر أخبره» أن رسول الله گل کان یگب فى 
الفطر من حين يخر ج من بيته حتى يأتى المصلّى»!" . 

ارات : أن صلاة العید فیہا التكبير» والمذكورٌ فى الآية بتقدير كونه أمرا أعم منه 
وما فی الطريق» والحديث المذكور ضعي ف مموسى بن محمد بن عطاء اقاي ثم ليس 
فيه أنه كان يَجِهِربهء وهو محل النزاعء وکذا رواه ا حاکم مرفوعا' > ولم یذکر الجهر. 

نَعَمٌ روى الدارقطنى عن نافع موقوفا على ابن عم , أنه كان إذا غدا يوم الفطر 
والأضحى يجهر بالتكبير”". قال البیہقی : الصحيح وہ على ابن عمرء وقول 
الصحابى لا يُعارضٌ به عمومٌ الآية القطعية الدلالة» أعنى قوله تعالى : : #وأذكر ربك فى 
نفسك٭ الاد رة“ وقد قال عليه الصلاة والسلام: : خير الذكر الخَفى»” وهو متارض 


بقول صحابى آخر» وهو ما رُوى عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبّرون» فقال لرجل : 
أكبر الإمام؟ قيل : : لا فقال: أجل النام؟ ! أدركنا مثلّ هذا اليوم مع رسول الله فما كان 
أحد يكبر قبل الإمام انتبى : 

وفى «غاية البيان» قولّه و يكير اه. المراد منه التكبيرٌ بصمّة الجهر» لأن التکبیر 
خی موضوع› لا حلاف فى جوازه بصفة الإخفاء» على ما حكاه أبو بكر الرازی؛ 
ووجِيُهُ أن الأصل فى الذكر الإخفاء» لقوله تعالى : «أدعوا ربكم تضرعا وخفية4", 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : : احير الذكر ال خفی)'' والشرع ورد بالجهر فى الأضحى» 
فلا يقاس عليه الفطرء لأن الجهر على خلاف الأصل» انتبى ملخصا . 


. 4 5 /” أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
. ۲۹۸/۱ المستدرك:‎ )۲( 

)۳( سنن الدارقطني : ۲/ 50 . 

٣٠٢ الأعراف:‎ )٤( 

.۸۱/۱۰ مجمع الزوائد:‎ )٥( 

. ٥١ : الأعراف‎ )٦( 


(۷) مجمع الزوائد: ۸۱/۱۰. ۱ 
کہ 


٠‏ سباحة الفكر فى ا جھر بالذكر 1 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وفى «البناية شرح الهداية» للعینی : قال أبوبكر الرازى : : قال مشايخنا: التكبيث 
جهرا فى غير أيام التشريق والأضحى لا يسن إلا يازا الد والأصوص» وقيل : : وكذا 
فى الحريق واكخَّاوف كلّهاء انتبى. 
دفى #الدر الختار؟ فى باب ما يفسيد الصلاة وما يكرّه عند ذكر أحكام المسجد : 
ديْحرم فيه السؤال» ويکر الإعطاء مطلقاء وقیل : : إن تَخَطّى » وإنشادٌ ضالة أو شعْر إلا 
ما فيه ذكرء ورفع صوت بذكر إلا للمتفقّه. انتبىى» س وهو مأخوذ من «الأشباه 
والنظائر) . 
وفى «تعاليق الأنوار حاشية الدر المختار» قوله : : ورفع صوت بذكر الله ما وی عن 
ابن مسعود أنه رأى قوما يلون برفع الصوت فى المسجدء فقال : : ما أراكم إلا مبتدعين» 
وأمر بإخراجهم . 
٠‏ لکن قال العلامة الحقنى فی رسالة «فضل التسبیح والتهليل؛ ما قل عن ابن مسعود 
ات ؛ بدليل ما فى كتاب «الزهد» بالسند إلى أبى وائل» أنه قال: هؤلاء الذين 
يزعمون أن عبد الله بن مسعود كان يُنهى عن الذكر, ما جالسته مجلسا إلا ذَّكَر الله أى 
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جھر . 

وما يد على طلب رفع الصوت بالذكر : خبر البیہقی أن رسول الله پچ مر به رجل 
فى المسجد يُرفع صونّه بالذکر: > فقيل له : يا رسول الله ء عسى أن يكون هذا مَرَائیاء فقال: 
لاء ولكنه أوام "٠‏ أى كثير الوّجّع من حرارة العشق لله تعالى» فهذا يفيد جواز رفع 
الصوت بالذكرء فلیتأمل ء انتہی . 

وفى «الفتاوى البزازیةہ فى فتاوى القاضی : رفع م الصوت بالذكر حرامء وقد صح 
عن ابن مسعود أنه سمح قوم اجتمعوا فى المسجد يلون ويُصلون على النبى ية جھرآء 
فراح إليهم فقال : : ما عهدنا ذلك على عهد رسو الله » وما أراكم إلا مبتدعینء فما زال 
يذْكْرٌ ذلك حتى أخرجهم من المسجد . 

فان قلت : المذكور فى «الفتاوى» أن الذكر بالجهر لو فى المسجد لا يُمنَمٌ» احترازًا 


. وذكر مثل هذه القصة‎ ۳۳۷ /٤ : أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن ابن الأدرع في مسنده‎ )١( 
CV 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۷۲ الباب الأول في حکم الجهر بالذكر 
عن الدخول تحت قوله تعالی : ومن أَظلَمٌ من مع مساجد الله أن یُذگر فيا امه 
يدع او ھا 
قلتٗ: الإخراج من المسجد لو تُسب إليه بطريق الحقيقة» يجوز أن يكون ذلك 

لاعتقادهم العبادة فيه» ولتعليم الناس بأنه بدعة» والفعل الجائز يجوز أن يكون غير جائز 
لعَرَض يَلْحَمَّه فكذا غير الجائز يجوز أن يجوز لقرَضء كما ترك رسول الله يك الأفضل 
تعليمًا للجواز. وفى الأعراف فى قوله تعالى : #اذعوا ربكم تضرعا وخفيّة#'" أى 
تدروو شر الجر سكم والضواعة: : ال وَالخُفّهُ أن لا يدخله الرياء #إِنْه لا 
سا الک 6 أى المشركين یدعون غير الله تعالى . 

وما رُوِيَ فی الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعى أصواتهم تہم بالتکبیر : 
اَارَیعوا علی انفسكمة ہے تسا 
الحديث: : مل أن لم يكن هناك فی الرفع مَصلحَة؛ فقد ری لہ كان فى غزاۃ٠‏ لعل 
عَدَمّ رَفْم الصوت فى نحو بلاد الحرب خدعة ولهذا نُهِي عن ا جرس فى المغازى . 

وأما رم الصوت بالذكر فجائز كما فى الأذان والقطبة واج والاختلاف في 
عَدد تكبير التشريق جهرا : لا يدل على أن الحهر به بدعة؛ لأن الخلاف بناء على كونه سنة 
زائدة» فصار كما لو اختلفوا فى أن سنة الأربع من الظهر بتسليمة أولى أم بتسايمتين ؛ 
وذلك لا يدل على أنها بتسليمتين بدعة أو حرام» انتہی . 

وفى «الفتاوى الخيرية» : : سكل من دمشق من الشيخ إبراهيم» فيما اعتاده السادة 
الصوفية» من حلَق الذکر aS‏ ورتوا 0 010 
وأجدادهم» وينشدون القصائد الصوفية» ولم من يعترض علیہم ويقول: لا يجوز 
الإنشادُء وكذآفع الصوت بالذکر ٠‏ فهل اعتراضة موافق للحكم الشرعی؟ 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
. ٥١ الأعراف:‎ )٢( 
. ٥١ الأعراف:‎ )۳( 
أخرجه الجماعة.‎ )٤( 
E3۸ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0-17 _الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
فأجاب : حلَیٌ الذكرء واجهر بهم 09 قد جاء فى الحديث ما اقتَضَى 


طلبه. نحو: «وإن ذكرنى فی مَل کرت فى ملا خير منهه رواہ البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى وابن ماجه وأحمد بإسناد صحیح والڈکر فى الملا لا يكون إلا عن حي 
وكذا حَلق الذكر وطواف الملائكة بہاء وما ورد فيها من الأحاديث . 

وهناك أحاديث اقْتَضتٴ طك الإسرارء والجمع بینہما: بأ ذلك يختلف” 
باختلاف الأشخاص والأحوال» كما جمع بين الأحاوية الطالبة للجهنز والطالية 
للوسرار بقراءة القرآن» ولا يُعارضٌ ذلك حديث «خيرٌ الذكر الخَفي)”"'؛ لأنه حيث خيف 
الرياء. أو تأذّئ المصلين أو النيام . 

وذكر بعض أهل العلم أن الجهر أفضل حيث كلاهما ذکر؛ لأنه أكثر عملا لتعدى 
فائدته إلى السامعين. ويوقظ قلب الذاكر. 

وقوله تعالی : #وأذكر ربك فى نفسك 74" أجيب عنہا بأنها مکیةء كأية الاسرار 
بالقراءة بقوله : #ولا نجهر بصلاتك ولا حافت بہا ۷4 نزلت لئلا يسمعه المشركون 
سال رب نہ وقد زال. 

وبعضر' شیوخ مالك وابن جریر وغيرهما حَمّلوا الآية على الذكر حالةً قراءة القرآن 
تعظيماً له يدل عليه اتصالها بقوله تعالی : #إوإذا فرئ القرآن) الكت . 

وقالت السادة الصوفية : الأمرٌ فى الآية خاص به َء وأما غيره من هو محا 
الوسواس والخواطر الرديئة فمأمور بالجهر. لأنه د ف د يويك حديث البَزّار: 


بس سمس سيت ست سس سم سس سے 


10 جه البخارى : ۱۳ / ۳۸٤‏ : ۷ء والترمذ : 6/امم ابن ماجه : ۲/ 
حر جه البحار و و ي وابن 
65 », وأحمد 5١06/5:‏ 


, ۲۰۵ الأعراف:‎ )*( 
, ۱۱١ الإسراء:‎ )٤( 


.5١4 : الأعراف‎ )٥( 
1۹ء‎ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٤‏ ۳۲ھ ےی كد 
امن صلی منکم بالليل فليّجهّر بقراءته» فإن لملائكة تُصلى بصلاته وتَسْمع قرا“ , 
وتفسيرٌ الاعتداء: بالجهرء فى قوله تعالى : : «إنّه لا بحب المعتدين 4 ”" مردود > بان 
الراجح فى تفسيره التجاوز عن المأمور به؛ والتوفيق بين ما ورد فى الجهر والإسرار بنحو 
ما مر واجب. 

فإن قلت : صرح فى الخانية» بأن رفع الصوت بالذكر حرام؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الذكر ا٣ف‏ ی۷ ''. 

قلت : : وهو محمول على الجهر الفاحش الْضرٍء ء انتہی كلامه . 

وفى «الأشباه» لا یکر جھرا إلا فی مسائل : فى عيد الأضحى» ويوم عرفة» وبإزاء 

: ا وعند وقوع حریق؛ وعند المَخاوف كلّهاء كذا فى «غاية البيان»» 


e 


انقہی۔: 

وفى (حواشی الطَحْطّاوى لمراقی القّلآح» احتلف هل الاسرارُ بالذكر اھ 
فقيل : نعم؛ ۲7[ هلل ذلك وقيل : : الجهرٌ أفضل ؛ لأحاديث كثيرة » وجمع 
بأنّ ذلك يُختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء انتبى ملخصا . 

وفى «البحر الرائق» فى بحث التكبير فى الطريق يوم الفطرء بعد نقل عبارة «فتح 

القدير» وغيرها: : والحاصل أن الجهر بالتكبير بدعة فى كل وقت لا فى الواضع الست °| 

وصرّح قاضى خان فى «فتاواه» بكراهة الذكر جھرا؛ تبعَه على ذلك صاحب 
«الْصَمّى). 

وفى «الفتاوى العَلاّمية» : تمن الصوفية من رفع الصوت والصفق» وصرّح بحرمته 
العينى فى شرح التّحفةاء ےسا ا 
فى (القْنْية) ما يفعله الأئمةٌ فى زمانناء فقال : : إمام يعتاد كل عَدَاة مع الجماعة قراءة آي 
الكرسى وآخر البقرة وشَّهدَ الله ونحوه جھرا: لا بأس بهء والأفضل : : الإخفاء» ثم قال : 


.۲٥٢/٢ مجمع الزوائد:‎ )١( 
. 00 : الأعراف‎ )۲( 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 1 الباب الأول في حكم الجهر بالذکر 
1 ۶ ۓگ 5 5 و 5 ۶ 4 8 س 3 و 
التكبير جهرا فی غير أيام التشریق ا يُسن إلا بإزاء العَدوَ واللصورص ٠‏ وقاس عليه بعضهم 
الحريق واكخاوف كلهاء ثم رقم صاحب «القنية؛ برقم آخر وقال: قا ص عنده جمع عظیم 
يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتہلیل جملة لا بأس بەء انتہی كلام صاحب البحر. 

اقول و التوفيق» ومنه الوصول إلى التحقيق : هذه عبارات أصحابناء فائفل” 
فیا كيف اضطربت آراؤهمء واختلفت أقوالهم. فمن مُجور» ومن محرم» ومن قائل : 
615 تومن قائل کہ کر ب« رالاس حو اشوا مالم تہ الف سم 
الخير الرملى . 

ولنذكر أولا ما استدلوا به على انع مع ذكر ما يدفعه. تم نر ا 
ونَعقبه بدفع الاضطراب الواقع بين كلماتهم . 


فاستمع ان القائلین بمنع الجهر بالذ کر استد لوا بوجوه : 


2 


اتا اقول تعالی : «واذكر ربك فى نَفْسك تضرع وخيفة وذون الجهر من 
القول بالمْدُوٌ والآصّال4 الآ فإن هذه الآية تدل بالذكر ed‏ فيكون الجهر به ممنوعًا 
إلا فی ما ورد به النص . 

والجواب عن هذا الاستدلال بوجوه: 

أحدها: ما ذهب إليه السادة الصوفية بدليل لاح لهم وإن لم يظهر لناء من أن هذا 
ا خطاب خاص بالنبى كل فلا دحل فيه غير . 

وٹانیہا: أنَّ هذا الأمر ليس للافتراض أو الوجوب حتى حرم ضده أو یکره بل 
هو أمر إرشادى يُرشدك إليه قوله تعالى : ضرعا وحيقة) . 

وثالشها: أن هذه الآية محمولة على سامع القرآن» كما يدل عليه اتصالّه بقوله 
تعالی : #إوإذا قرئ القرآن فاستَممُوا لَه وأنْصيُوا لعلكم يُرحَمُن4©. فالمعنى : أذكُر 


2 


وو 1 کی 7 رود یی یی 7 5 


. ٠٠٠ الأعرافی:‎ )١( 


. ۲٠٤ الأعراف:‎ )٢( 
۷۱1 


سباحة الفکر فی الجهر بالذكر ٦‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
زيد» وقال السيوطى فی «نتيجة الفكر» ہے ہو تی ہو ےس 
تہ على أنه وإن كان مأمورا بالإنصات» إلا أنه کلف بالذکر القلبى حتى لا غفل عن 
ذكر الله تعالى» ولذا ختم بقوله: : «ولا نكر من الغّافلین٭ » انتبى . فلا دلالة فى الآية 
على منع الجهر . 

رايا : أن هذه الآية ندل على إثبات الجهر الغير المُقْرط لا على مَنْعہء بناء على 
ما فسَّرها الإمامٌ الرازی فى تفسيره» من أن قوله : : [اذكرر ربك فى نفسك4 معناه : اذكرْ 
خَفيةَ وسراء ومعنى قوله : : «ودُونَ الجهر» اقرط والمراد منه اح یہ 
يكون بین الُخافتة والجهرء ما قال الله تعالى : : ولا تَجْهَرْ بصَّلاتِكَ ولا تُخافت بها وابتغم 
بين ذلك سبيلا 1#" . وعلى هذا تدل الآيةُ على جواز السسّر والجهر كليبماء وأفضلية السر 
للتضرع والخيفة . 

-٣‏ ومنہا: وهو أقواها: : ما رواه ابن آبی شيبة وأحمد بن حنبل وابن مردويه 
والبيبقى فى كتاب «الأسماء والصفات» عن أ أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه 
قال: : کنا مع رسول الله وا فى عَرَاةء فجَعلنا لاط وادیاء ولا َصْعَد شرقاء إلا رقا 
أصواتنا بالتكبير» » فدلا متا وقال : «يا أيها الناس» اربعوا على أنفسكم » ء فإنكم لا تدعون 
أ ولا غاب إما تَدْعُون سميعًا بصيراء إن الڈی تدعون أقرب إليكم من عثق راحلة. 
أحدكم». 

وهذا الحديث مُخرّج فى الصحاح الستة أيضا : 

فرّوى الترمذى فى كتاب الدعوات› فى (باب فضل التسبيح وغيره) عن محمد بن 
بغار ع مر حر بن عبد العزير العطار؛ حدثنا أبو نَعامة السعدى» عن أبى عثمان 
النَُدى» عن أبى موسى قال: : «كنا مع رسول الله فى عَراةء فا ْنَا أشرفنا على 
المدينة» فکبر الناس تكبيرة» ورفعوا بها أصواتهم > فقال: إنَّ ربكم ليس بأصم ولا 
بات هيك وبين رووس رحالكم»» ثم فالا : اليا عبد الله بن قیس٠‏ ألا أعلّمك كَنرًا 


١٠١ الاسراء:‎ )١( 
V۲ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 207 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
ےس سس سم ۵۵۵۳۷۰۳۳۳ ا و سس 
من كنوق اة : لا حول ولا قوة لا با قال الترمذى: هذا حديث صحیح 
والنهدى اسمه: عبد الرحمن» وأبو تعامة اسمه: عمرو بن عیسی ومعنى قوله: هو 
بينكم يعنى علْمّه وقدرته» انتہی . 

وروی مسلم فى (باب استحباب خفض الصوت بالذكر) من (كتاب الذکر) حدثنا 
محمد بن فضيل وأبو معاویة عن عاصم عن أبى. عثمان» عن أبى موسی قال: كنا مع. 
رسول الله فى سفرء فجعل الناس يُجهرون بالتكبير» فقال : «يا أيها الناس» ارَبَعُوا على 
أنفسكم . إنكم ليس تَدْعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعًا قریبًا وهو معكم». قال 
أبو موسى : وأنا خَلْقَهُ وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: «يا عبد اللہ ء ألا أدلّك 
على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى» فقال: لا حول ولا قوةً إلا بالله»" . 

حدثنا ابن نمير» وإسحاق بن إبراھیمء وأبو سعید الأشج» عن حفص بن غیاث : 
عن عاصم بہذا الإسناد نحوہ . 

حدثنا أبو کامل فُضیل بن حسين» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا الَیْمیٗ عن أبى 
عثمان» عن أبى موسى أنہم کانوا مع رسول الله به وهم یُصعدون فى َنِيّة» فَجَعلَ رجل 
كلما علا نادى : لا إله إلا الله والله أکبرء فقال رسول الله كلل : «إنكم لا نادو أصمّ ولا 
غائبًا»» الحديث. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الثقفى» حدثنا خالد الحدَّاءء عن أبى عثمان» 
عنه قال: كنا مع رسول الله فى غَرَةَء كَذَكّر الحديث. وقال: «والذى تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عق راحلة أحدكم». 

قال النووى فى شرح صحيح مسلم» قوله : (اربعوا) بهمزة وَصّل» وفتح الباء 
الموحدةء معناه: ارفقوا بأنفسكم» واخفضوا أصواتكم» فإن رفع الصوت إغا يفعله 
الإنسان لبعد من يخاطبه» ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى 
رفعه» فإنه إذا خفضه كان أبلغ فى توقيره وتعظيمه» فإن دعت حاجة إلى الرفع ركع 


٤٥۷ جامع الترمذي : ه/‎ )١( 


.۲٥/۱۷ صحيح مسلم:‎ )۲( 
VT 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٥۸‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذکر 
ال کا ا ا س 


لين 

ورَوَى أبو داود فى (باب الاستغفار) من كتاب الصلاة» عن موسى بن إسماعيل» 
قال : حدثنا حمّادء عن ثابت» وعلى بن زيدء وسعيد ایی عن أبى عثمان. أن أبا 
موسى قال : كنت مع رسول اله يق فى سفّر فلما دنا من المدينة كبر الناس» ورفَعوا 
أصواتهم» فقال : «يا يها الناس» إنكم لا تَذْعُون أصم ولا غائباء إنَ الذى تدعون بینکم 
وبين أعناق 0 ثم قال : يا أبا ہرس الا ذلك على كنز من كنوز الجنة». 
الحديث 


حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زریع حدثنا سلیمان التيمى» > عن أبى عثمان» عنه : 


ر ارب 


لأنهم كانوا مع رسول الله ية وهم یتصدعون فى ية فجعَلَ رجل كلما علا الثية» 
الخديث» مثل رواية مسلم. 
۱ حدثنا أبو صالح» حدثنا أبو إسحاق القَرّارى» عن عاصمء عن أبى عثمان» عنه 
بہذا ا حدیثء وقال فيه : لیا أيها الناسء ارَبَھُوا على أنفسكم». كما رواه مسلم . 

ورَوَى البخارى فی (باب ما يكره من رفع الصوت فی التكبير) من کتاب السير : 
حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن أبى عثمان» عنه. 
قال : کنا مع رسو الله يكل اة فكنا إذا أشرفنا على واد كبرنا وهلّلنا وارتفعَت أصواثناء 
هال + وا أب ای اا کی اک شیڈک رو مقلم 

قال القسطلانى فى «إرشاد الساري»: قال الطبری : فيه كراهية رفع الصوت بالذكر 
- 9 9ص 9 2 

تر ان تاهولبات اھت امعان يها كاه الع ا 
أنه ول گرہ أصواتهم بالذکر؛ ٠‏ فلو لم يكن حرامًا لا أقل من أن يكون مكروها. 
زا ته من وجھین : 

أحدهما: أن الأمر فی «اربعوا» لیس للوجوب حتى يكره الجهر أو يحرم» وكيف 
ومعنى الربع ينبي عن أن الأمر إغا هو للتيسير علیہمء ولذا قال الشيخ الدهلوى فى 


. ۱۸۲/۲ سن أبيّ داود:‎ )١( 
V٤ 


سباحة الفكر فی الجهر بالذكر 14 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
«اللّمعات شرح المشكاة» فى قوله: «اربعوا» إثتارة إلى أن المنع من الجهر للتيسير 
والإرفاق» لا لكون الجهر غير مشوعء انتہی . فلا يثبت من ذلك إلا استحباب السرء ولا 
كلام فيه » وإلى هذا أشار مسلم فى «صحيحه» بعنوان الباب» والنووي فى اشرحه». 

وثانيبما: بأن جهرهم كان مفرطًا كما يدل عليه سياق بعض الروايات» قال فى 
«فتح الودود شرح سنن أبى داود» : فى قوله :رفغا موا تہم؟ دلالة على أنہم بالغوا فى 
الجهرء فلا يلزم منه المنع من ا جھر مطلقّاء | نت 

وقال على القارى فى «ال حرز الثمين شرح الحصن الحصين» فى شرح : «وإن ذَكّرنى 
فى ملأ“ الحديث : هذا يحتمل أن يكون المراد به الذكر خفية» كما يشير إليه حديث «ذاك” 
لله فى الغافلين بمنزلة الصابر فى الفارين” » ويحتمل أن يكون المعنى مع ملأء وهو لا 
يفيد جواز الجهر الخارج عن الحدء فإنه ية قال لبعض أصحابه حين رفعوا أصواتهم على 
وجه المبالغة : «اربعوا على أنفسكم»» انتهى . 

ووجه ثالث: هو أنه لو لم ييمنعهم رسول لله يك بل أقرهم عليه کیہ رع 
الجرك رر ےت فإن السئية كما :* فك اين 
والقول» كذلك تنبت بالتقرير» راوس ملع ات ہے را ا دراي 
وتيسيرا على الأمةء ولا دلالة على منع الجهر مطلقّاء كما لا يخفى. 

وأما الجواب عن هذا الاستدلال بأن النهى عنه إنما صدر منه لأنه لم تكن هناك 
مصلحة» وكان فى سر العّزوة فخاف أنهم لو رفعوا أصواتهم لسَمعه الكفار فيفضى إلى 
البلاء» وقد بت أن «الحرب خدعة» كما ذكر البرّازى» فغيرٌ صحيح -لا علمت من سياق 
الروايات- أن ذلك إنما كان عند القفول من الغزوة . 

نعمء وقع فى رواية البغوى فی معالم التنزيل ما يوهم خلافه» فقال: حدثنا 
أحمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن يوسف» أخبرنا إسماعيل» أخبرنا عبد الواحد» عن 
عاصم؛ عن أبى عثمانء عن أبى موسى قال: لا غزا رسول الله اء خیبر وتوجه إلى 
خيبر» أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتہم بالتکبیر : الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 


0 : ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
Vo 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0320 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
لله » فقال رسول الله : اربّعوا على أنقسكم . الحديث . 

فهذه الرواية تُوهم أن ذلك كان حين التوجه إلى خیبرء لکن أكثر الروايات 
لصحيحة دالّة على أنه كان عند الرجوع من الغزوة» والقرب من المدينة الطيبة . هذا ما 
خطر بالبال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

-٣‏ ومنہا: قولّه تعالى : ولا تَجَهّرْ بصّلاتكَ ولا تخَافِت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلا 74" . 

والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن هذه الآية لا تمنع الجهرٌ مطلقّاء بل الجهر ارط لقوله : #وابتغ بین 
ذلك سبيلا» ٭ فكانت دليلا للمجوزین لا لكم . 

وٹانیہا : أنَّ هذه الآية نرت لما كان رسول الله ا مختفيًا بمكةء فكان إذا صلی 
جهر فسَمِعَه المشركون فسبوا القرآن ومن ع أنزله دوا سے سرت : ولا 
تجهر بصلاتك 4 أى بقراءتك القرآن فى الصلاة» لثلا يُسمعّه الشرکون فيسبونه» ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك 1 أى اهر ا جھیر والسّر الكثير #سبيلا» . كذا أخرجه 
البخارى والترمذى''» وٌقال : حسن صحيح عن ابن عباس . 

فا منع إنما كان لإيذاء المشركين وسبهم» ووقد زال هذاء فیرُول المنع أيضا . 

٤527ھ‏ و" ولا تسوا الذین يدعون من دون الله فَيَسَبُوا الله عدوا بغير 
۳۴ لاماي مرن ال نماي سن دلت 
وقد زال هذا المعنى فزال هذا النهى» أشار إليه ابن كثير فی تفسیرہ۔ 

وثالنبا: أن هذه الآية نَرّلت فى الدعاء فى التشهد» كما أخرجه الطبرى وابن خزيمة 
والحاكم» غن عائشة رضى الله تعالى عنہاء فلا دلالة لها على منع الجهر بالذکر مطلقا . 

لا پُقال: رَوَى البخارى عن عائشة آنہا قالت: أنزل قوله تعالی: #ولا تجهر 


)٢(‏ البخاري : ۸/٤٥۰٥ء‏ الترمذي: /٥‏ ۳۰۷۔. 


١ ٠۸: الأنعام‎ )(۳( 
۷٦ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 120 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
سس م ب يبيب ب ب يبي يبب يبب ل ب وھ 
بصلآتك4 الآية فی الدعاء . وروی ابن مردويه من حديث أبى هريرة قال: ہکان رسول 
الله و إذا صلّى عند البيت رفع صوته بالدعاء»» فنزلت هذه الآية. وليس فى هاتين 

و و 5 و و۶ 3 
الروايتين تخصيص الدعاء بالتشھد فيعلم منه منع الجهر مطلقا . 

لأنا نقول على تقدير تسليم دلالتها على منع الجهر مطلقاء وإن كان غير مفرط : 
الآية إنما هى فی الدعاء لا فی الذكر مطلقاء والدعاء بخصوصه السر فيه أفضلُ لأنه 
أقرب إلى الإجابة إلا عند الضرورة كما فى «البزازية»: الگ إذا دعا بالدعاء المأثور 
جهراء وِجھر معه القوم کی يتعلموا لا بس بەء وإذا تعلموا حینئذ يكون جهرهم بدعة» 
اق 

ولذا قال الله تعالى فی قصة زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ٭إإذ ادى ريه 
نداءحَفِيً4”"'. ومن تم استّحب الإسرار بالاستعاذة فى الصلاة اتفاقّاء والمطلوب إغا هو 
منع ا ججھر بمطلق الذکر ؛ فلا يتم التقریب . ۱ ۱ 

-٤‏ ومنہا قولله تعالى: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» إِنهُ لا يُحب المعتدين ۱4ء 
مہو 2 ٦‏ َ‫ 5 03 7 ۶ 0 
فقد فسر زيد بن أسلم الاعتداء بالجھر ء كما أخرجه ابن أبى حاتم » وأخرج ابن جرير وأبو 
الشيخ نحوه عن ابن جريج . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا آنقًا من أن للدعاء خصوصية ليست لغيره من الأذكار» فلا يدل 
منع الجهر به على منع الجهر بالذكر مطلقًا . 

وثانيهما: أنه جاءت فی تفسير الاعتداء أقوال أخر أيضاء فأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير أنه قال فى قوله تعالی : إلا يحب العتَدِین4 يقول: لا تَدْعُوا على المؤمن 
والمؤمنة بالشر» فان ذلك عدوان. 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتمء عن أبى مجلّز فى قوله تعالى: لا حب 
المعتدين چ4 يقول : لا تسلو مَنازل الأنبياء . 


. ٠١ (؟) الأعراف:‎ 
VY 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 7 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

والراجمٔ فى تفسيره على ما أشار إليه السيوطى فى " نتیجة الفكر» والخير الرملى 
وغيرٌهما : أنَّ المراد بالاعتداء أن يجاوز المأمورَ به» ويخترع دعوة لا أصل لها فى الشرع › 
كما يدل عليه ما رواه ابن أبى شيبة» وعبد بن حمیدء وأبو داودء وابن ماجه» وابن 
حبان» وا حاکم: والبیہقی عن عبد الله بن مُكَمّل أنه سمع ابنه يقول: اللھم إنى أسألك 
القَصْرٌَ الأبيض» عن يين الجنة إذا دخلٹْھاء فقال : آي بنَي» سل الله ا جنّةء وَتَعود به من 
النار» فإنى سمعت رسول الله إل يقول: «سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء 
والطهور)!" . 

وأخرج الطيالسى» وابن أبى شيبة» وأحمد» وأبو داود» وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم » وأبو الشيخ» وابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص أنه سّمع ابا له يدعو ویقول : 
أللهم إنى أ أمبأك الحنة ونعيمّها واستبرقّهاء وأعوذُبك من النار وسلاسلها وأغلالها . 

فقال : : لقد سألت الله خير كثيراء وتعوّذت من شر كثير» وإنى سمعت رسول الله 
یقول : «سيكون قوم يَعتّدون فى الدعاء» وقرأ قوله تعالی: رہ لا يحب العنّدین 1۴ء 
حبك ان ول : «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عَمّل» وأعودُبك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل». وعلى هذا التفسير الراجح لا تکون الآية ما 
نحن فيه . 

-٥‏ ومنها : إخراجٌ ابن مسعود رافعى أصواتهم فى الساجدء وقولّه لهم : ما أراكم 
إلا مبتدعین . ١‏ 

وا جواب عنه من وجوه : 

أحدها: أن هذا الأثر 0ٰ۹ 00 
الحديث» بل الثابت عنه خلاقه . 

قال السيوطى فى «نتيجة الفكر» هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سند ومن 


أخرجه من الحفاظ فى کتبہم؛ ورأيت ما يقتضى إنكار ذلك عن ابن مسعود» وهومارواه 


. ۱۹۲/۱ : أبوداود: ۱ء وابن ماجه : ۲/ ۱۲۷۱ء والحاكم‎ )١( 


)٢(‏ أبوداود: 2151/7 وأحمد:۱۷۲۴۲/۱۔ 
۷۸ء 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۴ اياف الأو في شک الجهربالدكر 
أحمد بن حنبل فى كتاب «الزهد». حدثنا حسين بن محمد بسنده» عن أبى وائل» قال : 


هؤلاء الذيق يرعمون أن عبد اھ كان ہی من الذكر ما الست عبد الله ميجلسا قط إل 


وذكر الله فيه» انتہی كلامه . 

واا أنه علق تقدير ر ته معارضن بالأحاذيك الضيعبحة الس مل ون نهو 
الجهر الغیر المُرط » وهى مقدمة عليه عند التعارض . 

وٹالٹہا: ما ذكره البزازى فى «فتاواه» على مامر ذكره . 

۹ وها مازواه الےنی فى اعت الإهان» وان خنان» واخمد فی مدان 
عن سعد بن مالك بسند صحيح مرفوعًا : «خيرٌ الذكر الخفى» وخیرٌ الرزق ما یکفی''. 
فإن هذا ال حدیث يدل على أن الذكر الجهرى شر 70 - - ص010 

والجواب عنه أن هذا لا يدل على منع الجهر بل على أفضلية الس ولا کلام فیەء 
وذلك لأن لفظ الخير له استعمالان على ما ذکزہ صاحب «الصحاح» وغيره : 

أحدهما : أن يراد به معنى التفضیل لا الأفضلية» وضدہ حینئذ شر. 

وثانيهما: أن يراد به معنى الأفضلیةء وحينئذ فأصله أخيرء حذفت همزته تخفيمًا . 

وقد ستل السيوطى عن حديث: ٢‏ حیاتی خير لکم؛ ومّمَّاتَى خير لكم)”” من أن 
كيف يمكن كل منہا خيرا من الآخر؟ 

فأجاب : بأن للخير استعمالين» فا حیر فى هذا الحديث بالاستعمال الأول» فيراد 
به التفضیلٴء لا الأفضلية» والمقصود أنَّ فى كل من حياته وموته ئا خيرًا . 

إذا عرفت هذا فنقول: ا یر فى قوله: «خيرٌ الذكر الخفى» ليس بالمعنى الأول» بل 
20 الان فرق الط یداه قن الد ای واد عي وف اور ا عه ا 
ا لجهر شر كما فهم المستدل. 

والباعث على حمله على هذا المطلوب ورود الأحاديث الصريحة فى جواز الجهرء 
كما ستقف عليه فافهم فإنه فائدة لطيفة . 


اج 


سباحة الفكر فی الجهر بالذكر ٤‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وأما القائلون بجواز نفس الجهر فاحتجوا بوجوه قوية : 

الأول : ما رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيبقى فى 
«شعب الإيمان»» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله َة : يقول الله : 
«أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه إذا ذکرنی؛ فإن ذکرنی فى نفسه ذكرثه فى نفسى» وإن 
ذکرنی فى ملا ذکرتّه فى ملا : خیر منهم» وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاًء وإن 
قر ت إلى ذراغا رت إل باع و إن آنائی عش ان وة" 

قال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى «كتاب الترغيب والترهيب»: ورواه أحمد 
بإسناد صحیحء وزاد فى آخره : قال قتادة : «والله أسرّع بالمغفرة»» انتہی . 

.وقال العلامة الجَرّرى فى «مفتاح الحصن الحصين»: فيه دليل على اهر 
بالذکڑ خلاقًا من مَنّعه واستدل به المعتزلة على تفضيل الملائكة على الأتبياء » ولا دليل 
فيه لأنَ الأنبياء لا يكونون غالبًا فى الذاکرینء انتہی كلامه . 

وقال السيوطى : الذكرٌ فى الملأ لا يكون إلا عن جهرء فدلّ الحديث على جوازه» 
ا 

الثانى : ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه والبزار والبيبقى فى «شمحب 
الإيمان» وابن أبى الدنيا فی «كتاب الذكر» عن ابن عباس مرفوغا : «قال الله تعالى ا 
آدم إذا ذکرتّنی خاليًا ذكرتُكَ خاليّاء وإذا ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ خير من الذين 
تَذَكُرنى فيهم وأكثرً) . 

القالث : ما زراہ الطبرائی عن معاذ بن أنين مرفرعا: #قال الله تعالی؟ لا یڈکڑنی 
أحد فى نفسه إلا ذکرتّہ فى ملأ من ملائکتی؛ ولا يُذكرنى فی ملا إلا ذكرته فى اللا 
الأعلى"" قال المنذرى : إسناده حسن . 

الرابع ارو عر توا اسان EE‏ : «قال 
الله تعالی : يا ابن آدم إن ذکرتنی فى نفسك ذكرثك فى نفسى» وإن ذکرتنی فى ملأ 


اد 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٠‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
ذکرتك فى ملا خير منهم» وإن دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعًا»”" . 

الخامس : ما رواه البخارى ومسلم والبیہقی فى «الأسماء والصفات» عن أبى 
هريرة مرفوعا: «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق» يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قومًا يذكرون الله تَنَادوا مَنْمُوا إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء» فإذا 
تفرقوا عرّجوا وصّعدوا إلى السماءء فيُسألهم ربهم -وهو أعلّمٌ بهم- من أين جنتم؟ 
فیقولون: جئنا من عند عبيد فی الأرض يسبّحونك ويكبرونك ويہللونك» فيقول: هل 
رأونى؟ فيقولون: لاء فيقول: لو رأونى؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادةء 
وأشدّ لك تمجيداء وأكثر لك تسبي" . 

فيقول: فما يسألونى؟ فیقولون : يُسألونك الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون : 
لاء فیقول : فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنہم رأوها کانوا أشد علیہا حرصاء وأضد لها 
طَلَبَاء وأعظم فيها رغبة . 

فيقول: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لى 
فيقول: فکیف لو رأوها؟ فيقولون: و رأوها كانوا أشدَ منها فراراء فيقول: أشهدكم أنى 
قد غفرت لهم» فيقول ملك من الملائكة : : فلان ليس منہمء إنما جاءهم لحاجة» فیقول : 
هم قوم لا یشقی جليسُّهم . 

وروی نحوه ابن حبان والترمذى وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» وأحمد وغيرهم . 

السادس : ما رواه ابن أبى شيبة وأحمد ومسلم والترمذى والنسائى عن معاوية 
رضى الله تعالى عنه ان رسول الله يك حرج على حَلْة من أصحابه فقال : : ما أجلسكم؟ 
قالوا : جلسنا نذکر الله ونّحمّدّه على ما هدانا للإسلامء ومن به عليناء فقال: آلله ما 
أجلسكم إلا هذاء قالوا : ألله ما أجلَسنا إلا ذلك» فقال : : أما إنى لم أستحلفكم تہمة 
لكمء ولكن أتانى جبریٔل فأخبرنى أنَّ الله عزوجل يُباهى بكم اللائ" . 
)١(‏ أخرجه أحمد: ۱۳۸/۴۳ء مجمع الزوائد: ۷۸/۱۰۔. 
( البخاري : ۲۰۸/۱۱ء ومسلم: ۱٤/۱۷‏ . 


(۴) مسلم : ۲۲/۱۷ والترمذي : ٦٦٤/٥‏ ء والنسائي: 549//4. . 
۸۱ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٠< ٦‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
سھىفم اه اس اا ج ال 


الي ا أحمد نو سس سی وی 


21 لا 


e‏ اليوم» فقيل : TT‏ فقال: ا 
٠س )١(‏ 
الذکر”'. 


الثامن : ما رواه أحمد عن أنس قال: كان عبد الله بن رَواحة إذا لقي الرجل من 
أصحاب رسول الله قال: : تَعَالَ ُؤمن بربّنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل فقَضب الرجل 
0 : آترى إلى ابن رَوَاحة؟ يرعَّب عن إيمانك إلى إيان ساعة؟ ! فقال 
رسول الله يك : رحم الله ابن فو اليدب الات الع بلعو الك فل 
۳۳۷0ھ" 

التاسع :ما رَوَى أبو يعلى والبزار والطبرانی عن أنس قال رسو الله كَل : ۹ 
قوم اجتمعوا يُذكرون اله لا يُريدون بذلك إلا وَجهُ) إلا ناداهم مت من السماء: | 
قوموا مغفورا لک قد بالتٗ سيّئاتكم حسنات» مد ا 
بحت بهم فى الصحيح» إلا تيو نا ونه ماع نافيك 

العاشر : ما رواه الطبرانى عن سهل بن الحنظلية» قال : قال رسول الله پا : « 
جَلْسَ قوم مجلسا يذكرون الله فيه» فيقومون حتى يقال لهم : قوموا قد غفر الله لكم»"” . 

الحادى عشر : ما رَوى البيبقى عن عبد الله بن مُغْفّل رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله يكل : اما من قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: کُوموا 
مغفورا لكم؟. 

الثانى عشر :ما رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه وابن أبى شيبة والبيبقى 
عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله تعالى عنہماء أنہما شهدا على رسول الله كل أنه 


.7/٠١ أخرجه أحمد في مسنده۳/ ۸٥ء والهيثمي في مجمع الزوائد:‎ )١( 
. ۲٣۵ (؟) مسند أحمد۳/‎ 
۰ : مسند أحمد۳/ ٤٤٢۱ء ومجمع الزوائد‎ )۳( 


.۷٦/٠٦ : مجمع الزوائد‎ )٤( 
AY 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۷ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
قال: «لا يمد قوم يذكرون الله إلا حمّتهم الملائكة» وعَشينهم الرحمةٌ» وتَرّلت علیہم 
السكينة» وذّكّرهم الله فيمن عنده»”" . ش 

الثالث عشر : ما رواه ابن.أبى الدنيا عنہما مرفوعا: «إِنَّ لأهل ذکر الله أربعًا: تنز 
عليهم السكينة» وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة» ويذكرهم الله فى ملا عنده» . 

الرابع عشر : ما رَوَى عبد بن حميد فى «مسنده» والحاكم عن جابر رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله ب : «إن لله سَرايا من الملائكة» حل وتّقفْ على مُجالس الذكر فى 
الأرض۷ . ۱ 

الخامس رر ر امہ اتی رکه فق اض رطى اھ ال 
قال: قال رسول الله ل : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: يا رسول الله وما 
ریاض الجنة؟ قال: حل الذكر»”” . 

قال الجزرى فى «مفتاح الحصن ا حصین): أراد بالرياض : الذكرء وشبه الحٌوضَ 
فيه بالرّتع » انتہی . 

السادس عشر :ما رواه ابن النجار عن أبى هريرة مرفوعا على ما أورد السيوطى 
فى كتاب «التبائك فى أحوال اكلائك»: (إِنَّ لله تعالى سيارة من الملائكة» يتبعون حلّق 
الذکر؛ فإذا مروا قال بعضهم لبعض : افعدواء فإذا دعا القوم أمُنوا على دعاءھمء فإذا 
صلوا على النبى یا صَلُوا معهم حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض : طُوبَى لھم لا 
يرجعون إلا مغفورا لهم». ۱ 

السابع عشر : ما رواه البزار عن أنس مرفوعًا : «إن لله سيّارة من الملائكة» يُطلبون 
حلق الذكرء فإذا أتوا حلّقهم حَمُوا بهم» فيقولون: ربنا آتينا على عباد من عبادك» 
ُعظمون آلاءك» ويتلون كتابك» ويصلون على نبيك» ويّسألونك لآخرتهم ودنياهم» 


. ۱۲٤١ مسند أحمد : ۳۲ء ملم : ۷ ء  والترمذي : ٥9ء وابن ماجه : ؟/‎ )١( 
مستدرك حاکم: ۱(ء مجمع الزوائد : ۰ء‎ )0( 


. 677/6 : الترمذي‎ )*( 
AY 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۲۸ الباب الأول في حكم ا تھر بالذكر 
فیقول الله: غَشُوهم برحمتى» فهم الخلساء لايُشقى بهم جَليسُهم!'' 

الثامن عشر : ما رواه أحمد عن ابن عمرو قال : «يا رسول الله» ما غنيمة مجالس 
الذكر؟ قال : الجنة»"” . قال المنذرى : رواه أحمد بإسناد حسن . 

التاسع عشر :ما رواه أبو يعلى والحاكم وصححه والبيبقى فى «الدعوات» عن 
جابر قال : «حَرّج علينا رسول الله اة فقال : : يا أيها الناس» إن لله سرایا من الملائكة» 


و 


ارا و ف ا اني 


تَحل وتقف على مجالس الذكر» فارتعوا فى رياض ا حنة قالوا: وما رياض الحنة؟ 
قال : مجالس الذكرء فاغدوا ورُوحوا فى ذكر الله)”” . 

فال الد ری وروا اتن ابی التیا وغيف رقن اناده كلهاة عمرين غند الله 
کے ظا ای وه السانی راس 02  ٔ‏ روا 
يحتج بہم؛ وا حدیث حسن . 

العشرون : ما رواه الطبرانی فى «اصغير» بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله 
عنہما قال: م رسول كل بعبد الله بن رواحة وهو يُذْكٌرٌ أضحابه» فقال: أما إِنَكم اللا 
الذین أمرنی الله أن أصيرَ نفسى معکمء ثم تلا قوله تعالی : #واصبر نفسّك مع الذين 
دعوت روم بالّداة والعَشى 14 الآيةء أما إنه ما جس عدَّنُكم إلا جَلْس مَعَھم عدتبم 
من الملائكة» إن سبّحوا الله سبحوه» وإن حمدوا الله حمدوه» » ثم يصعدون إلى الرب - 
وهو أعلم بہسم - فيقولون: ربا عبادك. يُسبحونك» فسبحناك» ويحمدونك 
فحمدناكء فيقول: يا ملائكتى. أشهدكم أنى قد غَفرت لهم» فيقولون: فيهم فلان 
وفلان» فیقول : هم القوم الذين لايَشْقَى بهم جليسهم °۸ 1 

الحادى والعشرون :ما رواه الطیرانی عن عمرو بن عبسة رضى الله تعالى عنه» 


)١(‏ مجمع الزوائد : /٠١‏ لالا. 

(۲) مسند أحمد: ۱۷۷/١‏ . 

(۳) مستدرك حاکم : ١0م‏ مجمع الزوائد ۷۷/٠٠۰:‏ 
)٤(‏ سورة الکھف :۲۸ . 


. ٠٠۹/۲ : المعجم الصغیر‎ )٥( 
A٤ ۱ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر _ ۹ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
قال : سمعت رسول الله كل يقول : «عن يمين الرحمن - وكلتا يديه بین - رجال ليسوا 
اناو شهداء. يَعْشّى بياض وجوههم نَظَرَ الناظرين» يغبطهم النبيّون والشهداء 
بمقعدهم وفربہم من الله تعالى» قیل : يا رسول اللہ من هم؟ قال : هم جماع من توازع 
القبائل» يجتمعون على ذكر الله» فينتقون أطايب الکلامء كما ينتقى آكل التمر 
طايه . 

قال المنذرى : إسناده مقَارب لا بأس به» ومعنى قوله: جماع بضم الحيم» وتشديد 
الميمء أخلاط من قبائل شتیء ومواضع مختلفة. ونوارّع : جمع: نازعء وهو الغريب. 
وما أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نَسَّبِ ولا معرفة» وإغما اجتمعوا لذكر اللہ 
اف 

الثانى والعشرون : ما رواه الطبرانى بإسناد حسّنه المنذری؛ عن أبى الدرداء 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ب : الیبعثن الله أقوامًا يوم القيامة» فى وجوهم 
النورء على منابر اللؤلؤء يَغْبطّهم الناس”» ليسوا بأنبياءَ ولا شهداء»" . , 

قال أبو الدرداء: فَجَنًا أعرابى على ركبتيه وقال: صف حلْيتهم لنا تَعْرفهم. فقال: 
«هم اتحابون فى الله من قبائل شتّی » وبلاد شتی » يجتمعون على ذكر الله يُذكرونه» . 

الثالث والعشرون : ما رواه الخاكم والبيبقى فی شعب الإيمان” . وابن حبان 
وأحمد وأبو يعلى وابن السنی» عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله ی : «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا : إنه مجنون”” . 

الرابع والعشرون :ما رواه الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہما قال : 
قال رسول الله ي : «اذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم ثُنَاؤون) . 

قال السيوطى فى «نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر» : وجه الاستدلال بہذین الحدیثین 


.۷۷ /٠١ : مجمع الزوائد‎ )١( 
:. ۰۳ : الترغيب : ۳ء مجمع الزوائد‎ )۲( 
۔٦۸‎ /۳: مسند أحمد‎ )۳( 


)٤(‏ مجمع الزوائد : ۷/۸۰۔ 
Ao‏ 


سباحة الفکر فی الجهر بالذكر ۳ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
أنه إنما يقال لك عند الجهر لا عند السرء انتہی . 

الخامس والعشرون : ما رواه البيبقى فی " شعب الإيمان” مرسلا مرفوعا: 
«أكثرووا ذکر الله حتی يقول المنافقون : إنکم مراؤون» . 

السادس والعشرون : ما رواہ بَقیٌ بن مَخلّد عن عبد الله بن عمر مرفوعا: أ 
رسول الله 2 يله مر على مجلسين : : أحدهما : كانوا يدعون اللہ ويرغبون إليه» والآخر: 
يلون العلم» فقال پا : كلاً الجلسین خيرء وأحدهما أفضل من الآخر. 

السابع والعشرون : ما رواه ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد 
فى «الزهد»» وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى «كتاب العظمة»» والطبرانى فى «الكبير»؛ 
والبيبقى فى ٴ شعب الإعان” عن ابن مسعود موقوقًا : «أن الب يناد الل باسمه : يا 
فلانء هل مَر بك اليوم مَنْ ذَكَرَ الله؟ فإذا قال: : نعم» استب ستبشرء ثم قرأ عبد الله : : #لقد 
جنتم شينًا إدّاء كاد السموات يتفطرن منه) "" الآية . 

الثامن والعشرون : ما رواه أبو الشیخ فى «العظمة» عن محمد بن المنگدر 
قال : «بَلَغنى أن الحبلين إذا أصْبّحَا نادى أحدُھما صاحبّه باسمه» فيقول: أي فلان» هل 
مر بك اليوم ذاكر الله تعالى؟ فيقول: نعم» فيقول: لقد أقر الله عينيك به» ما مَر بی ذاكرٌ 
اليوم» . 

وت والعشرون : ما رُوى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : فما بکت 
عليهم السّماء والأرض 4" : إن المؤمن إذا مات بَكَى عليه من الأرض الموضع الذى کان 
يُصلى فيه » ويذكُرٌ الله . أخرجه ابن جرير فى تفسيره . 

الغلاثون : ما رواه ابن أبى الدنيا عن أبى عبيد صاحب سليمان بن عبد ا ملك قال : 
«إن العبد المؤمن إذا مات تنادت بقاع الأرض : عبد الله المؤمن مات» فيبكى عليه الأرض 
والسماء» فيقول الرحمن : ما يُبكيكما؟ فيقولان: ربنا لم يَمش فى ناحية متا قط إلا وهو 
يذكرك» . 


.۷۹/۱۰ وا حدیث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد:‎ ۰۸٩: سورة مرم‎ )١( 
(؟) الدخان :۲۹۔‎ 
۸۸,1 


سباحة الفكر فى ا جھر بالذكر ۴۱" الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

قال السيوطى : وجه دلالة ذلك أنَّ بكاء الأرض وا مبال للذكر لا يكون إلا عند 
ور و 

الحادى والثلاثون :ما رواه البیہقی عن زيد بن أسلم عن بعض الصحابة قال : 
انطلقت مع رسول الله لا ليلةء فم بجل فى المسجد يرفع صوته» فقلت: يا رسول الله 
عسى أن يكون هذا مُرائیا فقال: «لا ولكنه أَوَاه) . 

الثانى والثلاثون : ما رواه البيبقى عن عقبة أن رسول الله قال لرجل يقال له ذو 
البجادين : «إنه أوَاه» . وذلك أنه كان يذكر الل" , 

الثالث والثلاثون :ما رواه البیہقی عن جابر أن رجلا كان برفع صوته بالذكرء 
فقال رجل : الو أن هذا حَمَضَّ من صوته» فقال رسول الله َل : اتركه فإنه أواه» . 

الرابع والثلاثون : ما رواه الحاكم عن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال : 
كنا عند رسول الله» وقال: ارفعوا أیدیکم فقولوا: لا إله إلا الله ء ففعلناء فقال رسول 
الله : «اللهم ر0 الكلمء وأمرتنی بہاء ووعدتنى عليباء إنك لا تُخلف 
الميعاد)”” . 

الخامس والثلاثون : ما رواه ابن جرير والطبرانى عن عبد الرحمن بن سَمْل 
قال : نزلت على رسول الله َة #واصير نفسّك مع الذين يدعون ربہم4 '' الآيةء وهو 
فى بعض أبياته» فخرج فوجد قومًا يذكرون اللہ فجّلس معهم وقال: «الحمدٌ لله الذى 
جعل أمرى أن ار میم 

السادس والثلاثون : ما رواه أحمد بن حنبل فى «الزهد» عن ثابت قال : كان 
سلمان رضی الله عنه فى عصابة يذكرون الله» فمربہم رسول الله فکتُواء فقال: إنی رأيت” 
الرحمة تنزل عليكم » فأحببت أن أشارككم فيها» . 

السابع والثلاثون : ما رواه الأصبهانى فى كتاب «الترغيب والترهيب» عن أبى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) مستدرك حاکم ٥۰۱/۱:‏ . 


(۳) سورة الکھف :۲۸ . 
CAV‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۳۳ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
رَزِين العقيلى أن رسول الله كل قال : «ألا أدلك على ملاك الأمر؟ قال: بلى» قال: 
عليك مَجالس الذكر» وإذا خَلَوتَ فحرك لسائّك بذكر الله» . 

الثامن والثلاثون : ما رواہ البیہقی والأصبہانى عن أنس مرفوعا: «لأن أجلس 
مع قوم بذكرون اله بعد صلاة الصبح إلى أن طح الشمس» أحب إلى مما طلحت عليه 
اس راو لئ را القصر الى ان سی اد اقب إلى ن 
الدنيا وما فیہا). 

التاسع والثلائون : ما رواه أبوداود وأبو يعلى عن أنس مرفوعا: «لأن أقعد مع 
قوم يذكرون الله حتى مطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولدرإسماعيل ء ولان 
ل ا وچ 


نا 
عتق أ ربعة۴ 


ا رك د را 
مَعبد أصدَق مَوَالى ابن عباس» عن مولاه ابن عباسء قال: «إن رفع الصوت بالذكر 
حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله و . 

وفى رواية لهما بسندهما المذكور عنه قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 
بالتکبیر)''. ۱ 

لا يقال: قد جاء فى سند مسلم أن عمرو بن دينار قال : أخبرنى بہذا أبو معبد ثم 
أنكر بَمْدُ والأصل إذا أنگر الرواية» أو كدب الفرع سمط الاعتبار بتلك الرواية . 

لأنا نقول : هذه مسألة معروفة عن المحدثين» وفيا تفصيل» وهو أنَّ الأصل ما 
یجزم بالتكذيب أو لا جزم وإذا جَرّم فتارة يصرّحء وتارة لا يصرح» فإن لم یجزم 
بتكذيبه» كأن قال: لا أذكره» فاتفقوا على قبوله» وإن جَزم وصرّح بتكذيبه» فاتفقوا 
على رده وإن جَرّم ولم يُصرّح به كقول أبى معبد فى هذه الرواية : لم أحدثك بهذاء ففيه 
اختلاف . 


. ۷۳/٤ : أبوداود‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري:؟7/ ۳۲ء ومسلم:٥/۸۳.‏ 
۸ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۳۳ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 


فدهب ابن الصلاح تبعًا للخطيب إلى رده» حیث قال فى «مقدمة أصول 


الحديث»: إذا رَوَى ثقة عن ثقة حديئّاء ورَجَع المروئ عنهء فالختار أنه إن كان جازم 
نميه بأن قال : ما رَوّيته» أو كذبت على أو نحو ذلك. وقد تعارض الجزمان. والجه 
هو الأصل» فوجب رد حديث فرعه» ثم لا يكون ذلك جرحًا له أيضًاء فإنه مكدب 
لشيخه أيضًا فتعارضا . 

أما إذا قال المروى عنه : لا أعرفهء أو لا أذكره» ونحوّ ذلك فذلك لا يكون مُسقطًا 
عند جمهور أهل الحديث والفقهاء والمتکلمین؛ خلاقا لقوم من أصحاب أبى حنیفة 
فإنهم ذَهبوا إلى إسقاطه» وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى» عن الزهرى» عن 
عروة» عن عائشةء عن رسول الله ب : «إذا تكحت المرأةٌ بغير إذن وليّها فنكاحها 
باطل»» ومن أجل أن ابن جريج قال: لقيت الزهرى فسألته عنه» فلم يعرفه. والصحيح 
ما عليه ا حجمھورء انتہی كلامه . 

فسوی ابن الصلاح بین ما إذا صرح بتكذيبه وقال: كذبت علىَ» أو لم صرح بەء 
بأن قال: ما رويته» وهو الذى مَشَّى عليه الحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة٠»‏ لکن قال 
فى افتح الباري»: إن الراجح عند المحدثين القبولء وتمسك بصنيع مسلم حيث أخرج 
حديث عمرو بن دينار المذكور مع قول أبى معبد له : لم أحدثك . فإنه دَلَّ على أن مُسلمً 
كان یری صحة الحديث الذى يروى على هذا الوجه» مع إنكار المحدّث له إذا حدّث به 

وهو مذهب جمهور العلماء من الحدثین والفقهاء والأصوليين» فقالوا: بُحتج به 
إذا كان إنكارٌ الشيخ له لتشكيكه أو نسیانەء أو قال: لا أحنّظه. وخالفهم الکرخی من 
أصحاب أبى حنيفة فقال : لا يُحتج به» انتہی . 

فظهر أنه لا قدح فی اعتبار هذا الحديث. كيف وقد أخرجه الشيخان فى 
اصحيحهما» وكَفَاك به عبرة. 

فان قلت : هذا الحديث وإن كان يثبت الجهر بالذکرء إلا أنه غير معمول به عند 
جمهور الفقهاء : ا حنفیة والشافعیةء فإنبم صرّحوا بأنه لا يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة» 
بل بالسرء قال فى «نصاب الاحتساب»: إذا كبروا على إثر الصلاة جهرا بكّره» وإنه 

2۸۹ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 032084 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
a ES‏ ا رت د 
بدعةء یعنی سوى النحر وأيام التشریق؛ انتہی . 

وقال النووى فى «شرح صحيح مسلم»: هذا ا حدیث دلي ل ما قاله بعض السلف : 
إنه يُستحب رفع الصوت بالذكر عقيب المكتوبة» ومن استحبه ابن حزم الظاهرى . 

ونَقَل ابن بطال وغيره أن أرباب المذاهب متفقون على عدم استحباب رفع الصوت 
بالذکرء وحَسل الشافعى هذا ا حدیث على أنه جھر وقنًا یسیراء لا أنہم جھروا دائمّاء اه. 

قلت : عَدَمُ كونه معمولا به فى استحباب الجهر بالذكر بعد الصلاةء لا يستلزم عدم 
جوازہ مطلقاء فان ا حدیث دل على مطلق الجواز ولو أخيانّاء وليس المطلوب إلا هذا. 

الحادى والأريعون : ما رواه الحاكم عن عمر مرفوعا: «من دخل السوق فقال: 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له اُلك» وله الحمد» يُحيى ويميت -بيده الخير- وهو 
على كل شىء قدیرء كتب الله له ألف ألف حسنة»» وفی بعض الطرق: فاد" . 

الثانى والأربعون : ما رواه سعيد بن منصورء من زواية عبيد بن عمير ».عن 
عمر رضى الله عنه وأبو عبيد من وجه آخر عنهء والبيبقى أيضا عنه» وعلقه 
البخاری'': أنه كان يكبر فی قبة بمنى. فيسمعه آهل المسجد فيكبرون» ويكبر أهل 
الأسواق حتى تَرتَّج منى تكبيرا . 

فهذه أحاديث صحيحة يُظهر منہا ومن نظائرها صراحة أو إشارة: أن لا كراهة فی 
امور ۳ی ۹9۷۷۷ ۶۰۶ 
ترقيق القلوب» ما لیس فى السر. 

نعم الجهرٌ المفرط ممنوع شرعَاء وكذا اھر الغیر المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من 
نائم أو مُصلء أو حَصّلت فيه شببة رياء» أو تُوحظت فى خصوصيات غير مشروعة» أو 
الٹرم کالتزام رمات فكم من مباح يُصير بالالتزام -من غير لزوم- والتخصيص -من 
غير مخصص- :سس مكروهاء كما صرح به على القارى فى «شرح المشكاة» 
والخصكفى فى «الدر المختار» وغيرهما. 


. ۱۱ : الحاكم في المستدرك‎ )١( 


. ٤٦1/۲ : في‎ )۲( 


سباحة الفكر فى ا حھر بالذكر ٥‏ _ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

ولا نط أن الحكم بجواز الجهر بالذكر مخالف لإجماع ا حنفیةء فإن دعوى 
إجماعهم على المنع باطل ٠‏ فقد جوزه البزازی فى «فتاواه» كما نقلنا كلامه . 

وما قال السيد ا ٣ُمُوی‏ فی «حواشى الأشباه» من أن كلام البزازى فی «فتاواه» 
مضطرب. فتارة قال: إنه حرامء وتارة قال: جائزء لیس بصحيح ؛ لأن البزازى إِنھا مال 
إلى الجوازء وأما حرمته فإنھا دُکرھا على سبيل النقل من فتاوى القاضى» فلا اضطراب 
فى کلامه . 

ومن مجوزيه خي المتأخين العلامة خير الدين الرملى فى «فتاواه» كما مر ذكره. 

ومنهم الشيخ عبد ا حق الدهلوى»ء حيث أورد فى رسالته المسمّاة «بتوصيل الُريد 
إلى المراد ببيان أحكام الأحزاب والأوراد» كلامًا طويلا بالفارسية فى جوازہء وأنا أذكره 
معربا فنقول : 

اھر والإعلان بالذكر والتلاوة» والاجتماع للذكر فى المجالس والمساجد جائ 
ومشروع لحدیث «من ذَكّرنى فى ملأ ذكرته فی ملا خير منه» وقول تعالی : #كذكركم 
آباءکم أو أشد ذکرا4''' أيضا يمكن دليلا له وفى «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه 
قال : «كنا لا نعرف انصراف الناس من الصلاة فى عهد رسول الله إلا بالذكر جهرًا»" . 

وفی ‏ الصحیح؟ أنہم كانوا یجھرون بلا إله لا الله وحدّه لا شريك له» له ا لملكء 
وله المد وعوعلی كل شىء قديرة. وجاء فى بعش الزوايات تخصيصه بالفجر 
والمغرب . 

وسياق قوله عليه الصلاة والسلام : «يا أيها الناس“ اربعُوا على أنفسكم. فإنكم لا 
تدعُون أصمٌ ولا غائبًا؛ يدل على أن المنع لم يكن لعدم شرعية الجهرء بل لطلب التأنى 
والتيسير. ا 

لئے سے ره ثل بالأذكار والأدعية فى كثير من المواضعء وغل الات 


.۲۰٢:ۃةرقبلا‎ )١( 
(؟) تقدم ذكره.‎ 
۹۱ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 032305 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وفى «صحيح البخاری؟''': ‏ ما كانت الصحابة مشتغلين بحفر الخندق مُحمومين بهم 
ا جوع رأى رسول الله َة حالّهم» وكان يقول: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة» فاغفر 
للأنصار والمهاجرة» وكانوا يقولون فى جوابه: 
نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدًا 

وبالجملة : لا كلام فى وقوع الجهر فى الال المخصوصة» والمواضع المعينة» إنما 
الكلامٌ فى أن ثبوت حكم فى قضية هل يُمكن دليلا على ثبوته عموماء أم لا؟ فيجوز 
للمخالف أن يقول : لعل فى تلك المواضع تكون فائدةٌ مخصوصة لا توجد فى غيباء أو 
يقول: لعل الجمع بين الذكر والدغاء غير اجات + ولا تجو الو جه بالذك رز أو الذعاء 
انفراداء فو جب ذكر الدلائل التى تذل على عموم الجواز. 

فأما الاجتماع للذكر بانفراد فهو ثابت من حديث متفتٍ عليهء من رواية أبى هريرة 
مرفوعًا: «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق» يلتمسون حلّق الذكرلا'' الحديث» وفی 
رواية أخرى : «وما جَلّس قوم مسلمون مجلسًا يذكرون الله فيه إلا حمت بهم الملائكة» 
ونَرّلت علیہم السكينة» وغَشيتهم الرحمة» . 

وتأويل الذكر بمذاكرة العلم وآلاء الله تعالى بعیدء ولا يجوز حمل لفظ على خلاف 
المتبادر إلى الذهن من غير ضرورة ٠‏ 

. ولايقال: لا لزم من اجتماع قوم للذكر جَهرُهم بالذکرء لجواز أن يكون ذکر كل 

منہم سرا على حدة. 

لأنا نقول: إذا كان الذكر سراء فلا يُظهر للاجتماع فائدة معتّد بہاء وأما جواز 
الاجتماع للدعاء فهو ثابت من حديث رواه ا حاکم وقال: على شرط مسلم مرفوعا: «لا 


1 يجتمع ملا فيدعو بعضهم » ويؤمن بعضّهم إلا استجاب الله دعاءهم» . 


. ٥٤/٦: صحيح البخاري‎ )١( 
تقدم ذكره.‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۱/۱۷ . 
)٤(‏ المستدرك للحاکم :۳/ ۳٤۷١‏ . 


سباحة الفكر ذ فى الجهر بالذكر . 2 : الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

وأما الاجتماع 8 (ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله 
يقرؤن القرآن» ویتدارسُونهء إلا حَمَتْ بہم الملائكة» صححه النووى وغيره» ومن ههنا 
أخذوا جواز قراءة الأحزاب والأوراد فی ا مساجد والمجالس . 

ودب مالك وأصحابه إلى كراهة جميع هذه الأمور لعدم عمل السلف بہاء ولسد 
الذرائع» وقطع مواد البدعة» لثلا لزم الزيادة فی الدين» وا خروج عن الحق المبين» وقد 
وقع فى زماننا هذا ما خاقّه واتقاه» انتہی كلامه بتعريبه : 

وقال الشيخ الدهلوى أيضًا فى شرح المشكاة» فى شرح حديث آبی بن كعب : 
«كان رسول 002 من الوتر قال : «سبحان 097 ثلاث مرات» 
ويرفع صوتّه بالثالثة۷'' الذى رواه أبوداود والنسائى وابن أبى.شيبة وأحمد والدارقطنی 
وغيرُهم. وهو الثالث والأربعون من أدلة جواز الجهر. 

جح ہہ و بر 
لکن ا خفی منه أفضل » انتہی . 

وفى «المرقاة» لعلى القارى. رحمه الله تعالى عند شرح هذا 7 نافلا عن 
المظهر : هذا يذل على جواز الذكر برفع الصوت» بل على الاستحباب» إذا اجتنب الرياء 
إظهارا للدينء وتعليما للسامعینء وإيقاظًا لهم من الثّفلة» وإیصالا لبركة الذكر إلى 
مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان والشجر والدرء وطلبًا لاقتداء الغَّير بالخيرء 
وليشهد ل ر ويابس. وبعض المشايخ يختارون إخفاء الذكر؛ لأنّه أبعد من 
الرياء» وهذا متعلق بالنية» انتہی . 

ولا يّخفى أنَّ سكوت على القارى عن الرد على المظهرء وتقريره عليه -مع کون _ 
دأبه فى جميع تصانيفه الرد على خلافه- يدل على أنه أيضا من مُجوزيه» وإليه يميل بعضُ 
عباراته فى «شرح الحصن الخصين». وإن كان بعض عباراته فى موضع آخر من ذلك يأبى 


عنه . 


. ۲۱/۱۷: صحیح مسلم‎ )١( 
. ۱۳۷/۲: أبوداود‎ )( 
۹۴۳ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۸ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

ومن أدلة جوازه أيضاء وهو الرابع والأرههون نا ذكرء أضكناب O‏ 
كصاحب «السيرة الشامية» و«اكواهب اللَدَنّية»» وغيرهما من رواية ابن سعد فى قصة قتل 
محمد بن مَسلّمة وأصحابه: كَعْبَ بن الأشرف» من أنہم لما قتلوه ورجعواء وبلغوا بقوع 
الفَرقد کّروا جهراء وقد كان رسول الله ية قائما يُصلى فى تلك الليلة» فلما سمع 
تكبيرهم كبر وعرف أنہم قد قتلوه. القصة"'. 

الخامس والأربعون : ما رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» عن ابن جابر قال : 
كان أبو مسلم اقولانی يكثر أن يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان» ويقول: اذكروا 
لله حتى يرى الجاهل أنكم من المجانين . 

السادس والأربعون : ما رواه أبو نعيم أيضًا عن أبى يونس أن أبا هريرة صلّی 
بومًا بالناس» فلما سَلّم رفع صوته وقال: الحمد لله الذى جعل الدين قوامّاء وجعل أبا 
هريرة إمامّاء بعد أن كان أجيرا . 

السابع والأبعون : ما رواه أيضًا عن مضارب قال: ا آنا اسن من الليل اذا 
رجل يُكبّرء فأحقْن بعيرى» فقلت: من هذا المكبّر؟ فقال أبو هر فقلت: ما ذا التكبير؟ 
قال شکن: 

الثامن والأربعون : ما رواہ البزار والطبرانى وأبو تعیم فى «الحلية»» والبيبقى 
فى «الدلائل» وأبو نعيم فى ”الدلائل»» وابن عساکر فى قصة إسلام عمر بن الخطاب ضى 
الله عنهء أنه لما جاء عند رسول الله يلق وكان مع أصحابه فى دار الأرقم» وقال: أشهد 
أن لا إلهَ إلا اللہ وأنك رسول اللہ كبر أهل الدار تكبيرة سمکھا أهل المسجدا" . 

وخلاصة اگرامء فى هذا المقام: أنه لا ريب فى کون السر أفضل من الجهر للتضرع 
والخيفة» وكذا لا ريب فى کون الجهر الُفرط ممنوعا لحديث : «اربعوا على أنفسكم' . 

وأما الجهر الغير المُفرط فالأحاديث متظاهرة» والآثار متوافقة على جوازه» ولم 
نحد دليلا يدل صراحة على حُرمة أو كراهة. وقد نص المحدثون والفقھاء الشافعية وبعض 


(1) طبقات بن سمد: ۳۲/۷: 


٦٤٦/۹: مجمع الزوائد للهيثمي‎ )٢( 
۹ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۳۹4 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
أصحابنا على جوازه أيضاء ويدل عليه قول صاحب «النهاية» فى كتاب الحج : «المستحب 
عندنا فى الأذكار ا یة إلا فيما تعلق بإعلانه مقصود كالأذان والتلبية وا كٌطبةء كذا فى 
«(المبسوط»»ء انتہی . 

والظاهر أن مراد من قال : الجهر حرام» هو الجهر المفرط بدلیل أنهم يستدلون عليه 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «اربعوا على أنفسكم» الحديث» وقد عرفت فى شأن وروده 
أن وروده إنما كان فى الجهر افرط » لا فى الجهر مطلقاء مع أنه كيف تثبت الحرمة ا حقیقیة 
بخبر الآحاد الذى هو من الأدلة الظنیة . 

ومن قال : إنه بدعة أراد به أن إيقاعه على وجه مخصوص. والتزام ملترّم لم يُعهد 
فى الشرعء بدليل أنہم إِتھا أطلقوا البدعة عليه فى بحث التكبير فى طريق صلاة عيد 
الفطرء وقالوا: الجهر به فى الطريق على الوجه المخصوص إغا ورد فی عيد الأضحى . 
وأما فى عيد الفطر فهو بدعة» فتأمّل فى هذا ا مقام ليظهر لك أصلُ اكرام» فكم زلّت فيه 
الأقدام » وتحيرت فيه الأقوام» ولا تَعْجَلْ فى الرد والقبول فإنه من وظائف العوام . 
تتمة : 

ههنا ذكر آخر غير السر والجهرء وهو الذكر القلبى» وقد أنكره بعض الفقهاءء 
وقالوا: هو ليس بشىء . 

والحق أنه مكابرة» فإن الذكر ضد النسیانء وهما فى الأصل من أفعال القلب لا 
اللسانء نعم للذكر اللسانى آثار مخصوصة, وأحكام معلومة» ليست للذكر القلبى» ولا 
یُلزمٌ منه نفى إطلاق الذكر على فعل القلب» كذا ذكره الشيخ الدهلوى فى رسالته المسماة 
ب ١تنبيه‏ أهل الذكر برعاية آداب الذكر» . 

وفى «الحرز الثمين شرح الحصن ا حصین؟ فى شرح امَنْ دُکرنی فى نفسه ذكرثه فى 
نفسی)ء الحديث . فيه دليل على أن الذكر القلبى أفضل ثم اللسانى الإخفائى» ما ورد أن 

الذكر ال خفی الذى لا يسمعه الحَمَظَةُ سبعون ضعفًاء وورد «خير الذكر ا حَفيی۹ء انتہی . 

۱ وفيه عند قول المصنف: وکل ذكر مشروع واجبًا كان أو مستحبا لا یعتدٌ به حتی 


يسمع نفسّه الخ . 
٤‏ 


سباحة الفكر فی ا حھر بالذكر ٤‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

هذا كله فيما أمّر الشارع بأن يذكر باللسان» كما فى قراءة الصلاة والتشهد 
وتسبيحاتهاء ولیس معناه أن من يذكر الله تعالى بقلبه من غير أن يتلفظ بلسانه لا يكون فى 
الشرع مُعتذًا به» فإن مداومة الذكر لا يتصور بدون اعتباره» بل هو أفضل أنواعه . 

وقد أخرج أبو يعلى الوصلى فى «مسنده» عن عائشة مرفوعا: «أفضل الذكر الخفى 
الذى لا تسمعه الخَمَظَةَء يقال لهم يوم القیامة : انظرُوا هل بقى له من شىء؟ فيقولون: ما 
تركنا شيئًا ما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه» فيقول الله تعالى : «إِنْ لك عندى 
خبِينًا لا تعلمه وأنا أجزيك بهء وهو الذكر الخفی۷'ٴ كذا ذكره السيوطى فى «البدور 
السافرة فى أحوال الآخرة» . 

وفى «الجامع» «خيرٌ الذكر ال خفی؛ وخيرٌ الرزق ما یکفی؟ء رواه أحمد وابن حبّان 
السو ای 

ومن توابع الذكر القلبى : الذكر النفسی؛ وهو أن يحصل بصعود النفس وهبوطه 
ذكر لا إله إلا الله هو أو نحو ذلك» وهو ذکر حسن مُوجبٌ لحصول التشبه بالملائكة» ما 
رواه أبو الشيخ فى قوله تعالی : و رفا اک کا اس اف وا 07+ 
جعلت أنفاسّهم لهم تسبيحا. 

وروی ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيبقى فى «شعب الإيمان» وأبو الشيخ» عن عبد 
الله بن ا حارث قال : قلت لكعب: أرأيت قول الله تعالی : لا يفتّرون). أما تَشْعَلھم 
رسالة؟ أما تشغلهم حاجة؟ فقال: جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس» ألست تأكل 
وتشرب وتقوم وتجلس وتذهب وتتكلم وأنت تتنفس» فكذلك جعل لهم التسبیح؛ فهم 
يسبحون الليل والنہارر لا يترون . 

فهذا الحديث أصل أصيل» ومأخذ جلیل للذكر النفسى» فاحفظه فإنه من سُوانح 
الوقت. 


.۸۱/۱۰ مجمع الزوائد:‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء : .7١‏ 


سباحة الفكر فى ا جھر بالذكر ١‏ .. الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 


الباب الثانى 
فى ذكر المواضع التى ورد الشرع بالجهر فيمها 


منها: الأذان» وقد ورد به الجهرء واتفق عليه كلمات أهل الأثر كيف والأذان إنغا 
هو للإعلام» ولا يحصل ذك إلا به ومن ثم صرّحوا بأنه يُستحب أن يكون المؤذن رفیع 

واستخرجوا ذلك ما ورد فى قصة رؤية عبد الله بن زيد رضى الله عنه الأذان فى 
انام «من آنه ما أخبر به رسول الله َة قال له : ألقه على بلال فإنه أندى صونًا منك» أى 
أرفع» فقام فألقاه» فأذّن بلالء ولم يزل مؤذنًا فى الحياة النبوية». 

رواه أبوداود والترمذى وابن خزية فى « صحيحه» وأحمد فى ١‏ مسنده) » وزاد فى 
آخره : «وكان بلال يؤذن إلى أن جاء ذات عَدَاة» فدعا رسول الله إلى صلاة الفجرء فقيل 

HIE NS‏ “ره 2ی ۰ 07 ۳ کا بی 

له: إنه نائم » فصرخ بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم» فادخلت هذه الكلمة فى 
3 و۶ ٴ۶ 03 
تأذين الفجر؟ء وابن حبان فى (صحیحہ)ء وابنُ ماجه وغيرهم بأسانيد جيدظ" . 

وفى «شرح الهداية» للعینی : يستحب أن يرفع المؤذن صونّه . 

وجاء فى حديث أبى لو «ارفع من صوتك» وعد من رت3 وفى 
حديث عبد الله : «ألقه على بلالء فإنّه أندى صّوتا منك», ولأن المقصود منه الإعلام . 

ولهذا كان الأفضل للمؤذن أن يكون فى موضع يكون أسمّ للجيران كالمئذنة 
ونحوهاء لحديث أبى برزة الأسلمى» قال: امن السنة الأذان على المنارة» والإقامة فى 
المسجد» رواہ أبو الشيخ. والحافظ أبو القاسم تام بن محمد الرازى . ولا ينبغى أن بُجھد 
نفسه؛ لأنه يخاف منه حدوث الف والضعف فى الصوت. انتہی كلامه . 

فى «جامع الُأضمرات»: يكره للمؤذن أن يرفع صوته فوق طاقتہء انتبى . 
)١(‏ أبوداود:١/‏ ۴۳۳۷ء والترمذي : ۰۳۰۸/۱ وابن ماجه :۱/ ۲۳۲ والإمام أحمد : 4/ ٤٦ء‏ وابن 
خزيمة: ۱۹۱/۱ . 


.۳٤١ أبوداود:۱/‎ )٢( 
۹۷ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۲٢‏ . الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

ويتفرع على استحباب رفع الصوت مسائل : 

اعدها: آنه ست أن بعل إضبعية فى آذه لبكون الصوت أرقع » 

قال فى «الهداية» : الأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه فى أذنيه» وإن لم يفعل 
فحَسَّنء لأنها ليست بستة أصلية . 

واختلفت جماعة ششراحها فى شرحه» فقال صاحب «الدراية»: أى الأذان حسن» 
لا ترك الفعل؛ لأنه أمر به رسول اللہ يكل بلالاء فلا يليق به أن يُوصف تركه با حُسن؛ 
لکن لما لم يكن من السُن الأصلية لم يؤثر زّواله فى زُوال حسن الأذان» انتبى . 

وتبعه صاحب «العناية»؛ وكذا ذكره السروجى فى «الغاية»» وقال تاج الشريعة : 
إغا كان كذلك لأنه ليس من الس الأصلية المشهورة فى الأذان» وهو غير مذكور فى 
حديث الرّؤياء وهو السبب فى شرع الأذان» انتبى . 

وقال صاحب «النباية»: إسنادُ الُحسن إلى الأذان مذكور فى «الفوائد الظهيرية» . 

قال الشيخ : ونظيره قوله و لعمّار رضى الله عنه : «إن عادوا فَعْدْ» أى : إن عادوا 
إلى الإكراه فعد إلى تخليص نفسك» انتہی . 

وقال صاحبُ «غاية البيان»: يجوز أن يقال : الأفضل جَعل الإصبعين فى الأذنين» 
وذلك يقتضى الفاضلء فإذا كان فعله أفضل يكون تركه فاضلا حستاء انتہی . 

هذا كلام الشراح» ثم جاء ای دع رده با جعم عيت قال الكل 
خَرجُوا من الدائرة» فإن التركيب وإن كان غريبًا لكنّه لا يقبل هذه التأويلات. بيانه أن 
قوله : لم يُفعل» فيه ضمير مرفوع راجع إلى المؤذنء والمفعول محذوف . 

وقوله : فحسنٌ جوابُ الشرط» والمعنى عدم فعله حَسَنء وقول من قال: إنه 
ليس من الس الأصلية ليس موجه لأن مُرادہ أن السنة على نوعين: أصلية وفرعية» 
وهذا لم بقل به أحدء بل كل ما أمر به رسول الله بل فهو حسن» وكيف لا يكون من 
ال ال وقد روى مھا أهل ادت اران دا 

وقول السّرُوجى -أى الأذانُ بدونه حَسَنْ- أيضا: غير حَسنء لأنه كيف يكون 


7 ل سر 5 چ و 0 Ibi‏ 
بدونه حسنا وقد أمر به رسول الله ؟ 


۹۸ 


سباحة الفکر فی ا حھر بالذكر ٣‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

وقول السغتاقى : إن اسن مذكورٌ فى «الظهيرية» كلام وَإہ؛ لأن نسبة اخسن إلى 
الأذان غير مستغرات: 

وقول قال الشیخء كلام واه أيضاء وكيف يكون هذا نظير ذاك إلا بتأويل 
بعيد؟ !. 

وقول صاحب «غاية البيان» خارج عن دائرة التركيب بالكلية» ولا مَخلَّص ههنا إلا 
بأن يقال: تقديرٌ التركيب: وإن لم يفعل وضع إصبعيه فى أذنيه» بل وَضَّعَهِما علیہما 
سے انها لأن قد رَوّی أحمد فى حدیث أبى مَحذورة: «أنه جعل أصابعه الأربعة 
مضمومة؛ ووضعها على أذنيه"'". فهذا يزيل الإشكالء انتبى كلامه . 

لا یقال : كيف يكون وذ ضع الإصبع مستحبا مع أنه قد رَوَى ابن ماجه «أن رسول الله 
كله أمر بلالا أن يضع إصبعيه فى أذنيه » وقال: إنه أرفع لصوتك» . 

وروی الحاكم فى «المستدرك» عن عبد الله بن عمار بن سعد القرظى أحد مؤذنى 
رسول الله عن أبيه» عن جده سعدء أن رسول الله قال لبلال: «إذا أذنت فاجعل 
إصبعيك فى أذنيك» فإنه أرفع لصوتك». 

وقال السروجى فى «شرح الهداية» : رَوى ابن حبان أن سول الله و أىر بلالا أن 
يجعل إصبعيه فى أذنيه» انتبى . 

قال العينى : ليس هذا بابن حبان صاحب الصحيح» بل هو ابن حيّان بالياء 
التحتانية الُنناة : أبو الشيخ الأصبهانى» رواه فى كتاب «الأذان» . 

وروی أبوبكر بن خزية عن عَونء عن أبيه» قال: رأيت بلالا يؤدّن وقد جعل 
إصبعيه فى أذنيه» انت ^ ظ 

فهذا كله یدل على أن رسول الله بك أمرَ بلالا بذلكء فكيف يكون مستحبًا؟ 

لأنا نقول: الأمر ههنا لیس للوجوب بل للاستحباب» والشاهد عليه قول رسول 
لله يل «فإنه أرفع لصوتك» فقد بين حكمة فى جعل الإصبعين فى الأذنين» وأشارَ به إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد :۳۰۸/۳۔. 


(؟) صحيح ابن خزيمة :۲۰۳/۱ . 
۹ 


اا الک هن طهر بالذكر 020,4 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
ما وی ا ا ا ا م 
أنه ليس بضروری . 

ويدل عليه أيضًا ما ذكره البخارى تعليقاء ووصله ابن أبى شيبة فى «مصتَفه»ء 
موق هئ ا ضر :لكان انع اضف اذفان اکا ور كان 
ضروريا لجعله''. 

وقال صاحب «النهاية»» وتاج الشريعة» والزيلعى فى شرح الكنز» ومن تبعهم : 
إنما لم يكن وَضْمُھما سنّة لعدم ذكره فى حديث الرؤياء وهو الأصل فى هذا الباب . 

وتعقّبهم العينى : بأنه رَوى أبو الشيخ فى «كتاب الأذان» عن يزيد بن أبى زیادء عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عبد الله بن ريد الأنصارى» قال: هتم رسول الله للأذان» 
الخديكاء وفنه: فقام على سطح المسجد» فجعل إصبعيه فى أذنيه وأدّن» ورأى ذلك عبد 
0ی :"0 

وهُرادھم من استحباب وضع الإصبعين إدخال مُسبَحَتَیہما فى الأذنين» لعدم 
إنكان ذخال سیت وكون المسبّحة أفضل من غيرهاء كما ذكره العلامة القهستانى 
وغيره . 

وهذا الوضع أمر مُتوارث» قال السيوطى فى كتاب «الأوائل»: أل من وضع 
إحدى يديه عند أَذّنيه فى الأذان ابن الأصم مون الحجاج» وكان المؤذنون قبل ذلك 
يضعون أصابعهم فى آذانہم . أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة عن ابن سيرين» 
انتہی . 

وثانيها: ما ذكره قاضى خان وصاحب «الخلاصة» من أنه لا يؤذن فى المسجدء 
وغَرضّهما: أن الآذن على موضع عال» منارة كان أو غیرھاء سَنَة لرفع الصوت» لا فى 
اف 

وفى «القّنية»: يسن الأذان فى موضع عالء والإقامة على الأرض» وفى أذان 
المغرب اختلاف المشايخ » انتہی . 

6او دالج الظاه نس لكان اق ارت گا فی 


. ۱۱۴/۲ البخاري:‎ )١( 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٤‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

والٹہا: أن المستحب للمؤذن أن يستدير فى صومعته حیث لم يبلغ صوت بدونهاء 
وإلالم تحصل لرفع الصوت فائدة. 

وقد جاءت الاستدارة مروية فى أذان بلال أيضّاء رواہ الترمذى وصححه. 

لا يقال : روى أبوداود عن أبى جحيفة قال: «أتيت رسول اللہ بكي بمكة وهو فى فة 
حمراء من أدم» الحديث» وفیە: وی وت اس عن 
الصلاۃء حى على الفلاح. لَوَى عَقه يمينا وشمالا ولم يستدر» الحديث”" فهذا صريح 
فى أنه لم تكن هناك الاستدارة . 

لأنا نقول: قد جاءت الاستدارة مروية فى روايات أو أخرجها أبو الشيخ 
والطبرانى والدارقطنى وغيرهم» كما بسطها العينى فى ہ «شرح الهداية»» والإثبات مقدم 
على النفى . 

ورابعها: أن يكره أذان المرأةء وعلّله قاضى خان وصاحب «المحيط» بأن صوتها 
عورة» وهو تعليل ضعيف ؛ لأن الصحيح أن صوتها ليس بعورة» كما صرح به فى شرح 
«المبّة» و «البحر» Rs‏ تنا 

فالأولى فى تعليل ما أشار إليه صاحب «البحر؛ من أن رفع الصوت فى الأذان 
مندوب» والمرأة ممنوعة منه لاحتمال الفتنةء ولهذا مُنْعنَ من التسبیحء وتعلُم القرآن من 
الأعمى» وغير ذلك . 

وليعلم أن المبالغة فى الصوت مستحب فی كل كلمة من كلمات الأذان عندناء إذ لا 
ترجيع فيه خلاقًا للشافعية » فان عندهم يُرفع الصوت بالشھادتین ء ويُحْمَْضْ فى كل أذان 
إلا الأذان الثانى يوم الحمعةء فإنہم۔قالوا: إِلّه لا يرفع الصوت فيه كالأول؛ لأنه لإعلام 
ا حاضرین كالإقامة والأذان للفائتة 

قال فى «البحر»: ينبغى أنه لو كان القضاء بالجماعة يُرفع» وإن كان منفردا فإن كان 

فى الصحراء یرف أيضّاء للترغیب الوارد فى فع صوت المؤذن. من أنه لايُسمع صوتّه 

إنس ولا جن ولا مَدَرٌ إلا تَهدَ له يوم القيامة» وإن كان فی البيت لا يرفع» ولم أره فى 


)١(‏ أبوداود:۱/ ۳۰۷۔. 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٦‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
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کلام أئمتناء انتہی وأقره فی «النهر الفائق». 

ومنها: الإقامة» فإنه يرفع صوتّه بها بحيث يُسمع الحاضرون» ولا يندب فيه المبالغة 
كالأذان كما فى «التاتارخانية»» ولهذا لا يسن فيه أن يكون على النارة» كما فى «البحر» 
عن «القنية» . 

وهل يُستحب فيه وضع الإصبعين فى الأذنين؟ 

حكى الترمذی عن الأوزاعى وغيره أنه يُستحب فيه أيضّاء وعندنا أنه لا يستحب 
7 سر ای ورادا 

ومنہا: التثويب» فإنهم صرحوا أنه إعلام بعد إعلام» فیرفع صوتّه به لتحصل 
فاده 

ومنہا: قراءة القرآنء وفيه تفصیلء فإنه لا يخلو إما أن يكون فى الصلاة» أو 
خارجھاء فإن كانت فى الصلاة» فإما أن تكون فى الفرض أو النفل أو الواجب» وعلى 
كل تقدیرء فإما أن يكون أداؤه با جماعة أو منفرداء ولكل واحد من هذه الصور فى (باب 
جھر القراءة) أحكام على حدة. 

فأما القراءة خارج الصلاة فالأحاديث جاءت متعارضة فیہاء فمنہا ما 07 غل 
أفضلية ا جھر ومنها ما يدل على أفضلية السرء والجمع بينبا على ما ذكره النووى» 
سی جم شرف کلاس ان امس كك من که الہ 
له أفضل» وكم من شخص الجهرٌ له أفضل» مثلا: من كانت طويته صافية عن الرياء 
والمُجب ونحو ذلك» ولم يكن هناك من يتأذّى بقراءته» أو كان هناك من يسمع 
بال مُشوع: استّحبَ له الجهر» وإلا فلاء وقس عليهء وهكذا ذکر جمع من أصحابناء 
وعليه المعوّل . 

نعم لو التزم جَهْرَ سورة أو نحوها فی موضع معيّن التزاما لم يعهد فى الشرع › 
وخيف منه ظن العوام لزومه حدما كما هو فى كثير من التخصيصات الفاشیةء فحينئذ لا 
يخلو عن كراهة البتةء ولذا قال فى «مصاب الاحتساب»: قراءة الفاتحة بالجماعة جهرا 


بعد الصلاة بدعة . 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۷ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
بنیبسیلتابس٭تپسمیس سس و ا ات 


ونظيره ما قالوا من أن سجدة الشكر بعد الوتر مكروهة» وإن كانت سجدة الشكر 
فى نفسها مباحة ومرغوبا إلیہاء ونظائره كثيرة. 

وقالوا: من جهر آية السجدة» شفقة على السامعين» فلعل بعضًا منهم لا يكون 
متوضتًا فيقع فى الکراهةء إذ تأخير السجدة عن وقت وجوبها مكروه» وكذا فى شرح 
«الهداية». 

وفى «الذخيرة؛ قال محمد فى كتاب «الأصل»: لا بأس بقراءة القرآن فى ا حمّام 
وكرهه النخعى . ولا خلاف فى الحقيقة؛ لأن النخعى نما كرهه إذا كان يرفع صوته وهناك 
قوم مُشاغيل فلا يستمعونه؛ فيكون استخفافًا بالقرآنء وعندنا أيضا یکره إذا كانت ا حالة 
E‏ 

وعن هذا رهه بعض مشایخنا التصدق على السائل الذى يقرأ القرآن فى السوق . 

ورأيت فى فوائد الفقيه أبى جعفر 1 فى لوقع 
الہ ای شرب اسم ا لبي عزنت ارسي 

وفى «الفتاوى» : قراءةٌ القرآن فی القبور عند أبى حنيفة تکرہء وعند محمد لا 
كرفو ال اھر اھ وه ادها 

وحکی عن محمد بن الفضل البخارى أن القراءة فى المقابر إا تكره إذا جهرء وأما 
إذا أخفى فلا نكره. 

وكان الفقيه أبو إسحاق ال حافظ یحکی عن أستاذه الشيخ أبى بكر محمد بن إبراهيم 
أنّه قال : لا اس بقواءة سوزة الملك» أثى أو جهره ولم برق بين اھر والخفية. 

ومن المشايخ من قال : حتّم القرآن بالجماعة جهر مكروه» انتہی ملخصًا. 

وفی «فتاوى قاضى خان» إن فر القرآن عند القبور إن وى بذلك أن يؤنسهم 
بصوت القرآنء فإنه يقرأء فإن لم يقصد ذلك فالله تعالى يُسمع قراءنّه حيث کان ء انتہی . 

زایا اترك فى الصلاة بر با الس واو اسرب راف ان رسای 
وجمعة وعيدين وتراویح والوتر فی رمضانء وهذا ا جھر واجب» فمن تركه وجبت عليه 
سجدة السهو إذا أداها با جماعةء فإن أداها منفردًا خيّر كمتنفل بالليل» فإنّه مخير بين 
الجهر والسرء إلا إذا أم فحيتئذ يجب ا جھرء ويُخافت حتما فی الظهر والعصر . 

°۴۳ 


سباحة الفكر فی الجهر بالذكر ۸ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
0ص ا م ا شا اك 

وكذا من يقضى الجهرية فى وقت المخافتة منفردًا على ما صححه صاحب 
«الهداية»» وذكره ابن ملك فى «شرح المنار» وغيره» لکن تعقبه غير واحد ورجحوا 
تخييره . 

والمتنفل بالنہار يُسرء فإن جهر کُر تحريما كما فى «البناية»» والمقام طويل الذيل» 
لولا خوف الإطالة لبسطته» وسنبسطه إن شاء الله تعالى فى «شرح شرح الوقاية» . 

ورَوَى البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن أبى قتادة قال : 
كان رسول الله يله يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر بالفاتحة وسورة» يطول فى 
الأولى» ويقصر فى الثانية» ويسمع الآية أحيانا* . 

فيُستنبط من هذا الحديث أنه لو جهر بآية أو آيتين لإسماع المقتدين وتعليمهم لا بأس 
بذلك» ولا يعد هذا جهرا فى السرية» وبه صرح بعض أصحابنا أيضا . 

ومما يلحق به ما فى «القنية» عن شمس الأئمة ا ُلوانی : رأى منكرا فجهر بالقراءة 
را أو .منعا ل نره 

ومنہا: تكبيرات الصلاة للإمام» وكذا البلَع يجهر بها بقدر حاجته للإعلام 
بالدخول والانتقالء وكذا بالتسميع والسلامء وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسەء كذا فى 
«الضياء المعنوي»» لکن لو جهر فوق الحاجة فقد أساء كما فى «السراج الوهاج». 

وفى فتاوى الشيْخ محمد بن محمد العَرَّى: اعلّم أن الإمام إذا كبر للصلاة فلا بد 
لصحة صلاته من قَصده بالتكبير الإحرام» وإلا فلا صلاة له إذا قصد به الإعلام فقط› 

قال فى ارد المحتار» وجهة أن تكبيرة الافتتاح شرط أو ركن» فلا بد فى تحققها من 
قَصّد الإحرام» وأما التسميع من الإمام» والتحميد من المبلّغ » وتكبيرات الانتقال منہما 
إذا قَصّد الإعلام فقط ء فلا فساد للصلاة» كذا فى «القول البليغ فى حكم التبليغ» للسيد 
أحمد ا حُموی؛ وأقرّه السيذ محمد أبو السعود فى «حواشى مسكين». 

والفرق: أن قُصْدَ الإعلام غير مفسدء كما لو سبح ليعلم غيره أنه فى الصلاة» ولا 
)١(‏ البخاري :۲/ ٣٣٤۳ء‏ ومسلم: /٤‏ ۰۱۷۱ وأبوداود: 307/١‏ ء والنسائي : ٢/١٦۱ء‏ وابن ماجه : 


۱ 
زه 


سباحة الفكر فى ا حھر بالذكر ۹ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
كان المطلوب هو التكبير على قصد التذكير والإعلامء فإذا مخض قصد الإعلام فكأنه لم 
يُذكرء وعدم الذكر فى غير التحرية غير مفسد» وقد أشبعنا الکلامٌ على هذه المسألة فى 
رسالتنا: اتنبيه ذوى الأفهام على حكم التبليغ خَلْفَ الإمام»» لقيو كلام 

وفى «فتح القدير»: فى «الصحيحين» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مسعود 
قال : «دخلت على عائشة فقلت: ألا تُحدثينى عن مَرَض رسول الله؟ فقالت: بلىء ما 
قل رسول الله اَل قال : أصلّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك» قال: ضَعُوا لی ما 
ففعلواء فاغتّسّل» ثم ذهب لينْوءَ فأغمى عليه ثم أفاق. فقال : أصلَّى النامر؟ قلنا: ل 
والناس عكوف ينتظرون للعشاء الآخرة» فأرسّل رسول الله يا إلى أبى بكر أن يُصلى 
بہم » فصلّی بهم أبو بكر . 

ثم إن رسول الله نل وجد خفة فى نفسه» فخرج يبادى بین رجلینء أحدهما 
العباس» لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلى بالناس» فلما رآه ذَهَّب ليتأخرء فأشار رسولٌ 
لله له أن لا يتأخرء وقال لهما: أجلسانى إلى جَبهء فكان أبوبكر وهو قائم يُصلى بصلاة 
رسول الله َء والناس يصلون بصلاة أبى بكر والنبى بي قاعدا!''. 

وما روى الترمذى عن عائشة قالت: «صلى رسول الله ية فى مرضه الذى تُوفى 
فيه خلف أبى بكر قاعدا» وقال: حسن صحیح!''. 

وأخرج النسائى عن أنس قال: «آخر صلاة صلأها رسول اللہ ب مع القوم فى 
ثوب واحد متوشحا خَلف أبى بکر»". 

فأولا: لا يعارض ما فی «الصحيحين». 

و قال البیہقی : لا تعارض» فالصلاة التى كان إمامًا فیہا صلاةٌ الظهر يوم 
الت او لاوز والتی كان مأمومًا فیہا صلاة الصبح يوم الاثنين» وهى آخرٌ صلاة 
صلاها حتى خرج من الدنيا. 

. ٠۳١/٤: البخاري:۱۷۲/۲ء ومسلم‎ )١( 
. ۱۹٩/۲: الترمذي‎ )٢( 


(۳) النسائى : 78/7 . 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 9 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
ساط مر و ا یں اا ل سس ہے شی سسجت 

قال الأغمش > فى قولها: والاس یصلوث بصلاۃ أبى بكر تعنی : أنه كان يسمع 
الناس تكبيره يليل . 


۱ > و رو ری دو 0 1 
وفى «الدراية»: وبه يعرّف جواز رفع المؤذنين آصواتہم فى الجمعة والعيدين 


وغيرهما. 
أقول: ليس مقصودًه خصوص الرفع الکائن فی زمانناء بل أصل الرفع لبلاغ 
الانتقالات . 


أما خصوص هذا الذى تعارفوه فى هذه البلادء فلا يبعد أنّه مفسد غالبًا؛ لأنه 
يشتمل على مد همزة (الله)» أو (أكبَر). أو بائه» وذلك مفسد؛ ولأنهم يبالغون فی 
الصياح زيادةً على حاجة الإبلاغء والاشتفال بتحريرات الم إظهارًا للصناعة التَغَيمة 
ملْحَق بالكلام والصياح . 

وسيأتى فى (باب ما يفسد الصلاة): أنه إذا ارتفع بكاءه من ذكر الجنة والنار لا 
يُفسدء ولو لمصيبة يُفسد؛ لأنه فى الأول تعرض لسؤال الجنة والتعوذ من النار» وفی 
الثانى لإظهار المصيبة» ولو صرح به فقال: وامصيبتاه! أو أدركوني! قَسَّدء فهو ممنزلته» 
وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس بهء ولو قال اعجبُوا من حُسن صوتى وتحريرى 
فسدّتٗ صلاته» وحُصول ا حرف لازم من التلحینء ولا أرى ذلك يصدر من يفهم معنى 
الدعاء والسؤالء وما ذلك إلا نوع لعبء انتہی ملخصا . 

وأقرّه على ذلك صاحب االبحر٤ء‏ وصاحبُ «الدر المختار»» وحسنه صاحب 
«الحلية» . 

وتعقبه السيد أحمد ا موی فى «القول البليغ» بأنه صرح فى «السراج» أن الإمام 
إذا جهر فوق الحاجة فقد أساء» والإساءة دون الكراهة» ولا توجب الإفساد. 

وقياسه على البكاء غير ظاهر؛ لأن هذا ذکر بصيغة» فلا يتغير بعزيمة» والمفسد 
للصلاة الملفوظ لا غمْقَةُ القلب. على أن القياس بعد أربع مائة منقطعء فليس لأحد 
مدقا ات شين مسال ة غلن مالف كما د کر ابن نجي فی رسالف اتہی: 

وأجاب عنه ابن عابدين فى رسالته «تنبيه الأفهام على حكم التبليغ حَلْففَ الإمام» 
وغیرہ من تصانيفه : بأن الکمَال لم یجعل الفساد مَبّنيا على مُجرد الرفع ‏ حتى یرد عليه ما 

2» 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0١‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
فى «السراج»» بل بناه على زيادة الرفع الملحقة بالصياح . 

وقول ا ُمَوی: وقياسه على البكاء إلخ كلام ساقط؛ لأن ما ذكره قول أبى 
يوسف» حيث بى عليه عدم الفساد فيما لو فتح المصلّى على غير إمامه» أو أجاب 
لوف أو اع عدم ارى فال ا تلق آر ضر انت 

والمذهب: الفساد فى الكل» وهو قولُھما؛ لأنه تعليم 2ھ وشطاب) 


-وجواب. 
وكون الذكر غيرَ متغير بعزيمة منوعء ألا ترى أنَّ الجنب إذا قرأ #الحمد لله رب 


وحيث كان مَناطٌ الفساد عندهما کون اللفظ أفيد به معنی ليس من أعمال الصلاة» 
كان ذلك قاعدة كلية تندرج تحتها أفراد جزئية» منہا مسألتنا هذه» إذ لا شك أنه إذا لم 
يقصد الذكر بل بالغ فى الصياح لأجل تحرير النغم والإعجاب» يكون قد أفاد به معنى 
ليس من أعمال الصلاة . 

وليس هذا من القياس المنقطع» بل هو تصريح با تضمّنه كلام الجتہدء أو دل عليه 
دلالة المساواة. 

ومنہا : المخطبة سواء كانت خطبة الجمعة» أو خطبة العيدين» أو خطبة النكاح» أو 
غير ذلك . 

فالخطيب يجھر بہا على ما هو المتوارث» ودل عليه قوله تعالی : #فاسعوا إلى ذكر 
الله ودروا البيع4''» وشهدت له أحاديث قولية وفعلية» لکن يجهر بالثانية أقل من 
الأولى كما فى «الدر المختار» . 

ومنہا : تكبيرات التشريق» يجهر بہا الإمام ومّن خَلفه من الرجال» والمرأة 
تُخافت» من فجر عرفة إلى عصر يوم النحرء أو إلى آخر أيام التشريق ء على اختلاف 
القولن: 


والمختار هو الأخير لما رَوَى ابن أبى الدنيا عن جابر بن عبد الله قال : «كان رسول 


)١(‏ سورة ا حمعة:۹. 


سباحة الفکر فى الجهر بالذكر ر3 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
الله و إذا صلّى صلاة العّداة من عرفة حَنّى أعلى ركبتيه» وقال: الله أكبر» الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ول ا حمد؛ إلى عصر آخر أيام التشريق» . 

وروی ابن أبى شيبة وابن أبى الدنیا واكروزى فى كتاب العيدين» والحاكم عن عبيد 
بن عمیر قال ججیے الاق بويا وت تہ 
العصر من أيام التشريق». 

موکدلولیمٗ رھ سح مس 
مسعود فكان یکبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشریق!''' 

وروی ابن أبى شيبة والحاكم عن شفيق قال: ہکان على رضى الله عنه يكبر بعد 
الفجر من عرفة» ثم لا يُقطع حتى يصلى العصر فى آخر أيام التشريق)!" 

وروی ابن أبى شيبة والمروزى والحاكم نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

وبہذا ظھُر ضعف ما استدل به صاحب «الهداية» على مذهب أبى حنيفة» من أن 
الجهر بالتكبير بدعة . 

فالأخذ بالأقل أولى» وذلك أنه لا معنی لكونه بدعة بعد ورود هذه الآثارء الدالة 
على شرعية الجهر إلى آخر أيام التشريق . 

وقد فسر أهل التفسير قوله تعالى: #واذكروا الله فى أيام معدودات ۰ بہڈا 
التکبیر . 

والأخذ بالأكثر فى باب العبادات أولى للاحتياط » لا بالأقل كما لا یخفی . 

وكذا يجهر بالتكبير فى طريق صلاة عيد الأضحى اتفافًّاء لورود الأثر بذك . 

وأما الجهر بالتكبير فى الأسواق فى الأيام العشر» فقال بعض أصحابنا: إنه لیس 
بشىء » وقال بعضهم الو سس لور #الأثن نی ذلك عن اين عض رضی الله عديها 


. ۲۹۹/۱: مستدرك حاکم‎ )١( 
.۳۰۰ /۱: مستدرك حاکم‎ )۲( 
. ۲۹۹/۱: مستدرك حاکم‎ )۳( 


.۲٠۳:ةرقبلاة سور‎ )٤( 
3ه‎ ١ 
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وغيره. 

وفى «جامع التفاريق» قيل لأبى حنيفة : أينبغى لأهل الكوفة أن يُكبّروا أيام التشريق 
فى الأسواق والمساجد؟ قال : نعم . 

وقال الفقيه أبو اللیث : كان إبراهيم بن يوسف يُمتى بالتكبير فى الأسواق فى الأيام 
ال 

وقال أبو جعفر الهندوانى : عندى أنه لا ينبغى أن يمنع العامة من ذلك لقلة 
رغبتہم فى الخير» وبه نأخذ» كذا فى «البناية» . 

وهل يجهر بالتكبير فى طريق عيد الفطر أم لا؟ 

فعندهما : نعم » وعند أبى حنيفة لا؛ لأن الأصل فى الأذكار الإخفاءء إلا فيما ورد 
الشرع به. 

هكذا حکی الخلاف فى «البدائ ( تع“ و«السراج الوهاج» و «درر البحار» و«ملتة 
الأبحر» و «الدرر» و «الاختيار» و«مواهب الرحمن» و«التاترخانية» و«التجنيس» 
والمختارات النوازل» و «الكفاية» و«المعراج» و «زاد الفقهاء» و«غاية البيان» و «البناية» 
وغيرها من الكتب المعتمدة. 

وفى حواشى «مراقى الفلاح» للطحطاوى : قال الحلبى : الذى ینبغی : أن يكون 
فی کیو ور تحت 
0082م ور سو ہیر 
7.2 

وقال فی «الخلاصة»: لا يكبر يوم الفطرء وعندهما یکبر ويُخافت» وهو إحدى 
الروايتين عنهء والأصح ما ذكرنا أنه لا يكبرء انتہی . 

فأفاد أن الخلاف فى أصل التكبير» > لا فی صفته» وأن عدم الجهر متفق عليه . 

وردہ ابن الهمام بأنه ليس بشیءء إذ لا يُمنع من ذكر الله تعالى فى وقت من 
الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة . 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 6 الباب الثاني في ذكر مواضع ا جھر 
سس ےن ہ7 ںجربم مشش 00 
رک سر سوا و ای 

وأغرب صاحب «النصاب» فی قوله : يكبر فى العیدین سراء كما أغرب من عزى 
إلى أبى حنيفة أنه.لايكبرفى الفطر أصلاء وزعم أنه الأصح ؛ كما هوظاهر «الخلاصة»اه. 

ومنہا: التلبية » فالُحرم يجهر بہاء لما رواه أبوداود والنسائى والترمذى وصححه 
وابن ماجه وأحمد بن حنبل وابن خزية والحاكم وصححه عن خلآد بن السائب» عن أبيه 
مرفوعًا : «أتانى جبريل فأمرنى أن مر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلالء 
فإنبا من شعائر الحج!" ورواه مالك والشافعى وابن أبى شيبة أيضا . 

وروی ابن ماجه وابن خزیة وابن أبى شيبة وابن ن حبان والحاكم وصححه عن زيد 
بن خالد الجهنى مرفوعا: «جاءنى جبریلُ فقال: مر أصحابك» فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية» فإنها من شعار الحج"" . 

والجهر بالتلبية أمّر متوارث من العهد النبوی إلى زماننا هذا من غير نكير . 

وفى «الهداية» يرفع صوته بالتلبية ہے سی سرت «أفضل ال حج : الج 
والح فالمَحٌ رفع الصوت بالتلبية» واج : : إسالة الدم» انتبى . 

قال فى «فتح القدير» : إعلم أن رفع الصوت سنةء فإن تركه كان مسيئاء ولا شىء 
عليه» ولا بالغ به فيجهد نفس كيلا يتضررء ولا منافاة بين قولنا : : أن لا يجهد نفسه6 
وبين الأدلة الدالة على رفع الصوت بشدة. كما هو معنى العج» إذ لا تلازم بین ذلك 
وبين الاجھادء إذ قد یکون الرجل جَهْوَرِىَ الصوت» فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه 
به» انتبى . 

ومنہا : الجهر بالسلام على الناس» وجوابفء فلو آسر به بحيث لم يسمعه غيره لم 


ء٥ والترمذي :۰۱۹۱/۳ والنسائي:‎ ٥٥٤/٢ : وأبوداود‎ ٥٥٤٥ /١:مكاح مستدرك‎ (0١) 
. ٥١ /٤ وابن ماج : ۲/ ۹۷۵۱ء وابن خزية : 4/ ۱۷۳ء والإمام أحمد:‎ 


)۲( مستدرك حاكم /١:‏ ٤٥ء‏ وابن ماجه : ؟/ ۰۹۷۵ وابن خزیِة: ٣/٤‏ . 


(۳() مستدرك حاکم ۰٤0۱/۱:‏ والترمذي :۰۱۸۹/۳ وابن ماجه: ۲/ ٩۷٩‏ . 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 56 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
ید السنة. 

وكذا السلام على الأموات» ينبغى أن يجهر بحيث يبلغ إلى سمعه لتُجيب»ء كما 
فى الأحاديث . 

ومنها: جواب العاطس» قال فى الخانية ‏ شرط فى رد السلام وجواب العُطاس : 
سماعه» فلو لم -يسمعه- يريه تحريك شَفَتَيهء انتبى . 

ومنها: ما قال فى «القنية»: التكبير جهرا لا يسن فى غير أيام التشريق إلا بإزاء 
العدو واللصوص. وقاس عليه بعضهم الحريق واكخاوف كلهاء وهكذا فى «البناية» 
وغيرهما. 

ومنها: الجهر بالتسبيح بعد الفراغ من الوترء لما ورد به الحديث كما مر. 
تتمة : 

يكره رفع الصوت بالذكر والقراءة لحاملى الجنازة ومَنْ معهم تحريماء وقيل تنزیہًاء 
ويسغى أن يطيلوآ المت :+ ولو أرادوا الذکر ذكروا فى أنفسهم. كذا فى افتح القدیر؛ 
وغيره. 

قال فى ہرد المحتار» : وإذا كان هذا فى الدعاء والذكر فما ظنّك بالغناء الحادث فى 
هذا الزمان؟! انتہی . 

وفى «الجواهر النفيسة شرح الدرّة المنيفة» : لا يرع صوته بالذكرء أى یکره رفع 
الصوت بالذكر والقراءة والتكبير خلف الجنازة» انتہی . 

هذا آخر الکلام فى هذا ارام» والحمد لذى الجلال والإكرام» والصلاة على سيد 
الأنام وآله وصحبه الكرام . 

وكان اختتامه فى يوم الخميس الثامن والعشرين من ربيع الثانى من شهور سنة سَبْع 
وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» على صاحبہا أفضل الصلاة والتحيّة. 


ری ںو 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 2 فهرس الموصوعات 


الباب الأول فى حكم الجهر بالذكر مدق ف افو ابطر مار مل نی تس اراس ھا 


وأما القائلون بجواز نفس الجهر فاحتجوا بوجوه قوية : جوم لج مرگ 
تتمة: 10 رج 
الباب الثانى فی ذکر المواضع التى ورد الشرع بالجهر فیہا اھکد نات 
منہا: الأذان 7> 
منہا : التثويب ب أن توه کیہ رام نحص کر شساچھ سی ھپ سا اض ا 
منہا: قراءة القرآن کٹ ری یم SM‏ نی وی مر ACOSO‏ 
منها : تكبيرات الصلاة للإمام ام هخ ا اانه اج اواو اي A‏ 
فعا ع جج جو ESA OD‏ 
منہا : تكبيرات التشريق aaa‏ سی کو لہ لخ مار و 611 
منہا : التلبية اليد ا یمر کی سی جانا نی سی ک ٹر eS‏ و کی یا وا اڈ 
منہا : الجهر بالسلام على الناس؛ وجوابه سی کر و و می می ریا سی نک ا 
منہا : جواب العاطس سای اھب سا ارہ کا رھ اسر ا ا ا سن 887 
منہا : الجهر بالتسبيح بعد الفراغ من الوتر گوس مس رھ تج اھ نات SE‏ آ۵9 
تتمة : حولم اہ لو وع ارسق Ad e‏ امم مکی تم سم مو 3:65 
يكره رفع الصوت بالذكر والقراءة لحاملى الجنازة ومَنْ معهم تحريما قد ود .1 
E Ê E‏ د کت 


o1۲ 


